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   تقديم
  

   والقانون بصفةٍ   عامةٍ  من منابع تفسير العمل التشريعي بصفةٍ      إن محكمة التمييز منبع  

ه كرل قاضي محكمة التمييز فِ    ، وفي سبيل ذلك يعمِ    ا تُرسيه من مبادئ قانونية     وذلك بم  ،خاصةٍ

 وهو بسبيل إنزال ذلـك علـى         من التشريعِ  وخبرته لتفسير القواعد القانونية ويتقصى الحكمةَ     

  .الواقع العملي المطروح عليه

عتـرك القـانوني    ل أهمية قانونية قصوى لكل من يعمل في الم         يمثِّ ولما كان هذا العملُ   

قاضياً أو مدافعاً أو باحثاً أو دارساً أو مدرساً، فقد بـات تجميـع المبـادئ القانونيـة التـي                    

 يربـو ماع مـا    ان، ولما كانت هذه المبادئ وهي جِ      تستخلصها محكمة التمييز من الأهمية بمك     

 الباحث في عدد كبير من المجلدات والأجزاء من مجموعـة المبـادئ             قُرهِ عقود تُ  على أربعةِ 

 من مجموعـة القواعـد      ) مجلداً ٣٣( وصل حتى الآن إلى      القانونية أو مجلة القضاء والقانون    

  . من مجلات القضاء والقانون)مجلداً ٨٤(و

 واستمرار       ؤي انتهاج نهج جديد من شـأنه        لدور المكتب الفني بمحكمة التمييز، فقد ر

 إلى مبتغاه من هذه المجموعة الكبيرة من مجموعـات القواعـد             الوصولَ  باحثٍ لِأن ييسر لكُ  

ومجلات القضاء والقانون في أسرع وقت وبأقل جهد، وتمثل ذلك في القيام بتجميع المبـادئ               

 منها   كلٌّ يحتوي صةٍصِتخَ م مجلداتالقانونية التي قررتها محكمة التمييز في أربعين عاماً في          

 الأحوال  – المواد الإدارية    – المواد المدنية    –المواد التجارية   ( من أحد الأفرع الآتية      على فرعٍ 

 ،إلى مجموعة القواعـد    فيهاشارة  الإمع  )  الإثبات – المرافعات   – المواد الجزائية    –الشخصية  

يسر البحث والوصول إلى السابقة القـضائية        بها المبدأ ورقم الصفحة بما ي      ي جاء  الذ والمجلدِ

  .في المسألة محل البحث

بما يعـود   والفائدة المرجوة   هد النفع الكثير    هذا الج سأل االله العلي القدير أن يكون في        أ

ة لحضرة صاحب السمو أمير الـبلاد وولـي         معلى وطننا الحبيب بالخير في ظل القيادة الحكي       

  .عهده الأمين حفظهما االله ورعاهما

  واالله ولي التوفيق،،

א 
אLאא  
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  تقديم

، لاحظت تعدد المجلدات التـي يتعـين علـى قاضـي     إبان عملي بمحكمة التمييز 

حتـى يتـسق     –المحكمة أن يطلع عليها للبحث عن سابقة في الطعن المعروض عليه            

حكمه مع المبادئ التي استقرت عليها دوائر المحكمة وليستأنس بالمبادئ التـي سـبق              

فكـرة تجميـع        -مسألة المطروحة عليه  ها في ال  استخلاص شـتات هـذه     فتخمرت لدى

 المبـدأ   إلـى المجلدات في مجلدات تخصصية تسهيلاً على الباحث وتيـسيراً للوصـول            

 - رئـيس محكمـة التمييـز      –فيصل المرشد   / القانوني، وقد استحسن السيد المستشار    

   .الفكرة بعد عرضها عليه وناط بالمكتب الفني تنفيذها

ى ذلك، قام المكتب الفني بتجميع المبادئ في كل مادة على حدة وتبويبها وبناء عل

 المـدة   ستقر عليها في أربعين عاماً تمثل      تشمل المبادئ الم   ياً فهرسةً صِصها تخَ وفهرستُ

بحيث تكون المواد المدنية والعمالية، والتجارية،      ،  )٢٠١١ حتى سنة    ١٩٧٢(من سنة   

 أو أكثر على حدة، للوصـول        منها في جزءٍ   والإدارية والأحوال الشخصية والجزائية كلُّ    

 على رقم الطعن وتاريخ صدور الحكـم فيـه           مبدأٍ للفائدة المرجوة من ذلك، واشتمل كلُ     

 أرستها المحكمة مما يحقـق      والمرجع الذي يمكن اللجوء إليه للوصول إلى القاعدة التي        

  .الغرض المقصود

  رجال القـضاء والقـانون     أهدى هذا الجهد المتواضع إلى زملائي     وختاماً فإنني   

 في ظل    وأن يكون لبنة في صرحِ العدالة      سائلاً المولى عز وجل أن يجعل فيه علماً نافعاً        

فظهمـا االله   حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهـده الأمـين ح          الحكيمة ل قيادة  ال

  .ورعاهما
  واالله ولي التوفيق،،

אאא 
אLאא 

א  
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אאא 
  

   من الدستور،١٦٦، ٦٥، ٤٩، ٢بعد الاطلاع على المواد 

  . بإصدار القانون المدني١٩٨٠ لسنة ٦٧وعلى القانون رقم 

  وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

Þëþa@áÔÛa@ @
אא 

  ولالكتاب الأ
אא 

fÖ]{{Ùæù]<h^< <

  مقدمات الزواج

  )١(المادة 
  . الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعاً، غايته السكن والإحصان وقوة الأمة

  )٢(المادة 
  . الخطبة لا تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به، وقبض المهر، وقبول أو تبادل الهدايا

  )٣(المادة 
  . عدل عنها لكل من طرفي الخطبة أن ي-أ

  . إذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج-ب

                                                 
 السنة الثلاثـون، وعـدل      ٢٣/٧/١٩٨٤هـ الموافق   ١٤٠٤ شوال   ٢٤ بتاريخ   ١٥٧٠ العدد   – الكويت اليوم    –نشر بالجريدة الرسمية     )*(

 ٢٩ والقانون رقم    ١، السنة الثانية والأربعون، ص    ٢٧٦وم، الجريدة الرسمية، العدد      والمنشور في الكويت الي    ١٩٩٦ لسنة   ٦١بالقانون رقم   

 المنـشور فـي     ٢٠٠٧ لـسنة    ٦٦، السنة الخمسون، وبالقانون رقم      ٦٦٤ والمنشور في الكويت اليوم، الجريدة الرسمية، العدد         ٢٠٠٤لسنة  

 .ون السنة الرابعة والخمس٨٥٢ العدد – الكويت اليوم –الجريدة الرسمية 
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  )٤(المادة 
خاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم قبـضه           ل إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، فل       -أ

  .إن تعذر رد عينه

  . يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه-ب

خطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيـار بـين               إذا اشترت الم   -ج
  .إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه كلاً أو بعضاً من الجهاز وقت الشراء

  )٥(المادة 
  :إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس ثمة شروط أو عرف

  .الآخر، لم يسترد شيئاً مما أهداه إلى  فإن كان عدوله بغير مقتضٍ-أ

، استرد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن كان هالكـاً                وإن كان العدول بمقتضٍ    -ب
  .أو مستهلكاً

  )٦(المادة 
 إذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين، فإن كان بسبب من أحدهما، اعتبر عدول الآخر بمقتض،               -أ

  . ما أهداه إن كان قائماًمن المادة السابقة وإلا استرد كل منهما" ب"وطبقت الفقرة 

  . وإذا انتهت بالوفاة أو بعارض حال دون الزواج، لم يسترد شيء من الهدايا-ب

  )٧(المادة 
  .في جميع الأحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها

ï;;ãbrÛa@lb;;jÛa@ @
אא 

  )٨(المادة 
  . امن يقوم مقامهينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو مم

  )٩(المادة 
  .والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه عرفاً أو بأي لغةجاب ي يكون الإ-أ
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  . ويجوز أن يكون الإيجاب بين الغائبين بالكتابة أو بواسطة رسول-ب

  .همةفمقامه الكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة الموعند العجز عن النطق تقوم  -ج

a@lb;;jÛasÛbrÛ@ @

אאא 
  الفصل الأول

  الصيغـــــة
  )١٠(المادة 

  :يشترط في الإيجاب والقبول

  . زين غير دالين على التوقيت أن يكونا منج-أ

  . حة أو ضمناًاموافقة القبول للإيجاب صر -ب

اطـب  ين منذ اطـلاع المخ    بئين، ويبدأ المجلس بين الغا    ر اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاض     -ج
هـذه الحـال    يجاب على مضمون الكتاب، أو سماعه بلاغ الرسول، ويعتبر المجلس في            بالإ

مستمراً ثلاثة أيام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الإيجاب مهلة أخرى كافية، أو يصدر                
  .من المرسل إليه ما يفيد الرفض

  . بقاء الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول-د

  . ن الحاضرين سامعاً كلام الآخر، فاهماً أن المقصود به الزواج أن يكون كل من العاقدي-هـ

  )١١(المادة 
 يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين، سـامعين معـاً               -أ

  .كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه

  . وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية-ب
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אא 

  الفرع الأول
אא 

  )١٢(المادة 
  .يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبداً أو مؤقتاً

  المبحث الأول
אא 

  )١٣(المادة 
  :يحرم على الشخص بسبب النسب

  . أصله وإن علا-أ

  . فرعه وإن نزل-ب

  .أبويه وإن بعدوا فروع -ج

  .ولى من فروع أجداده وجداته الطبقة الأ-د

  )١٤(المادة 
  :يحرم على الرجل بسبب المصاهرة

  . من تزوجت أحد أصوله وإن علوا-أ

  . من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا-ب

  . أصول زوجته وإن علون-ج

  . فروعه زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن-د

  )١٥(المادة 
  .  نزل، ولا يحرم سواه بسبب الزنىيحرم على الشخص فرعه من الزنى وإن
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  )١٦ (المادة

  . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب-أ

  . المصاهرة بالرضاعت وتثبت حرما-ب
  )١٧(المادة 

يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين الأولين، وأن يبلـغ خمـس رضـعات،                
  .متيقنات، مشبعات

  المبحث الثاني
אא 

  )١٨(المادة 
  : دـلا ينعق

  . زواج المسلمة بغير المسلم

 .زواج المسلم بغير كتابية

 . المرتد عن الإسلام أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلمجزوا

  )١٩(المادة 

  .لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته

  

  )٢٠(المادة 

  . كراً حرمت عليه الأخرىلا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذ

  )٢١(المادة 

لا يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحدى زوجاته الأربـع وتنقـضي                
  .عدتها



 

 -٢٤-

  

  )٢٢(المادة 

لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عـدتها مـن زوج                  
  . آخر، دخل بها فعلاً، في زواج صحيح

  )٢٣(المادة 

 يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجهـا الأول ثـم                  لا
  .طلقها، أو مات عنها

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @
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  المبحث الأول
אאא 

 

  )٢٤(المادة 
  . العقل والبلوغالزواج  يشترط في أهلية -أ

 نقرير طبـي أ   تمجنون أو المعتوه، ذكراً كان أو أنثى إذا ثبت ب          وللقاضي أن يأذن بزواج ال     -ب
  . زواجه يفيد في شفائه، ورضى الطرف الآخر بحالته

  )٢٥(المادة 
  . ولا السكرانلا يصح زواج المكره

  )٢٦(المادة 
الخامسة عـشرة، ويـتم الفتـى       يمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة            

  .من العمر وقت التوثيقالسابعة عشرة 
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  )٢٧(المادة 
  . يجوز التوكيل في عقد الزواج-أ

  . ليس للوكيل أن يزوج من وكله من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة-ب

  )٢٨(المادة 
  .زواج الفضولي إذا وقع صحيحاً يتوقف على إجازة صاحب الشأن -أ

  .إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضولياً -ب

  يــــث الثانــالمبح
אא 

  )٢٩(المادة 
والعشرين هو العصبة بالنفس حـسب       الولى في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة           -أ

  .العصبة فالولاية للقاضيترتيب الإرث وإن لم توجد 

  .ويسرى هذا الحكم على المجنون والمعتوه، ذكراً كان أو أنثى

  . رأى الولى والمولى عليها يشترط اجتماع -ب

  )*()٣٠(المادة 
الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشـر                

  . العقد بنفسها، بل ذلك لوليها

واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتـولى               
  .ا السابق وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيهمباشرة عقد زواجها من زوجه

  

  )٣١(المادة 
إذا عضل الولي الفتاة، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج، وكـذلك                 

  . إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة، وعضلوا جميعاً، أو اختلفوا

                                                 
 .  ٢٠٠٤ لسنة ٢٩الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم  )*(



 

 -٢٦-

  )٣٢(المادة 
  .يته برضاهاللولي غير المحرم أن يزوج نفسه من مول

  

  )٣٣(المادة 
  . من بلغ سفيهاً، أو طرأ عليه السفه، له أن يزوج نفسه-أ

  .  فلولي المال أن يعترض على ما زاد على مهر المثلر إذا كان زواجه بعد الحج-ب

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @
א 

  )٣٤(المادة 
لفسخ لكل مـن    يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد، ويثبت حق ا             

  . المرأة ووليها عند فوات الكفاءة

  )٣٥(المادة 
  . العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين

  )٣٦(المادة 
  .التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها

  )٣٧(المادة 
الولي في الكفاءة من العصبة هو الأب، فالابن، فالجد العاصب، فالأخ الشقيق ثم لأب، فالعم               

  .الشقيق ثم لأب

  )٣٨(المادة 
  .ووليها حق الفسخإذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة 

  )٣٩(المادة 
  . سبق الرضا، أو بانقضاء سنة على العلم بالزواجيسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، أو ب

  



 

 -٢٧-
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אאא 

  )٤٠(المادة 
  .  عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد إذا اقترن-أ

وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط                -ب
  .وصح العقد

 وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه، وليس محرماً شرعاً صح الـشرط ووجـب                 -ج
  .ب الفسخالوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طل

  . فوات الوصف المعين المشروط في أحد الزوجين ويسري حكم الفقرة السابقة عند -د

  )٤١(المادة 
  .يجب أن يكون الشرط مسجلاً في وثيقة العقد

  )٤٢(المادة 
  . يسقط حق الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمناً

ÉiaŠÛa@lb;;jÛa@ @
אאא 
  الفصــــل الأول

אא 
  )٤٣(المادة 

  .صحيح أو غير صحيح:  الزواج نوعان-أ

 الزواج الصحيح ما توافرت أركانه، وجميع شرائط صحته وفق أحكام هذا القـانون، ومـا           -ب
  . سواه غير صحيح، وهو باطل أو فاسد

  



 

 -٢٨-

  )٤٤(المادة 
  .الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ أصلاً

  )٤٥(المادة 
الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد، ولا قابلاً للفسخ، طبقاً لأحكـام                  -أ

  . هذا القانون

  . الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون-ب

  .  الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة-ج

  
a@Ý;;;;–ÐÛaïãbrÛ@ @

א 

  )٤٦(المادة 
  .الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية

  )٤٧(المادة 
  . الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، أو الدخول-أ

  . وإذا أجيز اعتبر نافذاً من وقت العقد-ب

  .كم الزواج الفاسد بعد الدخول وبالدخول فيه يأخذ ح-ج

  )٤٨(المادة 
  . الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج

  )٤٩(المادة 
  : يكون الزواج باطلاً

  .  إذا حصل خلل في الصيغة، أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد-أ



 

 -٢٩-

لغير، أو معتدته،   من المحارم قرابة، أو رضاعاً، أو مصاهرة، أو زوجة ل          إذا كانت الزوجة     -ب
أو مطلقة الزوج ثلاثاً، أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عـصمته، أو لا تـدين بـدين                    

  .سماوي

  . مرتداً، أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمةينإذا كان أحد الزوج -ج

 ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعتبر الجهل عذراً         –ويشترط في الفقرتين ب، ج السابقتين       
  . إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه

  )٥٠(المادة 
السابقة يعتبر فاسداً، ويترتب على الـدخول       كل زواج غير صحيح سوى المذكور في المادة         

  :فيه

  . التسمية، ومهر المثل عند عدمهادوجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عن -أ

  . ي هذا القانون ثبوت نسب الأولاد بشرائطه، ونتائجه المبينة ف-ب

  .  وجوب العدة عقب المفارقة، رضاء، أو قضاء، وبعد الوفاة-ج

  .  حرمة المصاهرة-د

  )٥١(المادة 
  .الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول

ßb¨a@lb;;jÛa@ @

  آثار الزواج

  الفصــــل الأول
א 

  )٥٢(المادة 
  .يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح

  )٥٣(المادة 
  .لا حد لأقل المهر ولا لأكثره



 

 -٣٠-

  )٥٤(المادة 
كل ما صح التزامه شرعاً يصلح أن يكون مهراً، مالاً كان، أو عملاً، أو منفعة، مما لا ينافي         

  .قوامة الزوج

  )٥٥(المادة 
  .  يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد-أ

  . أصلاً، وجب مهر المثل إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، أو نفي -ب

  )٥٦(المادة 
  . يجوز تأجيل بعض المهر، وعند عدم النص يتبع العرف-أ

  .  يسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة، أو الوفاة-ب

  )٥٧(المادة 
  .إطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين

  . البينونة، أو الوفاة

  )٥٨(المادة 
 كاملي أهلية التصرف، ويلحق ايادة في المهر بعد العقد، وللزوجة الحط منه إذا كان    للزوج الز 

  .ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر

  )٥٩(المادة 
للأب، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها، ما لم تنه عن                

  .ذلك

  )٦٠(المادة 
ل للزوجة قبل الدخول، وللزوج بعده ما لـم         إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر، فالقو       

  . يكن ثمة دليل، أو عرف مخالف

  )٦١(المادة 
  .يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين



 

 -٣١-

  )٦٢(المادة 
، استرد منها ما قبضته من المهر،       لإذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخو         

  . ما بقى منهوسقط

  .وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من الباقي

  )٦٣(المادة 
  . ى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحةمالمهر المس يجب للزوجة نصف -أ

  . وإذا قبضت زيادة على النصف، رجع عليها بالزيادة-ب

في الطلاق قبل الـدخول     ع عليها بشيء    ج وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها أو أكثر، لا ير         -ج
  .أو الخلوة الصحيحة وإن كان ما وهبته أقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف

  )٦٤(المادة 
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، إذا وقعت الفرقة قبـل                 

  . )٥٥ (من المادة) ب(الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة 

  )٦٥(المادة 
يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجـة قبـل الـدخول أو الخلـوة                   

  .الصحيحة

  )٦٦(المادة 
  .إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية

  )٦٧(المادة 
  .الزواج من أصل المهر أو مقدارهعند الإنكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة  لا تسمع -أ

  .  وإذا خلت الوثيقة من بيان المهر، طبقت المادتان التاليتان-ب

  )٦٨(المادة 
 إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد تأكيده، وعجز المدعي عن الإثبات، قـضي                -أ

زوجة، ولا  بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عند الحلف، بشرط ألا يزيد على ما ادعته ال             
  . ينقص عما ادعاه الزوج



 

 -٣٢-

  .  ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر-ب

  . وإذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضي بالمسمى إن ثبتت التسمية، وإلا فبمهر المثل-ج

 ـ               -د ت،  وإذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضي بنصفه إن ثبتت التسمية، وبالمتعة إن لم تثب
  .بشرط ألا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج

  )٦٩(المادة 
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القـول               

 بمهر المثل، على ألا   للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً، فيحكم               
  . يزيد على ما ادعته الزوجة

  .  ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهمايرسوي

  )٧٠(المادة 
  . ، ولو ضمناًالمجلس تصح الكفالة بالمهر ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في -أ

لزوج إن كفـل    ، وللكفيل أن يرجع على ا      للزوجة أن تطالب الزوج، أو الكفيل، أو هما معاً         -ب
  . بإذنه

  . الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية-ج

  )٧١(المادة 

يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم، ولا تنقضي بموت الكفيل، أو المكفول له، أو المكفـول                
  . عنه

ïãbrÛa@Ý;;;;–ÐÛa@ @
אא 

  )٧٢(المادة 
  .ة، فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجي-أ

 للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز، ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسئولاً                -ب
  .عنه إلا في حالة التعدي



 

 -٣٣-

  )٧٣(المادة 

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع يمينهـا فيمـا يعـرف                  
  .ع يمينه فيما عدا ذلكللنساء، وللرجل م

  . ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما

sÛbrÛa@Ý;;;;–ÐÛa@ @
א 
  الفرع الأول

א 

  )٧٤(المادة 
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين،               

  .ت نفسها إليه ولو حكماًإذا سلم

  )٧٥(المادة 
تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب، وخدمة وغيرهما حـسب              

  .العرف

  )٧٦(المادة 
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد   

  . الأدنى لكفاية الزوجة

  )٧٧(المادة 
  .وز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد تج-أ

 ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقـة إلا فـي الحـالات                   -ب
  . الاستثنائية الطارئة

  . وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم-ج



 

 -٣٤-

  )٧٨(المادة 
 مع وجوبه ديناً على الزوج لا يتوقف على         الإنفاق تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن         -أ

  .القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء مع مراعاة الفقرة التالية

وى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا               ولا تسمع الدع   -ب
  .كانت مفروضة بالتراضي

  . لتراضي، فلا يثبت إلا بالكتابة وإذا كان الزوج غير مقر بهذا ا-ج

  )٧٩(المادة 
 للقاضي في أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبـت                  -أ

  .ذلك، وتتجدد شهرياً، حتى يفصل نهائياً في الدعوى

  . ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فوراً

  .لحكم النهائي وللزوج أن يحط أو يسترد ما أداه طبقاً ل-ب

  )٨٠(المادة 
  . ا عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو بدون رضاه طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بمإذا

  )٨١(المادة 
إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته، ودين له عليها، لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانـت                  

  . موسرة، قادرة على أداء الدين من مالها

  )٨٢(المادة 
  .تسع لسواهايقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج، وإن لم ت

  )٨٣(المادة 
 تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت، أو حاضرة، أو مستقبلة، سواء أفرضت قضاء، أو               -أ

  .رضاء، أم لم تفرض

  .  على الكفالة بالنفقة٧١، ٧٠ تسري أحكام المادتين -ب



 

 -٣٥-

  الفرع الثاني
אא 

  )٨٤(المادة 
  . على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله-أ

  . وعليها بعد قبض معجل المهر أن تسكن معه-ب

  )٨٥(المادة 

  .ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها

  )٨٦(المادة 

ورة إلى  ليس للزوج أن يسكن أحداً مع زوجته سوى أولاده غير المميزين، ومن تدعو الضر             

  .، ووالديه، بشرط ألا يلحق الزوجة من هؤلاء ضررالآخرينإسكانه معه من أولاده 

  

  )٨٧(المادة 
 إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ، أو منعت الزوج أن يساكنها                -أ

  .في منزلها، ولم يكن أبى نقلها، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء

  . ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة-ب
 ويكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم                 -ج

 عليها، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها، لعدم وجود مال          الإنفاقيعد المسكن الشرعي، أو امتنع عن       
  . ظاهر له

  )٨٨(ة الماد
  .لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة



 

 -٣٦-

  )٨٩(المادة 
لا يكون نشوزاً خروج الزوجة لما هو مشروع، أو لعمل مباح ما لم يكـن عملهـا منافيـاً                   

  .لمصلحة الأسرة

  )٩٠(المادة 
  .على الزوجة أن تنتقل مع زوجها إلا إذا رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها

  )٩١(المادة 

للزوجة أن تسافر مع محرم لأداء فريضة الحج، ولو لم يأذن الزوج، وتـستمر لهـا نفقـة                  
  .الحضر مدة السفر

…bÛa@lbjÛa@ @
א 

  )٩٢(المادة 
  : في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون

 أو سـبق     لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، إلا إذا كانت ثابتة بوثيقـة زواج رسـمية،               -أ
  .الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية

ويستثنى مما ذكر ما إذا كانت الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل، أو نسب يتوصل به إلـى                 
  .حق آخر، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكماً بالزوجية تبعاً

 ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عـشرة سـنة أو سـن       -ب
  . عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوىالزوج

  )٩٣(المادة 
يكون أهلاً لدعوى الزوجية، ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبينـة فـي                

  .المادة السابقة



 

 -٣٧-

  )٩٤(المادة 
ترفع الدعوى على الزوجة وحدها، ولكن إذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه              

  .مه أيضاًرضا الولي، وجب اختصا

  )٩٥(المادة 
  . إذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه أيضاً

  )٩٦(المادة 
  .  لا تصح دعوى الزوجية إذا سبق من المدعي ما يناقضها تناقضاً مستحكماً-أ

 من أقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع، ثم ادعى الزوجية يغتفر تناقضه، إذا رجع عن إقراره                -ب
  .قبل الدعوى

ïãbrÛa@lbnØÛa@ @

אא 
  الباب الأول

 
  )٩٧(المادة 

الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحيح بإرادة الزوج، أو من يقوم مقامه، بلفظ مخـصوص،               
  ).١٠٤(وفق المادة 

  )٩٨(المادة 
  .رجعي وبائن:  الطلاق نوعان-أ

  . الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة-ب

  .بائن يزيل الزوجية في الحالوالطلاق ال -ج

  )٩٩(المادة 
فسخ الزواج هو نقض عقده، عند عدم لزومه، أو حيث يمتنع بقاؤه شرعاً، وهو لا يـنقص                 

  .عدد الطلقات



 

 -٣٨-

  )١٠٠(المادة 
  . يتوقف الفسخ في جميع الأحوال على قضاء القاضي، ولا يثبت له حكم قبل القضاء-أ

 محرمة على الرجل، وجبت الحيلولة بين الزوجين         ولكن إذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة       -ب
  .من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي

  )١٠١(المادة 
 فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهـر                 -أ

 قضتها مع   بوبتها والمدة التي  يالمثل عند عدم التسمية مقداراً مناسباً بحسب بكارة المرأة أو ث          
  .الزوج قبل الفسخ

 إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب ارتـداد الـزوج عـن الإسـلام                  -ب
  .الزوجة جميع المهراستحقت 

ï;;ãbrÛa@lb;;jÛa@ @
אא 

  الفصل الأول
א 

  )١٠٢(المادة 
ع طلاق المجنون، والمعتـوه،     يقيقع طلاق كل زوج عاقل، بالغ، مختار، واع لما يقول، فلا            

  .الهعوالمكره، والمخطئ، والسكران، والمدهوش، والغضبان، إذا غلب الخلل في أقواله وأف

  )١٠٣(المادة 
  .ج صحيح، وغير معتدةالا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زو

  )١٠٤(المادة 
  .  إلا بالنية يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفاً، ولا يقع بلفظ الكتابة-أ

  . ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به-ب

  .  ويقع بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق بالكتابة-ج



 

 -٣٩-

  )١٠٥(المادة 

  . يشترط في الطلاق أن يكون منجزاً

  )١٠٦(المادة 

للزوج أن يوكل غيره بالطلاق، وليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وتنتهي الوكالة               
  . زل، بشرط علم الوكيلبالع

  )١٠٧(المادة 

  .يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات

  )١٠٨(المادة 

 فإذا  ،إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث            
  . عادت إليه ملك عليها ثلاثاً جديدة

  )١٠٩(المادة 

  . لا يقع إلا واحدةشارة أو كتابة إالطلاق المقترن بعدد لفظاً أو 

  )١١٠(المادة 

كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث،              
  .وما نص على كونه بائناً في هذا القانون

ïãbrÛa@Ý;;;;–ÐÛa@ @
א 

  )١١١(المادة 
 أو الطـلاق، أو      عليه، بلفـظ الخلـع،      الزوج زوجته نظير عوض تراضيا      الخلع هو طلاق   -أ

  . المبارأة، أو ما في معناها
  . ولا يملك الخلع غير الزوجين، أو من يوكلانه-ب



 

 -٤٠-

  )١١٢(المادة 

  .يشترط لصحة المخالعة أهلية الزوجين لإيقاع الطلاق، وفق هذا القانون

  )١١٣(المادة 

  .لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر

  )١١٤(المادة 

  .شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع ما صح التزامه كل

  )١١٥(المادة 

  .يجب العوض المتفق عليه في الخلع، ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضاً عنه

  )١١٦(المادة 
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه، أن يكون خلع الزوجة اختياراً منها، دون إكراه، أو               

  .ضرر

  )١١٧(المادة 
حضانته دون أجر، أو بالإنفاق عليه      في المخالعة أن تقوم الأم بإرضاع الولد، أو          إذا اشترط    -أ

مدة معينة، فلم تقم بما التزمت به، كان للأب أن يرجع بما يعادل نفقـة الولـد، أو أجـرة                    
  .، أو حضانتههرضاع

  .  وإذا كانت الأم معسرة يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً عليها-ب

  )١١٨(المادة 

إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع، وبطل الـشرط،               
  .وكان للحاضنة أخذ الولد، ويلزم أبوه بنفقته، وأجرة حضانته

  



 

 -٤١-

  )١١٩(المادة 

  .يصح خلع المريضة مرض الموت، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة

  . الأقل من ميراثها، ومن العوض، ومن ثلث المالفإن ماتت وهي في العدة، فللمخالع

  . وإن ماتت بعد العدة، أو قبل الدخول، فله الأقل من العوض، ومن ثلث المال

sÛbrÛa@lb;;jÛa@ @
א 

  الفصل الأول
אא 

  )١٢٠(المادة 
، ولم يثبت إعساره،     إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر            -أ

فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه في الحال وله أن يتوقى التطليق بدفع نفقتهـا               
  .الواجبة من تاريخ رفع الدعوى

 إذا أثبت الزوج إعساره، أو كان غائباً في مكان معلوم أو محبوساً، وليس له مال ظـاهر،                  -ب
لاثة أشهر، مضافاً إليها المواعيد المقـررة       أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ث         

  .للمسافة، ليؤدي النفقة المذكورة، فإن لم ينفق طلقها عليه

 إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول، أو مفقوداً، وليس له مال ظاهر، طلـق عليـه                  -ج
  .القاضي بلا إمهال

  )١٢١(المادة 

  .تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً
يساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها،      إاجع زوجته في العدة إذا أثبت للمحكمة        وللزوج أن ير  
  . واستعد للإنفاق



 

 -٤٢-

  )١٢٢(المادة 
إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق لضرر طلقهـا               

  .القاضي عليه بائناً

ïãbrÛa@Ý;;;;–ÐÛa@ @
א 

  )١٢٣(المادة 
الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر، أو دون تحديد مدة،               إذا حلف   

  .أشهر، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبهاواستمر على يمينه حتى مضت أربعة 

  )١٢٤(المادة 
  .إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق، أجله القاضي مدة مناسبة، فإن لم يفيء طلق عليه

  )١٢٥(المادة 

ترط لصحة الرجعية في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً في أثناء العدة، إلا أن يوجد                يش
  . عذر فتصح بالقول

sÛbrÛa@Ý;;;;–ÐÛa@ @
א 

  )١٢٦(المادة 
، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قـولاً أو           هلكل من الزوجين قبل الدخول أو بعد      

  .م العشرة بين أمثالهمافعلاً، بما لا يستطاع معه دوا

  )*()١٢٧(المادة 
على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الـضرر،              

  .حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق

                                                 
على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الـزوجين،         (، وكان نصها قبل الاستبدال      ٢٠٠٤ لسنة   ٢٩هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم       )*(

 ).فإذا تعذر، عينت حكمين للتوفيق أو التفريق



 

 -٤٣-

  )١٢٨(المادة 
جين إن أمكن، وإلا فمن غيـرهم ممـن         أن يكونا عدلين من أهل الزو     : يشترط في الحكمين  

  .توافر فيهم حسن التفهم، والقدرة على الإصلاحي

  )١٢٩(المادة 

على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بـين الـزوجين بـأي                
  . طريقة ممكنة

  )١٣٠(المادة 

  : إذا عجز الحكمان عن الإصلاح

زوج، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق،         فإن تبين أن الإساءة كلها من ال       -أ
  .وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق

  .وإن كان الزوج طالباً للتفريق، اقترح الحكمان رفض دعواه

 وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة، اقترحا التفريق بين الزوجين، نظير رد ما قبضته من                -ب
  .جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاقالمهر، وسقوط 

  . وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة-ج

 وإن لم يعرف المسيء من الزوجين، فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفـض                -د
 التفريق، اقترح الحكمان التفريق    دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما يطلب          

  .دون عوض

  . التفريق للضرر يقع طلقة بائنة-هـ

  )١٣١(المادة 
 على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريرهما مفصلاً، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه، إذا كان               -أ

  . موافقاً لأحكام المادة السابقة

لثاً مرجحاً من غير أهـل الـزوجين،         وإذا اختلف الحكمان، ضمت المحكمة إليهما حكماً ثا        -ب
  .قادراً على الإصلاح

  



 

 -٤٤-

  )١٣٢(المادة 
 يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق، أو بالأكثرية إلى المحكمة، لتفصل في الـدعوى،              -أ

  ).١٣٠(وفق المادة 

  . وإذا تفرقت آراؤهم، أو لم يقدموا تقريراً، سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية-ب

  )١٣٣(المادة 

  .يثبت الضرر بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين

  )١٣٤(المادة 

 ولا  ،يكفي في إثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبنى على الشهرة في نطاق حياة الـزوجين             
  .تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر

  )١٣٥(المادة 

  . شهادةتقبل شهادة القريب، ومن له صلة بالمشهود له، متى كانوا أهلاً لل

@Ý;;;;–ÐÛaÉiaŠÛa@ @
אא 

  )١٣٦(المادة 

 إذا تـضررت    إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب تطليقها،              
  .من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

  )١٣٧(المادة 
أنه يطلقها عليه، إن لم يحضر       إن أمكن إعلان الغائب، ضرب له القاضي أجلاً، وأعذر إليه ب           -أ

للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبـولاً،                 
  . بائنةةفرق القاضي بتطليق

  .  وإن لم يمكن إعلان الغائب، فرق القاضي بلا إعذار ولا أجل-ب

  



 

 -٤٥-

  )١٣٨(المادة 

بة مقيدة للحرية، مدة ثلاث سـنين فـأكثر، جـاز           إذا حبس الزوج، تنفيذاً لحكم نهائي بعقو      
سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق         لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائناً بعد مضي         

  . منه

@Ý;;;;–ÐÛaßb¨a@ @

א 

  )١٣٩(المادة 

يباًَ مـستحكماً مـن العيـوب       لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر ع           
ة أو المضرة، أو التي تحول دون الاستمتاع سواء أكان العيب موجوداً قبل العقد أم حدث                نفرالم
  .بعده

  . ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد، أو رضى به صراحة بعده

  )١٤٠(المادة 

 ـ               ي استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ، بسبب عيوب الرجل الت
  . تحول دون الاستمتاع، كالعنة، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة

  )١٤١(المادة 

إذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج فـي الحـال وإن كـان                 
 حكمت  ،زوالها ممكناً تؤجل القضية مدة مناسبة فإذا لم يزل العيب خلالها، وأصر طالب الفسخ             

  . به المحكمة

  )١٤٢(المادة 

يستعان بأهل الخبرة من الأطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي              
  .يطلب الفسخ بسببها

  



 

 -٤٦-

  الفصــــل السادس
אא 

  )١٤٣(المادة 
  . إذا كان الزوجان غير مسلمين، وأسلما معاً، فزواجهما باق-أ

ه كتابية، فالزواج باق، وإن كانت غير كتابية، عرض عليها           وإذا أسلم الزوج وحده وزوجت     -ب
  .الإسلام، فإن أسلمت أو صارت كتابية، بقي الزواج، وإن أبت فسخ الزواج

 وإذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج، إن كان أهلاً للعرض فـإن أسـلم           -ج
  .بقي الزواج، وإن أبى فسخ الزواج

سخ الزواج في الحال، إن كان إسلامها قبل الدخول، وبعد انقضاء           وإن لم يكن أهلاً للعرض ف     
  . العدة إن أسلمت بعد الدخول

  )١٤٤(المادة 
 يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال السابقة، ألا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحـريم                -أ

  . المبينة في هذا القانون

ن إسلامه، ولا في الباعث على اعتناق        في جميع الأحوال لا يجوز البحث في صدق من يعل          -ب
  .الإسلام

  )١٤٥(المادة 
 إذا ارتد الزوج فسخ الزواج، لكن إذا وقعت الردة بعد الدخول، وعاد إلى الإسـلام خـلال                  -أ

  .العدة، ألغى الفسخ، وعادت الزوجية

  .إذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواجو -ب



 

 -٤٧-

  الفصــــل السابع
א 

  )١٤٦(المادة 

وفـي جميـع    . بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقـده            يحكم  
الأحوال الأخرى يفوض أمر المدة إلى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة إن كان حيـاً أو                 

  .ميتاً

  )١٤٧(المادة 
  .موت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكمببعد الحكم 

  )١٤٨(المادة 
 جاء المفقود، أو تبين أنه حي، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة                  إذا

  .الأول، وإلا كانت للثاني، ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول

  البــاب الرابع
אא 
  الفصل الأول

א 
  )١٤٩(المادة 
 العدة، بالقول أو بالفعل، ولا يسقط هذا الحـق          للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في       

  .بالإسقاط

  )١٥٠(المادة 
  :يشترط في الرجعة بالقول) ١

  . أن تكون منجزة-أ

  .رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي:  أن تكون بحضرة شاهدين-ب



 

 -٤٨-

  . أن تعلم بها الزوجة-جـ
  .  من الرجعة بالقولةوتعتبر الكتاب) ٢

  )١٥١(المادة 
ى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض، وأنكرت المطلقة ذلك، صـدقت              إذا ادع 

  .بيمينها، إن كانت المدة تحتمل انقضاء العدة

  )١٥٢(المادة 
  .تبين المطلقة رجعياً بانقضاء العدة دون مراجعتها

  )١٥٣(المادة 
  .ومهر جديدينللمطلق أن يتزوج مطلقته بائناً بينونة صغرى في العدة أو بعدها، بعقد 

  )١٥٤(المادة 
  ).٢٢(الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة 

  الفصل الثانــي
א 

  الفرع الأول
  أحكامها العامة

  )١٥٥(المادة 
  : تجب العدة على المرأة

ي في الزواج الصحيح، وبعـد      بالفرقة بعد الدخول أو الخلوة، صحيحة أو فاسدة لمانع شرع          -أ
  .الدخول في الزواج الفاسد

  . بوفاة الزوج في زواج صحيح-ب

  . بالدخول بشبهة-ج

  



 

 -٤٩-

  )١٥٦(المادة 
  :تبدأ العدة

  . في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، أو وفاة الزوج-أ

  . في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة، أو وفاة الرجل-ب

  .تاريخ آخر مسيس في الدخول بشبهة من -ج

  . في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به-د

  )١٥٧(المادة 
 تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته، وإن لم                 -أ

  .تكن حاملاً

  .عدة الحامل تنقضي بوضع حملها، أو سقوطه مستبيناً بعض أعضائه -ب

   :ير حالة الوفاة عدة غير الحامل، في غ-ج

  .  ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض-١

، وانقطع حيضها، فإن جاءها     اليأس تسعون يوماً لمن لم تر الحيض أصلاً، أو بلغت سن            -٢
  .  حيضاتل انقضائها، استؤنفت العدة بثلاثالحيض قب

 اتبعتهاوفة، فإن كان لها عادة تذكرها        عادة معر  يوماً لممتدة الدم، إن لم تكن لها       تسعون   -٣
  .في حساب العدة

  . أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس-٤

، إذا توفي   الإرث أبعد الأجلين من عدة الطلاق، أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من              -٥
  . مطلقها قبل تمام عدتها

  )١٥٨(المادة 
 المطلقة رجعياً أثناء عدتها، تستأنف عدة الوفاة بتربص أربعة أشهر وعـشرة             إذا توفي زوج   -أ

  .أيام منذ وفاته

 في البينونة من طلاق، أو فسخ، إذا توفي الرجل أثناء العدة، تتم المرأة عدتها، ولا تنتقـل                  -ب
  . بالمادة السابقة) ج(في الفقرة ) ٥(إلى عدة الوفاة، وذلك مع مراعاة حكم الحالة 



 

 -٥٠-

لمدخول بها بشبهة في عقد فاسد، أو دون عقد، إذا توفي عنها الرجل، فعدتها عدة الفرقة لا       ا -ج
  .عدة الوفاة

  )١٥٩(المادة 

المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول، إذا تزوجها أثناء العدة، ثم طلقها قبل دخول جديد،                
  .تتم عدتها السابقة

  )١٦٠(المادة 

  .  على سنة واحدةفي جميع الأحوال لا تزيد العدة

  

  الفرع الثاني
א 

  )١٦١(المادة 
 على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقـل                 -أ

  .إلى البيت الذي يعينه القاضي

  . وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ-ب

  )١٦٢(المادة 
  . أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو بشبهةتجب النفقة للمعتدة من طلاق، 

  )١٦٣(المادة 
تعتبر نفقة العدة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بـالأداء أو الإبـراء،                  

  .ويراعى في فرضها حاله يسراً وعسراً

  )١٦٤(المادة 
  .لا نفقة لمعتدة من وفاة، ولو كانت حاملاً



 

 -٥١-

  الثالثالفصــــل 
  ض بسبب الفرقةالتعوي

  )١٦٥(المادة 
متعة تقدر بهـا     – سوى نفقة عدتها     – إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة          -أ

ثر انتهاء عدتها، ما إلا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدي إليها على أقساط شهرية،  
  .لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء

  :حكم الفقرة السابقة يستثنى من -ب

  . التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج-١

  .  التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة-٢

  . الطلاق برضا الزوجة-٣

  . فسخ الزواج بطلب من الزوجة-٤

  . وفاة أحد الزوجين-٥

  الكتاب الثالث
  الولادة وآثارها
  الباب الأول
  ثبوت النسب
  الفصل الأول

  أحكام عامة
  )١٦٦(مادة ال

  .أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم

  )١٦٧(المادة 
  .لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبني مجهول النسب



 

 -٥٢-

  )١٦٨(المادة 
لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب، أو لا يمكن أن يأتي منه الولـد لمـانع                    

  .محكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المسلمينخلقي أو مرضى، ولل

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
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  )١٦٩(المادة 
  :ج الصحيح إلى زوجها بشرطينا ينسب ولد كل زوجة في الزو-أ

  . مضى أقل مدة الحمل على عقد الزواج-١

ن تاريخ العقد إلى الـولادة، أو       بمانع حسي م   ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين         -٢
  .حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم

  .فإذا زال المانع، يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال

  .إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج -ب

  )١٧٠(المادة 
  . ثبت النسب من المطلقء عدتها  المعتدة رجعياً في أثنا إذا ولدت-أ

 وإن ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء لا يثبت النـسب إلا إذا                 -ب
  . ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية

  .وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة، واستمرار الزوجية

  )١٧١(المادة 
الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سـنة،     معتدة البائن أو     -أ

  .خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو الوفاة

  . إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه، ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب-ب

ب إذا ولدت لأقل من ستة أشهر قمرية         وإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، يثبت النس         -ج
  . من وقت إقرارها، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة أو الوفاة

  



 

 -٥٣-

  الثالثالفصل 

  النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
  )١٧٢(المادة 

قمرية  يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد، أو الدخول بشبهة إذا ولدت لستة أشهر                 -أ
  .فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي

 وإذا ولد بعد المتاركة أو التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبـل مـضي                  -ب
  . خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة أو التفريق

  الفصل الرابع
  الإقرار بالنسب

  )١٧٣(المادة 
 الموت، يثبت به النسب إن لم يكذبه العقل          إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب، ولو في مرض        -أ

  .، ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان مكلفاًىأو العادة، ولم يقل أنه من الزن

 وإقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب، متى توافرت الشروط المذكورة فـي                -ب
  . الفقرة السابقة

  )١٧٤(المادة 
قرارها متى توافرت شروط إقرار الرجـل بالولـد، ولـم تكـن              يثبت نسب الولد من الأم بإ      -أ

  .متزوجة، أو معتدة وقت ولادته

  . ويثبت نسبه من الأم بإقراره، إذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة-ب

  )١٧٥(المادة 

  . الإقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب

  



 

 -٥٤-

  الثانيالباب 
  نفي النسب

FאE 
  )١٧٦(المادة 

في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول                
في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيـام مـن وقـت                    

  .الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً

  

  )١٧٧(المادة 
  .يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة، أو العلم بها

  )١٧٨(المادة 
إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفي القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجـب نفقتـه                 

  . عليه، ولا يرث أحدهما الآخر، وأُلحق الولد بأمه

  )١٧٩(المادة 
 لزمه نسب الولد، ولو بعد الحكـم        ،ما يفيد كذبه في الاتهام، ونفي النسب      إذا اعترف الرجل ب   

  . بنفيه، وجاز له أن يتزوج المرأة

  )١٨٠(المادة 
  .الفرقة باللعان فسخ

  الباب الثالث
  دعوى النسب

  )١٨١(المادة 
  :من تاريخ العمل بهذا القانون



 

 -٥٥-

ار ثابتـاً بورقـة رسـمية، أو        لا تسمع دعوى الإقرار بالنسب عند الإنكار إلا إذا كان الإقر          
  . عرفية، مكتوبة كلها بخط المقر، وعليها توقيعه، أو كان مصدقاً على التوقيع عليها

  )١٨٢(المادة 
  .يشترط لصحة دعوى النسب أن تكون مشتملة على سببه

  )١٨٣(المادة 
  .الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه، أو من يتوقف حقه على إثباته

  )١٨٤(المادة 
  . يغتفر التناقض في دعوى البنوة والأبوة، ولا يغتفر فيما عداهما-أ

  . أو بتكذيبه بقضاء القاضي، يرفع التناقض بالتوفيق الفعلي، أو بتصديق الخصم-ب

  )١٨٥(المادة 
  .الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً في الخصومة فيه

  لرابعالباب ا
الرضــاع 

  )١٨٦(المادة 
  .يجب على الأم إرضاع ولدها إن لم يمكن تغذيته من غير لبنها

  )١٨٧(المادة 
  . أجرة الرضاع تستحق من وقت الإرضاع، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

  )١٨٨(المادة 
  .  لا تستحق الأم أجرة إرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة للأب، تستحق فيها نفقة-أ

  . اع لأكثر من حولين من وقت الولادة لا تستحق أجرة الإرض-ب



 

 -٥٦-

  لخامسالباب ا
  الحضانــة

  )١٨٩(المادة 
 حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب،                   -أ

ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخـت،                   
  . يق، ثم لأم ، ثم لأب في الجميعبتقديم الشق

 إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار، ثم                -ب
 ثم العم، ثم ابنه، بتقديم الشقيق، ثـم         ،الأخ، ثم الجد العاصب، ثم الجد الرحمي، ثم ابن الأخ         

  . لأم، ثم لأب، متى أمكن ذلك

  . ضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون إذا تساوى المستحقون للح-ج

  

  )١٩٠(المادة 
 يشترط في مستحق الحضانة، البلوغ، والعقل، والأمانة، والقدرة على تربيـة المحـضون،              -أ

  .وصيانته صحياً، وخلقياً

  . ويشترط في الحاضن أن يكون محرماً للأنثى، وعنده من يصلح للحضانة من النساء-ب

  )١٩١(المادة 
  . وجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل بها الزوج، تسقط حضانتها إذا تز-أ

 علمه بالدخول، يسقط حقه في       بعد – بلا عذر    – سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة          -ب
  .نة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذراًالحضا

  )١٩٢(المادة 
الأديان، أو يخشى عليـه أن      الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم، حتى يعقل          

  .يألف غير الإسلام، وإن لم يعقل الأديان

  . وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره



 

 -٥٧-

  )١٩٣(المادة 

  .لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها

  )١٩٤(المادة 

  .للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها، ودخول الزوج بهاتنتهي حضانة النساء 

  )١٩٥(المادة 
  .  ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه، أو وصيه-أ

 ليس للولي أبا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حـضانته إلا بـإذن                   -ب
  . حاضنته

  )١٩٦(المادة 
  .ة للأبوين وللأجداد فقط حق الرؤي-أ

  . وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون-ب

 وفي حالة المنع، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر، يعين القاضـي موعـداً                 -ج
  . دورياً، ومكاناً مناسباً لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته

  )١٩٧(المادة 

  . محضون، ومنها أجرة سكناهللحاضنة قبض نفقة ال

  )١٩٨(المادة 

يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانـت الحاضـنة تملـك                 
  .مسكناً تقيم فيه، أو مخصصاً لسكناها

  )١٩٩(المادة 
دتها نفقـة   ع لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة، إذا كانت زوجة للأب، أو معتدة تستحق في               -أ

  . ناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبي الصغيرمنه، أو في أث

  .  تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة تسعاً-ب



 

 -٥٨-

  السادسالباب 
  نفقة الأقارب

  )٢٠٠(المادة 

  . ، والفروع وإن نزلوافقة للأقارب سوى الأصول وإن علوالا ن

  )٢٠١(المادة 

 كان أو أنثى نفقة والديه، وأجـداده، وجداتـه الفقـراء، وإن             تجب على الولد الموسر، ذكراً    
  .خالفوه في الدين، أو كانوا قادرين على الكسب

  . وعند تعدد الأولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم

  )٢٠٢(المادة 
يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير، العاجز عن الكـسب وإن نـزل، حتـى                  

  . يستغني

  )٢٠٣(المادة 
لأم موسرة، تجب عليها نفقة ولدها، وتكون ديناًَ على الأب، ترجـع            ا إذا كان الأب معسراً، و     -أ

  . به عليه، إذا أيسر، وكذلك إذا كان الأب غائباً، ولا يمكن استيفاء النفقة منه

كون ديناً على   ت إذا كان الأب والأم معسرين، وجبت النفقة على من تلزمه، لولا الأبوان، و             -ب
  .، يرجع به المنفق على الأب إذا أيسرالأب

  )٢٠٤(المادة 

إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم، قـدمت                 
  . ، ثم الأم، ثم الأبهنفقة الزوجة، ثم أولاد

  )٢٠٥(المادة 

ذمة من وجبـت    تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى، أو التراضي عليها، وتعتبر ديناً في             
  .عليه، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء



 

 -٥٩-

  )٢٠٦(المادة 

  .لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على أبيه، ودين الأب على الحاضنة

  )٢٠٧(المادة 
  .من هذا القانون) ٧٩(يسري على نفقة الأقارب حكم المادة 

  السابعالباب 
  الولاية على النفس

  )٢٠٨(المادة 

  . ٣٣ – ٢٩:  أحكام الموادمع مراعاة

يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة إلى أن يبلغا شرعاً، أو يتما الخامسة عـشرة               
  . من العمر، عاقلين، كما يخضع لها البالغ المجنون، أو المعتوه، ذكراً، أو أنثى

  

  )٢٠٩(المادة 
ب ترتيب الإرث، بشرط     الولاية على النفس للأب، ثم للجد العاصب، ثم للعاصب بنفسه حس           -أ

  . أن يكون محرماً

  . عند تعدد المستحقين للولاية، واستوائهم، تختار المحكمة أصلحهم-ب

  .  فإن لم يوجد مستحق، عينت المحكمة الصالح من غيرهم-ج

  )٢١٠(المادة 

  : مع مراعاة أحكام الحضانة

وتعليمه وإعداده   الولي على النفس بالإشراف على شؤون المحضون وحفظه، وتربيته،           ميقو
  .إعداداً صالحاً

  )٢١١(المادة 
  . ونه متحداً معه في الدينئ يشترط في الولي أن يكون أميناً على القاصر، قادراً على تدبير ش-أ



 

 -٦٠-

  . إذا فقد الولي أحد هذه الشروط سلبت ولايته-ب

  )٢١٢(المادة 
بالقاصر إلى أمين، أو تعهد المحكمة في حالة عدم تعيين ولي على القاصر، أو سلب الولاية،    

  . جهة خيرية، حتى يفصل في موضوع الولاية

  القسم الثاني
א  

   الأولالباب
 

   الأولالفصل
   وشرائطها ورآنهاتعريف الوصية

  )٢١٣(المادة 
  .الوصية تصرف في التركة، مضاف إلى ما بعد الموت

  )٢١٤(المادة 
. زاً عنهما انعقدت بإشارته المفهمة    جان الموصي عا  تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة، فإذا ك      

ولا تسمع عند الإنكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعـوى الوصـية، أو                 
الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا وجدت أوراق رسمية، أو عرفية مكتوبـة بخطـه،                

، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها        عليها ختمه، أو إمضاؤه أو بصمته، تدل على ما ذكر         
  .يع الموصي عليهامصدقاً على توق

  .ويجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها

  )٢١٥(المادة 
يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية، وألا يكون الباعـث عليهـا منافيـاً لمقاصـد                 

  . الشارع



 

 -٦١-

  .مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في الشريعة الإسلاميةوإذا كان الموصي غير 

  )٢١٦(المادة 
 تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، أو تعليقها على الشرط، أو تقييدها به إذا كـان الـشرط                  -أ

  .صحيحاً

 الشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصي له، أو لغيرهما، ولـم                -ب
فياً لمقاصد الشريعة، وتجب مراعاته، ما دامت المصلحة المقصودة         الا من يكن منهياً عنه، و   
  .به متحققة أو غالبة

  . إذا علقت الوصية على شرط غير صحيح كانت باطلة-ج

  .  الشرطولغا إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح، صحت الوصية، -د

  )٢١٧(المادة 
  . يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً-أ

 الموصي محجوراً عليه لسفه أو غفلة، أو بلغ من العمر ثماني عشر سنة، جـازت                إذا كان  -ب
  .وصيته بإذن من المحكمة أو إجازتها

 الوصية الصادرة من المحجور عليه قبل الحجر للسفه أو للغفلة لا يحتاج استمرارها إلـى                -ج
  .إذن

  .  وصية المرتد والمرتدة نافذة إذا عادا إلى الإسلام-د

  )٢١٨(لمادة ا
  : لهىوصميشترط في ال

  .  أن يكون معلوماً-١

  . أن يكون موجوداً عند الوصية إن كان معيناً-٢

فإن لم يكن معيناً لا يشترط أن يكون موجوداً عند الوصية، ولا وقت موت الموصي، وذلك                
  ).٢٧٩(مع مراعاة ما نص عليه في المادة 

  )٢١٩(المادة 
  .وتصرف في وجوه الخيرعمال البر، بدون تعيين جهة  تصح الوصية الله تعالى، ولأ-أ

 تصح الوصية للمساجد، والمؤسسات الخيرية، وغيرها من جهـات البـر، وللمؤسـسات              -ب
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العلمية، والمصالح العامة وتصرف على إدارتها وعمارتها، ومصالحها، وفقرائها، وغيـر           
  .ونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالةئذلك من ش

  )٢٢٠(المادة 
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلاً، فإن تعـذر وجودهـا صـرفت                

  .الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة

  )٢٢١(المادة 
تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة، ومع اختلاف الدارين، ما لم يكن الموصي تابعاً لبلد               

، تمنع شـريعته مـن الوصـية لمثـل          إسلامي، والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي        
  .الموصي

  )٢٢٢(المادة 
  :يشترط في الموصي به

  .  أن يكون مما يجري فيه الإرث، أو يصح أن يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي-١

  . له إن كان مالاًالموصىو  أن يكون متقوماً عند الموصي-٢

يناً بالذات، مع مراعاة الفقرة      أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان مع           -٣
  .)٢١٦(من المادة ) أ(

  )٢٢٣(المادة 
تصح الوصية بالخلو، وبالحقوق التي تنتقل بالإرث، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد             

  .وفاة المستأجر

  )٢٢٤(المادة 
تصح الوصية بإقراض الموصي له قدراً معلوماً من المال، ولا تنفذ فيمـا زاد علـى هـذا                  

  . لمقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثةا

  )٢٢٥(المادة 
عض و ب  تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يختص كل وارث، أ             -أ

  .الورثة بجزء عينه له الموصي من التركة، معادل لنصيبه الإرثي
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  .  إن زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية، كانت الزيادة وصية-ب

Ý–ÐÛaïãbrÛa@@ @

bèäÇ@ÊìuŠÛaë@òî•ìÛa@pýİjß@ @

  )٢٢٦(المادة 
  : تبطل الوصية

  .  بموت الموصى له قبل موت الموصي-أ

  . بهلاك الموصى به المعين قبل قبول الموصي له-ب

  )٢٢٧(المادة 
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المـورث عمـداً،       

 أصلياً، أم شريكاً، أو كان شاهد زور، أدت شهادته إلى الحكم بالإعـدام              لاًسواء أكان القاتل فاع   
ولاً جنائيـاً،   ئ، وذلك إذا كان القتل بلا حق، وبلا عذر، وكان القاتل مـس            هعلى الموصي، وتنفيذ  

  .ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي

  

  )٢٢٨(المادة 
  . احة أو دلالةيجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صر

  .ويعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها

  .ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به

  )٢٢٩(المادة 
لا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها، ولا إزالة بناء العين الموصي بها، ولا الفعـل الـذي                 

 أو يغير معظم صفاته، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تـسليمه               يزيل اسم الموصي به   
  . إلا بها، ما لم تدل قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية
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  )٢٣٠(المادة 

كان الموصى  أو دلالة بعد وفاة الموصي، فإذا       تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة        
 وردها ممن له الولاية علـى مالـه،          الوصية له جنيناً، أو قاصراً، أو محجوراً عليه يكون قبول        

  . ويكون له ردها بعد إذن المحكمة

ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لهـا مـن                
  .يمثلها، لزمت الوصية بدون توقف على القبول

  )٢٣١(ة الماد
  .إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها، قام ورثته مقامه في ذلك

  )٢٣٢(المادة 
لا يشترط في القبول، ولا في الرد أن يكون فور الموت، ومع ذلك تبطل الوصـية إذا أبلـغ    
الوارث، أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمي مشتمل علـى بيـان كـاف عـن                   

 قبولها أو ردها، ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوماً كاملة، خلاف مواعيد             الوصية، وطلب منه  
  .المسافة القانونية، ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة، دون أن يكون له عذر مقبول

  

  )٢٣٣(المادة 
 إذا قبل الموصى له بعض الوصية، ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل، وبطلت فيما                -أ

  .رد

الموصى لهم فقبل بعضهم، ورد البعض الآخر لزمت في نصيب من قبل وبطلت              إذا تعدد    -ب
  .  ردمنفي نصيب 

  )٢٣٤(المادة 
  . لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي-أ



 

 -٦٥-

  . إذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد-ب

 وقبل منه ذلك أحد من الورثـة، انفـسخت           وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول،        -ج
  .الوصية، وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده

  )٢٣٥(المادة 
الموصى، استحق الموصى به من حين الموت، ما لم          إذا كان الموصى له موجوداً عند موت         -أ

  .يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت

 الاستحقاق إلى القبـول، إذا كـان القبـول          نصى به من حي    تكون للموصى له زوائد المو     -ب
متأخراً عن بدء الاستحقاق، ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلـك             

  .المدة

ï;;ãbrÛa@lb;;jÛa@ @
א 

  الفصل الأول
א 

) ٢٣٦(  
 يحصون، فإن لم يوجد     تصح الوصية بالأعيان للمعدوم، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن        

أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي، كانت الغلة لورثته، وعند اليأس من وجود أحد من                 
  . الموصى لهم، تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصي

يوجـد  وإن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت الغلة له إلـى أن                  
من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجوداً وقـت ظهـور             ه فيشترك معه فيها، وكل      رغي

الغلة إلى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعاً، ويكـون                
  . نصيب من مات منهم تركة عنه

  )٢٣٧(المادة 
 عند  وحدها، ولم يوجد منهم أحد     بالمنافع   – لمن ذكروا في المادة السابقة       –إذا كانت الوصية    

  . وفاة الموصي، كانت لورثة الموصي
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وإن وجد مستحق حين وفاة الموصي أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعـده مـن                  
المستحقين إلى حين انقراضهم، فتكون المنفعة لورثة الموصي، وعند اليأس من وجود غيـرهم              

  . من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصي

  )٢٣٨(المادة 
د من الموصى لهم غير واحد، انفرد بالغلة، أو بالعين الموصى بها، إلا إذا دلـت                إذ لم يوج  

عبارة الموصي، أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد، ففي هذه الحالة يصرف للموصـى لـه                 
 لورثة الموصي، وتقسم العين بين الموصى له، وبـين ورثـة            نصيبه من الغلة، ويعطى الباقي    
   .  مستحق آخرالموصى عند اليأس من وجود

  )٢٣٩(المادة 

إذا كانت الوصية بالمنافع متعددة ومرتبة الطبقات، يكون استحقاق الطبقة السفلى عند اليأس             
من وجود أحد من أهل الطبقة العليا، أو انقراضهم، مع مراعاة الأحكام الواردة فـي المـادتين                 

  . السابقتين

ا كان الموصي قـد أوصـى بهـا أو          وإذا انقرضت جميع الطبقات كانت العين تركة إلا إذ        
  . ببعضها لغيرهم

  )٢٤٠(المادة 

أمر توزيعهـا بيـنهم     تصح الوصية لمن لا يحصون، ويختص بها المحتاجون منهم، ويترك           
  . لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة

  . ةوتنفيذ الوصية لمن اختاره الموصي، فإن لم يوجد، فلمن تعينه المحكم

  )٢٤١(المادة 
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم، ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل              

، ٢٣٦: للوصية وقت وفاة الموصي، استحق الباقون جميع الوصية، مع مراعاة أحكام المـواد            
٢٣٨، ٢٣٧ .  

  )٢٤٢(المادة 
 كانت مـشتركة بـين جماعـة         مشتركة بين معينين، وجماعة أو جهة، أو       ةإذا كانت الوصي  
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وجهة، أو كانت مشتركة بينهم جميعاً، كان لكل معين، ولكـل فـرد مـن الأفـراد الجماعـة                   
المحصورة، ولكل جماعة غير محصورة، ولكل جهة سهم من الموصى بـه، مـا لـم يـنص                  

  . الموصي على غير ذلك

  )٢٤٣(المادة 
 كان غير أهل للوصية حـين       إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركة الموصي نصيب من         

  . الوفاة

  )٢٤٤(المادة 
  .  إذا بطلت الوصية لمعين، أو لجماعة، عاد الموصي به إلى التركة-أ

 إذا زاد باقي الوصايا، وما بطلت فيه الوصية على الثلث، وزع الثلث على الموصى لهـم                 -ب
  . والورثة، بنسبة باقي الوصايا، وما بطلت فيه الوصية

  

  )٢٤٥(المادة 
  :تصح الوصية للحمل في الأحوال الآتية

لد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل       وإذا أقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية و       ) ١
  . من وقت الوصية

إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حياً لسبعين ومائتي يوم على الأكثر مـن وقـت                 ) ٢
وفاة أو فرقة بائنة، فتصح الوصية إذا ولد حياً         الوصية، ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة ل        

  . لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة

وإذا كانت الوصية لحمل من معين، اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك                 
  . المعين

  . وتوقف غلة الموصي به إلى أن ينفصل الحمل حياً، فتكون له

  )٢٤٦(دة الما
 إذا جاءت الحامل بولدين حيين أو أكثر في وقت واحد، أو في وقتين بينهما أقل مـن سـتة                    -أ

  .أشهر، كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك

  .  وإن انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية-ب
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ة بالأعيان تكون حصته بين ورثتـه، وفـي          وإن مات أحد الأولاد بعد الولادة، ففي الوصي        -ج
الوصية بالمنافع تكون حصته من بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته، وبعد موته ترد إلى                

  .ورثة الموصي

  الفصل الثاني
  الموصى به

  )٢٤٧(المادة 
تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجـازة                  

  . الورثة

ولا تنفذ للوارث، ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصـي، وكـان                  
  .المجيز كامل الأهلية

 لوارث، أو بما زاد على الثلث لغير الـوارث، ولـم يجـز              وإذا أجاز بعض الورثة الوصية    
  .البعض نفذت في حق من أجازها

 له، أو بعضه من غير توقف على إجازة         وتنفذ وصية من لادين عليه، ولا وارث له بكل ما         
  . الخزانة العامة

  )٢٤٨(المادة 
  . بالدين، ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه تصح وصية المدين المستغرق ما له -أ

الباقي  فإن برئت ذمته من بعض الدين، أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في ثلث                 -ب
  .هئبعد سقوط الدين أو وفا

  )٢٤٩(المادة 

ى كله أو بعضه من الموصى به، كان للموصى لـه أن            فإذا كان الدين غير مستغرق، واستو     
  . المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدينيرجع بقدر الدين 
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  )٢٥٠(المادة 

إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى لـه قـدر                
  . على الفريضةهذا الوارث زائداًنصيب 

  )٢٥١(المادة 
الموصـى لـه    إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي استحق             

نصيب أحدهم زائداً على الفريضة إن كانت السهام متساوية، ونصيب أقلهم سهاماً زائداً علـى               
  .الفريضة إن كانت السهام متفاوتة

  )٢٥٢(المادة 

 شائع في التركة، ولآخر بمثل نصيب وارث معين أو غيـر            إذا كانت الوصية لأحد بسهم    ) أ
  .، قدرت أولاً حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرهانمعي

  .لث عنهماق الثويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة، إذا ضا
ئع، إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود، أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الـشا               ) ب

  . قدرت النقود، أو قيمة العين بما تساويه من سهام التركة

  )٢٥٣(المادة 
إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود، أو بعين، وكان في التركة دين أو مال غائب، فـإن                  
خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة، استحقه الموصى له، وإلا استحق منه بقدر هذا                

  . رثة، وكلما حضر شيء استحق الموصي له ثلثه حتى يستوفي حقهالثلث وكان الباقي للو

  )٢٥٤(المادة 

بسهم شائع في التركة، وكان فيها دين أو مال غائب، استحق الموصى له             إذا كانت الوصية    
  . سهمه في الحاضر منها، وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه

  )٢٥٥(المادة 

ة، وكان فيها دين، أو مال غائـب، اسـتحق          إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من الترك        
الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضـر مـن    
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التركة، وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث، ويكون الباقي للورثة وكلما حـضر                
 ألا يضر ذلك بالورثـة،      شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه، على           

الموصى به من ثلث مـا      سهمه في النوع    فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقي من            
  . يحضر حتى يستوفي حقه

  )٢٥٦(المادة 
 في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على                -أ

 كلها أو بعضها، وقعت المقاصة      س الحاضر من التركة   أحد الورثة، وكان هذا الدين من جن      
  .فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه، واعتبر بذلك مالاً حاضراً

 وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر، فلا تقـع المقاصـة،                 -ب
ضر من التركـة أو     ويعتبر هذا الدين مالاً حاضراً إن كان مساوياً لنصيب الوارث في الحا           

  .أقل، فإن كان أكثر منه، اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالاً حاضراً

وفي هذه الحالة لا يستولي الوارث على نصيبه في المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه مـن                      
  .  فإن لم يؤده باعه القاضي، ووفى الدين من ثمنه،الدين

  . داً وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واح-ج

  )٢٥٧(المادة 

إذا كانت الوصية بعين من التركة، أو بنوع من أنواعها، فهلك الموصى به، أو استحق، فلا                
ك بعضه، أو استحق، أخذ الموصى له ما بقي منه إن كان يخرج من              لشيء للموصى له، وإذا ه    

  .ثلث التركة، وإلا كان له فيه بقدر الثلث

  )٢٥٨(المادة 
  .ة شائعة في معين، فهلك أو استحق، فلا شيء للموصى له إذا كانت الوصية بحص-أ

كانـت  و إذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي إن وسـعها،                 -ب
  . تخرج من ثلث التركة

 وإن كان الباقي لا يفي بالوصية وهو يخرج من الثلث، أخذ الباقي كلـه، وإن كـان يفـي                    -ج
  .  أخذ منه بقدر ثلث التركةبالوصية، لكنه أكثر من الثلث
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  )٢٥٩(المادة 
 إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي، فهلك أو استحق، فـلا شـيء                  -أ

  .للموصى له

 وإن هلك بعضه، أو استحق، فليس له إلا حصته في الباقي إن خرجت من ثلث المـال،              -ب
  . وإلا أخذ منه بقدر الثلث

  الفصل الثالث
  افعالوصية بالمن

  )٢٦٠(المادة 
 إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة محددة المبدأ والنهاية، استحق الموصى له منفعة فـي                -أ

  . هذه المدة

قضى بعضها استحق الموصى    ن الوصية، وإذا ا   ت بطل ي فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموص      -ب
  . له المنفعة في باقيها

  . ة المبدأ، بدأت من وقت وفاة الموصي وإذا كانت المدة معينة القدر غير محدد-ج

  )٢٦١(المادة 
 إذا منع الورثة أو أحدهم الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعـضها، ضـمن لـه                    -أ

المعترض بدل المنفعة إلا إذا اتفق الموصى له وكل الورثة على تعويضه بالانتفـاع مـدة                
  . أخرى

ن الموصى له والانتفـاع،     يموصي، أو لعذر حال ب     وإذا كان المنع من الانتفاع من جهة ال        -ب
  . وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع

  )٢٦٢(المادة 
  : مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين

 إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر،                -أ
  . لهم المنفعة على وجه التأبيدوكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة، استحق الموصى 
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 فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصـى               -ب
  . لهم المنفعة إلى انقراضهم

  )٢٦٣(المادة 
إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة، ولقوم محصورين، ثم مـن بعـدهم لمـن لا يظـن                  

لم يوجد أحد من المحصورين خلال ثلاث وثلاثين سـنة          انقطاعهم، أو لجهة من جهات البر، و      
قمرية من وفاة الموصي، أو خلال المدة المعينة للمنفعة أو وجد خلال هذه المدة وانقرض قبـل                 
نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها أو بعضها على حسب الأحوال لما هو أعم نفعاً من جهـات                  

  .البر

  )٢٦٤(المادة 
ى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصـى            إذا كانت العين الموص   

به، جاز للموصي له أن ينتفع بها، أو يستغلها على الوجه الذي يراه، بشرط عـدم الإضـرار                  
  .بالعين الموصى بمنفعتها

  )٢٦٥(المادة 
الموصى، إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة، فللموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت               

  . م تدل قرينة على خلاف ذلكلوما يستجد منها مستقبلاً، ما 

  )٢٦٦(المادة 
 إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين، أو بتأجيرها له لمدة معينـة، وبـأجرة                  -أ

مسماة، وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من ثلث التركـة أو بغـبن                  
  .ةيسير، نفذت الوصي

 لا يخرج من الثلث، ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا             ش وإن كان الغبن الفاح    -ب
  . إذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة

  )٢٦٧(المادة 
الثمرة بين الموصى له وورثة     في الوصية بحصة من المنفعة تستوفي الحصة بقسمة الغلة أو           

يأة زماناً أو مكاناً، أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل  الموصي بنسبة ما يخص كل فريق، أو بالمها       
  .القسمة من غير ضرر، وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق
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  )٢٦٨(المادة 
على الموصى له بالمنفعة ما يفرض على العين من التزامات، وما يلزم لاستيفاء منفعتهـا،               

  . ولو كانت الرقبة موصى بها لغيره

  )٢٦٩(المادة 
  :تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية

  . بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها-أ

  . وصى له بمنفعتها بشراء الموصى له العين التي أُ-ب

  .  بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض-ج

  .  باستحقاق العين الموصى بمنفعتها-د

  )٢٧٠(المادة 
 بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى        الموصى ينفذ بيع ورثة الموصى نصيبهم في العين      

  . له

  )٢٧١(المادة 
إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة، أو لمدة حياته، أو مطلقة، اسـتحق الموصـى لـه                 

ية من وفاة   المنفعة مدة حياته، بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة قمر             
  . الموصي

  )٢٧٢(المادة 
  :والحقوق من ثلث التركة كما يليبالمانع  الوصية خروجيحسب 

 إذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة، أو مطلقة، أو لمدة حياة الموصى له، أو لمدة تزيـد علـى                   -أ
في عشر سنين، ففي الوصية بجميع منافع العين، تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها، و             

  .الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من المعين

 إذا كانت الوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين، قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها                -ب
  . في هذه المدة

 إذا كانت الوصية بحق من الحقوق العينية، قدرت بالفرق بين قيمة العين محملـة بـالحق                 -ج
  . موصى به، وقيمتها بدونهال



 

 -٧٤-

  الفصل الرابع
  الوصية بالمرتبات

  )٢٧٣(المادة 
 تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة، ويخصص من مال الموصى ما يضمن               -أ

  .تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة

دة  فإذا زاد ما خصص لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولـم يجـز الورثـة الزيـا                  -ب
يخصص منه بقدر الثلث، وتنفذ الوصية فيه وفي غلته إلى أن يستوفي الموصى لـه مـن                 

  . الوفاة، أو إلى أن تنقضي المدة، أو يموت الموصى لهنالمرتبات ما يعادل ثلث التركة حي

  )٢٧٤(المادة 
إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة، أو من غلة عين منها لمدة معينة، تقوم التركـة أو                  
العين، محملة بالمرتب الموصى به، فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية، وإن زاد عليه، ولم                
يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث، وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين                 

  . لورثة الموصى

  )٢٧٥(المادة 
ة مطلقة أو مؤبـدة، أو مـدة حيـاة          بمرتب من رأس المال، أو الغل      إذا كانت الوصية لمعين      -أ

 لأجل حساب خروج الموصى به عن ثلث التركة،         ،الموصى له، اعتبرت حياته سبعين سنة     
 إن  ٢٧٣ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في المادة              

كانت الوصية بمرتب من رأس المال، ويخصص ما يغل مقدار المرتب الموصى به علـى               
  .  إن كانت الوصية بمرتب من الغلة٢٧٦ه المبين في المادة الوج

 فإذا مات الموصى له قبل المدة المذكورة في الفقرة السابقة كان الباقي من الوصـية لمـن                  -ب
يستحقه من الورثة أو من أوصى له بعده، وإذا نفذ المال المخصص لتنفيذ الوصية أو عاش                

  . الرجوع على الورثة في حدود الثلثالموصى له أكثر من المدة المذكورة، فله

 الأحوال لا يجوز أن يقل تقدير بقية عمر الموصى له عن عـشر سـنين عنـد                   وفي جميع  -ج
  .استحقاق المرتب
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  )٢٧٦(المادة 
من غلـة العـين المخصـصة        في الوصية بمرتب من رأس المال، يأخذ الموصى له مرتبه            -أ

، وإلا بيع من هـذه العـين مـايفي          هة إكمال للوصية، فإذا لم تف الغلة بالمرتب جاز للورث       
  . بالمرتب

  .وإذا زادت الغلة على المرتب، ردت الزيادة إلى ورثة الموصي

 في الوصية بمرتب من الغلة، يستوفي المرتب من غلة ما خصص للوصية فإذا زادت الغلة                -ب
غلـة  في بعض السنوات على المرتب لا ترد إلى ورثة الموصي، بل توقف لتغطية نقص ال              

  .في بعض السنوات

 فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفي سنة فسنة أو قامت قرينة على ذلك ردت                 -ج
  .الزيادة السنوية إلى ورثة الموصي

  )٢٧٧(المادة 
 إذا أوصي بمرتب لجهة لها صفة الدوام وصية مطلقة، أو مؤبدة، يخصص من مال الموصي           -أ

  .يخصص ما يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثةما تضمن غلته تنفيذ الوصية، ولا 

ه الجهة الموصى لها،    ت وإذا أغل ما خصص للوصية أكثر من المرتب الموصى به، استحق           -ب
  .وإذا انقضت الغلة عن المرتب، فليس لتلك الجهة الرجوع على ورثة الموصي

  )٢٧٨(المادة 
ثة الموصي الاسـتيلاء علـى       يجوز لور  ٢٧٦ إلى   ٢٧٣ في الأحوال المبينة في المواد من        -أ

المخصص لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه، بشرط أن يودعوا في جهـة يرضـاها               
الموصى له، أو يعينها القاضي بجميع المرتبات نقداً، ويخـصص المبلـغ المـودع لتنفيـذ                

  .الوصية

  . فإذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي-ب

  .زول كل حق للموصى له في التركة بالإيداع، والتخصيص وي-ج
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  )٢٧٩(المادة 
لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال، أو من الغلة إلا للموجودين من الموصى لهم وقـت   

، وتنفـذ الوصـايا وفقـاً       ٢٧٥موت الموصى، وتقدر حياتهم طبقاً لما نص عليه في المادة           
  .نينللمعيللأحكام المبينة في الوصايا 

  الفصـل الخامس
  الزيادة في الموصى به

  )٢٨٠(المادة 
 إذا غير الموصي معالم العين الموصى بها، أو زاد في عمارتها شيئاً مما لا يستقل بنفـسه،                  -أ

  . كالترميم، كانت العين كلها وصية

 وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء، شارك الورثة الموصى له فـي كـل                 -ب
  . ين بقيمة الزيادة القائمةالع

  )٢٨١(المادة 
 إذا هدم الموصى بناء العين الموصى بها، وإعادة على حالته الأولى كانت العـين بحالتهـا                 -أ

  .لو غير معالمهاوالجديدة وصية 

 وإن أعاد البناء على وجه آخر كانت العين شركة بنسبة قيمة البناء للورثة، وقيمة الأرض                -ب
  .للموصى له

  )٢٨٢ (المادة

إذا هدم الموصى العين الموصى بها، وضم الأرض إلى أرض مملوكة له، وبنى عليهمـا،               
  .اشترك الموصى له مع الورثة في جميع الأرض والبناء بقيمة أرضه

  )٢٨٣(المادة 

، كان ما أنفقه الموصي  إذا   ٢٨٢ فقرة ثانية و   ٢٨١ فقرة ثانية و   ٢٨٠استثناء من أحكام المواد     
 والزيادة لا يتسامح فيهـا      . مما يتسامح في مثله عادة، ألحقت الزيادة بالوصية        أو زاده في العين   

  . تلحق أيضاً إذا وجد ما يدل على قصد إلحاقها
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  )٢٨٤(المادة 

همـا  العين الموصى بها مع بناء عين أخرى مملوكة له، وجعـل من           إذا جمع الموصى بناء     
بقـدر قيمـة    لموصى له مـع الورثـة       وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفرداً، اشترك ا         

  . وصيته
  

  الفصــــل السادس
  تزاحم الوصايا

  )٢٨٥(المادة 
 إذا زادت الوصايا على ثلث التركة، ولم يجز الورثة الزيادة قـسم الثلـث بـين الوصـايا                   -أ

  . بالمحاصة

الزيادة، وكانت لا تفي بمجموع الوصايا، قسمت التركـة بـين الوصـايا              إذا أجاز الورثة     -ب
  . المحاصةب

  )٢٨٦(المادة 

  : إذا كانت الوصية بقربات متعددة، ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية

  .  فإن كانت القرابات متحدة الدرجات، كان التوزيع بينها بالتساوي-أ

 وإن كانت مختلفة الدرجات، قدمت الفرائض على الواجبات والواجبـات علـى النوافـل،               -ب
  . بالطريقة السابقة

  )٢٨٧(المادة 

إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات، ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة مـن الجهـات               
  .الموصى لها بالمرتب، كان نصيب من مات وما انقطع لورثة الموصى
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  (*)القسم الثالث
אאא  

  )مكرراً ٢٨٧(المادة 

 بمقـدار   –  ولـو حكمـاً    –إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه              
حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حياً عند موته، وجبت للفرع في التركـة وصـية               
بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قـد أعطـاه                  
بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت لـه                   

  .ما يملكهوصية بقد ر 

هل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهـور            وتكون هذه الوصية لأ   
يب كل أصـل علـى      وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نص             

 الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميـت مـاتوا                فرعه وإن نزل، قسم   
  .كان موتهم مرتباً كترتيب الطبقاتبعده، و

  )أ( مكرراً )٢٨٧(المادة 

إذا أوصى الميت لمن وجب له الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن     
  .أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله

وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قـدر                 
  .نصيبه

له بأقل مما وجب مـن بـاقي        يؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي في نصيب من أوصى            و
  .منه ومما هو مشغول بالوصية الاختياريةفإن ضاق على ذلك فالثلث، 

  )ب( مكرراً )٢٨٧(المادة 

  .الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا
                                                 

 في شأن الأحوال الشخصية ١٩٨٤ لسنة ٥١ بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم ٢٠٠٧ لسنة ٦٦ف بالقانون رقم  هذا الباب بعنوانه ومواده مضا (*)

 .١٩٧١ لسنة ٥والذي قضى في مادته الثانية بإلغاء القانون رقم 
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كل من وجبـت لهـم      فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق            
  .الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة أن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم

  

  القسم الثالث
אא  

  الكتاب الأول
 

  )٢٨٨(المادة 
  .يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكماً

  

  )٢٨٩(المادة 
  .رث، حقيقة أو حكماً يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المو-أ

 ٣٣٠ ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه للإرث إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المـادة               -ب
  .من هذا القانون

  )٢٩٠(المادة 
مات اثنان أو أكثر، وكان بعضهم يرث بعضاً، ولم يعلم من مات أولاً، فـلا اسـتحقاق                 إذا  

  .احد أم لالأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث و

  )٢٩١(المادة 
  : يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي-أ

  .ما يكفي لتجهيز الميت، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع: أولاً

  .ديون الميت: ثانياً

  . الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه: اًثالث
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  .المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون: اًرابع

  :الآتي إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب -ب

  .استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره: أولاً

  . ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية: ثانياً

  . ما بقي منها إلى الخزانة العامة  إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو-ج

  )٢٩٢(المادة 
لإرث قتل المورث عمداً، سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم كان شاهد              من موانع ا  

زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق، وبلا عـذر وكـان القاتـل                 
  .ولية الجنائية، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعيئعاقلاً، بالغاً حد المس

  )٢٩٣(المادة 
  . لا توارث بين مسلم وغير مسلم -أ

  . يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض-ب

  .  اختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين-ج

 من الإرث إلا إذا كانـت شـريعة الـدار           – بين غير المسلمين     – لا يمنع اختلاف الدارين      -د
  . الأجنبية تمنع ذلك

  )٢٩٤(المادة 
  .  لا يرث المرتد من أحد-أ

 مال المرتد قبل الردة أو بعدها يكون لورثته المسلمين عند موته، فإن لم يكن له ورثة مـن                  -ب
  . المسلمين، يكون ما له للخزانة العامة

 إذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير إسلامية يعتبر في حكم المتوفي ويؤول ما لـه لورثتـه                  -ج
  . المسلمين

سه بجنسية دولة غير إسلامية يكون له من ما له ما بقي             إذا عاد المرتد إلى الإسلام بعد تجن       -د
  . بأيدي ورثته، أو بالخزانة العامة
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  الكتاب الثاني
  أسباب الإرث وأنواعه 

  )٢٩٥(المادة 
   .الزوجية، والقرابة:  من أسباب الإرث-أ

  . يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض-ب

  . يب، أو بهما معاً، أو بالرحم ويكون الإرث بالقرابة، بطريق الفرض، أو التعص-ج

  . ٣٢٦، ٣٠٢:  إذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معاً، مع مراعاة أحكام المادتين-د

  الباب الأول
  الإرث بالفرض

  )٢٩٦(المادة 
الأب، : الفرض سهم مقدر للوارث في التركة، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض، وهـم            

 ،وإن نـزل  وج، الزوجة، البنات، بنات الابن      خت لأم، الز  الجد العاصب وإن علا، الأخ لأم، الأ      
  . الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت

  )٢٩٧(المادة 
  .  للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد، أو ولد ابن وإن نزل٣٠٩ مع مراعاة حكم المادة -أ

والجـد   . المبين في الفقرة السابقة     عند عدم الأب يكون للجد العاصب السدس، على الوجه         -ب
  . العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى

  )٢٩٨(المادة 
  . لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء-أ

 الأخ   إذا كان أولاد الأم اثنين فأكثر، واسـتغرقت الفـروض التركـة، يـشارك أولاد الأم                -ب
 أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعـاً        ةبالانفراد أو مع أخت شقيق    الشقيق، أو الأخوة الأشقاء     

  . على الوجه المتقدم
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  )٢٩٩(المادة 
د أو ولد الابـن     ل للزوج فرض النصف عند عدم الولد، وولد الابن وإن نزل، والربع مع الو             -أ

  . وإن نزل

مات الزوج وهي في العدة، أو الزوجات فرض الربع          وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا        -ب
  .عند عدم الولد، وولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد، أو ولد الابن وإن نزل

ق لوتعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق، ومات المط              
لـى وقـت    إوقت الطلاق   في ذلك المرض، وهي في عدته بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من             

  . الوفاة

  )٣٠٠(المادة 
  :٣٠٧دة امع مراعاة حكم الم

  . ين فأكثر الثلثانت للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثن-أ

  .  لبنات الابن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت، أو بنت ابن أعلى منهم درجة-ب

  . لى درجة ولهن واحدة أو أكثر، السدس مع البنت، أو بنت الابن الأع-ج

  )٣٠١(المادة 
  : ٣٠٨، ٣٠٧: مع مراعاة حكم المادتين

  .  للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان-أ

  .ة للأخوات لأب الفرض المتقدم عند عدم وجود أخت شقيق-ب

  .  ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة-ج

  )٣٠٢(المادة 
 مع الولد، أو ولد ابن وإن نزل، أو مع اثنـين أو أكثـر مـن الأخـوة                    للأم فرض السدس   -أ

  .والأخوات

 ولها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط، كان                 -ب
  . لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين

ا أو للجـدات الـسدس،      ة الثابتة هي أم أحد الأبوين، أو الجد العاصب وإن علت، وله           د والج -ج
  . ويقسم بينهن على السواء، لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين
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  )٣٠٣(المادة 

  . ائهم في الإرثبإذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة، قسمت بينهم بنسبة أنص

  البــاب الثانــي
א 

)٣٠٤(  
غرق الفروض التركة، كانت التركة، أو       إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، أو وجد ولم تست           -أ

  . ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب

  :  العصبة من النسب ثلاثة أنواع-ب

   .عصبة مع الغير) ٣عصبة بالغير، ) ٢عصبة بالنفس، ) ١

)٣٠٥(  
  :للعصبة بالنفس جهات أربع، مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي

  .لأبناء، وأبناء الابن وإن نزلالبنوة، وتشمل ا) ١

  .الأبوة، وتشمل الأب، والجد العاصب وإن علا) ٢

  .الأخوة، وتشمل الأخوة لأبوين، والأخوة لأب، وأبناءهما وإن نزلوا) ٣

العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين، أو لأب، وأعمام أبيه كذلك، وأعمام جده العاصب             ) ٤
  .لواوإن علا، وأبناء من ذُكِروا وإن نز

)٣٠٦(  
  .  العصبة بالنفس في الجهة، كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميتتتحدا إذا -أ

 إذا اتحدوا في الجهة والدرجة، كان التقديم بقوة القرابة، فمن كانت قرابته من الأبوين، قدم                -ب
  . على من كانت قرابته من الأب فقط

  .ن الإرث بينهم على السواء فإذا اتحدوا في الجهة، والدرجة، والقوة كا-ج
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)٣٠٧(  
  :  العصبة بالغير هن-أ

  . البنات مع الأبناء) ١
بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل، إذا كانوا في درجتهن مطلقـاً، أو كـانوا                  ) ٢

  . أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك
  .الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين، والأخوات لأب مع الأخوة لأب) ٣
  . كر مثل حظ الأنثيينذرث بينهم في هذه الأحوال، لللإ يكون ا-ب

)٣٠٨(  
  :  العصبة مع الغير هن-أ

 التركة بعد   نالأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن الباقي م              
  . الفروض

 ويأخذن أحكامهم    وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالأخوة لأبوين، أو لأب،           -ب
  . في التقديم بالجهة، والدرجة، والقوة

)٣٠٩(  

إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل، استحق السدس فرضاً، والبـاقي                 
  .بطريق التعصيب

)٣١٠(  
  :  إذا اجتمع الجد مع الأخوة، والأخوات لأبوين أو لأب، كانت له حالتان-أ

ا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث            أن يقاسمهم كأخ إن كانو    ) ١
  . الإناثنم

أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعـصبن               ) ٢
  . بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناث

تحرم الجد من الإرث    التعصيب على الوجه المتقدم     ب على أنه إذا كانت المقاسمة، أو الإرث         -ب
  .أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس

  .  ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة أو الأخوات لأب-ج
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  الكتاب الثالث
  الحجب

  )٣١١(المادة 
  . الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث، ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر-أ

  . والمحجوب يحجب غيره-ب

  )٣١٢(لمادة ا
  . المحروم من الإرث لمانع من موانعه، لا يحجب أحداً من الورثة

  )٣١٣(المادة 
  . تحجب الجدة الثابتة بالأم-أ

  .  تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة-ب

  .  تحجب الجدة لأب بالأب-ج

  .  تحجب الجدة بالجد العاصب إن كانت أصلاً له-د

  )٣١٤(المادة 
  . لأب، وبالجد العاصب وإن علا، وبالولد وولد الابن وإن نزليحجب أولاد الأم با

  )٣١٥(المادة 
  .  تحجب بنت الابن بالابن، وابن الابن وإن نزل، إذا كانت أنزل من درجة-أ

 وتحجب أيضاً بالبنتين، أو بنتي الابن، إذا كانتا أعلى منها درجة، ما لم يكـن معهـا مـن          -ب
  .٣٠٧يعصبها، طبقاً للمادة 

  )٣١٦ (المادة
  .تحجب الأخت لأبوين بالأب والابن، وابن الابن وإن نزل

  )٣١٧(المادة 
  .  تحجب الأخت لأب بالأب وبالابن، وابن الابن وإن نزل-أ
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 وتحجب أيضاً بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة               -ب
  . وبالأختين لأبوين، إذا لم يوجد أخ لأب٣٠٨

  تاب الرابعالك
  الــرد

  )٣١٨(المادة 
 الباقي على غير الـزوجين      د إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم توجد عصبة من النسب ر           -أ

  . من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

 يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة مـن النـسب، أو أحـد أصـحاب                    -ب
  .الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام

  الكتاب الخامس
  الإرث بسبب الرحم

  )٣١٩(المادة 
 إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية ولا من العصبات النسبية، كانت التركة أو الباقي                 -أ

  .منها، لذوي الأرحام

  .  ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض، أو العصبات النسبية-ب

  الباب الأول
  تصنيف ذوي الأرحام

  )٣٢٠(المادة 
  :ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب الآتي

  . أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل: الصنف الأول
  .الجد الرحمي وإن علا، والجدة غير الثابتة وإن علت: الصنف الثاني
  .م وأولادهم وإن نزلواأبناء الأخوة لأ: الصنف الثالث

  .وأولاد الأخوات لأبوين، أو لأحدهما وإن نزلوا
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  .وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهما، وأولادهن وإن نزلوا
  . وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو لأب، وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا

  : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: الصنف الرابع
  . ميت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته لأبوين أو لأحدهماأعمام ال: الأولى
أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبـوين أو لأب،               : الثانية
  . ذكرن وإن نزلوا أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من وبنات

أو لأحـدهما وأعمـام أم      ،،  نأعمام أبي الميت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته لأبوي       : الثالثة
  .الميت، وعماتها، وأخوالها، وخالاتها لأبوين أو لأحدهما

أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي الميت لأبـوين أو               : الرابعة
  . لأب، وبنات أبنائه وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا

 أبي أم الميت، وعماتها، وأخوالهما، وخالاتهما،       ميت لأم، وأعمام  ل ا  أبي ام أبي مأع: الخامسة
لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت، وأم أبيه، وعماتهما وأخوالهما، وخالاتهما لأبويـه أو               

  . لأحدهما
أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي الميت لأبوين              : السادسة

  .  نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا، وهكذاأو لأب، وبنات أبنائهم وإن
  

  الباب الثاني
  ميراث ذوي الأرحام

  )٣٢١(المادة 
  .  الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة-أ

 فإن تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإن كـانوا كلهـم                  -ب
  . يكن فيهم صاحب فرض، اشتركوا في الإرثأولاد صاحب فرض، أو لم 

  )٣٢٢(المادة 
 الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن تساووا فـي                -أ

  . الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض



 

 -٨٨-

 إذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب                -ب
 الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفـت         جهة إن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من       فرض، ف 

  . جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم

  

  )٣٢٣(المادة 
  .  الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة-أ

وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على     فإذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد عاصب،          -ب
الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لأبوين، فهو أولى ممن كـان أصـله                 
لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجـة، وقـوة                  

  . القرابة، اشتركوا في الإرث

  )٣٢٤(المادة 
إذا انفرد فريـق الأب،     ) ٣٢٠( الصنف الرابع المبينة بالمادة      في الطائفة الأولى من طوائف    

وهم أعمام الميت لأم، وعماته، أو فريق الأم، وهم أخواله، وخالاته، قدم أقواهم قرابة، فمن كان                
كان لأب، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في القرابة              لأبوين فهو أولى ممن     

  . اشتركوا في الإرث
اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق             وعند  

  . على النحو المتقدم

  . م الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسةاوتطبق أحك

  )٣٢٥(المادة 
في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غيـر جهتـه، وعنـد                   

  . لتساوي، واتحاد الجهة، يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحما
  . فإذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم

وعند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم               
  .عليه بالطريقة المتقدمة

  . الرابعة والسادسة: ام الفقرتين السابقتين على الطائفتينوتطبق أحك



 

 -٨٩-

  )٣٢٦(المادة 
  . لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب

  )٣٢٧(المادة 
  . في إرث ذوي الأرحام، يكون للذكر من مثل حظ الأنثيين

  الكتاب السادس
  المقر له بالنسب

  )٣٢٨(المادة 
إذا أقر الميت بالنسب على نفسه لا يتعدى هذا الإقرار إلى الورثة، ما لم يـستوف شـروط                   -أ

  . صحته

 وإذا اقر بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب، ولم يثبت نسبه                 -ب
  .من الغير، ولم يرجع المقر عن إقراره

وت المقر، أو وقت الحكـم باعتبـاره        ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حياً وقت م          
  . ميتاً، وألا يقوم به مانع من موانع الإرث

 وإذا أقر الورثة بوارث، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار، شارك المقر في استحقاقه، دون               -ج
  .سواه، إن كان لا يحجبه المقر، ولا يستحق شيئاً إن كان يحجبه

  الكتاب السابع
  أحكام متنوعة 
  الباب الأول
  الحمل

  )٣٢٩(المادة 

  . أنثى يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو



 

 -٩٠-

  )٣٣٠(المادة 

وجته أو عن معتدته، فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لخمسة وسـتين              إذا توفي الرجل عن ز    
  . وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة

  : بيه إلا في الحالتين الآتيتينلا يرث الحمل غير أ
   ،يولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة أن: الأولى

  . إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة
لأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كـان مـن          ولد حياً لسبعين ومائتي يوم على ا      أن ي : الثانية

  . وجية قائمة وقت الوفاةز

  )٣٣١(المادة 
 إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه مـن                 -أ

  . الورثة

  .  إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة-ب

  الباب الثاني
  المفقود

  )٣٣٢(المادة 
 مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نـصيبه               يوقف للمفقود من تركة    -أ

  . إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه

  .  إن ظهر حياً بعد الحكم بموته، أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة-ب

  

  )٣٣٣(المادة 
 ـ              ي، فلـه   إذا حكم بموت المفقود، واستحق ورثته تركته،ثم جاء هذا المفقود، أو تبين أنه ح

  . الباقي من تركته، في يد ورثته، ولا يطالب بما ذهب من أيديهم
  

  



 

 -٩١-

  الباب الثالث
  الخنثى

  )٣٣٤(المادة 
للخنثى المشكل، وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى، أدنى الحالين، وما بقي من التركـة                 

  . يعطى لباقي الورثة

  الباب الرابع
  ولد الزنى وولد اللعان

  )٣٣٥(المادة 

 يرث ولد الزنى، وولد اللعـان مـن   ٣٣٠اعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة       مع مر 
  . الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها

  الباب الخامس

  التخارج

  )٣٣٦(المادة 
  .  التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم-أ

  . استحق نصيبه، وحل محله في التركة  منهم إذا تخارج أحد الورثة من آخر-ب

 وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة                 -ج
أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قـسمة                

  . نصيب الخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم

  كام ختامية أح
אא 

אאאא 

  )٣٣٧(المادة 
على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى، أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن، وذلـك            



 

 -٩٢-

  . في كل أمر يمس النظام العام

  )٣٣٨(المادة 
  :يعة الإسلامية في الأحوال الآتيةالمراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشر

  .  الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة-أ

  .  إثبات الطلاق البائن-ب

  .  فسخ الزواج-ج

  .  الأوقاف والوصايا الخيرية-د

  .  دعاوى النسب، وتصحيح الأسماء-هـ

  .  الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها، والغائبين، والمفقودين-و
  . يابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوقويكون للن

  )٣٣٩(المادة 
ها إلا  ر تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضو              -أ

  . إذا رأت المحكمة ذلك

  .  وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم-ب

  )٣٤٠(المادة 
على تدخل النيابة العامة، يجب على قلـم كتـاب          تي ينص فيها القانون     في جميع الأحوال ال   

  . المحكمة إبلاغ النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى
وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بناء على أمـر                

  . من المحكمة

  )٣٤١(المادة 
قوالها مـن   الأقل، لتقديم مذكرة بأ    عشر يوماً على     تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد خمسة      

  .تاريخ إرسال ملف القضية إليها
  . وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت



 

 -٩٣-

  الفصل الثاني 

 
  )٣٤٢(المادة 

  . سب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمريحت

  )٣٤٣(المادة 
ه حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك فإن لـم          كل ما لم يرد ل    

  . يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلاً، طبقت المبادئ العامة في المذهب

  )٣٤٤(المادة 
  . الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية تكون حجة أمام جميع الدوائر

  )٣٤٥(المادة 

ق أحكام هذا القانون من اختصاص دائـرة الأحـوال الشخـصية بالمحكمـة الكليـة                تطبي
  . والاستئنافية والتمييز

  )٣٤٦(المادة 
 يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم              -أ

  . أحكامهم الخاصة بهم

وكانوا مختلفين ديناً أو مذهباً سرت علـيهم         أما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين          -ب
  . أحكام هذا القانون



 

 -٩٤-

  )*( ) مكررا٣٤٦ً(المادة 

تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد، وذلك استثناء من              
م بشأن قـانون تنظـيم القـضاء        ١٩٩٠ لسنة   ٢٣حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم        

  . يهالمشار إل

  )٣٤٧(المادة 

  . ١٩٨٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر 

  

  الكويتدولة أمير     

         جابر الأحمد الجابر الصباح

  هـ١٤٠٤ شوال ٨: صدر بقصر السيف في

  . م١٩٨٤ يوليو ٧: الموافق 

                                                 
ة والمنـشور فـي      في شأن الأحوال الشخصي    ١٩٨٤ لسنة   ٥١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم       ١٩٩٦ لسنة   ٦١مضافة بالقانون رقم     )*(

  .١، السنة الثانية والأربعون، ص٢٧٦ العدد – الجريدة الرسمية –الكويت اليوم 
  :وتنص بقية نصوص القانون المشار إليه على الآتي

  )مادة ثانية(
تلـك القـضايا    المضافة بهذا القانون على القضايا التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به، وتحـال                ) مكرراً ٣٤٦(     يسري حكم المادة    

  .بحالتها بغير رسوم إلى الدوائر المنشأة بموجبه للفصل فيها
  )ثالثةمادة (

  .     يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
  )مادة رابعة(

 .  تنفيذ هذا القانون- كل فيما يخصه–   على الوزراء 



 

 -٩٥-

  

  

  

  

 

אא 

אאא 
  



 

 -٩٦-



 

 -٩٧-

  القسم الأول
אא 

  الكتاب الأول
אא 
  الباب الأول

אא 
  )١(المادة 

: استهدف مشروع القانون في تعريف الزواج ما جاء به القرآن الكريم في قـول االله تعـالى                
"جا وهكُنُوا إِلَياجاً لِتَسوأَز أَنفُسِكُم مِن خَلَقَ لَكُم اتِهِ أَنآي مِنةًومحرةً ودوم نَكُميلَ بع".  

  . وما ورد في السنة النبوية من أن الزواج سبيل الإعفاف والإحصان

وما حرص عليه الإسلام من ابتغاء النسل النقي القوي، ترجى له مظان الخيـر مـن قبـل                  
ة بالقـدر   مولده، وترعاه الأبوة الحانية، في كثرة ليست غثاء كغثاء السيل، وإنما ركازها القـو             

  . المستطاع، أملاً للأسرة، وذياداً عن الأمة

وبذلك استبعد التعريف ما شاع بين الفقهاء المتأخرين من أن الزوجـة محـل للاسـتمتاع،                
ث عن هذه المتعة، وأظهر ما للزواج من مقاصد سامية في بنـاء المجتمـع               يوالخوض في الحد  

  . حمةالصالح، وتأسيس حياة قوامها السكينة والمودة والر

  )٣، ٢ (تانالماد
حصوله فيما بعد، فهي لا تلـزم الـزواج،           وتتم بالاتفاق على   ،الخطبة هي التماس التزويج   

وليست إلا تمهيداً له، سواء أكانت طلباً من أحد الطرفين، أم صارت اتفاقاً بينهما، أم تأكدت بما                 
ض المرأة أو وليها المهر     اعتاده الناس من حصول الوعد، أو قبول كل منها هدايا الآخر، أو قب            

  . كله أو بعضه، للدلالة على التراضي
ولا يترتب على هذه المقدمات شيء من أحكام الزواج، بل لكل من الطرفين أن يعدل عنهـا                 

  . متى شاء



 

 -٩٨-

وقد اتفق المجتهدون على التأثيم الديني في زواج مخطوبة الغير، فإذا عقد الخاطب الثـاني               
ه وشرائطه صح العقد، وترتبت عليه آثاره عند جمهور الفقهاء، لأن           زواجه بها، مستوفياً أركان   

الخطبة ليست شرطاً في صحة الزواج، لا تلازم بين كون النهي للتحريم وبطلان العقد، وهـذا                
 الجمهور، وقول في المذهب المالكي غيـر مـشهور، وعلـى     رأيجاءت به المادة الثالثة وفق      

قبل الدخول بالزوجة، وعدم الفسخ بعده، كما يخـالف         خلاف المشهور في المذهب وهو الفسخ       
  . قولاً ثالثاً هو الفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده

  . وقد راعت المادة فيما أخذت به الحرص على استقرار الأسرة

  )٤(المادة 
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، فإن ما قدمه الخاطب من المهر كله أو بعضه، له الحـق                  

ن المـرأة   إن كان هالكاً أو مستهلكاً، لأ– مثلاً أو قيمة    –ه إن كان قائماً أو بدله       في استرداد عين  
  . اتفاق الفقهاء بعقد الزواج، وهو لم يوجد، وهذالا حق لها في المهر إلا

ويجري حكم المهر على الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه، فهي اليوم من أهـم مـا                 
 ـن بالنسبة لقيمتها هي المهر الحقيقـي، و       تشمله مفاوضات الزواج، وقد تكو     صدر هـذا فقـه     ب

أما ما يهدي : "في شرح مختصر خليل" الزرقاني "الفقه المالكي ومنه قولالحنابلة، وما تقرر في 
  ". عرفاً في العقد أو قبله، فكالصداق، وأما ما يشترط إهداؤه فيتفق على القضاء به

مهر المقدم وبعد عدول الخاطب لا تضمن كل        لكن المخطوبة قد تشتري الجهاز أو بعضه بال       
ظر من الانتفاع به، وردها جميع ما قبضته، يصيبها الخسران، بينما تقديم المهر يفيد              ينتما كان   

 ـالإذن المضمن من الخاطب بشراء الجهاز فليس من العدل إلزامها بمثل ما قبضته، بل الأ  رب ق
 أو بعضاً مـن أعيـان        أو تسليم ما يساويه كلاً     دل أن يكون لها الخيار بين إعادة المهر،       عإلى ال 

  . الجهاز التي اشترتها
لـو  : "... وسند ذلك ما جاء في الفقه المالكي،ومنه قول الزرقاني في شرح مختصر خليـل             

خطب شخص امرأة، ودفع لها الصداق قبل العقد، فتجهزت به، ثم لم يحصل عقد لمنازعتهمـا،                
  فهل يرجع بما اشترته أو بالنقد؟

  ". لظاهر الأول إن أذن لها، أو علم، أو جرى به عرف والثاني عند انتفاء ذلكوا
وما تقرر في الفقه الحنفي من قاعدة التسليط، أخذاً بأن الخاطب سلط المخطوبة على شـراء                
الجهاز بدفع المهر، لأن الشراء هو المقصود، تعجيل الدفع حسب العادة، وما تمليـه الرغبـة                 

  .فع في إتمام الزواج بالإعداد لهالظاهرة من قبل الدا



 

 -٩٩-

بمقدار المهر ليشمل ما إذا كان المهر نقداً، وما إذا كان سلعة احتفظـت              ) ج(وعبرت الفقرة   
بها المخطوبة، واشترت بقيمتها من مالها جهازاً، فإن لها الخيار عند عدول الخاطب بين أن ترد                

  . السلعة عيناً، أو ترد الجهاز الذي اشترته بقيمتها
فادت هذه الفقرة أنه لا خيار للمخطوبة إذا كان العدول منها، فعليها حينئذ إعادة المهـر أو                 وأ
  . بدله

  )٧، ٦، ٥ (المواد
تزوجت غيره، فإنه لا يرجع عليهـا       أصل المذهب المالكي أن من أهدى إلى المخطوبة، ثم          

يها إذا كان المانع    ، جعلوا للخاطب أن يرجع عل     بشيء مطلقاً، ولكن المتأخرين من فقهاء المذهب      
من قبلها، لأن الذي أعطى لأجله لم يتم،فإن كان المانع منه فلا رجوع له، وذلك كله ما لم يوجد                   

  . شرط أو عرف
  .وجاء في الشرح الكبير أن الأوجه هو الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها

أنه إن كان   " الرافعي"م  واختلف المتأخرون من الشافعية في هذه المسألة، والذي دل عليه كلا          
على أن يزوجوه، ولم يحـصل       بناء    إلا الرد من أولياء المخطوبة، رجع عليهم، لأنه لم يهد لهم         

لا يحل  : "غرضه، فإن كان الرد منه فلا رجوع له، ويستدل أصحاب هذا الرأي بالحديث النبوي             
  ". مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

  : وبينوا أن الغصب نوعان
اء، هو  يوغصب استح . تيلاء، هو أخذ الأموال على جهة الاستيلاء والقهر والغلبة        غصب اس 

  . أخذها بنوع من الحياء
حرامان، لأنه لا فرق بين الإكراه على أخذ الأموال بالسياط الظـاهرة،            وهما  : يقال الغزال 

  . وبين أخذه بالسياط الباطنة
لم يفوا فزوجوا غيره     وعدوه بالزواج، و   واختار ابن تيمية أن الهدية لو كانت قبل العقد، وقد         

 وصرح الحنابلة بدلالة الحال على شريطة بقاء العقد، وقاسوا علـى حقـه فـي                رجع بالهدية، 
  . الرجوع رجوعها هي لو وهبته شيئاً قبل الدخول ثم طلق

والحنفية يطبقون أحكامهم في الهبة على هدايا الخطبة، فلا تسترد إذا هلكت أو اسـتهلكت،               
  .مكن الرجوع بقيمتها عند العدولولا ي

وقد استكمل المشروع أحكام هذه الهدايا، فاختارها من فقه الأئمة، مراعياً أن من يعدل قـد                
 منه، أو حدوث ما ةيكون سبب عدوله عيباً، أو خلقاً غير كريم في الآخر لم يكن العادل على بين          
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يجعل العادل معذوراً في عدم إتمـام       لا تدوم معه العشرة من قبل المعدل عنه، أو غير ذلك مما             
  .الزواج، وهو عقد العمر الذي يدوم فيه الضرر

وواقع الأمر في مثل هذه الأحوال أن المعدول عنه هو السبب في العدول، فيلزم برد الهدايا                
الذي حـال بمـسلكه بـين العـادل          أو بدلها، ومن البداهة أنه لا يستحق رد ما أهداه، لأنه هو           

 وأن العرف في ذلك بمنزلـة       ط وجب العمل به، لرضا الطرفين به،       كان ثمة شر   والزواج، وإذا 
  .الشرط

باختلاف الأشخاص بيئـة، وثقافـة،      وما يقتضي العدول لا يمكن ضبطه ولا حصره، لأنه          
وزمناً، وما إلى ذلك فتقديره متروك للقضاء يستهدي في كل واقعة بملابساتها وظروفها، وعلى              

  . ةأساس الشريعة الإسلامي
وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بعارض حال دون إتمام الزواج، مثل أسر أحد الطـرفين أو                
جنونه، فلا استرداد لشيء من الهدايا، فإن عدم إتمام الزواج لسبب ليس من جهة المتـوفي، أو                 

  . المجنون أو الأسير
طب والمرأة ووليها    أي الخا  –أن اتفقوا   : "ومصدر ذلك فقه الإمام أحمد، حيث قال ابن تيمية        

لك شيئاً من غير الـصداق،      ذ أباها لأجل    – أي الخاطب    – على النكاح من غير عقد، فأعطى        –
  ". فماتت قبل العقد، ليس له استرجاع ما أعطاهم

لأن عدم التمام ليس من جهتهم، وعلى قيـاس         "...  كشاف القاع على متن الإقناع       يوجاء ف 
، وبهذا التعليل يطرد الحكم في الأحوال التـي حـددها           "ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته      

  .نص المشروع
أما الهدايا التي لا بقاء لها فقد رئي أنها لا ترد في جميع الأحوال، أخذاً بمذهب الحنفية، وما                  

ولـم يجـر    . وغيرها ولأنها في العادة قليلة الثمن     " الأنقروية"، وجاء في    "قاضيخان"حققه منهم   
  . لإلزام بردها ما يجافي المروءة والكرامةالعرف بردها، وفي ا

  البــاب الثانــي
אא 

  )٨(المادة 
  : في فقه الإمام مالك
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قال ابن الحاجب، وابن شاس، وتبعهما أبو الضياء خليل في مختصره أن أركان الزواج هي               
 ـ             ذكورة الولي، والصداق، والمحل، والصيغة، ولأن المحل زوج وزوجة تكـون الأركـان الم

  .خمسة
الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان، لأن حقيقة النكـاح إنمـا توجـد بهمـا،            : وقال الحطاب 

والصيغة شرطان، لخروجهما عن ذات النكاح، وأما الصداق والشهود فلا ينبغي عدهما            ، والولي
، والدخول بلا    الصداق ن المضر إسقاط  من الأركان، ولا من الشروط لوجود النكاح بدونهما، لأ        

  .شهود
أن المراد بالركن ما لا توجد الحقيقة الشرعية        : وفي الإجابة عن ابن الحاجب ومن وافقه قيل       

بأن الزوجين ذاتان، والنكاح عقد     " الحطاب"بدونه، ونقل عن ابن عرفه ما يفيد الاعتراض على          
  .وهو معنى، فلا يصح كونهما ركنين له

، لأنهمـا العنـصران     والقبـول لإيجاب  هما ا : ومذهب أبي حنيفة أن عقد الزواج له ركنان       

  .ويتحقق الرضا به: الذاتيان في ماهية العقد، وبارتباطهما بتعين المراد منهما

فية هو ما يكون به قوام الشيء، بحيث يعد جـزءاً داخـلاً فـي               حنوالركن في اصطلاح ال   

  .ماهيته

ب والقبول، وقد أسـقطوه     والحنابلة يعدون الزوجين الخاليين من الموانع ركناً ثالثاً مع الإيجا         

  .في بعض كتبهم، كالمقنع، ومنتهى الإرادات لوضوحه

  .الصيغة، والزوجة، والشاهدان، والزوج، والولي: أن الأركان خمسة: قالوا: والشافعية

ونظراً للاختلاف الكبير في أركان الزواج رأى المشرع أن يكون الإيجاب هو مـا يـصدر                

  .أولاً من ولي الزوجة

  . ما يصدر ثانياً من الزوجوالقبول هو

  )٩(المادة 
يستند انعقاد الزواج بجميع الألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً إلى ما اختاره ابـن تيميـة،                  

دون الألفـاظ   والقول الأصح عند الشافعية، وإلى القاعدة الفقهية، أن العبرة في العقود للمعـاني              

  ".والمباني

  . وغيرها، ولو كان العاقدان قادرين على النطق بالعربيةوالمقصود باللغة ما يشمل العربية
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فإذا كان العقد بين غائبين، في بلدة واحدة أولاً، جاز أن يكون الإيجاب بالكتابة، أو بواسطة                

القادر على  رسول، للعجز عن المشافهة، وهي الأصل في التعبير، فلا يقبل سواها من الحاضر              

  .الكلام

جزاً عن النطق يصح إيجابه أو قبوله بكتابته،فإن تعذرت فبإشارته          وإذا كان أحد العاقدين عا    

المفهمة، ويشمل التعذر ما إذا كان الموجب أو القابل لا يكتب أصلاً، أو كان يكتب، ولكنه عجز                 

  .عن الكتابة لشلل أو نحوه

وعدم الانعقاد بإشارة الأخرس القادر على الكتابـة مفهـوم مـن ظـاهر الروايـة عنـد                  

اختاره جمع من محققيهم،وهو أحوط الروايتين، لخطـورة الـزواج، وحاجتـه إلـى              الحنفية،و

الوضوح التام في التعبير عن الإرادة، والكتابة أدل وأوضح من الإشارة وهـذا يـسري علـى                 

  .معتقل اللسان، والمريض الذي لا يقدر على النطق

الزواج، وقد حصرت المادة     لانعقاد   اًًويلاحظ أن المادة الثامنة عينت الإيجاب والقبول طريق       

التاسعة وسائل التعبير عنهما، فنفي المشروع نفياً باتاً احتمال انعقاد الزواج بالتعاطي، كما لـو               

دفع رجل لامرأة مبلغاً كمهر، فقبضته وسلمت نفسها إليه دون إيجاب وقبول، فهو مجرد تراض               

  .انعقاد الزواج بهبينهما على المعاشرة، وسفاح محض، وقد أجمع الفقهاء على عدم 

فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليهـا وعلـى              : "... وقال ابن القيم  

  ". الرجل
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  الباب الثالث
אאא 
  الفصل الأول

א  

  )١٠(المادة 
فـصيغة عقـد   .  الأصل في كل العقود هو التنجيز باستثناء ما لا يقبله بطبيعته، كالوصية         -أ

الزواج تكون مطلقة من كل قيد، خالية من الإضافة إلى المستقبل، والتعليق على شرط، ومـن                

الواضح أن التعليق على أمر كائن هو تعليق صوري، فالصيغة فيه منجزة، ومثله ما يتحقق في                

  .مجلس العقد

 ـ                 واء أما العقد المعلق على أمر غير محقق الوجود في الحال أو في المجلس، فإنه لا ينعقد س

  .أكان وقوعه فيما بعد محققاً، أم محتملاً، أم مستحيلاً

تزوجتك بعد شهر معناه ألا ينعقـد فـي         : وعدم انعقاد الزواج المضاف إلى المستقبل، مثل      

الحال، ولا عند حلول الزمن المضاف إليه، لأن الإضافة إلى زمـن مـستقبل تنـافى موجـب                  

  .الزواج

ذهب الحنفي، ولم يستحسن الأخذ ببعض الروايـات        وسار المشروع في هذه الأحكام وفق الم      

  .في المذهب الحنبلي التي تجيز تعليق الزواج وإضافته

واتبع أيضاً رأي الجمهور في بطلان زواج المتعة، والزواج المؤقت، وأعرض عـن قـول               

في من الحنفية بانعقاد الزواج المؤقت مع إلغاء التوقيت فاعتبره باطلاً، لأن المعنى فيه و             " زفر"

المتعة واحد، فكل منهما زواج إلى أجل، وإن تم بلفظ التزويج، وحضره الشهود، والعبرة فـي                

  .العقود للمقاصد لا للألفاظ

 المراد بالموافقة الضمنية أن يكون القبول مخالفاً للإيجاب إلى ما هو خير منه، مثل أن                -ب

 دينـار، أو توجـب علـى        يوجب الزوج على مهر مقداره ألف دينار، فتقبل الزوجة بخمسمائة         

خمسمائة، فيقبل على ألف، ففي هاتين الصورتين وأمثالهما تكون مخالفـة القبـول للإيجـاب               

صورية، تتضمن موافقة أبلغ، فينعقد الزواج بحسب الإيجاب، ما لم يرض الطرف الآخر بمـا               

  .ورد في القبول
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اشرة وفوراً، لينعقـد     الأصل في القبول من الوجهة النظرية، أن يتصل بالإيجاب مب          -د جـ،

العقد، ولصعوبة ذلك وضع الفقهاء للعقد مجلساً تعتبر ساعاته وحدة زمنية، فاكتفوا باتحاد هـذا               

المجلس بين الإيجاب والقبول، مهما طالت فترة المجلس وظل قائماً لم ينقطع، وعلى هذا قـرر                

المجلس يعتبر كالذي يوجد فما يوجد في آخر  " أن المجلس يجمع المتفرقات   : "فقهاء الحنفية قاعدة  

  .في أوله من حيث وحدة الزمن

فإذا انقطع المجلس بشيء يدل على الإعراض عن الإيجاب، أو بطلت أهلية الموجـب، ثـم                

  .صدر القبول لم ينعقد العقد

ومن الملحوظ أن الغائب المخاطب بالإيجاب كتابة أو رسالة إذا تلا الكتاب أو سمع الرسالة،               

وده فتريث المدة المعقولة يلتمس الشهود، ليتلو عليهم مضمون الكتاب، أو           وليس في المجلس شه   

  .يقبل، فإن ذلك لا يعتبر قاطعاً لمجلس العقد، ولا يفوت به اتحاد المجلسوالرسالة، 

وقد اشترط المشروع في التعاقد بين الغائبين بطريق الكتابة أو الوصول أن ينشأ القبول فـي         

غ الرسول، فلم يأخذ المشروع بما جاء في مبسوط شيخ الإسـلام            مجلس قراءة الكتاب، أو إبلا    

من أن الغائب الذي أرسل إليه الإيجاب بالكتاب إذا قرأه فلم           " الرحمتي"وما قرره   " خواطر زاده "

يقبله في أول مجلس، يجوز له بعد ذلك أن يقرأه في مجلس آخر، متى شاء بحـضور شـهود،                   

ب من الحاضر في المجلس الثاني، فيصح القبـول مهمـا           فيكون هذا بمنزلة ما لو تكرر الخطا      

 .طالت المدة بين القراءتين، بحجة اقتران القبول بالإيجاب، إذ مجلس العقد هو مجلس كل قراءة              

فإن هذا الرأي محرج لمرسل الإيجاب، فإن المخاطب بالإيجاب قد يتلو الكتاب فلا يقبل، وتطول             

 يفاجأ بأن المرسـل      ثم ييأس من القبول، وقد يتزوج    المدة كثيراً حتى يصرف المرسل نظره، و      

  .إليه جدد قراءة الكتاب وقبل الزواج، ولا يخفى ما في هذه النتيجة من مشكلات

هذا، وإن النظر القانوني يقرر في حالة التعاقد بين غائبين أن المخاطب بالإيجاب إذا لم تحدد     

تاب الإيجاب ليقبل أو يـرفض، ويعتبـر        طلاعه على ك  اله مهلة للقبول، يمنح مهلة معقولة منذ        

  .مجلس العقد قائماً خلالها

وقد رأت اللجنة أن هذا الرأي القانوني لا يتنافى مع نظر فقهائنا في مجلس العقد، فأخـذت                 

به، لكنها حددت هذه المهلة المعقولة بثلاثة أيام، قطعاً لفوضى التقدير، ما لم يحدد المرسل فـي                 

  .ر، فحينئذ تتبع المهلة المحددةالإيجاب مهلة أقل أو أكث
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والمستند في تحديد هذه المهلة هو قاعدة الاستصلاح، لأن الموضوع اجتهادي من أساسـه،              

  . فتحديد المجلس فيه متروك للنظر الفقهي المبنى على التقدير المعقول، وفقاً للمصلحة

رط المشروع للتـروي،    أمام تحديد المهلة بثلاثة أيام فقد استوحته اللجنة من مهلة خيار الش           

إذا بايعت فقل لا خلابـة، ولـي        " "حيث يحددها كثير من الفقهاء بثلاثة أيام أخذاً بظاهر حديث         

  ". الخيار ثلاثة أيام

 سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر شريطة لابد منها حتى يتحقـق معنـى                -هـ

  .التعاقد، وارتباط الإرادتين بالتراضي المتبادل

هم المقصود جملة، لا المفردات والعبارات، فيكفي أن يعرف العقاد أن التعبير يفيد             والمراد ف 

ا فنطـق بـه، عالمـاً أن        إنشاء الزواج، حتى لو لقن الشخص الإيجاب أو القبول بلغة لا يعرفه           

  . عقد الزواج كان ذلك كافياًالمقصود به

، ولهذا قيد بالحاضـرين     والفقهاء يطلقون اشتراط السماع، وهو يقصدون العقد بين حاضرين        

  ).هـ(في الفقرة 

  )١١(المادة 
الرضا وحده لا يكفي لصحة عقد الزواج، بل لابد من إخراجه عن نطاق السرية، حتـى لا                 

ولأن الزواج له آثـاره الخطيـرة بـين         . تكون العلاقة بين الزوجين مثار شبهة، أو سوء ظن        

 يثبت ذلك عند التجاحد إذا لـم يكـن          طرفيه، والتي تلحق غيرهما كثبوت النسب، ولا يمكن أن        

العقد معلناً معروفاً، ولهذا اتفقت كل الشرائع على وجوب إعلانه وإشهاره، وإن اختلفـت فـي                

  .طرائق الإعلان والإشهار

أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، على اشتراط الشهادة على عقد الزواج، ولـم    : وقد اتفق الأئمة  

إن الإشـهاد عنـد العقـد       :  فاكتفى بالإشهار والعلنية، وقـال     يشترط الإمام مالك الشهادة عليه،    

  .مندوب، وعند الدخول واجب، فإن دخل الزوج بزوجته بلا إشهاد فسخ الزواج بطلقة بائنة

وأجمع الفقهاء على أن يشترط في الشهود، البلوغ، والعقل، والإسـلام إذا كـان الزوجـان                

  .مسلمين

 كلام المتعاقدين، وأن يفهما المـراد منـه، حتـى           واشترط الجمهور أن يسمع الشاهدان معاً     

  .يتحقق الغرض من الشهادة، ولم يشترط الجمهور في البصر

  .وذهب أبو حنيفة، وأحمد، وزيد بن على، وآخرون إلى أن العدالة لا تعتبر
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  .واشترط مالك، والشافعي، وأحمد في أصح الروايات صفة الذكورة

به عند الحنفية أنه تصح شهادة كتـابيين فـي زواج            حنيفة، وأبي يوسف المفتي      يوقول أب 

  .المسلم بالكتابية، وهذا أحد الأقوال عند الحنابلة

وممن جعل الإشهاد شرطاً، عمر، وعلـى، وابـن عبـاس، والـشعبي، وابـن المـسيب،                 

  . والأوزاعي

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، ومن              : "قال الترمذي 

، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا         "لا نكاح إلا بشهود   : بعدهم من التابعين، وغيرهم، قالوا    

  .قوم من المتأخرين من أهل العلم

وأخذت هذه المادة من مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، وفي أحكامها تيسير ودفع للحرج، مـع                

  .مراعاة المصلحة، والعدل، ورأى الكثير من المجتهدين

  . الذكورة في الشاهدين فقد أخذ من مذهب مالكوأما شرط

 الإعلان الواجب في هذا العقد، لا       – أصلاً   –وواضح أن الشهادة في عقد الزواج يقصد منها         

إثباته ذلك أنه قد يكون شهود الزواج غير صالحين لإثباته شرعاً، كأن يتزوج مـسلم بكتابيـة                 

  .لشهادة كتابيين، فإن شهادتهما على المسلم لا تقبب

  . وعلى هذا يبقى أمر إثبات الزوجية خاضعاً لطرق إثباتها
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  الفصل الثاني
אא 

  الفرع الأول
אא  

  )١٢(المادة 
  .إن المرأة بالنسبة إلى الرجل معين قد يحل له أن يتزوجها وقد تكون حراماً عليه

  .محللات، ومحرمات: فالنساء بهذا الاعتبار ينقسمن إلى

  . صورات بالنص، وما وراءهن هن المحللاتوالمحرمات مح

  المبحث الأول
אא  

  )١٣(المادة 
 والمصاهرة، والرضاع، وعبرت المادة بالشخص، ليشمل       ،النسب: الحرمات المؤبدة، أسبابها  

الرجل والمرأة ذلك بأن هذه الأسباب المحددة إذا تحققت أوجبت حرمة النساء على الرجل، كما               

  . لرجال على المرأةتوجب حرمة ا

الأخوات من أي الجهات، وبنات الأخوة، والأخوات كذلك، وبنـات          : وفروع الأبوين تشمل  

  .  والأخوات كذلك مهما نزلن،أولاد الأخوة

العمات، والخالات، والأعمام، والأخوال، ولو كانوا      : والطبقة الأولى من فروع الأجداد تشمل     

ة، وهم أولاد العمات والأعمام، وأولاد الخالات والأخوال،        لأب أو لأم فقط، أما أولاد هذه الطبق       

  .فيحل زواج بعضهم من بعض

  )١٥، ١٤ (تانالماد
جاء في الموطأ عن مالك أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالزنى، وهو المعتقد عن المالكيـة،                

  .وهو مذهب الشافعي
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يه، ومنها اللمـس    ويرى الحنفية أن حرمة المصاهرة تثبت في جميع صورها بالزنى ودواع          

  .بشهوة، وبعض حالات النظر، إقامة للوسائل والمقدمات مقام الغايات في الحكم

  : وقال الشافعي عند مناظرته في هذه المسألة لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة

  "وطء حمدت به، ووطء رجمت به، فكيف يشتبهان؟"

نبلي، ولكن مذهب الشافعي ومن     وظاهر أن الاجتهاد الحنفي فيه ما فيه من حرج، ومثله الح          

رع من الزنى، وفي هذا من البشاعة ما فيه، لـذلك أخـذ فـي               فوافقه يؤدي إلى حل الزواج بال     

  .تحريم الفرع مهما نزل باجتهاد الحنفية، وأخذ بمذهب الشافعي ومعتمد المالكية فيما سواه

فـلا توجـب حرمـة      ويلحظ أن مقدمات الزنى لم يبق لها من تأثير فيما أخذ به المشروع،              

  .المصاهرة أصلاً، وأن التعبير هنا بالشخص يشمل بنت الزاني وابن الزانية على حد سواء

  

  )١٦(المادة 
، وهذا هـو نـص الحـديث        "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب      : " أجمع الأئمة على أنه    -أ

 استثناء،  النبوي الشريف، ويستثنى الحنفية من عمومه صوراً عديدة، هي في الحقيقة ليست           
  .ة بين الطرفين فيها، وإنما هي صورية فقط عن طريق الاسميلانقطاع الصلة الحقيق

 ـ        هذه الصور الرضاعية، أم الأخ    ومن     ة الابـن أو    د أو الأخت، وأخت الابن أو البنـت، وج

  . أو الخالةت، وأم العم أو العمة، وأم الخالالبن   

رم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، لمـا          وقد اتفق جمهور الأئمة الأربعة على أنه يح        -ب
ع والرضيع، فتكون التـي أرضـعت       ضثبت أن الرضاع ينشئ صلة أمومة وبنوة بين المر        

كالتي ولدت، كل منهما أم، فأم الزوجة رضاعاً كأمها نسباً، وبنتها رضاعاً كبنتهـا نـسباً،                
لرضاعي كزوجة  وكذلك يكون المرضع أبا للرضيع، والرضيع ظل فرعاً له فزوجة الأب ا           

  .الأب النسبي، وزوجة الابن الرضاعي كزوجة الابن النسبي

  ).ب(وبهذا صيغت الفقرة 

  )١٧(المادة 
قتضى الرضاع فيها التحريم هي حولان بالأهلة من وقت ولادة الطفل، فلا يحرم             يالمدة التي   

بن عمر، وإليه   منه إلا ما كان فيهما، وهذا قول عمر وابن عباس، وابن مسعود، وأبو هريرة، وا              
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ذهب أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وأحمد، والنوري، وآخرون ويجري عليه العمـل             

  .الآن

أما مقدار الرضاع المحرم فهو ما وصل إلى الجوف وإن قل، ولو كان قطرة واحـدة عنـد                  

  .مالك، وأبي حنيفة والعترة، ومن وافقهم

س بأضيق الاجتهادات في الحل والحرمـة،  وعدل المشروع عن ذلك، لما فيه من إحراج النا       

واتبع أعدل الآراء في هذا الموضوع وأصلحها للعمل بها في الزمن الحاضر، الذي يحسن فيـه                

تيسير سبل الزواج، فأخذ بأن يبلغ الرضاع خمس رضعات، على وجه اليقين في العدد، يـشبع                

 إليه، ولا ينـزع مـن فيـه         الرضيع في كل منها بأن يترك الثدي من تلقاء نفسه دون أن يعود            

  . انتزاعاً

 وذلك قول ابن مسعود، وعبداالله، وعروة ابني الزبير، وعائشة وعطاء، وطـاوس، وابـن              

جبير، وهو مذهب الليث، والشافعي، وإسحاق، وابن حزم، وجماعة من أهل العلـم، وظـاهر               

  .مذهب أحمد، وروي عن الإمام على رضي االله عنه

  المبحث الثاني
אא  

  )١٨(المادة 
 جاء في فقه المذاهب، أخذاً من صريح نـصوص          ٣،  ٢،  ١عدم انعقاد الزواج في الحالات      

  . القرآن والسنة، ودلالاتهما

ين غير ذوي دين، ولو أنهمـا       ومن المقرر أن المرتد والمرتدة عن الإسلام يعتبران كالملحد        

  . ديناً آخراعتنقا

  )١٩(المادة 
ر، وبمعتدته قبل انقضاء عدتها أياً كان سبب الفرقة، ومثل الزواج           يحرم الزواج بزوجة الغي   

ودليل هذا التحـريم هـو   . الصحيح في ذلك كل من الزواج الفاسد بعد الدخول، والدخول بشبهة  

النص القرآني ودلالته، والإجماع، والحكمة فيه حفظ الأنساب، وعدم اختلاطها، ومنع التعـدي             

  . على حقوق الغير
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  )٢١، ٢٠ (تانالماد
اتبع المشروع في تحريم الجمع بين محرمين مذهب جمهور الفقهاء، فإن القرآن الكريم حرم              

لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتهـا، ولا          : "وجاء في السنة النبوية    الجمع بين الأختين،  

علـى  قـاس الجمهـور     " على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، فإنكم إن فعلتم قطعتهم أرحامكم           

هؤلاء أشباههن في درجة القرابة وخصائصها، فلا حرمة في أن يجمع الرجل بين امرأة وبنت               

زوج كان لها من قبل، لأن امرأة الأب لو فرضت رجلاً، جاز أن يتزوج هذه البنت، وفعل ذلك                  

بعض السلف الصالح، ومن الثابت أن عبداالله بن جعفر جمع بين ليلى بنت مسعود امرأة الإمام                

  .من غيرها) لعلي(وبنت ) على(

إلى أنه يكفي لتحريم الجمع أن تكون واحدة منهما لو فرضت رجلاً لم تحل              " زفر"وقد ذهب   

له الأخرى، وهذه توسعة لدائرة التحريم تخالف ما عليه الجمهور، وكما يحـرم الجمـع بـين                 

ا إن كانـت    محرمين حال قيام زواج الأولى منهما فإنه يحرم وهي في العدة حتى تنقضي عدته             

ذات عدة، سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً، أما الرجعي فباتفاق الأئمة، لأن قيـد الـزواج لا                  

 والجعفريـة، وقـد قـال       ،ما البائن ففيه خلاف مالك، والشافعي     أدة، و عيرتفع إلا بعد انقضاء ال    

 تنقضي العـدة،    إن بعض أحكام الزواج الأول تبقى بعد الطلاق البائن حتى         : الحنفية، والحنابلة 

كالمنع من الخروج، وثبوت النسب لو جاء بولد، فعلائق الزواج لا تنقطع كلها بالبائن، بل يبقى                

  .بعضها، ما دامت العدة، فلا يجوز الجمع

وقد اختار المشروع ذلك فلا يتزوج الرجل أخت مطلقته، ومن في حكمهـا، حتـى تقطـع                 

  .، فهذا هو الأليق والأنسب بحكمة التشريععلائق الزواج بينه وبين الأولى انقطاعاً كلياً

 فَانكِحوا ما طَاب لَكُم مِـن النِّـساءِ مثْنَـى           "ودليل تحريم الزيادة على الأربع قول االله تعالى       

 اعبرثُلاثَ ووقد بينت السنة المراد من الآية، واتفق عليه الأئمـة الأربعـة، وجمهـور              "  ...و

نسوة، في زواج صحيح، فلا يجوز أن يتزوج خامسة حتى توجـد            المسلمين، فمن كان له أربع      

في عصمته، لا فرقة  كن جميعاً سواءالفرقة بينه وبين إحداهن، وتقضي عدتها إن كان لها عدة،        

معتدات له، أو كان بعضهن في العصمة، وبعضهن في العدة،          بينه وبين إحداهن، أو كن جميعاً       

  .  سلف بيانهوعدة البائن هنا كعدة الرجعى على ما
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  )٢٢(المادة  

صيغت هذه المادة بحيث يشمل حكمها الزوجة التي يجري التفريق القـضائي بينهـا وبـين                

  . زوجها، ويكمل ثلاث طلقات، متى كانت الفرقة تعتبر طلاقاً، حسب نصوص هذا القانون

  )٢٣(المادة 
 الذين يسعون في حرص المشروع على ما في التشريع القائم من صيانة الأسرة، فأبطل عمل         

غرائها بمال أو سـواه،     إالتفريق بين المرء وزوجه، بتحريض الزوجة على مضارة زوجها، أو           

  . حتى يتوصلوا إلى الزواج بمن تقع في حبائلهم

ومن يطالع كتب التاريخ والفقه يجد هذه الحوادث تترى منذ القـرن الأول الهجـري، وأن                

لثاني، ونسخه إذا تم، وذهب في هـذا التحـريم إلـى            المذهب المالكي عالجها بتحريم الزواج ا     

  .عدم تأبيد التحريم: أن يكون مؤبداً، وثانيهما: أولهما: قولين

أنظر ما يتفق كثيراً أن يسعى إنسان في فراق زوجة من زوجها، هـل              : "المالكي" الأبي"قال  

 ذلك، ونقل من    يمكن من تزويجها إذا ثبت سعيه في ذلك؟ فأفتى بعض أصحابنا أنه لا يمكن من              

وافق وهو الصواب، لما فيه من الفساد، واستظهر الفـسخ قبـل البنـاء              "يوثق به أن ابن عرفة      

  ".وبعده، لأن الفساد في العقد

وسئل أبو الحسن الصغير عن رجل خبب على رجل امرأته حتى طلقها، فلما تمـت العـدة                 

 يمنـع : " أو بالسماع الفاشي؟ فقال    خطبها المتهم بتخبيبها، فهل يمكن من نكاحها إن ثبت بالبينة،         

  ".  منهاولا يمكن

من أفسد امـرأة علـى زوجهـا،        : "وفي حاشية العدوى على شرح الخرشي لمختصر خليل       

 عليه، وذلك لا ينافي أن      فطلقها زوجها، ثم تزوجها المفسد بعد انقضاء عدتها، فلا يتأبد تحريمها          

  ".نكاحه يفسخ قبل البناء وبعده

 هو المشهور، وأن ذلك لا ينـافي مـا قالـه             القولين، وبين أن عدم التأبيد     "الزرقاني"وأورد  

 فسخه بعده معاملة له بنقيض مقصوده لا يقتـضي تأبيـد            رعن ابن عرفة، لأن استظها    " الأبي"

  .حرمتها عليه

  :وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
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لا يتأبد فيهـا    : لتحريم، وقيل يتأبد فيها ا  : الذي يفسد المرأة على زوجها حتى يتزوجها، فقيل       "

التحريم، وإنما يفسخ نكاحه فإذا عادت لزوجها وطلقها، أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها،               

  ".وهذا هو المشهور

وأوضح أن تحريمها المؤقت على هذا المخادع لا يحرمها على سواه، فلها بعد الفسخ منه أن                

  .الأولتتزوج غيره، كما أن لها أن تعود إلى زوجها 

وعلى أساس المشهور في المذهب المالكي جاءت هذه المادة تؤكد منهج الدولة في اسـتدامة               

بناء مجتمع فاضل، لا يمدن فيه رجل عينيه إلى حليلة غيره، وهو يعرف أن القانون بنصوصه                

  . الواضحة لا يصلح عمل المفسدين
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  الفرع الثاني
אא 
  المبحث الأول

אאא  

  )٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤(اد والم
جمهور المجتهدين، ومنهم الأئمة الأربعة، على أنه لا يشترط البلوغ فـي أهليـة الـزواج،                

  . فيصح أن يزوج الأولياء الصغير والصغيرة وإن كانا في المهد

تبـروه  وخالفهم عبدالرحمن بن شبرمة، وعثمان البتي، والأصم، فمنعوا زواج الصغار واع          

  : باطلاً، وحجتهم قوله تعالى

)مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعشْداً فَادر ممِنْه تُمآنَس فَإِن لَغُوا النِّكَاحتَّى إِذَا بى حتَامتَلُوا الْيابو.(...   

فهذا النص يدل على أن بلوغ سن الزواج هو علامة انتهاء الصغر، فلو كان الزواج يـصح                 

  .غر لما كان لهذه الغاية معنىفي سن الص

ورأى هؤلاء أنه لا فائدة للصغير والصغيرة من هذا الزواج الذي شرعه االله لخير المجتمـع                

وسعادة أفراده، وللسكن النفسي، والتناسل، ولا يتحقق شيء من هذا في زواج الـصغار، وقـد                

  .ين الزوجينيكون فيه ضرر بالغ بهم بإجبارهم على حياة لا يتأكد فيها الانسجام ب

إذا زوج الصغيرين أبواهما أو غيرهما فماتا قبل أن         : "قال الثوري، وطاووس،وقتادة، ومعمر   

  ".يدركا فلا ميراث بينهما

والجمهور لا يشترطون العقل أيضاً في صحة عقد الزواج، ولكن عند الشافعية أنه لا يزوج               

بير إلا لحاجة مثل توقع شفائه، مجنون، ولا مختل صغير مطلقاً، ولا يزوج مجنون، ولا مختل ك 

وفـي  . شهادة طبيب عدل  : شهادة عدلين من الأطباء، والثاني    : وفي توقع الشفاء رأيان، أولهما    

ويرى القاضي جواز تزويجه    " ليس للأب تزويج البالغ المعتوه بحال     : "فقه أحمد أن أبا بكر قال     

  . الحاكمأما المجنونة فيرى أنه لا يزوجها إلا. عند الحاجة كالشافعي

  . لا أب، ولا غيره،أن المجنون والمجنونة الكبيرين لا يزوجهما أحد: وقال ابن حزم

ولاحظ المشروع ما لعقد الزواج من الأهمية في الحالة الاجتماعية من جهة سعادة الأسرة أو               

والقدرة على إنجاب نسل قوي والعناية به، وما أوجبه تطور الزمن من استعداد كبيـر               . شقائها



 

 -١١٤-

يضني الشباب، ويمنع الفتاة    : سن القيام بشؤون الأسرة، وأن زواج الصغار مجلبة للأمراض        لح

  . نموها الطبيعي، وأن توارث الأمراض العقلية يحول دون بناء مجتمع سليم

 فلابد أن يتم باختيار صحيح، وعلـى        روتأسيساً على ما سبق، وعلى أن الزواج شركة العم        

، بناء على رأي أهل العلم والدين، إذا أدى المباح إلى ضرر عام             حق ولي الأمر في تقييد المباح     

 اشترط المشروع البلوغ والعقل في أهلية الزواج، وجعل القاضي هو الـذي يـأذن بـزواج                 –

 الطرف الآخر   ج يفيد في شفائه، وعلم بحالة     االمجنون أو المعتوه، من الجنسين، إذا ثبت أن الزو        

عقد الزواج أو المصادقة عليه إلى أن يبلغ الفتي والفتاة السن           ورضي به، ومنع التوثيق الرسمي ل     

وواضح أن المنع من التوثيق لا ينافي صحة زواج من بلغ بلوغاً طبيعياً من الجنسين               . المحددة

 الزواج مستوفياً شرائطه حسب هذا القانون، وأن النسب يثبت في هـذا             عقبل هذه السن، إذا وق    

  .الزواج

 زواج كل من المكره والسكران، ذكراً كان أو أنثى غيـر صـحيح،              كما أخذ المشروع بأن   

ومأخذ ذلك في الإكراه مذهب الشافعي، وما قرره ابن القيم، وفي زواج السكران قول الليـث،                

والزهري، والبتي، وفريق من المالكية، وهو أصح القولين وأشهرهما عند الإمامية، ووضـحه             

  . ر غير مباح، لأن المدار هو صحة الإرادةابن القيم دون فرق بين سكر مباح، وسك

  .  وفق هذه الأحكام٢٦، ٢٥، ٢٤وصيغت المواد 

  . فإن مصدرهما فقه مالك، وأبي حنيفة، وأحمد٢٨، ٢٧أما المادتان 

  المبحث الثاني
אאא  

  )٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩(اد والم
جبراً على بنته البكر البالغة، ولـو  يجري العمل الآن على أن الأب الرشيد له ولاية التزويج      

كانت عانساً بلغت ستين سنة أو أكثر، حسب المشهور في فقه مالك، ومن ثم لـه أن يزوجهـا،                

 ـبغير إذنها وبدون رضاها رجلاً أعمى، أو قبيح المنظر، أو أقل حالاً أو مالاً منهـا، أو بر                  ع ب

جبار على بنته الـصغيرة بكـراً أو        دينار، ولو كان مهر مثلها قنطاراً، ويسري حقه في هذا الإ          

ثيباً، وإذا اختار وصياً أمره بتزويج بناته جبراً، أو عين له الزوج، كانت للوصي ولاية الإجبار                

  .بشرط أن يبذل الزوج مهر المثل، ولا يكون فاسقاً



 

 -١١٥-

  .لا بد من اعتبار رضا البكر البالغة، ولا يملك أحد إجبارها على الزواج: وقال الحنفية

  . ثم لجدها العاصب. بولاية الإجبار على البكر البالغة لأبيها: الشافعيوقال 

  . وتعددت الروايات عن أحمد، ومنها ما يوافق مالكاً، ومنها ما يوافق أبا حنيفة

  :وفي نيل الأوطار

وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، وإليـه ذهـب                 "

 ة، والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلـم، وذهـب مالـك            رري، والعت الأوزاعي، والثو 

والشافعي والليثي وعدنان وأبو ليلى وأحمد وإسحق إلى أنه يجوز لـلأب أن يزوجهـا بغيـر                 

  ".استئذان، ويرد عليهم ما في أحاديث الباب

  .ولا شك أن الراجح ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم، لرجحان أدلتهم وقوتها

  .والجمهور على أن البالغة العاقلة لا يصح أن تتزوج إلا بولي، ولا تملك تزويج نفسها

وذهب قوم منهم أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف في ظاهر الرواية إلى أنهـا تتـولى عقـد                  

زواجها بنفسها، بكراً كانت أو ثيباً، دون ولي، وينفذ زواجها ويلزم إذا كان الزوج كفئاً والمهر                

ل، وقال محمد بن الحسن أنها إذا زوجت نفسها ولها ولي، فإن زواجها يتوقـف علـى    مهر المث 

إجازته، فلابد أن تتلاقى إرادتها مع إرادته، ويشتركا في الأمر، وذهب إلـى أن الأوليـاء هـم     

  .العصبة فقط، وليس لغيرهم ولاية، وإنما هي من بعدهم للحاكم

  . الولي صح العقدورأى أبو ثور أنها إذا باشرت العقد بعد رضا

إن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من ملكهـا              : "ويقول ابن القيم  

إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون إذنها، فكيف يجوز أن يخرج نفسها منها                

  بغير رضاها؟

 حرجـة    والعشرين مرحلـة   وقد رئي أن الفترة ما بين البلوغ الطبيعي وبلوغ سن الخامسة          

 المخاطر، ولا تمتد فيها أنظارهن إلى المـستقبل         للفتيات، لم تتهيأ فيها أنفسهن للتبصر ومقاومة      

البعيد، وإطلاق الحرية في هذه الفقرة، بتطبيق الراجح في الفقه الحنفي أو إجبارهن على الزواج               

ر من المآسي، فدرءاً لذلك كله،      بمن يختاره الولي كما جاء في مذهب مالك، كان من جرائه الكثي           

وإقامة للأسرة على أساس حكيم، اختار المشروع أن زواج الفتاة ما بين بلوغها الطبيعي وتمام               

وأن أولياء التـزويج هـم العـصبة        . الخامسة والعشرين يشترط فيه اجتماع رأيها ورأي الولي       

وقـصر هـذه    . ن وافقه بالنفس حسب ترتيب الإرث، يليهم القاضي حسب رأي الإمام محمد وم          



 

 -١١٦-

الولاية على الفتاة في هذه المدة، وعلى المجنون والمعتوه، ذكراً أو أنثى، دون سواهم، وقـرر                

للولي أن يباشر عقد زواج بنته التي أتمت الخامسة والعشرين بعد أخذ رأيها، مراعـاة للتقاليـد                 

 ليـأمر أو لا يـأمر        على مكانة الولي، وقد وكل الأمر في حالة العضل إلى القاضـي،            وحفاظاً

بالتزويج، أخذاً بما نص عليه المالكية والشافعية، من انتقال الولاية حينئذ إلى القاضـي لا إلـى                 

  .الولي الأبعد

اها، لأنها تتصرف في حق خالص      ولولي الفتاة غير المحرم أن يزوج نفسه من موليته برض         

  . وهو نفسهالها

  . ن الحجر يكون في التصرفات الماليةويصح زواج السفيه ولو كان محجوراً عليه، لأ

أما الزواج فتصرف شخصي وليس موضع حجر، فيجوز الزواج، ولا يثبت من المهر أكثر              

  . ، ويثبت للزوجة مهر المثل إذا كانت سفيهةمن مهر المثل، إذا كان الزوج سفيهاً

  .  هو الفقه الحنفي٣٣ ، ٣٢: ومصدر المادتين

  الفرع الثالث
א  

  )٣٤(ادة الم
يراد بالكفاءة في الزواج ألا يكون الزوج دون الزوجة بحيث تتعير به هي وأولياؤها، وإنمـا    

ينظر إليها وقت العقد، فإن تحققت لم يؤثر زوالها بعده، لما في اعتبارها في حالة البقـاء مـن                   

حـال،  الحرج الشديد، ولا سيما بعد الدخول، والولادة، وطول العشرة، ودوام الحـال مـن الم              

  .والحرج مدفوع شرعاً، ولا عار في تغير الحال

وهي حق لكل من المرأة ووليها، فلكل منهما أن يطلب فسخ العقد عند فواتهـا، وإذا أسـقط                  

  . أحدهما حقه لم يؤثر ذلك في حق الآخر

  )٣٥(المادة 
 اختلف العلماء في تحديد عناصر الكفاءة، ومنها ما تخالفه مقاييس هذا العـصر، واعتبـار              

الدين وحده، على أنه حق المرأة ووليها، هو فقه مالك المتبع الآن، والمنقول عن عمر، وابـن                 

وقد انتصر البخاري في صحيحه، ويـدل       . مسعود، وابن سيرين، وعمر بن عبدالعزيز، وحماد      



 

 -١١٧-

إذا خطب إليكم من ترضـون      : "والحديث النبوي ). إن أكرمكم عند االله أتقاكم    : (عليه قوله تعالى  

  ".خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريضدينه و

فرأت اللجنة أن تصرح بعنصر الدين، لكي يبرز في الكفاءة بصورة واضحة، ويكفي فيـه               

ظاهر العدالة، فلا تتزوج عفيفة بفاجر مستهتر، وهو يتناول الأخلاق الفاضلة، ولا سـيما مـا                

  . تماعية، والاقتصاديةتحتاج إليه الأمة في حياتها السياسية والاج

  )٣٦(المادة 
إن التفاوت الفاحش في السن بين الزوجين كان موضع استهجان قديماً وحديثاً، ذلك بأنـه لا                

تقوم به حياة زوجية سوية، ويقصد به غالباً تحقق رغبة أولياء الزوجة في الاستفادة بمال الزوج           

أن الشيخ ليس كفئاً للشابة، وقرر      " رويانيال"أو جاهه، ولم يغب هذا عن أنظار فقهائنا، فقد رأى           

  .ضعيف، ولكن تنبغي مراعاته" الروياني"فقهاء الشافعية أن قول 

  . وحذر فقهاء الحنابلة من هذا الزواج، لأنه ربما حمل الفتاة على ما لا ينبغي

  .ونصح الحنفية للأب ألا يزوج بنته الشابة كبيراً في السن

 في بعض البلاد العربية على تحديد مدى التفاوت، بينمـا           ودرجت قوانين الأحوال الشخصية   

 ـوضع حدود في جميع مراحل العمر أمر مشكل، وركاز الشكوى في حـالات زواج ال               سنين م

  .والشباب هو ما يمليه عليهن أولياؤهن

فرأت لجنة المشروع علاج ذلك باعتبار التناسب في السن حقاً للزوجة وحدها، تنفرد هـي               

 الخيار إذا أراد زواجها رجل به عيب يوجب فـسخ           ق أفردها الفقه المالكي بح    بالرأي فيه، كما  

 مـن   ١٥/وذلك ما سارت عليه مدونة الأحوال الشخصية للمملكة المغربيـة بالفـصل           : الزواج

وبهذا لن يكون تفاوت العمر بـين       . هـ١٣٧٧ من ربيع الثاني     ٢٨الظهير الشريف الصادر في     

  .هن، وكل إنسان على نفسه بصيرةالزوجين إلا برضا الزوجات أنفس

  )٣٧(المادة 
لم يجمع الفقهاء على اشتراط الكفاءة، فإن منهم من لا يعتبرون الكفاءة في الـزواج، كـأبي                 
الحسن الكرخي، وأبي بكر الجصاص، ومن تبعهما من مشايخ العراق، وروي ذلك عـن أبـي                

 لاستقرار الأسرة تقـرر أن      ورعاية .حنيفة نفسه فيما حققه صاحب رد المحتار وصاحب الدرر        
الولي في الكفاءة هو الأب، ثم الإبن، ثم الجد العاصب، ثم الأخ الـشقيق، ثـم لأب، ثـم العـم      



 

 -١١٨-

الشقيق، ثم لأب فقط، لأن هؤلاء هم الذين يتأثرون في مجتمعنا بعدم الكفاءة، وبالنـسبة لمـن                 
  .زواجعداهم من الأولياء أخذ المشروع برأي من لا يعتبرون الكفاءة في ال

والمقصود بحق طلب الفسخ لعدم الكفاءة هو حماية سمعة الأسرة لا حماية الحقوق الماليـة               
  . للمرأة، فيثبت هذا الحق للأولياء المذكورين، ولو جاوزت المرأة سن الخامسة والعشرين

  )٣٨(المادة 
ن قائمة وقـت    أوردت هذه المادة حكم التغرير بالكفاءة، فإذا ادعاها الرجل ثم تبين أنها لم تك             

  .العقد، جاز لكل من المرأة ووليها حق طلب الفسخ للتغرير الذي لازم العقد فأفقده حقيقة الرضا

  )٣٩(المادة 

إذا حملت الزوجة أصبح في فسخ الزواج لنقص الكفاءة ضرر يتعـدى إلـى الوليـد، وإذا                 

قه، والـساقط    ح انقضت سنة على العلم بالزواج ازداد حق الكفاءة ضعفاً، ومن رضى فقد أسقط            

 وأخذاً برأي النافين لاعتبار الكفاءة تقرر سقوط الحق فـي طلـب الفـسخ فـي          لا يعود، ولهذا  

  . الحالات المذكورة، لأن الأولى هو استقرار الأسرة

  .للأب ألا يزوج بنته الشابة كبيراً في السنونصح الحنفية 

حديد مدى التفاوت، بينمـا     ودرجت قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية على ت         

وضع حدود في جميع مراحل العمر أمر مشكل، وركاز الشكوى في حـالات زواج المـسنين                

  . هو ما يمليه عليهن أولياؤهنوالشباب 

  الفرع الرابع
אאא 

  )٤٢، ٤١، ٤٠(اد والم

كل إنسان  ذ يرغب   إ العصر حاجة الناس على المشارطات في عقد الزواج،          اازدادت في هذ  

أن يؤسس حياته وفق ظروفه الخاصة، وقد اتسع مجال الحرية الفردية، وكثرت الحوادث التـي               

 تحمي المـرأة نفـسها      ن إلى التفكير في أ    حافزاًيسيء فيها الرجل معاملة زوجته حتى صارت        

  . ومصالحها بشروط تشترطها في العقد
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لزواج محادثات بين الزوجين، أو من      وأهمية هذه الشروط تنشأ من أنه كثيراً ما تتقدم عقد ا          

يمثلهما من الأهل والأصدقاء، تتضمن عهوداً، ووعوداً لولاها ما أقدم أحدهما على الزواج، ثـم               

  . لا توفى العهود ولا تنجز الوعود، فيبزغ الشقاق، وتسوء العشرة

ن  مكروهة عند مالك رحمه االله، وقد جاء عنه أنه نهـى النـاس أ              – بوجه عام    –والشروط  

يتزوجوا بالشروط، وكتب بذلك كتاباً، وصيح به في الأسواق، وبين فقهاء مذهبه أن الـشروط               

  :ثلاثة أقسام

العشرة، وإجراء النفقة على الزوجـة،      حسن  : ما يقتضيه العقد ولو لم يذكر فيه، مثل       : الأول

 ـ           اوالقسم له  ه مـن   مع أخرى، وعدم الإيثار عليها، وهذا جائز ووجوده وعدمه سواء، لأن حكم

  . هلوازم العقد فيثبت بالشرط وبدون

ط ارتبة عليـه، مثـل اشـتر      تالم العقد في الدوام والأحكام    ما يكون مناقضاً لمقتضى   : الثاني

 ضراتها، أو ألا يعطيها ولدها، أو شرط أن لا ميراث           عالزوج ألا ينفق عليها، أو ألا يقسم لها م        

هذا النوع لا يجوز اشتراطه، ويجب به فـسخ         أو الخيار لأحدهما أولهما أو لغيرهما، و      بينهما،  

يفسخ قبل الدخول، ويثبت بالدخول ويسقط بالشرط، وهذا هو         : وقيل. الزواج قبل الدخول وبعده   

  . ك به فسخ العقدسوفي رأي مالك أنه إذا أسقطه المشترط صح العقد وإن تم. المشهور

ألا : فيه غـرض صـحيح، مثـل      نافياً له، وللزوجة    ما لا يقتضيه العقد ولا يكون م      : الثالث

يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، وهو لا يفسخ العقد قبل الدخول ولا بعده، ولا                  

يلزم الوفاء به، وهو مكروه لما فيه من التحذير، والحنفية أطالوا الكلام في الشروط، غير أنهـم                 

طه أحد الزوجين على الآخر في عقد       لم يعنوا بتقسيمها، ويظهر مما قرروه أنه لا تأثير لما يشتر          

 الـشرط  لـزوم الزواج، فشروط العقد إلا أقلها تعتبر فاسدة إذا فُهم معنى الفساد على أنه عـدم     

  .والوفاء به

للنووي، أن الشروط الجائزة هي التـي       م، وشرح مسلم    ويرى الشافعية، على ما جاء في الأ      

 وعدم التقصير في شيء مـن حقـوق         تكون من مقتضيات ومقاصد العقد، كالعشرة بالمعروف،      

: أما الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا تتفق مع نظامه فهي باطلة والعقد صحيح، مثل              . الزوجة

  .اءت، أو ألا يتزوج عليها، أو ألا يسافر بها من بلدهاشالبيت متى  أن تخرج من

: الزواج، ومنـه   ما يبطل به  : الأول: وفقهاء مذهب أحمد بن حنبل قسموا الشروط إلى ثلاثة        

  . التأقيت، والخيار، والشغار، وورد في كل منها أقوال ووجوه



 

 -١٢٠-

عدم المهر أو النفقة أو القسم، أو أن يقسم         : ما يبطل فيه الشرط ويصح الزواج، مثل      : الثاني

. لها أكثر أو أقل، وروعي الخلاف في ذلك، فجاء عن أحمد أن هذا الشرط فاسـد دون العقـد                  

ومن صححوا العقـد    . واختار ابن تيمية صحة الشرط والعقد     . شرط والعقد وقيل بفساد كل من ال    

الحق في فسخ العقد مجانـاً إذا كـان          لهالشرط   لى أن من فات غرضه من     إدون الشرط ذهبوا    

ومـن  . جاهلاً بفساد الشرط عند العقد، فإن لم يكن جاهلاً بفساده عند العقد فلا يكون له الفـسخ                

وتكلـم  . علوا للمشترط الحق في الفسخ إذا لم يوف لـه بـشرطه           قالوا بصحة الشرط والعقد ج    

إذا اشترط  : الحنابلة في اشتراط الأوصاف، مثل أن يكون الزوج طبيباً، أو الزوجة بكراً، فقالوا            

السلامة، أو شرط الجمال فبانت شوهاء، أو شابة فبانت شمطاء، أو بكراً فبانت ثيباً فلـه                الزوج  

  .الفسخ

الحريـة،  إذا شرطت فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها إلافي شرط            : وقال أصحاب أحمد  

وفي شرط النسب وجهان، وفي زاد المعاد أن الذي يقتضيه مذهب أحمد وقواعده أنه لا فـرق                 

لأنها لا تتمكن مـن     : بين اشتراطه واشتراطها، بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى           

 الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره فلن يجوز لها الفسخ مع عـدم              المفارقة بالطلاق، فإذا جاز له    

فإذا اشترطته شاباً جميلاً صحيحاً فبان عجوزاً مشوها، أعمى، أطرش، أخرس،           ... تمكنها أولى 

ف تلزم به وتمنع من الفسخ، هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القيـاس وقواعـد                 يفك

  .، وأخذه عن القاضي أبي يعلى وغيرهوقد اختار ذلك ابن تيمية. الشرع

ما يلزم الوفاء به كشرط نقد معين تأخذ منه مهرها، أو زيادة في مهرها على مهـر                 : الثالث

مثلها، ونحوه مما لها فيه غرض صحيح، فإن لم يف الزوج فلها الفسخ وهو لازم للزوج لـيس                  

  . أو تمكينلا بما يدل على رضاها من قول إله فكه بدون إبانتها، ولا يسقط 

لو شرط في العقد محرماً بطل الشرط دون العقد، ولو اشترط ألا يخرجهـا              : ويقول الإمامية 

ويجـوز أن   . أن تشترط ألا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به        ويجوز  . من بلدها لزم الشرط   

تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل، أو جريمة موجبـة                

بسه أو غير ذلك فتكون وكيلة على طلاق نفسها، ولا يجوز له عزلها، فإذا طلقت نفسها صح                 لح

لا فـسخ   : إدريسباً فله الفسخ بمقتضى الشرط، وقال ابن        يولو شرطها بكراً فظهرت ث    . طلاقها

  . ولكن ينقص مهرها بنسبة ما بين مهر البكر، والثيب
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 أحد الزوجين صفة في الآخـر، كـأن          في اشتراط  قويقول صاحب فقه الإمام جعفر الصاد     

تكون بكراً، أو يكون متديناً لا متسامحاً في دينه، أنه يصح الشرط ويلزم العقد مع تحققه، ويثبت                 

  . خيار الفسخ مع تخلفه

وقد لوحظ ما في الأحكام السارية من تضييق يوجد إلى جانبه توسعة في مـذاهب أخـرى                 

واج، ضمن قواعد تحقق المـصلحة العامـة، ولا         أرحب صدراً بقبول المشارطات في عقد الز      

تنافي أصل العقد ولا مقتضاه، ولم يجمع على تحريمها في المـذاهب الـسائدة، فأخـذ عنهـا                  

  : أحكام الشروط تيسيراً للحياة الزوجية الهادئة، وقسمها إلى ثلاثة أنواعالمشروع 

 وزوجها إلى مدة معلومـة أ     أن يت : ما ينافي أصل العقد، فإذا اشترط بطل العقد، مثل        : أولها

مجهولة، أو على أن يطلقها في وقت معلوم أو مجهول، أو على شرط ألا يمسها، أو إذا رضيت                  

أن يتزوج رجلان كل منهما قريبة      أمها، أو إذا وافق فلان، ومن هذا النوع زواج الشغار، وهو            

يج الأخرى، ويقـع    على أن يكون مهر كل واحدة من الزوجتين هو تزو          الآخر، كبنته أو أخته،   

ستطيعان الخروج عن   تشرط الشغار عادة بين الرجلين من أهل البادية، باعتبار أن المرأتين لا             

بموافقة المـرأتين المغلـوبتين      إرادة أوليائهما اللذين يريدان الزواج، ويعقد الزواج على أساسه        

بأكل  فيه من ظلم النساء      على أمرهما، وهذا من بقايا الجاهلية، وجمهور الأئمة على بطلانه، لما          

، ولا شـيء    وقال مالك في صريح الشغار أن حكمه الفسخ مطلقاً، ولو ولدت الأولاد           . حقوقهن

وقـال  .  وظاهر الأحاديث النبوية فيه أنه حرام باطل       ،للمرأة قبل الدخول،ولها بعده صداق المثل     

  .نات في ذلكلبالبنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كاأن غير  أجمعوا على: النووي

ما لا ينافي أصل العقد، ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً، فيبطل الشرط، ويصح              : ثانيهما

أن يشترط أحدهما الخيار في الزواج أبداً أو لمدة ولو مجهولة، أو يـشترط عـدم                : العقد، مثل 

فره معها  ميراث الآخر منه، أو تشترط الزوجة أن يسكنها حيث يشاء أبوها أو غيره، أو عدم س               

تنافي مقتضى العقـد،    إذا أرادت انتقالاً، أو يشترط هو عدم إنفاقه عليها، فإن هذه شروط باطلة              

أما العقد فصحيح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في           .  حقوق تجب بالعقد   وتتضمن إسقاط 

  . العقد لا ينافي أصله

م ثبوت نسبهم منه، أو تبعيتهم      شرط عدم ولاية الأب على أولاده، أو عد       : المحرمومن أمثلة   

في الدين لأمهم الكتابية، أو تقطيع الأرحام أو أن يتناول معها الشراب المحرم، أو تستمر فـي                 

  .كتساب بالرقصعمل غير مشروع كالا
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ما لا ينافي أصل العقد ولا مقتضاه وليس محرماً، وهذا يجب الوفاء به ولصاحبه حق               : ثالثها
أن تشترط الزوجة ألا يتزوج عليها، أو عدم الانتقال من :  عليه، مثلالمشروط الفسخ إذا أخل به   

على هذا الوليد، ومن هـذا       دارها أو بلدها، أو أن يقيم معها ولدها من غيره، أو أن ينفق الزوج             
مزاولة الأعمال المشروعة، وإتمام الدراسة، ونحو ذلك من كل شرط فيـه منفعـة، ولا               : النوع

  . يمنع مقصود الزواج
 التسوية بين الزوج والزوجة فـي فـوات الـصفة التـي             ٤١من المادة   ) د(ررت الفقرة   وق

اشترطت بالعقد، أي صفة كانت مثل أن تكون الزوجة شابة، والزوج طبيباً، أخذاً بما يقتـضيه                
  . مذهب أحمد وقواعده، وقرره القاضي أبو يعلى، واختاره ابن تيمية ورجحه ابن القيم

 بأنه  ٤١ذب في ادعاء شيء من هذه الشروط وإثباتها صرحت المادة           وقطعاً للمنازعات والك  
يجب أن يكون الشرط مسجلاً في وثيقة الزواج، ومستند ذلك ما في مذهب أحمد مـن أنـه لا                   
اعتبار لشيء من الشروط إذا عقد العقد خالياً عن كل شرط، ثم شرط أحد الزوجين على الآخر                 

بل يجب أن يعقد من البدايـة علـى أسـاس الـشرط             بعد العقد شيئاً من ذلك ورضي الآخر،        
  . المقصود

  . هذا المذهب سالفة البيان وفق نصوص ٤٢ المادة توصيغ
وقد وضح أن مصدر هذا الفرع في الجملة، هو مذهب أحمد، ومرده إلى أن االله تعالى أمـر                  

وفـاء  بالوفاء بالعقود والعهود كلها، وإلى السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فـي وجـوب ال             
بالشروط في الزواج، وأنها أحق الشروط بالوفاء على الإطلاق، وإلى قضاء عمر، فيمن شرط              

وقال له عمر لما ناقشه فـي       . لها زوجها دارها، بمنعه من إخراجها وفقاً لما شرطه على نفسه          
  ". مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما اشترطت: "ذلك

صلحة، وما يقـضي بـه التطـور الاجتمـاعي          وقد راعت اللجنة فيما أخذت به تحقيق الم       

  . والزمني
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  البــاب الرابع
אאא 
  الفصــــل الأول

אא 
  )٤٥، ٤٤، ٤٣ (وادالم

  الفصــــل الثاني
א 

  )٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦(اد والم
، وزواج غيـر    الصحة وعدمها، إلى زواج صحيح    اختار المشروع تقسيم الزواج، من حيث       

  .صحيح

نافذ، وغير نافذ، وجعل النافذ لازماً وغير لازم، وحدد مفاهيم          : اج الصحيح، إلى  وثم قسم الز  

  .النفاذ، واللزوم وعدمهما، وآثارهما

  . وبين أن الزواج غير الصحيح يندرج تحته الباطل، والفاسد

في نطاقها كلام يطول،    ومعلوم أن نظرية الفساد حنفية المنشأ، وهي بين الصحة والبطلان، و          

وقد أراد فريق من فقهاء الحنفية أن يستخدموا لفظ الفساد في التمييز بين أنواع الـزواج غيـر                  

المنعقد حتى يضبط الأحكام بألفاظ اصطلاحية، مع أن هناك فوارق بين الفاسد من عقد الزواج،               

 القدير إلى أنه لا فـرق       والفاسد من المعاملات المالية، ويذهب الكمال بن الهمام في شرحه فتح          

زواج : وهذا مشكل إذا تتبعنا صور الزواج غيـر الـصحيح، مثـل           . بين باطل الزواج وفاسده   

العقد الذي يباشـره فاقـد الأهليـة،        : ومثل. المسلمة بغير المسلم، وهو متفق على أنه لا أثر له         

اً يميز بين الباطـل     ومع ذلك فإننا إذا التمسنا في المذهب ضابط       . كالمجنون فإنه في حيز العدم    

والفاسد من عقود الزواج فإنه لن يكون واضحاً مسلماً، وقد أدى هذا إلى الاختلاف في التطبيق،                

وإلى نتائج غريبة، وقد خرجت بعض التشريعات من هذا الاضطراب بحصر البطلان في حالة              

 أن زواج   واحدة هي زواج المسلمة بغير المسلم، فكانت النتيجة نابية غيـر مستـساغة، وهـي              

ها قريبة وحرمتها واضحة، كأمه أو بنته أو أختـه،          تالرجل من إحدى محارمه، مهما كانت قراب      
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يعتبر فاسداً لا باطلاً، مع أنه جريمة أشنع شرعاً، وعقلاً، وقانوناً من الزنى بالأجنبيـة، علـى                 

  .الرغم من صورة العقد

اطلاً وبأحكامه، ثم نص علـى      المشروع بجميع ما يكون زواجاً ب     وعلاجاً لهذه الحال صرح     

  . أورد أحكام العقد الفاسدوأن سواه من غير الصحيح يعتبر فاسداً، 

وسار على مذهب الجمهور، وصاحبي أبي حنيفة في زواج المحارم في حالة العلم بالحرمة،              

وعين المحرمة، ولم يعتبره فاسداً، فتفادى ما يبدو نابياً من الطبيعة البـشرية، وعـن منطـق                 

  .ريعالتش

ومن الواضح أن العلم بالحرمة يتحقق بمعرفة حكم القانون، والواقع معاً، وأن العلم يـشترط               

  .بالنسبة للزوجين

وحرمة المصاهرة التي وردت ضمن آثار الدخول الحقيقي في الزواج الفاسد قـد ذكـرت،               

  . رها الفقهاءلأنها من مستلزمات ثبوت النسب، فليست زائدة على الآثار الثلاثة الأولى التي قر

  البــاب الخامس
  آثار الزواج

  الفصــــل الأول
א 

  )٥٤، ٥٣، ٥٢(اد والم
اختلف الفقهاء في تحديد حد أدنى للمهر، فذهب الحنفية إلى أنه عشرة دراهم من الفـضة أو                 

  .ما يساويها

ك، وقـد   الفضة، أو ما قيمته ذل    أنه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من          : وقال المالكية 

  .استدلوا بآثار وردت في هذا التحديد

عمـر،  : وقال كثيرون من الصحابة، والتابعين، والمجتهدين، أنه لا حد لأقل المهر، ومـنهم            

وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبداالله، والحسن البصري، وسعيد بـن المـسيب،               

  : سبحانه وتعالىوالليث، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأهل الظاهر، لقوله
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، ولقوله عليه الـصلاة     "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين          "

  ". التمس ولو خاتماً من حديد"والسلام 

وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم المال ولو كان قليلاً، لذا                  

  .حسب الدليل القويرئي الأخذ بعدم تحديد حد أدنى للمهر، 

وآتيتم : "ودليلهم الإجماع، ومستنده قوله تعالى    . كما اتفق الفقهاء على أن المهر لا حد لأكثره        

  .أي مالاً كثيراً" هن قنطاراًاإحد

ولا يشترط أن يكون المهر من الذهب أو الفضة، بل كل ما صح أن يكون مهراً، مالاً كان،                  

  .  يتقوم بمال، ولا ينافي قوامة الزوجأو عملاً، أو منفعة يقدمها الزوج مما

  .فإدارة أعمال الزوجة، والإشراف على أملاكها، وتعليمها، ونحو ذلك يجوز أن يكون مهراً

يشهد لذلك حديث سهل بن سعد الساعدي الذي جاء فيه أن الرسول عليه الـصلاة والـسلام                 

  . زوج رجلاً امرأة بما معه من القرآن

ل منفعة لا تقابل بمال، كما لو تزوج رجل امرأة على أن يكـون              ولا يجوز أن يكون مهراً ك     

أو يطلق زوجته السابقة، كما لا يجوز أن يكون مهراً خدمـة الـزوج              . مهرها ألا يتزوج عليها   

  . زوجته، لما فيها من امتهان للزوج، ومنافاة لقوامته على زوجته

  )٥٥(المادة 
 لم يسم، أو نفي أصلاً، أو كانت التـسمية  يجب المهر إذا كان مسمى تسمية صحيحة، أما إذا        

غير صحيحة، بأن كانت بما ليس مالاً متقوماً في الإسلام، أو كان المـسمى مجهـولاً جهالـة                  

  .فاحشة، فيجب مهر المثل

هو مهر مثل المرأة من أسرة أبيها، كأختها أو عمتها، تماثلها وقت العقد، سناً،              : ومهر المثل 

علماً، وعقلاً وبكارة أو ثيبوبة، وما إلى ذلك من الصفات التي يختلـف             وجمالاً، ومالاً وديناً، و   

فإن لم توجد من تماثلها من أسـرة أبيهـا مـا ذكرنـا مـن                . المهر باختلافها في عرف الناس    

  .الأوصاف اعتبر مهر المثل بمهر امرأة تماثلها من أسرة كأسرة أبيها

  . ومصدر هذه المادة مذهب الحنفية

  )٥٧، ٥٦ (المادتان
لا يلزم تعجيل المهر كله قبل الدخول، فإن يكون حالاً كله، أو مؤجلاً كله، أو أن يكون حالاً                  
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الوفـاة أو إلـى    البينونة أو: الدخول، أو إلى أقرب الأجلينبعضه، أو مؤجلاً بعضه إلى ما بعد  

علـى  أجل يتفق عليه الزوجان، كما يجوز دفعه على أقساط في مدة معلومة، وإن لم يكن اتفاق                 

 جرى الأمر على ما عليه العرف في البلد الذي أنشئ العقد فيـه، والمعـروف   –شيء من ذلك  

  .عرفاً كالمشروط شرطاً

  .وإذا لم يكن ثمة عرف على تأجيل بعضه، وجب المهر كله حالاً بمجرد العقد

هذا، وإطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة، وبهذا قـال النخعـي،                

والشعبي، والليث بن سعد، ونص عليه أحمد، واختاره قدماء شيوخ المذهب الحنبلي، والقاضـي          

  . أبو يعلى، وابن تيمية

  )٥٨(المادة 

زوجته بما يشاء، بشرط معرفة مقـدار الزيـادة،         وج بعد العقد أن يزيد في المهر ل       يجوز للز 

ة في المجلس، كما يجوز للزوجة      وأن تكون الزوجية قائمة حقيقة أو حكماً، وقبول الزوجة الزياد         

تحط عن زوجها بما تشاء، دون فرق بين ما إذا كان ديناً ثابتاً فـي الذمـة ممـا لا يتعـين              أن

بالتعيين كالنقود، وما إذا كان مما لا يثبت في الذمة من الأعيان كالـدار المعينـة، لأن العبـرة         

كامل الأهلية، مستوفياً شـروط      رضا الطرفين، وأن يكون كل منهما     بالمقاصد والنيات، بشرط    

  .التصرف في ماله

بأصل العقد، وتأخذ حكمه، فللزوجة أن تطالـب الـزوج بهـذه            وتلحق الزيادة أو النقصان     

تنصف بالطلاق قبـل    يالزيادة، كما تطالبه بالأصل، ويتأكد وجوبها مع أصل المهر بالدخول، و          

  .الدخول كما يتنصف الأصل

  . ي للمالكية، والقول الأول لأبي يوسف من الحنفية بذلك الإمام أحمد، وهو رأحرص

  )٥٩(المادة 
إذا كانت المرأة بكراً رشيدة ثبتت لها ولاية قبض مهرها، لأن المهر بعد تمام العقد يعتبـر                 

 ـحقاً خالصاً للمرأة، ولا يقبض أحد سواها مهرها إلا بإذنها، ومـن الإذن الـضمني أن ي                 بض ق

من عمرها، ما لم تنه عـن ذلـك،         ر حتى الخامسة والعشرين     الأب، ثم الجد العاصب مهر البك     



 

 -١٢٧-

وهذا ما جرت به العادة، فإن نهت الأب أو الجد عن قبض المهر لم يكن لأحدهما قبـضه، لأن                   

  . النهي الصريح أقوى من الإذن دلالة

  . أما الثيب فلابد من إذنها الصريح لوليها بقبض المهر

  .ومصدر هذه المادة مذهب الحنفية

  )٦٠(ة الماد
وإن تنازعا في قبض ما حل مـن        "جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الثاني          

 ما لم يكن    ،وبعده القول قوله أنها قبضته بيمين فيهما      ) الدخول(الصداق، فقيل البناء القول قولها      

  ."هناك دليل أو عرف مخالف

  . وحسب هذا الفقه المالكي صيغت المادة

  )٦١(المادة 
  : دخل الرجل بامرأته دخولاً حقيقياً تأكد ثبوت المهر كله، لقوله تعالىإذا 

ن الزوج قد استوفى المعقود عليه، وهذا       ولأ" ن أجورهن فريضة  هفما استمتعتم به منهن فآتو    "

  .باتفاق الفقهاء، ومنهم المالكية

ثل في  وتقرر جميع الصداق الشرعي المسمى أو صداق الم       : "قال الدردير في الشرح الكبير    

  ". فاستحقت جميعه...  قد استوفى سلعتهاهلأن... التفويض بوطء المطيقة من بالغ، و

واختلف الفقهاء في وجوب المهر كله بالخلوة الصحيحة، فذهب أبو حنيفة، وأحمد إلى أنهـا               

وأخـذن  وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعـض         : "تؤكد وجوب المهر كله، لقوله تعالى     

وقال ابـن   . والمراد بالإفضاء الخلوة دخل بها أم لم يدخل، وهذا قول الفراء          ". يظاًمنكم ميثاقاً غل  

  .وقد حكى الطحاوي إجماع الصحابة على ذلك". وهذا صحيح: "قدامة

قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً، أو أرخى ستراً فقد وجـب             : زرارة بن أوفي  وقال  

  . المهر، ووجبت العدة

 أن المهر لا يجب كله بالخلوة، وهذا مروي عن ابن عباس، وطـاووس،              أما الشافعية فرأوا  

  . والشعبي، ومكحول، وأبي ثور



 

 -١٢٨-

ويرى المالكية أن الزوجة إذا زفت إلى زوجها، وأقامت معه عاماً كاملاً تأكد المهـر كلـه،                 

 ـ                ة لأن الإقامة معه هذه المدة الطويلة تقوم مقام الوطء، متى كان الزوج بالغاً، وكانـت الزوج

  . الوطءتطيق 

والخلوة عندهم نوعان، خلوة بناء، وخلوة زيارة، فإذا زفت إلى زوجها واختلـى بهـا بعـد                 

  . الزفاف كانت خلوة بناء، فتصدق في دعوى الوطء بيمينها، باعتبار الزفاف قرينة شاهدة لها

  . وفي خلوة الزيارة وهي التي قبل الزفاف يحكمون ظاهر الحال

ائر صدق في دعوى عدم الوطء بيمينه، وإن كانـت الزوجـة هـي              فإن كان الزوج هو الز    

  .الزائرة صدقت في دعوى الوطء بيمينها

 القصيرة، وإنما يعولون على ما يـصاحبها مـن الـوطء،            فالمالكية لا يعولون على الخلوة    

  .ويعتمدون على القرائن التي تؤيد الدعوى ويحكمون بتأكيد المهر، متى شهدت القرائن بالوطء

 ةعاة لما هو أقرب إلى العدل، واستناداً إلى ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم، ونظراً لقو   ومرا

  .الأدلة التي اعتمدوا عليها اتجه المشروع إلى أن المهر يتأكد كله بالخلوة الصحيحة

هذا وقد اتفق الحنفية على أن موت أحد الزوجين يوجب المهر كله، لأن الموت لـم يعهـد                  

  . وبالموت انقطع احتمال حدوث ما يسقط المهر كلاً أو بعضاًمسقطاً للديون،

  )٦٢(المادة 
  :قال الدسوقي من المالكية

هي تعامل بنقيض مقصودها ولا يتكمـل صـداقها، أو     : ويبقى النظر في قتل المرأة زوجها     "

  ".يتكمل لها بذلك، لاتهامها، لئلا يكون ذريعة لقتل النساء أزواجهنيتكمل، والظاهر أنه لا 

ومراعاة للعدالة، وحرصاً على عدم ابتزاز أموال الأثرياء من الأزواج، واستناداً إلى مبـدأ              

 زوجها قتلاً مانعـاً مـن       السياسة الشرعية، أن الإصلاح هو سقوط المهر كله إذا قتلت الزوجة          

الإرث، قبل الدخول بها، لأنها فوتت حق الزوج عليها، فيسقط حقها في المهر، وكذلك يسترد ما                

  . أما إذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من الباقي،قبضته منه في هذه الحال

  )٦٣(المادة 

 يجب نصف المهر للزوجة بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا كان المهر              –أ، ب   

ذا قبضت الزوجة زيادة على نصف مهرهـا رجـع          إو. مسمى تسمية صحيحة في عقد صحيح     



 

 -١٢٩-

  .لزيادةعليها زوجها با

 وأما إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها أو أكثر، ثم طلقهـا قبـل الـدخول، أو الخلـوة                   -ج

الصحيحة فلا يرجع عليها بشيء إلا إذا كان ما وهبته أقل من النصف، لأن المعتاد أن المـرأة                  

 من تهب هذه الهبة على أمل استمرار الحياة الزوجية، ولو كانت تعلم أنه سيطلقها ما وهبته شيئاً              

  . مهرها قل أو كثر

ولا فرق في هذا الحكم بين هبة المهر للزوج بعد القبض أو قبله، فمتى وصل الزوج مقدار                 

هر، أو سقط منه هبة من الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة لم يبق له                 منصف ال 

  .ومصدر هذه المادة مذهب المالكية. حق استرداد شيء منها

  )٦٤(المادة 

الزوج لمطلقته غير المهر، تطييباً لنفسها، وتعويضاً عـن ألـم           تعة هي المال الذي يدفعه      الم

الفراق، ولا فرق بين أن يكون المال نقداً أو ثياباً والمعتبر في تقديرها أن تكون بحـسب حـال                   

ومتعوهن على الموسـع    : "الزوج يساراً أو إعساراً، وهذا قول المالكية، والحنابلة، لقوله تعالى         

  ".قدره، وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين

وصرح الشافعية والحنابلة بأن يوكل تقديرها إلى القاضي، لعدم ورود نص بالتقدير يحتـاج              

إلى الاجتهاد، لاختلافه باختلاف الأحوال، فيجب الرجوع إلى القاضي، على ألا تزيـد المتعـة               

  . على نصف مهر المثل

  )٦٥(المادة 
 حصلت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول حقيقة أو حكماً،           ذايسقط المهر كله أو المتعة إ     

 علمهـا بعـدم      مع ن كتابية، لأنها تسببت في الفرقة     كما لو أبت الإسلام إذا أسلم زوجها ولم تك        

فسخ الزواج لعدم كفاءة الـزوج، لأن هـذه          وجود ما يؤكد المهر، فتعتبر متنازلة عنه، وكذلك       

  .قة تعتبر من جهتهاالفر

  )٦٦(المادة  

إذا تزوج الرجل في مرض موته بأزيد من مهر المثل كان حكم هذه الزيادة حكم الوصـية،                 

فتنفذ من ثلث المال، فإن كان الثلث أقل من الزيادة نفذت بمقدار الثلـث فقـط، إلا إذا أجازهـا                 



 

 -١٣٠-

  . الورثة

  )٧١- ٦٧(اد والم

و في مقداره، وقطعاً للنزاع في مهر السر والعلانيـة،          منعاً للتجاحد في أصل تسمية المهر أ      

اتجه المشروع إلى اعتبار المهر المسمى في وثيقة الزواج الرسمية دون غيره، ما لـم يثبـت                 

تزويرها بالطرق المقررة قانوناً، وذلك مراعاة لاتساق التشريع، وأخذاً من ظاهر كلام الإمـام              

ن أبي ليلى، وابن شبرمة، والأوزاعي، والمشهور عن         قلابة، واب  بيأحمد، وهو قول الشعبي، وأ    

  .الشافعي

  :وإذا خلت الوثيقة من بيان المهر طبق ما يأتي

الزوجان في أصل تسمية المهر بعد وجود ما يؤكد كله مـن دخـول حقيقـي أو                 إذا اختلف    -

م حكمي، حصلت الفرقة أو لم تحصل، فالبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، فإن أقا               

مدعي التسمية البينة قضي بالمسمى الذي ادعاه، وإن عجز وجهت اليمين إلى المنكر، فـإن               

لمسمى، وإذا حلف يقضي بمهر المثل، على ألا يزيد عما ادعته الزوجة لرضاها             نكل حكم با  

  .ينقص عما ادعاه الزوج، لرضاه بالمسمى الذي ادعاهبما سمته، ولا 

  .د الزوجين وورثة الآخروكذلك الحكم عند الاختلاف بين أح  

أما عند الاختلاف بين ورثتهما فيقضي بالمسمى إن ثبتت التسمية وبمهر المثل إن لم تثبـت،                 -

الاختلاف أبي يوسف ومحمد، مع مراعاة الشرط المبين فيما إذا كان           : عملاً بقول الصاحبين  

  .بين الزوجين

 بالبينـة، أو     أو حكماً، وثبتت التسمية    وأما إذا كان الاختلاف بعد الفرقة، وقبل الدخول حقيقة         -

عن اليمين عند العجز عن البينة حكم القاضي بنصف المهر المسمى للزوجة، وإن لم              بالنكول  

د على نصف ما ادعته الزوجة، ولا تنقص عـن          يلا تز أتثبت التسمية حكم لها بالمتعة، على       

  . ما ادعاه الزوجفنص

لمسمى، بأن ادعت الزوجة أنه ألف دينـار، وادعـى          المهر ا ذا اختلف الزوجان في مقدار      وإ -

الزوج أنه خمسمائة دينار، فيرى أبو يوسف من الحنفية، أن البينة على الزوجـة، واليمـين                



 

 -١٣١-

  . على الزوج

فإن أقامت الزوجة البينة على دعواها قضي لها بها وإن عجزت يحلف الزوج، فإن نكل حكم                 -

 له بما ادعاه، إلا إذا كان أقل مـن مهـر مثلهـا،      لها بدعواها، وإن حلف الزوج اليمين حكم      

 ويسري ذلك عند الاختلاف بـين أحـد         .فيحكم بمهر المثل، على ألا يزيد عما ادعته زوجته        

 مذهب الحنفية والحنابلة،    ٦٩،  ٦٨الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما، ومصدر المادتين         

  .وهما واضحتان

  الفصــــل الثاني

אא 

  )٧٢(المادة 

يرى الحنفية أن إعداد البيت على الزوج، لوجوب النفقة عليه، بكل أنواعهـا مـن مطعـم،                 

وملبس، ومسكن، ومنها إعداد البيت، والمهر ليس عوضاً للجهاز، وإنما هو ملك خالص للزوجة             

 من غير أي مقابل، وليس الجهاز حقاً على المرأة، كما أنه لا يوجد ما يدل علـى أن الجهـاز                   

واجب على أبيها، ولا يحق لأحد أن يجبرها على ذلك، فإذا أحضرت الجهاز فهي متبرعة بـه،                 

  .ولا يستعمله الزوج لنفسه أو لأضيافه دون إذنها

وذهب المالكية إلى أن المهر ليس حقاً خالصاً للمرأة، ولهذا لا يجوز لها أن تنفق منه علـى                  

حتاجة أن تنفق منه، وتكتـسي بالـشيء القليـل          نفسها، ولا تقضي منه ديناً عليها وإن كان للم        

  .بالمعروف، وأن تقضي منه الدين القليل، كالدينار إذا كان المهر كثيراً

وإنما ليس لها شيء من ذلك، لأن عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف بما قبضته من المهر                

بل الدخول بها، فـإن  قبل الدخول إن كان حالاً، أو بما تقبضه منه إن كان مؤجلاً، وحل الأجل ق 

تأخر قبض شيء من المهر حتى دخل الزوج بها لم يكن عليها أن تتجهز بشيء مما تقبضه من                  

  .بعد، إلا إذا كان مشروطاً بشرط، أو جرى به عرف



 

 -١٣٢-

وللزوج أن ينتفع بجهازها، وليس لها أن تتصرف فيه إلا بعد مضي مدة انتفاع الزوج، وقيل                

  .رشد أن لها التصرف بعد أربع سنينوذكر ابن . أن مدة السنة قليلة

دة بالفقه الحنفي في عدم إلزام الزوجة بشيء، من جهاز منزل الزوجية، وبما             اوقد أخذت الم  

يوافق مذهب مالك في انتفاع الزوج بما تحضره من جهاز دون تقييد بمدة، طبقاً لمـا تعارفـه                  

ن جهازها أو حقها في التصرف      الناس، استدامة لحسن العشرة، ولكن بغير مساس بملكيتها لأعيا        

  . فيه بالبيع أو غيره، منعاً لضررها من هذه القيود

  )٧٣(المادة 

 أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله في بيـت           نالمراد بالمتاع كل ما يحضره الزوجا     

  .الزوجية

وسارت المادة وفق ما نص عليه في فقه الإمام مالك الجاري عليه العمل، فقـد جـاء فـي                   

وإن جميع ما يعرف أنه للرجال يقضي به للرجل مع يمينه، وكـذا مـا يعـرف                 : "... لحطابا

للرجال والنساء يقضي به للرجل مع يمينه، لأن البيت بيت الرجل، وما يعرف للنساء يقضي به                

للمرأة مع يمينها، ووارث كل واحد منهما يتنزل منزلته، فيما يعرف للرجال، قضي به لورثـة                

نهم، وما يعرف للرجال والنساء يقضي به لورثة الرجل مع يمينهم، وما يعـرف              الرجل مع يمي  

  ...".للنساء يقضي به لورثة المرأة مع يمينهم أنه لها

  الفصــــل الثالث
א 

אא 
  أحكامها العامة

  )٧٤(المادة 

معة لحقوقه،  مقصورة عليه، مجت  سبب نفقة الزوجة على الزوج هو عقد الزواج الذي جعلها           

ت حة غيره، وهي بالعقد الصحيح احتبس     شأنها شأن القاضي، والجندي، وسائر من احتبس لمصل       



 

 -١٣٣-

 من حـين    الأسرةانتها توجب أن تكون نفقتها في مال رب         يلحق الزوج، ولكرامة الأسرة، وص    

 العقد، ولو كانت تخالفه في الدين، أو كانت في بيت أبيها مـستعدة منـذ العقـد إلا إذا طلبهـا                    

فامتنعت دون مسوغ، وهذا هو المراد بالتسليم الحكمي، وإلا تعتبر ناشزة، ومن المسوغ عـدم               

أدائه عاجل مهرها، وكذلك عدم تهيئة المسكن الآتي بيانه في الفرع الثاني من هذا الفصل، فإن                

  .امتناعها حينئذ يكون بحق مشروع، فلا يؤثر في استحقاقها النفقة

 أنهن مقصورات على أزواجهن، فقد وجبت لهن النفقـة بـلا            تولما كان سبب نفقة الزوجا    

فرق بين الغنية والفقيرة، لاستوائهما في سبب الاستحقاق، فليس على الزوجة أن تنفـق علـى                

  . نفسها من مالها، مهما كانت موسرة

  )٧٥(المادة 

  : يقول االله في وجوب نفقة الزوجات

  ". وعلى المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"

اته، وحاجات الحيـاة الأساسـية      يرزق الإنسان هو المال الذي يقيم أوده، ويسد حاجات ح         و

الطعام لإقامة البنية، والكسوة لوقايتها الخارجية، والمأوى للراحة والسكن، ويتبـع هـذه             : ثلاثة

  . الثلاث عناصر أخرى، كالتطبيب والخدمة

فلا يوجبون عليه ثمن الأدويـة،      الفقهاء لا يلزمون الزوج علاج زوجته المريضة،        وجمهور  

  . ولا أجر الطبيب، ولا أي شيء من أنواع التطبيب، لأن كل ذلك يقصد به إصلاح جسمها

ويضيفون أن الطب نتائجه ظنية ولا يلزم به الشخص في خاصة نفسه، فكيف توجبه عليـه                

  لغيره؟

 فإنه لا يـصح     وهذا إذا كان له وجه في الماضي البعيد، والطب بدائي، نتائجه موضع شك،            

نياً أو قريباً مـن اليقـين، وأصـبح         يأن يقال في عصرنا الحاضر الذي صار فيه نفع الطب يق          

  .التداوي فيه ضرورياً بمنزلة الطعام والكسوة، ومن أهمله سقط من أعين الناس



 

 -١٣٤-

والمأثور عن نبي الرحمة، عليه الصلاة والسلام، أنه تداوى من مرضه وجروحـه، وأمـر               

ابه، كما أمر سعدا بالذهاب إلى الطبيب، وبعث طبيباً إلى أبي بن كعب، وقـال    بذلك أهله وأصح  

  . وقد احتجم وأعطى أبا طيبة أجرة الحجامة" لكل داء دواء، فتداووا"

الزوجة، لأن المـراد بهمـا دوام       ومذهب الزيدية أن ثمن الأدوية، وأجرة الطبيب من نفقة          

  .الحياة، وهذا ما استظهره الإمامية

شافعي الدواء وأجرة الطبيب للأب وإن علا، وللولد وإن نزل والمشهور فـي فقـه               وقرر ال 

  . مالك أن على الزوج أجرة الولادة، وما تتقوى به المرأة عند الولادة

والزوجية من ركائزها الرحمة، تقوم فيها الزوجة برعاية الزوج، فإن هي مرضت فلا أقـل               

   .  أيام صحتها، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسانمن أن يرد إليها بعض المعروف بما أسلفت في

من أجل ذلك أخذ بأن التطبيب من نفقة الزوجة، حسب حال الزوج، وفي حدود قدرته، ولـم         

  . تترك الأمر لمروءته واختياره

  )٧٦(المادة 

ذهب مالك إلى أن النفقة تقدر بوسع الزوج، وحال الزوجة ونظر أحمد أيـضاً إلـى حـال                  

 الحسن الكرخي، وكثير مـن   الحنفية بينما ذهب الشافعي وأبو     ل الخصاف من  ، وهو قو  الزوجين

مشايخ الحنفية إلى أن نفقة الزوجة لا تقدر إلا باعتبار حال الزوج، مهما كانت حال الزوجـة،                 

  . وهذا هو الأقرب إلى العدل، والموافق لصريح الكتاب الكريم

ن سعته، ومن قـدر عليـه رزقـه         لينفق ذو سعة م   .. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم     "

  ...".فلينفق مما آتاه االله لا يكلف االله نفساً إلا ما آتاها

ولما زوجت نفسها من رضيت أن ينفق عليها مما يستطيع، فلا يجب أن تأخذ منه أكثر مما                 

المصلحة اتباع مذهب الشافعي، وظاهر الرواية عن أبي حنيفة فيما نـص            يقدر عليه، فكان من     

اء في التحفة والبدائع أنه الصحيح، ولكن يشترط أن   جبه الكرخي ومن معه، و    وقال  عليه محمد،   

تكون النفقة المفروضة كافية للقدر الضروري الذي يسد الحد الأدني لكفاية المرأة، مهما كانـت               

  . حال زوجها

  



 

 -١٣٥-

  )٧٧(المادة 

تغيراً مؤثراً في   إذا تغيرت حال الزوج التي اتخذت أساساً لتقدير النفقة، أو تغيرت الأسعار             

كفاية المفروض زيادة أو نقصاً، جاز لمن يتأثر حقه من الزوجين بهذا التغيير أن يطلب تعـديل           

النفقة، فإن مستند التقدير إنما هو حال الزوج، وأسعار البلد، فما بني عليهما يجـب أن يتبـدل                  

أو ازدادت أعباؤه، أو    بتبدلهما، أو بتبدل أحدهما، فللزوج أن يطلب التخفيض إذا ساءت حالته،            

  .، وللزوجة أن تطلب الزيادة في عكس هذه الأحوالالأسعاررخصت 

ي متقاربة الفترات، تهدف إلى فـروق       وقطعاً لسبيل الدعاوى الكيدية، وإرباك القضاء بدعاو      

يسيرة، رأت اللجنة تقدير مدة أقلها سنة، ولا يجوز خلالها تعديل المفروض، وتلك فترة معقولة               

ألا يطرأ فيها تغيير يذكر، فإذا طرأت ظروف استثنائية، كميراث أو إفلاس، جـاز              ب  من الغال 

  . طلب التعديل ولو لم تمض هذه المدة

ورعاية لما هو أعدل، وتوحيداً لعمل المحاكم نص على أن التعديل زيادة أو نقصاً، لا يكون                

  . إلا من يوم الحكم في الدعوى

  )٧٨(المادة 

ي، وأحمد أن نفقة الزوجة تعتبر ديناً قوياً يثبت في ذمة الزوج مـن      مذهب مالك، والشافع   -أ

حين امتناعه عن الإنفاق، متى كان واجباً عليه، ولو لم تكن النفقة مقضياً بها أو متراضي عليها                 

بين الزوجين، لأنها وجبت بإيجاب الشرع حكماً للعقد، فهي ليست من قبيل الصلات، بل هـي                

  .في عداد الديون كالمهر

واجتهاد هؤلاء الأئمة أوجه وأصون للحقوق الزوجية، وعليه يجري العمل، فـصيغت هـذه              

  .الفقرة على أساسه

 ولما كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة عن مدة سابقة احتمـال المطالبـة                -ب

بنفقة سنين عديدة ترهق الزوج، وقد تستنفد ثروته ورأس ماله، فرئي أن مـن العـدل حمـل                  

لزوجة على أن تطلب حقها أولاً فأولاً، بحيث لا تتأخر أكثر من سنتين سـابقتين علـى رفـع                   ا

الدعوى، وذلك عن طريق منع سماع الدعوى، ما لم يكن سبق فرض النفقـة بالتراضـي، ولا                 



 

 -١٣٦-

 ـ      على الزوجة، إذ ي   ضرر في هذا الحكم      تين، علـى أن    نسمكنها أن تطالب بحقها قبل مضي ال

تسكت عن طلب نفقتها فوق السنتين إلا إذا كانت تنالها من الزوج، فتكون             الغالب أن الزوجة لا     

  .دعواها عدم الإنفاق زمناً طويلاً من الدعاوى الكاذبة غالباً

  . وقد رئي أن تكون المدة المناسبة سنتين

 كما رأت دفعاً للتزوير والادعاءات الباطلة أن تشترط عند ادعاء التراضي أنه لا يثبـت     -ج

  . تابة إذا كان الزوج غير مقر بهإلا بالك

  )٧٩(المادة 
المنفعة الوقتية في أثناء نظر دعوى النفقة استحدثها المشروع، دفعاً لما تقع الزوجة فيه مـن       

التقاضي التي لا تتواءم    أمد  حرج، بسبب حاجتها إلى ما تنفق منه على نفسها، وللحد من إطالة             

  . وطبيعة دعاوى النفقة

لحكمة ليس في حاجة إلى بيان، ويحقق الرفق بالزوجات، ولا ضرر فيه            وهذا الحكم ظاهر ا   

  . على الأزواج

  )٨١، ٨٠ (المادتان

  . جرت أحكام المقاصة وفق المتبع من فقه المالكية، وهو مذهب الحنابلة أيضاً

والزوجـة  فيها أن دين نفقة الزوجة دين قوى، وأن الزوج قد يطلب المقاصة             ومن الملحوظ   

ة إلى نفقتها، فتكون إجابته مضرة بها، بينما قضاء الدين إنما يجب بما فضل عن               معسرة محتاج 

  .الكفاية، واالله تعالى أمر بإنظار المعسر

  )٨٣، ٨٢ (المادتان

مرد هذه الأحكام إلى مذهب الأئمة، أبي حنيفة، ومالك، وأحمد وهي تجري على أولوية نفقة               

مت نفسها ولو حكماً، وتعتبر ديناً صحيحاً لا يسقط         الزوجة في التنفيذ، وأن نفقة الزوجة التي سل       

فللزوجة الدائنة   أو قضاء، وأنه متى تمت الكفالة        ولا يتوقف على تراض   إلا بالأداء أو الإبراء،     

أن تطالب الكفيل أو الزوج، وأن تطالبهما معاً، وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كانت الكفالـة                 

وقـد صـرح    . عت حكم الوصية، لأنها ضرب من التبـر       بأمره، وتأخذ الكفالة في مرض المو     



 

 -١٣٧-

ما أعطيت لفلان فهو على كمـا دل        : "الحنابلة بأنه يصح ضمان ما لا يجب عند الأكثرين، مثل         

  ". عليه القرآن في قول مؤذن يوسف

  ". ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم"

وعند الحنفية تصح   . ورةإن المصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو إليه الحاجة أو الضر          : وقالوا

ومن المقـرر أنهـا لا تنقـضي        .  ثبت في ذمته بعد عقد الكفالة      ياب على المدين أ   ذالكفالة بما   

  . بموت الكفيل، أو الأصيل، أو المكفول له

  الفرع الثاني
אא 

  )٨٥، ٨٤ (تانالماد
واختلاف المكان ما بين    مسكن الأمثال يراعى فيه العرف، والتطور الزمني، وحال الزوج،          

  . المدينة الواحدة القرية والمدينة، بل ما بين محلة وأخرى من

الجزئيات التي طلبوا توافرها في المسكن الشرعي، من حاجات  وللفقهاء تفصيل فيه كثير من   

مر يكون تحت الفراش    حصير بردي أو حلفاء أو س     : الاستعمال والاستهلاك حسب أزمانهم منها    

، وسرير تحتاج له عادة يمنع عنها العقارب، ونحوها، والحطب للطـبخ والخبـز   أو هو الفراش  

ويستخلص من وصف فقهائنا السابقين أنهم يقصدون أن يكون المسكن          . للأكل والأدهان والزيت  

مشتملاً على لوازم الحياة الأساسية، والمرافق الكافية،وألا يكون مخوفاً موحشاً، وألا يجمعها مع             

خاضعة للتطور ففي المدينة لا يلزم الحطـب        أما التفاصيل الجزئية فهي     . اهاضرتها بغير رض  

 ،اليوم، وخزانة الملابس وأدوات الشاي، وبعض أنواع الأثاث أكثر ضرورة من القدر والحصير           

  . وفي البادية ما لا تحويه بيوت القرى

كون حجـرة   لى شخص قد ت   إومن الواجب أن ينظر إلى الوضع الاجتماعي للزوج، فبالنسبة          

بد  إلى آخر لا تكون كذلك، فلا      من دار بها جيران في حجر أخرى مسكناً شرعياً كافياً، وبالنسبة          

أن يراعى في السكن ظروف الرجل والزمان والمكان، والعرف المتطور، وعلى هذا الأسـاس              

  . ٨٥، ٨٤صيغت المادتان 

  



 

 -١٣٨-

  )٨٦(المادة 

 غير المميز مع زوجته، وليس فـي        من الواضح أن الزوج مضطر إلى إسكان ولده الصغير        

  . إسكانه معه ضرر بالزوجة غير محتمل

وأوضاعنا الاجتماعية الحالية قد اقتضت أن يسكن أولاده من غيرها مميزين وبـالغين، وأن              

  : يسكن والديه، فاختار المشروع جواز إسكانهم مع زوجته بشروط ثلاثة هي

  . وجوب الإسكان عليه -١

 . واتساع المسكن لسكناهم -٢

 . وألا يلحق الزوجة ضرر -٣

ومأخذ ذلك من فقه مالك، ما نقل عن ابن الماجشون فيمن تزوجت على شرط أن يسكن معها     

  . أناساً من أقاربه، أنها تلزم بالسكن معهم، مهما كانت شريفة عالية المنزلة

وقيد شراح المالكية هذا بما إذا كان لا يؤدي إلـى الاطـلاع علـى عوراتهـا، والمعهـود            

  : شروط ويقول ابن سلمونكالم

من تزوج امرأة، وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله، فشكت الضرر لم يكن له أن يسكنها معهـم،                 "

  ". ضرراً منع) القاضي(وإن احتج بأن أباه أعمى نظر في ذلك، فإن رأى 

ولوحظ في تخصيص الأولاد والأبوين، دون غيرهم ما تقضي به الضرورة، والمـصلحة،             

   .وآداب الشريعة

  . وظاهر أن المسكن هنا هو المشتمل على عدة بيوت، وليس محل البيتوتة

  )٨٧(المادة 

يشترط في استحقاق نفقة الزوجة الاحتباس، أو الاستعداد له، فإذا نشزت عن طاعة الزوج،              

فلا نفقة لها ما دامت مقيمة على النشوز، فمن خرجت من بيت زوجها بغير مسوغ، أو منعتـه                  

  . وسقط حقها في النفقة مدة الامتناع ،ولم تكن قد سألته النقلة فأبى،الدخول في بيتها



 

 -١٣٩-

 نهائي امتنعت الزوجة عن تنفيذه    وقد استقر القضاء على أن النشوز لا يثبت إلا بحكم طاعة            

  .وذلك قطعاً للنزاع بين الزوجين

فـي  ومسوغ امتناع الزوجة عن الانتقال إلى سكن الزوجية يشمل، عدم أمانة الزوج عليها              

نفسها أو مالها، وعدم استيفائها جميع معجل المهر،قبل الدخول بهـا، وعـدم إعـداد الـسكن                 

الشرعي، ومنه أيضاً امتناع الزوج عن الإنفاق إذا لم تستطع تنفيذ حكم نفقتها، لعدم وجود مال                

ظاهر له، فلا تكون ناشزة في هذه الحال، حماية لحياتها، وأخذاً من قول الحنابلة فـي زوجـة                  

لسر أن لها المقام على الزوج، ولا تلزمها الإقامة في منزله، وعليه ألا يحبـسها بـل يـدعها                   ا

  . تكتسب ولو كانت موسرة

  )٨٨(المادة 

وتحقيق مـا فـصله      سوق الزوجة جبراً إلى مسكن الزوج لن يكون وسيلة لصون الأسرة،          

ذ سنداً لاتهامات باطلة، ولا     القرآن العظيم من السكينة والتواد والتراحم، بل يثير مشكلات، ويتخ         

  . تستقيم بعده الحياة الزوجية

وفي فقه مالك رحمه االله أنه يكتفي بسقوط نفقة الزوجة عند نشوزها، ولا تجبر على الطاعة،   

 الذي يجب أن يكون متوافراً من       الإنصافبناء على ضرورات التطور الزمني، وعدم الثقة في         

جانب الزوج، حيـث لا يحقـق لـه         ال، كما يراعي فيه     جانب الزوجة نفسها، وفي جميع الأحو     

  . الإكراه طاعة كاملة، بينما تترتب عليه النفقة كاملة غير منقوصة

إلى أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الطاعة على الزوجات جبراً، وأنه يكفـي أن              فلهذا انتهى الرأي    

له طلب التفريـق، مـع      تعامل الزوجة بآثار نشوزها، ويعتبر ذلك إضراراً منها بالزوج يجيز           

  .إلزامها بالآثار المادية، حسب أحكام التفريق للضرر

  )٨٩(المادة 

بين الحنفية أن للزوجة الحق في أن تخرج من بيت الزوجية لزيارة والديها، وأن الزوج ليس               

أن لها الحق أن تقوم بخدمة المريض من أبويها، وعليها تعاهـده            : وقالوا. له أن يمنعها من ذلك    

  .احتياجه ولو كان غير مسلم، وإن أبى الزوجبقدر 



 

 -١٤٠-

ونص الشافعية على خروجها إلى بيت أبيها، أو أقاربها، أو جيرانها لزيـارة أو عيـادة أو                 

 منه، وخروجها لحوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلهـا          تعزية، وإلى القاضي لطلب الحق    

بإكراهها على الخـروج، أو إذا       عن قرب وخروجها لإشراف البيت على الانهدام، أو          لها لتعود 

  .أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا

وبناء على هذا، وعلى العرف صيغت هذه المادة، ولوحظ فيها أنه إذا طرأت أسباب تجعـل                

مع مصلحة راجحة لجميع الأسرة، فإن خروج الزوجة للعمل في          استمرار عمل الزوجة متنافياً     

  . هذه الحال يعتبر نشوزاً

  )٩٠(دة الما

وميسور حياتـه،    الأصل هو انتقال الزوجة مع زوجها، لأنه أدرى بمواطن رزقه ومنافعه،          

  .وهي مكلفة أن تسكن معه في المسكن الشرعي حيث يكون

وقد استثنت المادة ما إذا رأت المحكمة مانعاً من سفر الزوجة معه، ومن الواضح أن الأمر                

ه أن يأخذ بعين الاعتبار أن يكون الزوج مأموناً على          ر المانع متروك إلى القاضي، وعلي     يفي تقد 

وأن تكون هي قادرة على احتمال مشقة السفر، موفورة الكرامة، كما لو            . نفس الزوجة وما لها   

كانت في محلها الأصلي، وأن يكون سبب الانتقال مصلحة يعتد بها، ولا يقصد بـه الإضـرار                 

بمعاشه، ومعاش أسرته في المكان المرتحل إليه،       بها، ولدى الزوج من المال أو الكسب ما يقوم          

وأن يكون هذا المكان موفور الأمن وليس منبعاً للأوبئة، إلى نحو ذلك من الاعتبـارات التـي                 

  . تختلف باختلاف الأشخاص والمواطن، ولا تخفى عن فطنة القضاء

  )٩١(المادة 
 أصحاب الإمام أبـي     مصدر هذه المادة مذهب الإمامين مالك وأحمد، وقول أبي يوسف من          

تكون للزوجة على زوجها النفقة طول مدة سفرها لأداء الحج          رئي من المناسب أن      حنيفة، وقد 

  . المفروض، بقدر نفقتها وهي مقيمة، لأنها بأداء الفرض إنما فعلت الواجب عليها بأصل الشرع



 

 -١٤١-

  الباب السادس
א 

  )٩٢(المادة 

 الحاجة إلى الصيانة والاحتياط فـي       أمسة، وأصبح في    اج هو أساس تكوين الأسر    وعقد الز 

جنسية أو غرض آخر، اعتماداً علـى أن         أمره، فقد تدعى الزوجية زوراً، ابتغاء الحصول على       

 عرفيـة غيـر    بالتسامع، وقد تدعى بورقـة       إثباتها ميسور بالشهود، وله أن يشهدوا في الزواج       

فادي ذلك كلـه إنمـا يكـون        عليه، وت ثبات   وقد يجحد الزواج الصحيح ولا إ       في الواقع  ةصحيح

 ويعتبر في حكم الوثيقة الرسمية الإقرار بالزواج الثابـت فـي            ،بإثبات هذا العقد بوثيقة رسمية    

  .ورقة رسمية

من ) أ(فإظهاراً لشرف عقد الزواج، وبعداً به عن الجمود، ومنعاً لمفاسد جمة وضعت الفقرة              

القضاء من سماع الدعوى التي لا يمكـن إثباتهـا           باب تخصيص القضاء، ومنع       من هذه المادة 

  . بتلك الأوراق، وفي الأحوال المذكورة

ويستثنى مما ذكر دعوى الزوجية المقصود منها إثبات النسب،سواء أكانت دعـوى نـسب              

  .مستقل، أم نسب يقصد به ثبوت حق آخر، كالنفقة، أو الإرث

د في دعـوى نـسب سـببها الزوجيـة          وأخذاً بمذهب أبي حنيفة في أنه إذا حكم بنسب الولي         

  . الصحيحة، كان هذا الحكم حكماً بالزوجية تبعاً، ويترتب عليه جميع آثار الزوجية الصحيحة

ب مستحدث، فقد لوحظ فيه التيسير على الناس بالقدر الممكن، صيانة            / ومع أن حكم الفقرة   

إذا  حالة واحدة، وعلى مـا    حقوق، واحتراماً لآثار الزوجية، إذ قصرت المنع من السماع على           لل

أن ينظر إلى سـن  قل من السن المحددة، دون أكانت سن الطرفين أو سن أحدهما وقت الدعوى    

  . الزوجين وقت العقد
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  )٩٥، ٩٤، ٩٣(اد والم
الأصل أن العاقل البالغ شرعاً ترفع منه الدعوى وعليه، ويلزم الحكم بآثار الحكم وأمـارات               

مشروع حدد سناً معينة، لا تسمع الدعوى قبلها، ضـبطاً للعمـل،            تختلف شرعاً، ولكن ال   البلوغ  

  .وتوحيداً له

ومراعاة للتيسير، وعدم التعقيد رئي أن الدعوى ترفع على الزوجة وحدها، واستثنيت مـن              

ذلك حالة التصادق على زواج يشترط فيه رضا الولي، إذ يجب اختـصامه، للتثبـت مـن أن                  

 واضح ليس في حاجة إلـى       ٩٥ وحكم المادة    ،٩٤المادة  الزواج تم برضاه، وعلى هذا صيغت       

  . بيان

  )٩٦(المادة 
ط صحة الدعوى بوجه عام ألا يكون قد سبق من المدعي ما يناقضها، والتنـاقض               ئمن شرا 

ذا وجد مرجح، فإن التناقض     إإنما يستحكم، ويمنع الدعوى إذا لم يترجح أحد الكلامين بمرجح، ف          

ض بتصديق الخصم، وتكذيب القضاء، كما يرتفع بالتوفيق الفعلي،         فع، فيرتفع التناق  يتلاشى ويرت 

ومن المقرر هنا أن الخفاء إنما يكون في الواقع ويغتفر التناقض فيه إذا كانت الواقعـة مظنـة                  

 من معنى الثبـات فـي حرمـة الرضـاع،           ب وفق المقصود فقهاً   / الجهل، وقد جاءت الفقرة     

  . ومصدرها الفقه الحنفي
 

אא 
אא 
  الباب الأول
  أحكام عامة

  )٩٨، ٩٧(المادتان 

الأسباب التي ينحل بها عقد الزواج، فينقطع بها ما بين الزوجين من ربـاط، وتترتـب                  

    .الطلاق والفسخ والوفاة: ، هيلاً أو مآعليها الفرقة حالاًً

الزوجيـة  والطلاق لا يكون إلا في زواج صحيح، فإن غير الصحيح لا تثبت به رابطة                 

فلا طلاق فيه، وإنما يفرق فيه القاضي بين الطرفين إن لم يتفارقا من أنفـسهما، لأن إقامتهمـا                  

  . عليه جريمة حرام يجب الحيلولة دون استمرارها
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والأصل أن سلطة الطلاق بيد الزوج، ولكن من الممكن أن يقوم مقامه غيره في إيقـاع                  

كيل، وأما قهراً عنه عندما يكون منه ظلم أو مـضارة           إما باختيار الزوج وإرادته، كالو    : الطلاق

حيث يعطي الشرع القاضي سلطة التطليق على الزوج بطلب الزوجة بمقتضى ولايته العامـة،              

  . كما في الفرقة لعدم الإنفاق أو للغيبة الطويلة

وليس لغير الزوج من ولي أو وصي أن يوقع الطلاق، ولو كان ولياً على النفس، فلا يقع              

  . قه على موليه، ولا يمكن أن يقوم مقامه، بل ذلك للقاضي وحدهطلا

ومما يشرف المرأة أن االله سواها على عاطفة فياضة، ووجدان رقيق، حتى تتبتل برعاية                

بيتها وأولادها، وتقوى على أداء رسالتها الأساسية ولكن هذا جعلها في الغالب سهلة الانفعـال،               

لطلاق، بل ملكه الرجل تمـشياً مـع متطلبـات الـزواج مـن              فكان من الحكمة ألا تملك أمر ا      

الاستقرار، لا سيما والشارع يلزمه وحده بتبعات مالية، منها المهر الآجل، ونفقة العـدة ونفقـة                

الأولاد، كما أن عليه التضحية بكثير مما قدمه لإتمام الزواج، وبناء البيت، وذلك يحمله علـى                

  .، وخطر استمرار الزواجالتريث والموازنة بين هذه التبعات

والمراد باللفظ المخصوص صريح وكناياته، وليس بلازم أن يكون منطوقاً به في جميع               

الأحوال، بل قد يكون بالكتابة، أو الإشارة، أو تفريق القضاء المعدود من الطلاق، والطلاق إما               

  . رجعي وأما بائن

 مقابل طلاقها وهو لا يزيـل      فالرجعي يقع على الزوجة المدخول بها دون عوض تلتزمه          

شيئاً من آثار الزوجية حال وقوعه، بل تبقى الزوجية قائمة، ويـستمر حـال الاسـتمتاع بـين       

  . الزوجين، حتى لو مات أحدهما خلال العدة ورثه الآخر

وللزوج أن يرجع عنه في العدة وإن لم ترض الزوجة، وبالمراجعة تنقطع العدة وترتفع                

ولا يبقى للطلاق من تأثير سوى نقص الطلقات الثلاثة التي يملكها الرجـل             ارتفاعاً لا انقضاء،    

فإذا لم يراجع حتى انقضت عدتها انتهت الزوجية ووقعت البينونة، ولم يعد إليهـا              . على زوجته 

  . إلا بعقد جديد

أما الطلاق البائن فإنه منذ وقوعه ينهي حل المتعة الثابت بالزواج في الحال، فلا يعـود                  

ولكن البينونة قبـل    . عقد ومهر جديدين، ويعجل ويحل الصداق المؤجل بمجرد إيقاع البائن         إلا ب 
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استيفاء ثلاث طلقات هي بينونة صغرى تزيل حل المتعة لا حل الزواج فيجوز للمطلق أن يعقد                

أما البينونة بعد استكمال ثلاث طلاقات فهي بينونة كبرى تزيل حل الزواج            . زواجه على مطلقته  

فلا يتجدد إلا من بعد أن تتزوج آخر يدخل بها فعلاً، ثم تنتهـي هـذه الزوجيـة أيـضاً         أيضاً،  

  . وتنقضي العدة معها

  )١٠١، ١٠٠، ٩٩(المواد 

نص المشروع في كثير من حالات فرق الزواج على أنها تعتبر طلاقاً، ونص في كثيـر        

ين الطلاق والفـسخ فـي      من الحالات الأخرى على أنها تعتبر فسخاً، فوجب أن تبين الفوارق ب           

صلب القانون، وفي هذا الباب المعقود للأحكام العامة، كي تكون محددة تحديداً تـشريعياً، فـلا                

تترك للمذكرة الإيضاحية، ولا لاجتهاد القضاة، واختلاف أنظارهم في استنتاجها من عبـارات             

  .فقهاء المذاهب

من الصلة الزوجية فـي الحـال       وفسخ الزواج يرفع عقده، فيقطع ما بين الرجل والمرأة            

دون استناد إلى الماضي، وهو لا يأتي إلا في زواج صحيح، أما غير الصحيح فهو غير منعقد،                 

  . وإن ترتبت على بعض صوره بعض آثار الصحيح، كالمهر والعدة

والفسخ يكون عند عدم لزوم العقد من الأصل، كما في حالة خيار الـولي إذا تزوجـت                   

  :المرأة بغير كفء

أن : وقد يكون بسبب طارئ على العقد جعله الشارع مانعاً من استمرار الـزواج، مثـل                     

يرتد الزوج المسلم، أو يأبى الزوج أن يسلم بعد إسلام زوجته، أو تأبى الزوجة غير الكتابية أن                 

  .تسلم، أو تعتنق ديناً سماوياً بعد إسلام زوجها

ا الزوج، ولو كان الفسخ بسبب مـن جانبـه،          وفرقة الفسخ لا تنقص الطلقات التي يملكه        

  .بخلاف فرقة الطلاق، رجعياً كان أو بائناً، فإنها يترتب عليها نقص هذه الطلقات

ع أن أسباب الفسخ تحتاج إلى تمحيص قضائي، فقرر أن فسخ الـزواج             ووراعى المشر   

ة الزوجية علـى    ولكن تارة تستمر الحيا   . يتوقف على القضاء به، ولا يثبت له حكم قبل القضاء         

حالها السابق إلى أن يقضي بالفسخ، وتارة يحال بين الزوجين، وتحـرم المعاشـرة الزوجيـة                
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للأسباب التي توجب حرمة المرأة على الرجل، مثل ردة الزوج، فإنه إذا عاد إلي الإسلام قبـل                 

  .الحكم بالفسخ بقيت الزوجية واستمرت، وإن أبى العودة حكم بالفسخ، واعتدت المرأة

وقد لوحظ أن فرق الفسخ التي لا توقف على القضاء في المذهب الحنفي مصدر تقـسيم                  

  :أنواع الزواج، لم يعد لها وجود أو مبرر

فإن الفسخ بخيار العتق، أو يملك أحد الزوجين للآخر، قد انقضى بانقضاء الرق، وصار                

  .حكماً تاريخياً

لزنى وقطع بذلك هذا الطريق على وسار المشروع على أن حرمات المصاهرة لا تثبت با   

من يتخذونه مطية إلى الفرقة، وعلى دعاوي يقصد بها التشهير والكيد، فلا فسخ بسبب اتـصال                

  . أو بطريق الزنى، كان يوجب حرمة المصاهرة ولو كان اتصالاً بزواج صحيح

ذا ما  وفي أحكام ردة الزوج من الدقة ما يوجب الفصل فيما يعتبر ردة وما لا يعتبر، وه                 

: جاء في الفتاوى السباتية عن الملتقط     . نلمسه الآن في كثير من القضايا، ونجده في فروع الفقه         

ينبغي للعالم إذا رفع إليه شئ من هذا الباب ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام، مع أنه يقضي بإسلام                  

  .المكره تحت ظلال السيوف

جميع المهر، لأن الزواج قد رفـع       وفسخ الزواج قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة يسقط           

  .٦٥ولا دخول، فكأنما العقد لم يوجد، وهذا ما تضمنته المادة 

 أن الفسخ بعد الدخول الحقيقي أو الحكمـي، يوجـب مـن المهـر               ١٠١وقررت المادة     

المسمى، أو من المهر المثل عند عدم التسمية، مقداراً يتناسب مع بكارة المرأة وثيوبتهـا ومـع     

 قضتها مع الرجل قبل الفسخ، وتركت للقضاء تطبيق هذه المقـاييس علـى الوقـائع                المدة التي 

المختلفة التي تتفاوت فيها ظروف الحال، ذلك لأن في هـذا المقـام أمـرين أساسـيين تجـب            

  :مراعاتهما

  .أن الزواج عقد العمر، ومبناه على الدوام: الأول  

  .يخلو شرعاً من تعويضأنه متى تم الدخول المشروع، فلا يمكن أن : الثاني  
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والمشروع جمع بين هذين الأمرين من ملاحظة الثيوبة والبكارة في معيار ما تـستحقه                

  . المرأة بالفسخ وبهذا سلك المشروع طريقاً وسطاً بين أقوال الفقهاء

فقد روي عن أحمد سقوط مهر المدخول بها التي غرت الزوج، أو الرجوع عليها به إن                  

يرجع الزوج المغرور بالصداق على من غره من        : "ابن تيمية في اختياراته   وقال  . كانت قبضته 

  ".المرأة أو الولي في أصح قول العلماء

وعن عمر بن عبد العزيز في هذا الباب أنه أعطى المرأة ربع الصداق، وكـان شـريح                   

  . يعوض البرصاء شيئاً إذا فسخ الزواج بسبب هذا العيب

  . ة فيمن كتم وليها ما بها من عيبوروي مثل ذلك عن عطاء، وربيع  

  . وفي فقه مالك يرد الصداق إلا مقدار أقل المهر وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم  

وذهب أكثر الأمامية، كما في رياض المسائل، إلي أنه في حالة التدليس علـى الـزوج                  

  .تستحق المرأة المهر أقل ما يتمول، أي أقل ما يسمى مالاً

حالة ارتداد الزوج بعد الدخول على الحكم المقرر في المذهب الحنفـي،            وقد رئي إبقاء      

  . الذي يوجب عليه كل المهر، وذلك حتى لا تصير الردة ذريعة إلى إسقاط شئ من المهر

  الباب الثاني

אא 
  الفصل الأول

א 
 يوم القيامة، وحفه    االله الزواج لخلقه وتعهدهم به من عهد أبيهم آدم عليه السلام إلي           شرع    

. بهالة من النور الإلهي، والتوجيه الكريم، وعلى أساس أنه اقتران دائم مدى الحياة بين الزوجين              

غير أن هذا الاقتران قد يبنى على اختيار خاطئ، أو تقدير غير سليم، أو يطرأ عليه ما يوهنـه                   

لمكـاره، وتتعـسر الحيـاة      من تنافر الطباع، وتباين الأخلاق، وزوال الثقة فتسود البغضاء وا         

المتحابة، ولا يجدي نصح ولا صلح، ولا يمكن إقامة حدود االله، والإسلام دين واقعي نظر إلـى   

ق، وجعله على مرات، ليفسح     ما تعانيه الزوجة من هذه المشاكل، فوضع لها العلاج بنظام الطلا          

  . م بالطلاق البائن للتروي وعودة الوئام بالطلاق الرجعي أو ينهي الشقاق المستحكمجالاً
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ومذهب الأمام مالك، السائد في التطبيق، كانت اجتهاداته أساس الإصلاح الذي أخذت به               

قوانين أكثر البلاد العربية في نظام الطلاق، ولكنه يشمل أحكاماً صارت منبعاً لـشقاء الأسـر،                

دة، وفي جميـع    يضيق بها القضاة عندما يلمسون شطط الرجل في إيقاع الطلاق بإراداته المنفر           

مراجع المذهب التي بين أيدينا نرى عنها دفاعاً عجباً، فنجد، مثلاً، الشيخ الدسوقي ينقل عن أبي                

ما ذبحت بيدي ديكاً قط، ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثاً لذبحته بيدي، وأنه              : " العربي أنه قال  

ابـن  : عض أئمة الشافعية  اشتهر عن ابن تيمية عدم لزوم الثلاث في حق من أوقعها، وقال فيه ب             

  ".تيمية ضال مضل، لأنه خرق الإجماع، وسلك مسلك الابتداع

ويضاف إلى ذلك في زعزعة الأسرة المسلمة أن الزوج يستعمل الطلاق في غيـر مـا                  

شرع له،  كالحلف لتأكيد الأخبار، وانه يتسرع في إيقاعه دون روية، وكثيراً ما يعقبـه النـدم،                  

شوبها تزييف الوقائع على المفتين، أو ترتكب الحيل القبيحة على حساب           فتلتمس الفتاوى، وقد ي   

  .الدين، وكرامة الأسرة

ورئي أن خير سبيل لاجتناب ما يمكن اجتنابه من مساوئ الطلاق وعواقبه الوخيمة، هي                

اختيار الأحكام التي تضيق بها دائرة وقوعه إلى أقصى حد، وتعوق التسرع فيه بالقدر الممكن،               

حسب نصوص الكتاب والسنة، وقواعد الشريعة المحكمة، وآراء المجتهدين في مختلـف            وذلك  

  . المذاهب، فيما يحقق الصالح العام، ويرفع الضرر العام

وواضح أنه عند اختلاف الاجتهادات في صحة الطلاق يكون الطريق الأحوط هو الأخذ               

ريم الزوجـة علـى زوجهـا،       بعدم وقوع الطلاق المشكوك في دليل صحته، لأن في إيقاعه تح          

وتحليلها للأجنبي، والورع في الإبقاء على الحلال الثابـت بـاليقين، لا فـي اتبـاع الظنـون                  

  .والمحتملات

  )١٠٢  (مادةال

بينت هذه المادة شرائط إيقاع الطلاق بالنسبة إلى الزوج الذي يريد التطليـق بإرادتـه،                 

ء حكم يرجع إنشاؤه إلى الإرادة إذا لم تكن         وهي ضرورية لتحقق سلامة إرادته، إذ لا يمكن بنا        

  . مستحقة بصورة سليمة من الآفات

 فالمجنون والمعتوه لا يقع طلاقهما بإجماع الفقهاء لأن إرادتهما معدومة اعتباراً،            -٢،  ١  
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وإن وجدت صورة، والفرق بينهما أن المعتوه هو قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، ولكن               

 يشتم بخلاف المجنون، ويذكر معهما النوم والإغماء، وكلاهما عارض موقـوت             ولا بلا يضر 

  . يمنع الاختيار وفهم الخطاب، فلا يؤاخذ كل من النائم والمغمى عليه بعبارته

 والمكره لا يمكن أن يعتبر معبراً عن إرادته واختياره بل هـو معبـر عـن إرادة                  -٣  

افعي، وأحمد، وجمهـور الأمـة مـن الـصحابة     مكرهه، فلا يقع طلاقه، وذلك قول مالك والش     

أن االله وضع عن أمتـي الخطـأ        : "والتابعين من بعده، وحجتهم قول النبي عليه الصلاة والسلام        

  .وهو حديث تلقته الأمة بالقبول" والنسيان وما استكرهوا عليه

 والمخطئ هو من أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لـسانه الطـلاق، والحنفيـة                -٤  

عون طلاقه لأنه بلفظ صريح لا يحتاج إلى نية ولما كان الواضح أنه لا يقصد لفظ الطـلاق                  يوق

فقد رئـي أن طلاقـه لا       ..." أن االله وضع عن أمتي الخطأ     : ولا يريد معناه، وفي الحديث المار     

  . مالك، والليث والشافعي: يقع، وهو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام، وممن ذهب إليه

  : ران اختلف في وقوع طلاقه المجتهدون والسك-٥  

هو والمجنون سواء كل منهما فاقد      : فذهب فريق إلى عدم وقوعه، أياً كان سبب سكره، وقالوا          -

العقل، وهو من شرط التكليف، فلا يقع طلاق السكران إذ هو مغلوب على عقله يهذي فـي                 

ولا تعلـم   : " قال ابن المنذر   .كلامه، وإراداته غير متحققة، وهذا هو الثابت عن سيدنا عثمان         

وذهب إليه عمر بن عبد العزيز، والليث، وربيعة الرأي، وأبو ثور،      ". أحد من الصحابة خالفه   

والقاسم وطاووس، والعنبري، ويحيى الأنصاري، وإسحق وداوود، وابن حزم، وهـو أحـد             

نـي، ومـن   الطحاوي والكرخي، ومن الشافعية المز    : قولي الشافعي، ومن قال به من الحنفية      

أبو بكـر فـي الـشافية وزاد        : المالكية ابن عبد الحكم ورواه المازدي، واختاره من الحنابلة        

أن أدلته أظهر، وبين ابن     : وقال الزركشي . السافر، والشيخ تقي الدين، وجزم به في التسهيل       

  .  أحمد قد استقر عليهالإمامالقيم أن مذهب 

على أساس إن له إرادة، ووعياً كافيين، بل على         وذهب آخرون إلى وقوع طلاق السكران، لا         -

سبيل عقوبته، ومن باب التغليط عليه، وفرقوا بينه وبين المجنون بأن السكران أدخل الفـساد               

ومن هذا المنطلق قالوا بعدم وقوع طلاقه إذ سكر بسبب ليس من قبيـل              . على عقله بإرادته  
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وممـن  . لى شرب الخمر، فمر فطلق    المعصية، مثل من تناول المسكر يظنه ماء، أو أكره ع         

أخذ بهذا أبو حنيفة وصاحباه، والثوري، والأوزاعي، وابن المسيب وعطاء، واختاره أكثـر             

ومن الواضح أن هذا الرأي بعيد عن ناحية مهمـة فـي فكـرة العقوبـة                . أصحاب الشافعي 

 ونتائجـه  ذلك بأن مبناه هو أن الطلاق لا تقع كارثته. وقواعدها الشرعية، وموضوع الطلاق   

الخطيرة المؤلمة إلا على رأس الرجل، ولم ينظر أصحاب هذا الرأي إلـى آثـار الطـلاق                 

بالنسبة للزوجة والأولاد، بينما يشهد الجميع بأن حظ المرأة في مصيبة الطلاق أكثر من حظ               

الرجل، فكيف يجوز في فقه الشريعة إيقاع هذا الطلاق المفتت للأسـرة، والمـشتت لـشمل                

أكثر ممـا   . وبة للزوج، وبدون نظر إلى أن هذه العقوبة تصيب غيره من الأبرياء           الأولاد عق 

  . تصيبه؟ وقد رئي الأخذ بالقول الأول، لأنه الموافق للمصلحة ولمقاصد الشريعة

 والمدهوش من غلب عقله، وذهب وعيه من أمر مفاجئ كمشاهدة حادثة مذهلـة، أو               -٦  

ون ما دام مدهوشاً، وإذا خفت الدهشة ولكنها تركت         سماع خبر مؤلم أو سار، وهو ملحق بالمجن       

  .أثراً أورثه خللاً ممتد في توازن أقواله وأفعاله فهو ملحق في هذا الحال بالمعتوه

  . ومثل المدهوش من اختل عقله لكبر أو مرض  

 والغضبان لا يقع طلاقه إذا حال غضبه بينه وبين كمال قصده وتصوره، نص على               -٧  

 وغيره، ومن أدلته ما رواه هو، وأبو داود، وابن ماجة، والحاكم من حـديث أم  ذلك الامام أحمد  

  : المؤمنين عائشة

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وقد فسر الإغلاق بالغضب سروق الشافعي، وأحمد، وأبو                

: داود، والقاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية، ومقدم فقهاء أهل العراق ومنهم قيل عنه              

وقد بين ابن القيم وشيخه ابن تيمية أن الغضب ثلاثة          .  أجل المالكية، وأفضلهم على الإطلاق     إنه

  : أقسام

  .  يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب-أحدها  

 يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده وهذا يقـع                -:الثاني  

  .  نزاعمعه الطلاق بلا
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 يشتد بصاحبه، ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت والتروي، ويخرجه              -الثالث  

  .عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد، وعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة قوى متجه

ورجح ابن ماجدين عدم وقوع طلاق الغضبان إذا غلب عليه الخلل في أقواله وأفعالـه،                 

ه، وإن كان يعلم ما يقوله ويريده، لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة             بحيث تخرج عن عادت   

  . حينئذ، لعدم حصولها عن إدراك صحيح

وفي إغاثة اللهفان الصغرى أن هذا ما يقتضيه كتاب االله، والسنة، وأقـوال الـصحابة،                 

  . وأئمة الفقهاء، والقياس الصحيح، وأصول الشريعة

لكة المغربية، ومصر والـسودان، والأردن والعـراق و         والعمل جار على ذلك في المم       

  .سوريا

ونشير هنا إلى أن طلاق الهازل واقع، لأن الشارع جعل هزله بالطلاق جداً وهو مـتكلم                  

  . بالسبب قصداً، فيلزمه حكمه وإن لم يرض به

  )١٠٣(المادة 

رجل المطلـق   اشترطت هذه المادة في الزوجة التي يراد تطليقها أن يكون بينها وبين ال              

. زواج صحيح قائم، لأن غير الصحيح لا يحتاج إلى حل، على ما سلف بيانه في الأحكام العامة                

كما اشترطت أن تكون الزوجة غير معتدة، أخذا بالاجتهادات التي لا تجيز إرداف الطلاق على               

  : المعتدة، وهي اجتهادات لها أدلتها القوية من المنقول والمعقول

ه وتعالى إنما ملّك المطلق بعد الدخول طلاقاً يملك فيه الرجعة، مخيراً فيه             فإن االله سبحان    

بين الإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان، ما لم يكن بعوض، أو يستوفي فيه العـدد، ومـن                 

يجوز أن يتغير حكم هذا النوع من الطلاق فيقـع          . تأمل القرآن الكريم وجده لا يحتمل غير ذلك       

 الرجعة، يخالف حكم االله الذي حكم به فيه، وهذا صفة لازمة لـه، فـلا                على وجه لا تثبت فيه    

يملك المطلق أن يتصرف على خلافها أصلاً، وقد أراد االله أن يجعل له فيه الرجعة إلا الطـلاق    

فبيننا وبينكم كتاب االله، فإن كان فيه       : "قبل الدخول وطلاق الخلع، والمطلقة الثالثة، قال ابن القيم        
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إذا أراد أن   : ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ومـن وافقـه          ...  فأوجدونا إياه  شيئ غير هذا  

  ". يطلقها ثانية طلقها بعد عقد أو رجعة

والمرأة إذا كانت في عدة فسوف تنتهي بإنقضائها إلى بينونة، فلا فائدة من إرداف الطلقة                 

والمقصود من الطلاق حاصل    الجديدة إلا زيادة العدد، وزيادة التطليق ليست مصلحة مشروعة،          

، وأن مـن    وبدونها فطلاق المعتدة عبث، والعبث منفي من تصرفات العقلاء، ومردود شـرعاً           

  . المقرر عند الأصوليين أنه لا عبث في التشريع على ما أوضحه الإمام الشافعي في الموافقات

نت، أخـذاً   ولذلك اختير قول من لا يجيزون إرداف الطلاق على المعتده في أي عدة كا               

بصحيح مذهب أحمد ومن وافقوه، حسب القرآن الكريم، وما قرره الأصوليون، وقطعاً للاحتيال             

على إيقاع الطلقات الثلاث في ساعة من نهار بإنشاء طلاق المعتدة مرة ثانية ثم أخرى ولو في                 

  .مجالس متعددة

  )١٠٤(المادة 

ة إلى جعل طريق التعبير واضحاً      حددت هذه المادة طرق التعبير عن إرادة الطلاق، هادف          

لا شك فيه ولا لبس فلم تقبل من المطلق طريقاً أدنى من غيره في قوة الدلالة على هذه الإرادة                   

  . وجزمه بها، متى أمكن أن يعبر بالطريقة الأوفى دلالة، والأبعد عن الاحتمالات

ذي عرفه النـاس     في اللفظ الصريح في الطلاق ال      أن الطريق الأصلي  ) أ(ررت الفقرة   فق  

وألفوه سواء كان باللغة العربية أم بغيرها، فللمطلق أن يستعمل أي لغة يحسن التعبير بها، ولـو    

كان قادراً على العربية، ولا يحتاج هذا اللفظ إلى نية، أو قرينة، فهو لا يفهم منه فـي عـرف                    

  . التخاطب إلاّ معنى الطلاق

ق وغيره ويشترط لوقوع الطـلاق بهـا أن         أما كتابة الطلاق فهي ما يحتمل معنى الطلا         

ينوي الرجل بها الطلاق، حسب اجتهاد المالكية، والشافعية، ولا يمكن عندئذ إثبـات النيـة إلا                

بتصريح من المتكلم نفسه أنه قد نوى الطلاق، ولا يلتفت إلى أي قرينة في إثبات النية، مهمـا                  

  . كانت الحال
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كلام تقبل منه الكتابة في التعبير عـن إرادتـه، ولا           فإذا كان مريد التطليق عاجزاً عن ال        

تقبل الكتابة من غير العاجز عن الكلام، لأن الكتابة أدنى دلالة في حالة القدرة علـى النطـق،                  

فيؤخذ بالتعبير الأوضح تضييقاً لدائرة وقوع الطلاق، ومستند ذلك مذهب الظاهريـة الـذين لا               

شافعي، وإن نوي الكاتب الطلاق، وهو قـول لـبعض          ، وقول ال  يوقعون الطلاق بالكتابة أصلاً   

  .السلف

  .والعجز عن الكلام يشمل الخرس الأصلي، ويشمل اعتقال اللسان لعلة طارئة  

 مانعة، قُبل منـه      الكتابة، أما لجهله بها، أو لعلة      فإذا كان مريد التطليق عاجزاً أيضاً عن        

  .التعبير بإشارته المفهمة

  )١٠٥(المادة 

أنـت  : اء يرون أن الطلاق يكون منجزاً يقصد به إيقاع الطلاق فوراً، مثل           جمهور الفقه   

طالق فينعقد سبباً، ويعقبه حكمه في الحال، ويكون مضافاً، مثل أنت طالب بعد شـهر، فينعقـد                 

إن : ويكون معلقاً مثل  . سبباً في الحال ولا يترتب عليه حكمه إلا عند مجئ الوقت المضاف إليه            

  .ت طالق، فلا ينعقد سبباً إلا عند وجود الشرطخرجت من المنزل فأن

ولوحظ أن صورة الإضافة فيها من المساوئ المعنوية ما يوجب منعها، إذ تجعل الزوجة                

التي أضيف طلاقها تترقب الفرقة، ويحسب الوقت لها يوماً فيوماً، وقد يـستمر الـزوج فـي                 

  . يمة والعواطف الكريمةمعاشرتها، إلى مجئ الموعد وليس هذا مما تقره الفطرة السل

فرق بين أن يكون ذنباً تقترفه الزوجة، وبـين أن       الشرط الذي يعلق عليه الطلاق لا       وأن    

إن صليت الفريضة فأنت طالق، أو معصية من الزوج مثل إن لم أقتل             : يكون طاعة منها، مثل   

ل اليمـين،   فلاناً فزوجتي طالق، وقد يكون التعليق على فعل شخص آخر، أو يستخدم على سبي             

وعلى هذا كثرت حوادث الفرقة والشتات      . أن لم أكن صادقاً فامرأتي طالق     : كقول من جاء بنبأ   

دون ذنب، على حين غفلة من الزوجات الصالحات المطيعات، والزوجة في هذه الحال أحـب               

  . الجميع إلى زوجها
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يقها في الإسلام هو    وإن تقوية العزائم على الفعل أو الترك، مثلها تأكيد الأخبار إنما طر             

الحلف باالله تعالى، واستخدام الطلاق لذلك هو انحراف عن غايته وما شرع له، ولو كان اليمين                

  . بالطلاق تعليقاً أو تنجيزاً في صورة التعليق مما هو أكثر دوراناً في هذه الأيام

وفي جميع  ولذلك اختير إلغاء الطلاق المضاف، وإلغاء الطلاق المعلق واليمين بالطلاق،             

الإمام على وشريح وطاووس، وعكرمة،     : الصور، ومستنده قول كثير من السلف والخلف منهم       

هو اختيار أبي عبـد     . وعطاء، وأبو ثور والحكم بن عتيبة، وابن حزم، وداود، وجميع أصحابه          

  . الرحمن أحمد بن يحيي بن عبد العزيز من أجل أصحاب الشافعي

حقق الحصول وقت التكلم إنما هـو تعليـق صـوري،           ومفهوم أن التعليق على شرط م       

ومن هذا القبيل ما إذا وجد المعلق عليه في المجلس، لأنه متى            . وصيغته هي تنجيز في الحقيقة    

  . تحقق في المجلس صار في حكم المنجز

  )١٠٦(المادة 

. الطلاق يقبل بالإنابة فيه عند الجمهور، فالزوج له أن يوكل غيره في تطليـق امرأتـه                 

  . من المقرر أن الوكيل حينئذ لا يملك توكيل غيره إلا بإذن الأصيلو

ونص الحنفية في انقضاء الوكالة بالعزل على أن الوكيل يستمر في وكالته حتـى يعلـم                  

بالعزل، صيانة لحقوق المتعاملين معه، ودفعاً للضرر عنه في مسؤوليته عن التصرف، وهو ما              

  .  المالكية وأقوالاً في المذاهب الأخرىجرت عليه المادة، ويوافق قولاً عند

  )١٠٧(المادة 

 عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته مرجعه إلى نص القرآنـي، ولـيس               تحديد  

  .للاجتهاد فيه نصيب

وظاهر أن تكرار الحياة المشتركة بين الزوجين ثلاث مرات، وفشلها في إقامتها علـى                

على حالها، وقد   ي من تجارب أخرى، ما دامت سيرتهما        وجه ثابت، يدل على أنه لا فائدة ترج       

 آثار تسيء إلى أولدهما وتصير العودة والفشل أكثر من ذلك أشبه بالتلاعب             تكون لهذه التجارب  

فلهذا منع الرجل من تجديد الزواج بعد الثلاث زجراً لـه           . الزوج، وبالاستمتاع المؤقت  ببمكانة  
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بت غيره وفشلت تجربتها مـع      عن المرأة، حتى إذا جر    عن التمادي في الطلاق، ودفعاً للضرر       

، وبدت رغبتها في العودة، فمن المقدر أنهما غيرا من عاداتهما، وعزما على نهج تستقيم               الآخر

  . ابه الحياة بينهم

  )١٠٨(المادة 

من حرمت على مطلقها بعد ثلاث طلقات ثم عادت إليه بعد زواج آخر، فإنها تعود على                  

  . لقات الثلاث السابقة، وكأنها تتزوجه أول مرة، وهذا متفق عليه بين الأئمةأساس انهدام الط

وإذا كان الأول طلقها واحدة أو أثنتين، ثم تزوجت الثاني ودخل بها، وانتهت زوجيتهما،                

ثم عادت إلى الأول، فهل ينهدم مادون الثلاث فيملك عليها ثلاثاً جديدة، مثل عودتها إليـه بعـد                  

  .ينهدم فتعود إليه بما بقى له من الثلاثالثلاث، أو لا 

ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف إلى أن الزواج بالثاني يهدم ما دون الثلاث، فتعـود إلـى                   

الأول بعدد كامل جديد، فإن الزواج الثاني إذا كان يهدم الثلاث بالإجماع، فهو يهدم ما دونها من                 

  . باب أولى

  .أن الزواج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث: زفروقال مالك، والشافعي، وأحمد، ومحمد، و  

ورئي الأخذ بالرأي الأول، لأنه أوضح وأيسر وأوفى بالمصلحة، وهو أيضاً مذهب ابن               

  . مسعود، وابن عباس، وابن عمر من الصحابة

  )١٠٩(المادة 

وموضوع هذه المادة اختلفت فيه الآراء، وأفردت له مؤلفات، فلا مجـال لمزيـد مـن                  

 فيه ومعلوم أن المذاهب الأربعة توقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، أو بألفاظ في مجلـس                الإفاضة

لأن الثلاث لم تشرع إلا متفرقة، وأن       . واحد، وأن ابن تيمية، وابن القيم ينقضان ذلك نقضاً قوياً         

جمعها باطل، لأنه خلاف المشروع، ويصادم ما استهدفه الشارع في تفريق الطلقات مـن فـتح           

تروي والرجعة، وقد أطالا في هذا الاستدلال، وكل من كتب في هذه المسألة بعدهما فهو               باب ال 

  . عيال عليهما
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 أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة لا يقع بـه إلا               - رحمهما االله  -ورأيهما  

 ـ               ن طلقة واحدة، ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك، م

. أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان يعتبر واحد فقط على عهد رسول االله صلى االله وعليه وسلم                

إن الناس قد   : "وأبي بكر، وصدراً من إمارة عمر، حتى رأي عمر أن الناس قد تتابعوا فيه فقال              

 ـ " استعجلوا في أمر قد كانت له فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم  ر فكان ذلك مـن عم

سياسة، زجراً لهم، وقد دلت الوقائع التالية على أن هذا التدبير زاد في مشكلة الطلاق، واستغله                

الجاهلون، حتى روى الحافظ الإسماعيلي أن عمر ندم عليه في آخر أيامه فقد قـدر أن النـاس                  

  . يتهيبون الثلاث فلا يقدمون عليها، فكان العكس

 مـن فقهـاء طليطلـة       ور عن بضعة عشر فقيهاً    وما ذهب إليه هذان الفقيهان هو المشه        

أصبغ بن الحباب، ومحمـد     : المفتين على مذهب مالك وممن نصر هذا القول من شيوخ قرطبة          

بن بقى ابن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني، وابن زنباع، مع غيرهم من نظـرائهم أهـل          

الك، وأحمد، وهو مذهب أهل     الفتيا بالاندلس، ونقله ابن تيمية عن بعض أصحاب أبي حنيفة، وم          

ابن عباس، والزبير، وابن عوف، وعلي، وابن مـسعود، وعكرمـة،           : الظاهر، وممن أفتى به   

وكل صحابي من لدن خلافة     : " قال ابن القيم  . وطاووس، وخلاس بن عمرو، ومحمد بن مقاتلة      

، أو  الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحـدة فتـوى، أو إقـراراً                 

سكوتاً، ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة، والله الحمـد، علـى                  

  ".خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرناً بعد قرن وإلى يومنا هذا

وهذا هو السائد في قوانين الأحوال الشخصية السارية الآن في البلاد العربيـة، وعلـى                 

  .١٠٩أساسه صيغت المادة 

لم يذكر في هذه المادة حكم الطلاق المتعدد، أو المتتابع في مجلس واحد، أنه لا يقع إلا واحدة،                  و

 من أنه يشترط لوقوع الطلاق ألا تكون الزوجة معتـدة، وذلـك             ١٠٣اكتفاء بما تقدم في المادة      

  . لأنها بالطلاق الأول تدخل في العدة، فلا يلحقها الثاني

  )١١٠(المادة 

ئناً إذا كان قبل الدخول، ورجعياً إذا كان بعده، فللزوج إذا طلق حينئذ أن              شرع الطلاق با    
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يراجع المطلقة خلال عدتها منه، فيرتفع حكم الطلقة، وتستمر الزوجية إلـى أن يوجـد سـبب                 

وهذا متفق عليه بين المذاهب، ولكنها تختلف في أن هل للزوج أن يجعـل الطـلاق                . لانحلالها

عاً للزوجية، ومحرماً للزوجة، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، أو ليس             بائناً بإرادته فيقع قاط   

له ذلك، لأن هذه المسألة من النظام العام في الإسلام الذي أبقى مجال الرؤية والرجعـة، شـاء                  

  . الزوج أو أبى

  .ذهب الحنفية إلى أن للزوج أن يوقع الطلاق رجعياً إن شاء، وبائناً إن شاء -

ى الرأي الثاني، فقرروا أن كل طلاق يقع رجعياً باستثناء الطلاق           وذهب الجمهور إل   -

  . قبل الدخول، لأنه لا عدة فيه، والطلاق على بدل تدفعه المرأة إلى الزوج تفتدي به

 قضائي، ففي هذه الحالات المـستثناة     والطلاق المكمل للثلاث، و بعض حالات التفريق ال       

أنواع الطلاق من لوازمها التي لا تنفك عنها، فلا يجـوز           وقد جعل االله أحكام     . يقع الطلاق بائناً  

أن تتغير أحكامها، فكما لا يجوز في الطلاق قبل الدخول أن تثبت فيه الرجعة، فكذلك لا يجوز                 

في النوع الآخر من الطلاق أن يتغير حكمه، فيقع على وجه لا تثبت فيه الرجعة، فـإن ذلـك                   

 له، فلا يكون على خلافها البتة، ومن تأمل القـرآن           مخالف لحكم االله تعالى، وهذا صفة لازمه      

وجده لا يحتمل غير ذلك، وقد استبان أن الرأي الثاني يقتضيه الكتاب، والسنة، والقياس، وعليه               

الأكثرون، وهو الأقرب إلى مقاصد الشريعة، والملائم لحاجة الناس، والمساعد علـى تخفيـف              

، وعليه درجت قـوانين الأحـوال الشخـصية،         مشكلات الطلاق، ومآسيه الناشئة عن التسرع     

  .  على أساسه١٠٨فصيغت المادة 

  الفصل الثاني       
  الخلع      

  )١١١(المادة 

إذا اختلف الزوجان، وظن كل واحد منهما بنفسه أنه لا يقيم لصاحبه ما تقتضيه الزوجية                 

 عـصمة زوجهـا     من حقوق والتزامات مادية وأدبية، فقد شرع للزوجة أن تفتدي نفسها مـن            

قـال  . بعوض تبذله له ويخلعها به، ولا حرج عليها فيما أعطت، ولا حرج عليـه أن يأخـذه                

ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود االله، فإن خفتم ألا                  :"تعالي

والافتداء يحتاج إلـى    فسمى االله الخلع افتداء،     ". يقيما حدود االله فلا جناح عليهما فيما افتدت به        
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تراض بين الطرفين، فالخلع طلاق يقوم على أساس تعاقدي، وبسبب العوض الذي تبذله المرأة              

لتخليص نفسها من العصمة يقع به الطلاق البائن فلا يستطيع الرجل مراجعتها، ولا تعود إليـه                

  . إلا في زواج جديد بجميع شرائطه

عمر، وعثمان، وعلي، وابن    : ور العلماء، ومنهم  وكون الخلع طلاقاً بائناً هو مذهب جمه        

مسعود، وزيد بن علي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك، والثوري، والأوزاعي، والقاسمية،             

  .وابن أبي ليلى، والشافعي في قوله الجديد

ولا يختص الخلع بلفظ معين، وقواعد الفقه وأصوله تقضي بأن المرعـي فـي العقـود                  

ا، لا صورها وألفاظها، ولهذا أخذ المشروع بأن الخلع هـو الطـلاق نظيـر               حقائقها و معانيه  

أن المبارئـة،  : ويقول القاضـي أحمـد وغيـره   . عوض، ليتناول المبارأة، والطلاق على مال   

  .والمختلعة، والمفتدية، والمصالحة هي ألفاظ تعود إلى معنى واحد

 الخلع لا يعتبر خلعاً بأي لفظ وقـع         وترتيباً على ذلك، وعلى ما تقدم بالمادة السابقة، فإن          

إلا إذا وقع باتفاق الطرفين على عوض، وإذا استعمل الزوج لفظ الخلع أو ما في معناه بإرادته                 

المنفردة دون اتفاق مع زوجته على عوض من جانبها، فإنه يعتبر طلاقاً مجرداً، ولا يقع به إلا                 

  . الطلاق الرجعي وفق المادة السابقة

  )١١٢(المادة 

لما كان الخلع طلاقاً على عوض، فإنه يشترط لصحته توافر جميع الـشرائط الـشرعية                 

فيملك الزوج أو الزوجة التصرفات التي تترتـب        . المقررة لإيقاع الطلاق حسب الفصل السابق     

  . على الطلاق نظير عوض من آثار مالية وغيرها، وإن لم يبلغ أحدهما سن الرشد المالي

  )١١٣(المادة 

لزوجـة  الحنفية في تكييف الخلع إلى انه من جانب الزوج يمين، ومـن جانـب ا              يذهب    

 العـوض، والتعليـق     ضة فيها شبه التبرع، فهو يقصد تعليق طلاقها على قبولها إعطاءه          معاو

لم يملـك   ى ذلك أن الزوج إذا ابتدأ الخلع         العوض لتفدي نفسها منه ورتبوا عل      يمين، وهي تبذل  

أما الزوجة فلها أن ترجـع      . لها، لأن اليمين تلزمه بمجرد صدورها     قبل قبو  الرجوع عن إيجابه  

    . عن إيجابها قبل قبوله كسائر المعاوضات
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وقد أخذ بعدم صحة تعليق الطلاق، فتعين تطبيق حكم المعاوضات في الإيجاب والقبول               

  . بالنسبة إلى الزوجين، فيكون للزوج أيضاً حق الرجوع عن الإيجاب قبل قبول الزوجة

 وجواز الرجوع في الإيجاب قبل القبول، لكل من الرجل والمرأة قد نـص عليـه                -هذا  

  . الحنابلة، كما جاء في فقه الزيدية بإطلاق القول بجواز الرجوع من الموجب قبل القبول

  )١١٤(المادة 

يصح بدل الخلع من كل ما جاز أن يكون مهراً، وهو ما صح التزامه شرعاً، وليست له                   

 ولا حد لأعلاه، فتلزم به الزوجة بالغاً ما بلغ، لأنها التزمته برضاها في مقابـل                نهاية صغرى، 

وجواز الخلع  ". ولا جناح عليهما فيما افتدت به     :" ومن أدلة ذلك قوله تعالى    . إسقاط حق الزوج  

بأكثر مما أعطاه الزوج هو مذهب الجمهور فقد قال بـه مالـك، وأبـو حنيفـة، والـشافعي،                   

  .ثور، وروي عن عمر وعثمان، وابن عمر، وقبيصة، والنخعيوأصحابهم، وأبو 

  )١١٥(المادة 

يرى أبو حنفية أن الخلع والمبارأة يسقطان كل حق لأحد الزوجين على الآخر مما يتعلق                 

بالزواج الذي تم الخلع منه، كالمهر والنفقة المفروضة المتجمدة، وإن لم ينص في العقد علـى                

  .  تبعياًسقوط ذلك فاعتبر السقوط هنا

وذهب المالكية، والشافعية، ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أن الخلع لا يسقط إلا مـا                

اتفق عليه، سواء أكان بلفظ المخالعة أم المبارأة، مثل الطلاق على مال، لأن أثـر المعاوضـة                 

فلا ليس إلا في وجوب المسمى لا في إسقاط غيره، وقد ثبتت الحقوق المالية بالزواج الصحيح،                

تسقط بمجرد ألفاظ، تحتمل الإسقاط كالخلع، لأن الثابت بيقين لا يزول بالـشك، وجـاء فـي                 

الخلع عقد معاوضة، فلا يزداد على ما تراضيا عليه، واللفظ وإن كان ينبئ             : "الفتاوي الصغرى 

  ". عن الفصل فالفصل وجد على مقدار رضيا به ، فكيف يسقط غيره

يجري عليه العمل، وهو أعدل وأجرى مع النظر القانوني         وقد رأت اللجنة أن هذا الرأي         

  . فأخذت به

  )١١٦(المادة 

بعض الرجال يتنكبون عن حسن العشرة وكرم الصحبة حتى تفتدي زوجاتهم أنفـسهن،               

وعلاج هذا الأمر إنما يكون بإمضاء الخلع عليهم طلقة بائنة، وبإلزامهم رد العـوض المـالي،                



 

 -١٥٩-

  : مثل رضاع ولدها، أو نفقة حملها، وهنا عنى المالكية ببيان أمرينوبإسقاط ما التزمته المرأة 

  .أن الضرر هو الذي تطلق به الزوجة مما لا يجوز شرعاً: أولهما  

تيسير إثباته، فتقبل فيه شهادة السماع من الثقات أو غيـرهم ممـن لا تقبـل                : وثانيهما  

، أو شهادة امرأتين ويمينهـا، وأن       شهادتهم، كالخدم ونحوهم، كما يكفي فيه شاهد واحد ويمينها        

بينتها تقبل ولو كان الزوج أشهد أنها خالعته لا عن ضرر، وأسقطت هي البينة الـشاهدة لهـا                  

  .بالضرر، فإنه لا يلزمها ذلك الإشهاد، والإسقاط، وتقوم ببينتها

ا، لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم، وهو الأمر المجتمع عليه عندن           : "وقال مالك رحمه االله     

وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة، ولم يسىء إليها، ولم تؤمن من قبله، و أحبت فراقه، فإنـه                   

يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، كما فعل النبي صلى االله وعليه وسلم في امرأة ثابت بن                    

  ". قيس، وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق عليها ويضرها، رد عليه ما أخذ منها

في الفواكه الدواني على الرسالة أن للمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أكثر وجاء   

إذا لم يكن الافتداء ناشئاً عن ضرر بها غير شرعي، فإن كان مسبباً عن ضرر أوقعه بها فلا 

ورد المال : "يفوز به، ورجعت عليه بما أعطته له، ولزمه الخلع بعد إثباتها الضرر، قال خليل

 على الضرر، ولا يشترط في هذا السماع كونه من الثقات وحدهم، بل ولو ذكرت بشهادة سماع

، أو امرأتين، ورد المال االبينة أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل بشهادتهم

  ". بيمينها مع شاهد أو امرأتين، ولا يضرها إسقاط بينة الضرر

  )١١٧(المادة 

 على أجرة رضاع الولد أو حـضانته، أو الإنفـاق عليـه،             بينت هذه المادة أحكام الخلع      

فيصح أن يكون بدل الخلع أو بعضه أ ن ترضع الأم المخالعة طفلها بـلا أجـر، أو تحـضنه                    

كذلك، أو تنفق عليه مدة معلومة، لأن الرضاعة والحضانة من المنافع المتقومة التي يستحق في               

رة، فتتحمل في المخالعة وقد رضيت الأم بتحمـل         مقابلها المال، والجهالة في مقدار النفقة يسي      

  . عبء مالي كان يلزم الأب فلا مانع شرعاً من ذلك، فتلزم هي به

فإذا تركت الولد، جاز للأب أن يرجع بما يعادل أجر الرضاعة أو الحضانة أو النفقة عن                  



 

 -١٦٠-

  .ي هذه الحالالمدة الباقية من حين الترك إلا إذا كانا قد اتفقا على أنها لا تلتزم بشئ ف

وإذا كانت معسرة وقت المخالعة على الإنفاق أو أعسرت فيما بعد، ولا مال للـصغير،                 

فطالبت الأب بالإنفاق عليه، فإنه يجبر على ذلك، ثم يرجع عليها بعد يسارها بما أنفق لأنه لـم                  

ها صـيانة   يمكن تنفيذ ما التزمته الأم، والنفقة حق الولد، وهي في الأصل على أبيه، فيجبر علي              

  . للولد، ما دامت الأم معسرة إذ لا يكلف االله نفساً إلا وسعها

فإن كان للصغير مال فنفقته حينئذ في ماله، كما سيأتي في نفقة الأقارب، ولا يجبر الأب                  

  .على الإنفاق

  )١١٨(المادة 

إذا تخالعا على إمساك الولد عند أبيه في مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الـشرط،                 

ن بقاءه عند الأم حق للصغير أيضاً، فلها أن تأخذه، وعلى أبيه نفقته، وأجرة حضانته إن كان                 لأ

لها الرجوع بأخذ الولد، فإن أقوي الحقين فـي الحـضانة           : "قال المفتي أبو السعود   . الولد فقيراً 

  ".للصغير، ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حق الصغير أبداً

مساك في هذه المادة هو مجرد حق ضم الولد والاحتفاظ به، لا الانفاق عليه،              والمراد بالإ   

لأن شرط الانفاق يعمل فيه باتفاق الأبوين المخالعين، فهو مسألة مالية محضة، لا مـانع مـن                 

  . تنفيذ اتفاقهما فيه، لأنها لا تمس حقوق الولد ومصلحته

  )١١٩(المادة 

الطلاق البائن ويثبت به العوض إلا أنـه لا         خلع المريضة مرض الموت صحيح يقع به          

  . ينفذ إلا من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة، لأنه تبرع، والتبرع في مرض الموت وصية

والعوض المتفق عليه في الخلع لا يكون هو الواجب في كل حال، فإن ماتـت الزوجـة                   

مقـدار نـصيبه فـي      : ثـة وهي في العدة، فليس للزوج عند الحنفية، سوى الأقل من أمور ثلا           

  . الميراث، والعوض، وثلث المال

وذلك لأنه يحتمل أن يكون الزوجان متفقين على الخلع في مـرض المـوت، ليحـصل                  
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الزوج من مال زوجته أكثر مما يستحق من الميراث، فمعاملة للزوجين بنقيض مقصودهما كان              

  . للزوج الأقل من الأمور الثلاثة

هاء العدة، أو كان الخلع قبل الدخول، حيث لا عـدة فللـزوج             وإن ماتت الزوجة بعد انت      

العوض، وثلث المال، ولا يلتفت إلى نصيبه هنا في الميراث، لأنـه بعـد              : الأقل من الأمرين  

  . العدة، أو حيث لا تكون عدة

  .ومصدر هذه المادة مذهب الحنفية  
  الباب الثالث

א 
  الفصل الأول

אא 
  )١٢٠(المادة 

 تطليق الزوجة على زوجها لعدم إنفاقه عليها، ولهـم أدلـتهم مـن              يرى جمهور العلماء    

عمر، وعلي، وأبـو    : وممن جاء عنهم ذلك من الصحابة فمن بعدهم       . الكتاب، والسنة، والقياس  

هريرة، وابن السيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وربيعـة، وهمـاد، ومالـك،               

  . ، وأحمد، ويحيي، وإسحق، وأبو عبيد، وأبو ثوروالشافعي

وقد أفادت هذه المادة أن الزوج الممتنع عن الإنفاق بغير حق إذا كان له مـال ظـاهر                    

يمكن تنفيذ النفقة فيه لم يجز لزوجته أن تطلب تطليقها عليه، سواء أكان حاضراً أما غائبـاً لأن                  

  . وقع عليها من ظلمحصولها على نفقتها ممكن، وبالتنفيذ يندفع ما 

فإذا كان الزوج حاضراً، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، طلق عليه القاضي في                 

الحال، فإن أثبت إعساره، أو كان غائباً في مكان معلوم، أمهله القاضي مدة لا تتجـاوز ثلاثـة                  

ي نهايتها طلق   أشهر، ليؤدي نفقتها منذ رفع الدعوى، فإن لم ينفق، ولم يحضر نفقة هذه المدة ف              

  . عليه القاضي

وفقه مالك يجري على التلّوم والانتظار للمعسر باجتهاد القاضي، وأن يضرب القاضـي               

اضربوا لـه شـهراً أو      : "وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال       . الأجل للغائب حسب تقديره   



 

 -١٦٢-

ن أبي سـليمان    ، والشافعي في أحد قوليه يوجب تأجيل المعسر ثلاثة أيام، ويرى حماد ب            "شهرين

وأضيفت مـدد المـسافات   . وقد اختير الحد الوسط، وهو المدة المبينة في المادة     . أن تأجيله سنة  

  . إلى فترة الأجل، تحقيقاً للمساواة بين الخصوم

وروعي أن الزوجة من يوم رفع الدعوى تستحق نفقة حاضرة، فلا أقل مـن أن تتـسلم                   

  . جراءاتنفقتها منذ هذا اليوم، ولا تضار بطول الإ

والغائب في مكان مجهول والمفقود يتعذر إعذارهما، وإمهالهما لا ينتج غيـر إضـرار                

  . الزوجة، فيطلق عليهما بلا إمهال

أما المحبوس فهو معلوم المحل، كالزوج الغائب في مكان معلوم، فلا يطلق عليه إلا بعد                 

  . الإعذار، وضرب الأجل

  )١٢١(المادة 

 يقع رجعياً، إلا أن يوجد سبب آخر للبينونة، مثل أن يكون طلاقـاً               لعدم الإنفاق  التطليق  

ثالثاً، أو قبل الدخول، وهذا فقه المالكية المتبع الآن، ومن المقرر فيه أن الـزوج إنمـا يملـك                   

الرجعة إذا وجد في العدة يساراً، فإن لم يجد فلا رجعة له، وفي تحديد اليسار روعي ما صرح                  

ن يكون بحيث يظن أنه يقدر على مداومة نفقة مثلها في المستقبل، وطلاق             به ابن عبد السلام، بأ    

القاضي كان لضرر الفقر، فلا يمكن الزوج من الرجعـة إلا إذ زال موجـب الطلقـة، و هـو                 

  . الإعسار

  )١٢٢(المادة 

إذا تكرر من الزوج الامتناع عن الإنفاق على زوجته ثلاث مرات فأكثر، ورفعت الأمر                

طالبة الطلاق لعدم الإنفاق، فتوقى الزوج الطلاق بدفع النفقة الحاضـرة، يكـون             إلى القاضي،   

  .مضراً، فإذا طلبت الزوجة التطليق للضرر في هذه الحالة، طلقها القاضي عليه طلقة بائنة
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  الفصل الثاني

  التطليق للإيلاء

  )١٢٥، ١٢٤، ١٢٣( المواد 

ه عن مسيس زوجته، وكان أهل الجاهلية       الإيلاء معناه أن يحلف الزوج يميناً يفيد امتناع         

يولون السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون إيذاء المرأة فجاء الإسلام باعتبار هذا الحلف من               

: الرجل ظلماً لها ينافي حقوقها المشروعة التي لا يجوز للزوج أن يؤذيها فيها، يقول االله تعالى               

 فاءوا فإن االله غفـور رحـيم، وإن عزمـوا           للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة  أشهر فإن        "

  ". الطلاق فإن االله سميع عليم

  : زمناً، وكيفية، ونوعاً: وقد اختلف الأئمة في وقوع هذا الطلاق  

أنه يقع بائناً، بصورة عقوبة، بمجرد مضي المدة دون أن يحنث الزوج            :  فقال الحنفية  -  

نت منه زوجته، ولا حاجة إلـى القـضاء      في يمينه، فإن لم يفئ حتى انقضت الأشهر الأربعة با         

  . بالتطليق، ولا إلى تلفظ الزوج به

  : وذهب الجمهور إلى غير ذلك-  

 فمنهم من اشترط تلفظ الرجل بالتطليق فإن لم يفعل جهد القاضي إلى أن يطلق، وهو                -أ  

 واختاره. مذهب الشافعي في القديم، والظاهرية، وطاووس، وعكرمة، وجماعة من أهل الحديث          

  .الشيخ ابن تيمية

أنه يؤمر بالتطليق أو الفئ فإن لم يفعل طلق القاضي عليه بمقتـضى             :  وقال آخرون  -ب  

ولايته العامة، وبهذا قال مالك والشافعي في الجديد، وأحمد ، والليث، وإسـحق، وأبـو ثـور،                 

 وواضـح أن هـذا    . واختاره ابن المنذر، ورواه سليمان بن يسار عن تسعة رجال من الصحابة           

الرأي أجرى مع حكمة التشريع، وفي غير محاذير ظاهرة، فقد يفاجأ الزوجان بطـلاق بـائن                

وحجب القاضي عن سلطة التطليق الجبري علـى المـولي          . يكون الحالف غافلاً عن المدة فيه     

  .  الممتنع ينافي الأصول، والقواعد الشرعية والقانونية
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أبو ثور، وآخرون إلـى أنـه بـائن، لأن          أما نوع الطلاق فقد ذهب الحنفية، والزيدية، و         

وذهب الأكثرون، منهم ومالك، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد فـي         . المقصود منه دفع الضرر   

إحدى الروايتين عنه، إلى أن التطليق بسبب الإيلاء رجعي، إذ الأصل أن كل طلاق يقع رجعياً                

يها، والإقلاع عـن الإضـرار      وضرر المرأة يزول بمراجعتها في العدة، والرجعة آية الرغبة ف         

  . بها

والفئ إنما هو المسيس لمن لا عذر له، فإنه متى كان التطليق جبرياً على الزوج قـضاء       

لسبب، فلا تجوز الرجعة منه إلا بزوال السبب، كيلا ينقض برجعته قضاء القاضي، مـع قيـام                

قـادر علـى    السبب الذي من أجله صدر الحكم، فإن كان للولي عذر من مرض جعلـه غيـر                 

إن هذا قد أجمع عليه كل      : قال ابن المنذر  . المسيس أو حبس أو شبه ذلك صحت رجعته بالقول        

وفي هدي ما سـلف صـيغت       . وقاله مالك في المدونة والمبسوط    . من يحفظ عنه من أهل العلم     

  . أحكام هذا الفصل

  الفصل الثالث
א 

  )١٣٥ -١٢٦(المواد 

وجين عن طريق التحكيم، أخذ به الفقه المـالكي المتبـع الآن،            التفريق القضائي بين الز     

وهو أصح القولين عند الحنابلة، وأصبح السائد في قوانين الأحوال الشخصية بالبلاد الإسلامية،             

ولكن تطبيقه أظهر كثيراً من العيوب والقصور، فعدلت أحكامه تعديلاً يتلافـى العيـوب التـي                

  : لغرض منه، وذلك على الوجه التاليتشوبه ويسد أوجه النقص ويحقق ا

 أن يكون طلب التفريق غير مقصور على الزوجة، بل للزوج أيضاً أن يطلبـه وإن                -١  

كان يملك الطلاق، حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة إلى تطليقها من زوجهـا دون                

 فضلاً  عـن متجمـد نفقـة         مقابل، فتحمله خساراً كبيراً من نفقة العدة، وباقي المهر، والمتعة،         

ففي فتح باب المحكمة أمامه لطلب التفريق عـن طريقهـا           . الزوجية، وخسارة الزوجية نفسها   

إمكان إعفائه من هذه التبعات، وتعويضه عن طلاق تضطره إليه إساءة الزوجة وهذا الإعفـاء،               

  . وذلك التعويض مما يحول بين الزوجة وتعمد الإساءة لتتوصل بها إلى الطلاق
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 بأن التفريق يجوز أن يطلب قبل الدخول حتى لا يبقى مجال            ١٢٦ وصرحت المادة    -٢  

للخلاف حينئذ بين المحاكم، ولأن المضارة قد تتحقق قبل الدخول في صـور عديـدة، ومـن                  

المصلحة أن تزول هذه الزوجية التي بدأت معتلة قبل أن يمتد الإضرار إلى غير الزوجين مـن                 

  .أهل، أو أطفال أبرياء

 وتعين المحكمة، إذ تعذر عليها الإصلاح حكمين للتوفيق، أو التفريق حسب المـادة              -٣  

وجـه  فلا يشترط في بعث الحكمين تكرر الشكوى، فإنه شرط ليس في كتاب االله، فـلا                 (*)١٢٧

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكمـاً مـن           : " تعالي لتغيير نظام التحكيم به، قال    

وفي بعث الحكمين ابتداء اختصار للإجراءات، وهو لا يضيع شيئاً لازماً، لتحقيق            ...". ....أهلها

  .من كتب المالكية" الشامل"العدالة، وهو ظاهر عبارة 

 مهمة الحكمين، وما يتبعانه عند العجز عن الإصلاح،         ١٣٠،  ١٢٩:  وبينت المادتان  -٤  

ى، حسب الإساءة، ومصدره، وأيـاً كـان   من التفريق ونتائجه المالية، أو اقتراحها رفض الدعو    

  . طالب التفريق من الزوجين

 ودلت الحوادث على أن كل حكم يميل إلى صاحبه غالباً وقلما يتفقان، فإذا أمرهمـا                -٥  

القاضي بمعاودة البحث عن الاختلاف أصر كل واحد منهما على موقفه، وإن ندب غيرهما اتبع               

ذا يطول التحكيم، وأمد الخصومة، دون الوصـول إلـى          الحكمان الجديدان سبيل الأولين، وهك    

نتيجة، فرئي أن الخير في أن تختار المحكمة حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين تبعثه مع                 

  . الحكمين عند اختلافهما، وتقضي بما يتفقون عليه، أو برأي الأكثر

عة، فإن الآية الكريمـة     وتنظيم التحكيم على هذا الوجه لا يخالف أصلاً من أصول الشري            

لم تنه عن الزيادة في عدد المحكمين فمتى تبين أنها لازمه في هذا العـصر لإمكـان الحـسم،                   

وإظهار الحق من الباطل ورفع الضرر، تعين الأخذ بها، وهذا ما سلكه قرار حقـوق العائلـة                 

ة لم يلتزموا تحكيم ، واتبعه القانونان السوري والأردني، على أن المالكي       ١٩١٧العثماني منذ عام    

اثنين فمنهم من ذهب إلى أنه يجزي إرسال حكم واحد، قال ذلك عبد الملك في المدونة، وقالـه                  

  . اللخمي أيضاً

                                                 
 قضى بإلزام المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح قبل بعث ١٢٧لمادة  الذي أتى بنص آخر ل٢٠٠٤ لسنة ٢٩  رقم - بعد ذلك– صدر القانون  (*)

 .الحكمين
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فإذا ذهب كل واحد من المحكمين الثلاثة إلى رأي مخالف للآخـرين قـضت المحكمـة                  

يعتبرون حينئذ كـشهود    بالتفريق على الوجه الذي تراه في الالتزامات المالية، على أساس أنهم            

  . اطلعوا على تفاصيل الشقاق وأسبابه فتستنير المحكمة بأقوالهم في تقرير ما تراه الأعدل

ويعزز هذا الاتجاه أن بعض فقهاء السلف، ومنهم الحسن، يرون أن الحكمين شـاهدان،                

م تنـتج   يرفعان الأمر إلى السلطان ويشهدان بما ظهر إليهما، وروي ذلك عن ابن عباس، فإن ل              

  . أقوالهم رأياً، أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة بالإجراءات العادية

 والضرر الزوجي يكثر وقوعه في حالات خاصة، ومن النادر أن يحضرها من تقبل              -٦  

شهادتهم عند جمهور الفقهاء، فيصعب إثباته مع أنه يكون ملموساً مـشهوراً لـدى الكثيـرين،                

 إلى فقه المالكيـة الـذي    ١٣٤قيقة الواقع بين الزوجين استندت المادة       فتيسيراً للعدل، وإظهار ح   

استمد منه أحكام الموضوع، فقبل الشهادة على الضرر بالتسامح، وقصد به الشهرة في محـيط               

ومن الواضح أن ذلك يختلف باختلاف الأوقاف والملابسات، وأن تحديد محيط حيـاة             . الزوجين

  . الزوجين متروك للمحكمة

  .لشهادة بالتسامح على نفي الضرر فإنها غير مقبولةأما ا  

وقد تقرر أن درجة القرابة أو الصلة بين الشاهد والمشهود له، أياً كانت، لا تمنع وحدها                  

من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى كالإسلام في الشهادة على المسلم، دفعاً للعسر              

ن الخطاب، وجميع الـصحابة، وشـريح، ومـن         والحرج، وصيانة للحقوق، أخذاً بقول عمر ب      

  . وافقهم

  الفصل الرابع

א 

  )١٣٨، ١٣٧، ١٣٦(المواد 

ذهب المالكية والحنابلة إلى جواز التفريق للغيبة إذا طالت، وتضررت الزوجة منها، ولو               

  .  مدة غيبتههترك لها زوجها مالاً تستطيع الإنفاق من
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تفريق لغيبة الزوج مطلقاً، سواء أكانت بعذر أم بغير عذر، وجعلوا حد            وأجاز المالكية ال    

الغيبة الطويلة سنة فأكثر على القول المعتد عندهم، لأن إقامة المرأة بعيدة عـن زوجهـا مـدة                  

  .طويلة أمر لا تحتمله في الأعم الأغلب

 فإن كـان    فإذا غاب الزوج عن زوجته سنة فأكثر، وطلبت الزوجة التفريق لغيبته عنها،             

الزوج في مكان معلوم يمكن وصول الإعلان إليه فلا يحكم القاضي بالتفريق في الحـال، بـل                 

إما أن يحضر للإقامة مع زوجته، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، ويحدد له مدة بحسب               : يعلن الزوج 

ي طلقها  ما يرى، فإن لم يحضر، ولم ينقلها، ولم يطلقها حتى انقضت المدة التي حددها له القاض               

طلقة بائنة، وإن كان الزوج في مكان مجهول، فإن القاضي يطلقها عليه بلا ضـرب أجـل ولا                  

  .إعذار

والمراد بغيبة الزوج هنا، غيبته عن زوجته، بالإقامة في بلد آخر، أما الغيبة عن بيـت                  

  . الزوجة مع الإقامة في بلد واحد فهي من الأحوال التي يتناولها التفريق للضرر

رط في الغياب المجيز للتفريق أن يكون بغير عذر مقبول، أما إذا كان بعذر مقبول،               واشت  

كغيابه في بعثة علمية، لا يمكن أن تكون الزوجة معه فيها، فلا يجوز التفريق لعدم قصد الأذى                 

  . بالغياب

  . وهذا الشرط مأخوذ من مذهب الإمام أحمد  

فيذاً لحكم نهائي بعقوبته، فإذا صدر حكم        حكم التفريق لحبس الزوج تن     ١٣٨وبينت المادة     

على الزوج بالحبس ثلاث سنين فأكثر يجوز لزوجته بعد مضي سنة من تنفيذ الحكم عليـه أن                 

تطلب التفريق بينها وبين زوجها، لأن المناط في ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها، ولا                

 إلى طلبها، ويحكم بـالتفريق بطلقـة        دخل لكون البعد باختياره، أو قهراً عنه، ويجيبها القاضي        

بائنة، بدون كتابة إلى الزوج، أو انتظاره، كما يفعل مع الغائب الذي يمكن الكتابـة إليـه، لأن                  

المحبوس لا يستطيع أن يخرج على تنفيذ الحكم، والضرر يستحكم إذا بقيت في عصمته علـى                

  . ةنهاية هذه المدة الطويلة، فهي كزوجة الغائب في فقه المالكي

 ولا فرق بين ما إذا كانت مدة حبس الزوج ثلاث سنين فأكثر بحكـم واحـد، أو                  –هذا    

  . بأكثر من حكم
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  الفصل الخامس

א 

  )١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩( المواد 

، )كالعنـة (إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة جسيمة، كالجذام، والبرص، أو جنسية               

 فقد اختلف الفقهـاء فـي       - في المرأة، أو عقلية، كالجنون     والجب في الرجل، والقرن، والرتق    

  .جواز فسخ الزواج

  .فأهل الظاهر لم يقبلوا فسخه بعلة ما  

  : والجمهور قالوا بالفسخ في الجملة، واختلفوا في التفصيل  

فالحنفية لا يفسخون الزواج بعيب في المرأة لأن للرجل حق التطليق، ويجيزون للمـرأة                

مالك، والشافعي، وأحمد،   :  والأئمة  واختلف في بيانها الشيخان ومحمد،     الرجل،الفسخ بعيوب في    

هل الفسخ حق للطرفين؟ وهل العيوب التي يفسخ بسببها محـصورة أو            : وغيرهم لهم تفصيلات  

غير محصورة؟ وإذا كانت محصورة فما عددها؟ ويعنينا هنا الأخذ بأوسع المذاهب دفعاً لضرر              

  .الزوجين

واحد من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج للعيب، وذهب في معيار العيوب            فقد أجاز لكل      

مذهب ابن قيم تبعاً للمأثور عن فريق من فقهاء السلف، فبين أن العيوب المقصودة هنا هي كل                 

عيب ينفر الزوج الآخر منه، أو يتضرر، أو يمنع الاستمتاع لأنه حينئذ لا يحصل به مقـصود                 

  :والصحابة، والسلف لم يخصوا ذلك بعيب دون عيبالزواج من المودة والرحمة، 

 فهذا عمر يأمر بتخيير زوجة العقيم، وأجل مجنوناً سنة ليفيق، أو يفرق بينـه وبـين                 -  

  .امرأته

  .  والزهري يرد النكاح من كل داء عضال-  

إن كان دلس عليك بعيـب لـم        " وشريح يقول لمن تزوج عمياء وهو لا يعرفها عمياء           -  

  ".يجز
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ر، وابنه، وابن العباس، وجابر بن زيد، وأحمد، والشافعي، وإسحق قـد اثبتـوا               وعم -  

  . خيار الفسخ لمن يجد من الزوجين في الآخر عيباً في الجملة

أما الاقتصار على عيبين، أو ستة، أو سبعة، أو ثمانية دون مـا هـو               : "وفي زاد المعاد    

وكونها مقطوعة اليدين، أو الرجلين، أو      أولى منها، أو مساو لها فلا وجه له فالعمى، والخرس،           

أحدهما أو كون الرجل كذلك، من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التـدليس والغـش،                

ومن تدبر مقاصد   . وما ألزم االله ورسوله مغروراً قط، ولا مغبوناً بما غربه         ... وهو مناف للدين  

ه من المصالح لم يخـف عليـه        الشرع في مصادره وموارده، وعدله وحكمته، وما اشتمل علي        

  ."رجحان هذا القول، وقربه من قواعد الشريعة

وقد أخذ بأن علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد أو رضاه به بعد العقـد، مـسقط                    

المانع في الرجل، فقد قرر فيه للزوجة حـق         ) العنة( لحقه في طلب الفسخ، إلا العيب الجنسي        

 راضية، أو كانت علة الزوج الجنسية طارئة بعد الدخول، وهـذا     الفسخ مطلقاً، ولو كانت عالمة    

مذهب الإمام أبي ثور، وتخريج أبي الحسن اللخمي من المالكية، منعاً لإحراجها، وصيانة لهـا،               

  . فقد تكون رضيت على أمل شفائه، أو أمل قدرتها على الصبر، ثم يخيب ظنها

ابلة للشفاء، مدة مناسبة، فـإذا انقـضى        وتؤجل القضية بعد الإثبات في جميع العيوب الق         

  . الأجل، ولم تزل العلة، وأصر طالب التفريق ، فرق بين الزوجين

وتشتمل المدة المناسبة ما قل وما كثر، حسب تقدير أهل الخبرة أخذاً من مجموع ما ورد                  

عن عمر ومن معه من تأجيل السنة، وعن الحرث بن عبد االله من تأجيل عشرة أشهر، وعـن                  

مان، ومعاوية، وعمر بن جندب الذين لم يؤجلوا العنين أصلاً، وعن إبراهيم النخعي الذي قال               عث

  . بتأجيل العنين، ولم يبين أجلاً قل أو كثر، فكان معنى ذلك أنه يتركه لتقدير القاضي

ومن الملحوظ أن المحكمة لها أن تستعين بأهل الخبرة في العيوب التـي يطلـب فـسخ                   

 وفي تقدير المدة المناسبة للشفاء، مع مراعاة إسلام الطبيب لتـوافر الثقـات              الزواج من أجلها،  

  . المسلمين ذوي الاختصاص، عملاً بمذهب مالك وجمهور المجتهدين
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وقد رئي من التيسير والعدل أن يكون التفريق للعيب فسخاً محضاً لا طلاقاً، طبقاً لمذهب                

 يترتب عليه من الآثار المالية إلا مـا يترتـب           الشافعي وأحمد، فلا ينقص به عدد الطلقات، ولا       

  . على الفسخ مما تقدم بيانه في الأحكام العامة

  
  الفصل السادس

אא 

  )١٤٤، ١٤٣(المادتان 

 ١٤٤،  ١٤٣أحكام إباء أحد الزوجين عن الإسلام إذا أسلم الـزوج الآخـر بالمـادتين                 

  : أمرينمصدرها الراجح من الفقه الحنفي باستثناء

اعتبار الفرقة بسبب إباء الزوج فسخاً، أخذا برأي أبي يوسـف، لأنـه لا وجـه                : الأول  

وحتى لا يتوهم أن الالتزامات     ". لا إكراه في الدين   "للتفرقة بين إباء الزوجة وإباء الزوج، ولأنه        

  .المالية المترتبة على هذه الفرقة طلاق هي وسيلة لإجبار الزوج على الإسلام

فسخ الزواج دون أن تعرض المحكمة الإسلام على من يمثل الزوج إن كان غير              : الثاني  

أهل للعرض، فإنه لا جدوى من العرض غير الملزم على أبويه، أو إقامة وصي خصومة، وهو                

عمل شكلي محصن، ويعارض في مظهر الآية الكريمة السابقة، وقد أمرنـا أن نتـرك غيـر                 

سلام هو مذهب مالـك، والـشافعي، وأحمـد ، وأئمـة            وعدم عرض الإ  . المسلمين وما يدينون  

  .  الزيدية

ويلحظ أن السكوت بعد عرض الإسلام يأخذ حكم الإباء، وأنه إذا وجد سبب من أسـباب                  

  .الحرمة بين الزوجين فسخت المحكمة الزواج على كل حال وفرقت بين الزوجين إن لم يتفرقا

 البحث في صدق من يعلن إسـلامه،         بأنه لا يجوز   ١٤٤ب من المادة    / وصرحت الفقرة   

هل هو يريد الإبقاء على الزوجية، أو الخلاص منها، أو التوصل           : ولا في الباعث على الإسلام    

إليها، أو غير ذلك لأن هذا الأمر متروك شرعاً لما بينه وبين االله تعالى الذي يتولى الـسرائر،                  

ولا تقولوا لمن ألقـى إلـيكم       : " سبحانه  دل على ذلك قوله    في هذه الدنيا فهو يعامل بالظاهر،     أما  

  . وما سمعه ابن القاسم عن مالك في سبب نزول هذه الآية..." السلام لست مؤمنا
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وما رواه مسلم والأئمة عمن كان في سرية فأدرك رجلاً قـال لا إلـه إلا االله، فطعنـه،         

أفلا شـققت   : "ة والسلام يا رسول االله، إنما قالها خوفاً من السلاح، فقال النبي عليه الصلا           : وقال

  ...".عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟

فكيف تصنع بلا إلـه إلا االله إذا جـاءت يـوم      : "وفي حديث آخر عن جندب بن عبد االله         

  ". القيامة

والقضاء يجري على أن الاعتقاد الديني مسألة نفسانية، فلا يمكـن لأي جهـة قـضائية                  

ارجية الرسمية فقط، ومتى توافرت هذه المظاهر قـصر         البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخ      

القضاء بحثه على النتائخ المترتبة على تغيير الدين، طبقاً لأحكام الدين الجديد، وواضـح أنـه                

الإسلام في هذا الموضوع، فلا يصح أن يزعم أحد الزوجين أن له اسـتبقاء الزوجيـة حـسب                  

  . الشريعة التي عقد الزواج في ظلها

  )١٤٥(المادة 

قال ابن المجاشون وابن أبي أويس من المالكية، أن ردة أحد الزوجين فسخ مجرد للزواج       

وروي على بن زياد عن مالك رحمه االله أن المرأة إذا ارتدت تريد بـذلك فـسخ                 . بغير طلاق 

ونقل هذه الرواية ابن يـونس، وابـن رشـد          . الزواج لا يكون ذلك طلاقاً وتبقى على عصمته       

لشامل أنها لو قصدت بردتها فسخ زواجها لم يفسخ، وفي الفقه الحنفي ذهـب              وفي ا . وغيرهما

أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن ردة الزوج تفسخ الزواج في الحال دون توقـف علـى                 : الشيخان

القضاء، واتفق الثلاثة على أن الفرقة بارتداد الزوجة فسخ، وأفتى الدبوسي والصفار، وبعـض              

أن ردتها لا توجب الفسخ، ورجح ذلك صاحب النهر رداً لقـصدها            أئمة بلخ، ومشايخ سمرقند ب    

  . السئ عليها، وحسماً لاحتيالها على الخلاص بأكبر الكبائر

وقد أخذ بأن ردة الزوج فسخ، مع مراعاة المصلحة الزمنية في العدول إلى توقف الفسخ                 

 في أن استقرار الفرقة     ، وأخذ أيضاً بفقه الشافعي وأحمد     ١٠٠على القضاء، لما ورد عن المادة         

بعد الدخول لهذا السبب يتوقف على انقضاء العدة، كما لوحظت مواطن الشكوى فـي تـزيين                

الشيطان للزوجة المسلمة طريق الردة للتوصل إلى الخلاص من زوجية لا ترتضيها، فاختير أن              
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كي، وأفتى به فـي     ردتها لا توجب الفسخ، سداً لهذا الباب الخطير، طرداً لما جاء في الفقه المال             

  . الفقه الحنفي سداً لهذا الباب من أصله، سواء تعمدت الحيلة أم لا

  
  الفصل السابع

א 

  )١٤٨، ١٤٧، ١٤٦(المواد 

، على أن من فقد، وانقطع خبره، ولم يعلم له          ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٦:بنيت أحكام هذه المواد       

بين أهله ليلاً أو نهـاراً، أو يخـرج         موضع، فإما أن تكون غيبته ظاهرها  الهلاك، كالذي يفقد           

للصلاة فلا يرجع، أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع، فلا يظهر له خبر، أو يفقد    

وإمـا أن يكـون     . في ميدان القتال أو في بادية مهلكة، أو في طائرة نكبت، أو باخرة أصـيبت              

غير مهلكة، فرئى الأخذ بمذهب     ظاهر غيبته السلامة، مثل السياحة، وطلب العلم، والتجارة في          

الإمام أحمد في الحالة الأولى، فينتظر إلى تمام أربع سنين قمرية من حين فقده، فإذا لـم يعـد                   

ففي هذه المدة يتكـرر     . وبحث عنه، فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاة، وحلت للأزواج بعدها          

يه ظن الهلاك، إذ لو كان باقياً       تردد المسافرين، والتجار، فانقطاع خبره على هذا الوجه يغلب ف         

  .لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية

وفي الحالة الثانية أخذ بقول صحيح في مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، ففـوض                 

أمر تقدير المدة التي يعيش بعدها المفقود إلي القاضي، فإذا بحث في نطاق وجوده بكل الطـرق     

فة حاله فلم يجده، وتبين أن مثله لا يعيش إلـى هـذا             الممكنة وتحري عنه بما يوصل إلى معر      

  .  حكم بموته-الوقت

والمالكية والحنفية يرون أن موت المفقود يكون من وقت حكم القاضي، وهـو الـسبب،                 

فيسري من وقته، فتعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم، ويـستحق تركتـه ورثتـه                 

  .  العمل في القضاءالموجودون حينئذ، وهذا أضبط وأصلح لنظام

  . حسب مذهب مالك المتبع الآن) ١٤٨(وصيغت المادة   
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  الباب الرابع
אא 
  الفصل الأول

א 

  )١٥٠-١٤٩(المواد 

  -: ويكفي أن نقرر هنا ما يلي٩٨مر بيان قسم من هذه الأحكام عند التعليق على المادة   

 بالقائمة بعد أن كان الطلاق الرجعـي قـد حـددها             المراجعة هي استدامة الزوجية    -١  

فإذا بلغن أجلهـن    .... إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن    : "..... بانتهاء العدة، أخذاً بقوله تعالى    

  ....".فأمسكوهن بمعروف

  .والمراد ببلوغ الأجل هو قرب انقضاء العدة، للإجماع على أنه لا رجعة بعد الانقضاء  

  .طريق مجمع عليه، وهو القول: الفقهاء طريقان وللمراجعة عند-٢  

  . وطريق مختلف فيه، وهو الفعل       

ومنـه  :  أما المراجعة بالقول فتكون بكل قول يصدر من المطلق دالاً علـى معناهـا              -أ  

: الصريح الذي يصير مراجعاً به بلا نية، مثل أن يقول، راجعت امرأتي، أو يخاطبهـا بقولـه                

  .راجعتك، أو أمسكتك

  . ومنه الكنايات التي تتوقف على النية، مثل، أنت عندي كما كنت، أو أنت امرأتي  

ويشترط أن تكون الرجعة القولية منجزة، فلا تصح إضافتها إلى المستقبل، ولا تعليقهـا                

  . إذا جاء رمضان فقد راجعتك، أو إن دخلت الدار فقد راجت زوجتي: بالشرط، كما لو قال

لإشهاد عليها برجلين، أو رجل وامرأتين، ووجوب الإشهاد هو قول          ويشترط فيها أيضاً ا     

وقد روعي في الأخذ بـه أنـه        . سعيد بن المسيب، والحسن والشافعي في القديم، وأهل الظاهر        

كثيراً ما يطلق الرجل بإشهاد رسمي، ويداوم العشرة ولو علمت الزوجة بالطلاق على أسـاس               

دب النزاع بينهما فينكر الرجعة، أو يتوفي وينكر الورثـة          استدامة الزوج بالرجعة الفعلية، ثم ي     

واستغلت هـذه الأحكـام مـن       . استمرار زوجيتهما، أو نسب الولد الذي جاءت به بعد الطلاق         

الجانب الآخر في إدعاءات باطلة بالزوجية والأنساب، فاقتضت المصلحة تـدبير مـا يـضمن               

 والزور، ويساير الإعلان والوضوح فـي       صيانة الحقوق وروابط الأسرة ويسد أبواب الاحتيال      
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رجلين أو رجل وامرأتين، : بدء الزواج، وفي الطلاق، فاختير أن تكون الرجعة بحضرة شاهدين 

  . وقد روعي هنا أن الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية. أو بإشهاد رسمي وأن تعلم بها الزوجة

أبي حنفية ومن وافقه، قال ابن       وأما المراجعة بالفعل فتكون بالمسيس، وهذا مذهب         -ب  

إنها رجعة عن ابن  المسيب، والحسن البصري، وابن سيرين، وطـاووس، وعطـاء،              : المنذر

  .والزهري، والأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وجابر، والشعبي، وسليمان التيمي

ويلحق بالمسيس في إنشاء الرجعة مقدماته التي توجب حرمـة المـصاهرة فـي الفقـه           

نفي، ولو حصلت اختلاساً منه، أو بإكراه، لأن المتعة حلال من الجانبين لبقاء الزوجية مـن                الح

وقد رئي أن هذا المذهب أوفق وأقرب إلى استدامة الزوجية، فلم يؤخذ بمذهب يحـتم               . كل وجه 

  .الرجعة بالتعبير القولي

م أبـت    للزوج الحق في أن يراجع زوجته في عدتها بمحض إرادته سواء أرضيت أ             -٢  

أبطلت رجعتي،  : ، ولا يسقط حقه هذا بالإسقاط، فلو قال       "وبعولتهن أحق بردهن  "لقول االله تعالي    

أو أسقطتها، أو لا رجعة لي، لم يسقط حقه في المراجعة، كما جاء في شرح الطحاوي وغيره،                 

  . لأن قوله هذا تغيير لشرع االله، وليس ذلك إليه
  الفصل الثاني

א 
  الفرع الأول 

א 

  )١٥٦-١٥٥(المادتان 

العدة أجل ضربه الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج أو شبهته، وركنها حرمـات                 

تثبت عند الفرقة حتى ينقضي هذا الأجل، مثل حرمة تزوج المرأة من غير مطلقهـا، وحرمـة                 

  . خروج معتدة الرجعي من مسكن الزوجية الذي طلقت وهي فيه

  :العام في الإسلام، وقد شرعت لغايتين أساسيتينوهي من النظام   

تهيئة الفرصة لإعادة بناء الزوجية الذي تداعي للانهيار، وفي ذلـك يقـول االله              : الأولى  

  ".لا تدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمراً: "عالىت

صيانة الأنساب، إذ تتربص المرأة حتى تضع حملها مقطوعاً بنسبه من أبيه، أو             : الثانية  

  . ل الاطمئنان إلى عدم وجود الحمليحص
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وفي العدة معان أخرى أدبية، كحفظ ذكرى الزوجية إلي أمد تظهر فيه المـرأة الأسـف                  

لزوال نعمة الزواج في فرقة الوفاة أو الطلاق، نظراً لأن نعمة الزواج بالنسبة إلى المرأة أعظم                

  . أثراً، وأكبر موقعاً في اطمئنان حياتها

لى أن العدة خاصة بتربص المرأة، مع أن الرجـل يجـب عليـه أن               واصطلح الفقهاء ع    

ينتظر حتى يزاول المانع إذا أراد أن يتزوج من امرأة يمنع من زواجه بها مانع مؤقـت، مثـل                

وقد بين الفقيه أبو الليث في خزانة الفقه أن صور تربص           . زواجه بأخت امرأته، أو معتدة الغير     

 في البحر الرائق، وابن عابدين في رد المحتار ولكن هـذا            الرجل عشرون، ونقلها عنه ابن نجم     

  .التربص من الرجل لا يسمى عدة في اصطلاح الفقهاء

وقد أخذ المشروع في أسباب العدة بالفقه الحنفي، فهي تجنيب بالفرقة بين الزوجين بعـد                 

ا كانت  إذ-الدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الخلوة الفاسدة من جهة أمر شرعي كصوم رمضان      

أما وفاة الزوج، حقيقية    . الفرقة في زواج صحيح كما تجب الفرقة بعد الدخول في الزواج الفاسد           

والذين : " أو حكمية، فإن العدة تجب بها ولو لم تكن خلوة أو دخول، لإ طلاق قول االله عز وجل                 

جـاً  ، والرجل يـسمى زو    "يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا        

بمجرد العقد الصحيح والمرأة زوجة حينئذ ولو قبل الدخول، ولأن من المعاني الموجبـة لعـدة                

الوفاة الوفاء الزوجي، والتأسف على فوات الزوجية بموت الرجل، وهذا يستوي فيه ما إذا كانت               

  . الوفاة قبل الخلوة أو الدخول أو بعدها

عتدت امرأته عدة الوفاة من وقت الحكـم        وقد صرح الحنفية بأنه إذا حكم بموت المفقود ا          

بالوفاة، كأنه مات في ذلك الوقت معاينة، لأن الموت الحكمي معتبر بالحقيقي، كما جـاء فـي                 

الهداية وفتح القدير، وفي الدخول بشبهة دون عقد، كمن زفت إليه غير امرأته وهـو لا يعلـم                  

ن يكون من آخر دخول عند زوال       إن لم ير من صرح ببدء العدة، وينبغي أ        : ويقول ابن عابدين  

الشبهة، بأن علم أنها غير زوجته، وأنها لا تحل له، إ ذ لا عقد هنا، فلم يبق سبب للعدة سـوى                     

  . الدخول

  )١٥٧(المادة 

 مستند انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل في جميع الأحوال هو العموم المستفاد مـن               -أ  

، وقد وردت الـسنة موافقـة لـذلك         "ضعن حملهن وأولات الأحمال أجلهن أن ي    : "قول االله تعالي  

ومقررة له، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والأئمة الأربعة، فشمل هذا العموم              
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جميع الحالات وبجميع الأسباب التي يثبت فيها نسب الحمل، فهو يتناول الحامل في حالتي الوفاة               

بهة، ولو أن الوضع بعد الفرقة بلحظة، قـال         والفرقة في الزواج الصحيح وغيره، والدخول بش      

  . لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج: عمر

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة    " المرجع في عدة من تحيض إلى النص القرآني          -ب  

، وأصـحاب ابـن     والقرء هو الحيض في قول الخلفاء الراشدين، وبقية أكابر الصحابة         ". قروء

عباس، وأصحاب ابن مسعود وأئمة الحديث، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، واسـتقر عليـه               

  . مذهب أحمد ، وبه قال الزيدية

ختير رأي أبي حنفية في أن أقل مدة لانقضاء العدة بالحيض هي ستون يومـاً، وهـذا                 وأ  

لحسن له أيـضاً، وتقييـد      التقدير ظاهر في تخريج محمد بن الحسن لقول أمامه، وفي تخريج ا           

الحيضات بالكوامل، لإفادة أن الحيضة لا تحتسب إذا وقعت الفرقة في أثنائهـا، لأنهـا ليـست                 

  . حيضة كاملة، فلا بد من ثلاث حيض كوامل بعدها

 الأصل في العدة بالأشهر أن يعتبر الشهر من الهلال إلى الهلال، سواء أكان ثلاثين               -ج  

، ولكن هذا لا يمكن في جميع مدة العدة إلا إذ وقـع الطـلاق مـع     يوماً أم تسعة وعشرين يوماً    

إهلال الهلال في لحظة واحدة، ولا يتأتي ذلك إلا إذا كان الطلاق معلقاً على إهلال الهـلال، أو                  

  .مضافاً إلى أول الشهر

فإذا وقع الطلاق في أثناء الشهر حسبت العدة في رأي أبي حنيفة بالأيام تسعين يوماً، كل                  

ر ثلاثون يوماً، وبعد إلغاء التعليق والإضافة في الطلاق أصبح من المتعذر تحقـق وقـوع                شه

على أن ابـن    ). ج( من الفقرة    ٣،  ٢الطلاق لحظة الإهلال، فأخذ برأي أبي حنيفة في الحالتين          

نجيم نقل في البحر الرائق أن اعتبار الشهور في العدة بالأيام دون الأهلة عندما تبدأ العدة خلال                 

  .  الشهر هو إجماع بين أئمة المذهب وأن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في الإجازة فقط

 في الفقه الحنفي رأيان في عدة المرأة المستمرة الدم التي لا تعرف لهـا عـادة فـي            -د  

  .الطمث

 أن عدتها تنقضي بسبعة أشهر من تاريخ وقوع الفرقة، بحساب ستة أشهر لثلاثة              -أولهما  

  . هر لثلاث حيض، وهذا هو المختار للعمل به، ومبناه على الاحتياط المبالغ فيهأطهار، وش
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 انقضاء عدتها بثلاثة أشهر، لأن الغالب في النساء رؤية الحـيض مـرة كـل          -وثانيهما  

شهر، وهذا الرأي أقرب إلى الواقع وإلى العدل، فأخذ به، وهو إحدى الـروايتين عـن الأمـام                  

ادة، وأبو عبيد، ويوافق حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أمـر          أحمد، وقال به عكرمة، وقت    

  . حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة تثبت فيها سائر أحكام الحيض

سنده فقه الحنفية فيما عدا إحلال السنة محل بلوغ سـن           ) ج(من الفقرة   ) ٤( حكم الحالة    - هـ

ى مدة الحمل حسب المقرر في هذا المشروع، والمتبع في          اليأس، وهو يوافق في ذلك تقدير أقص      

 انقضت  –الحيضات الثلاث وفترة السنة     : قوانين الأحوال الشخصية، وألفه الناس، فأي الفترتين      

  .  في هذا الفرع١٦٠فقد انتهت العدة، وينظر ما كتب عن المادة 

: لمواريث الآتيـة   الشرائط التي يعتبر معها الطلاق طلاق فرار موضحة في أحكام ا           -و  

فمتى تحققت، بحيث ترث مبانة الفار من مطلقها، فإنها تعتد عدة الوفاة إن كانت أطول، وعـدة                 

الطلاق إن كانت أطول، وهذا معنى أبعد الأجلين، ذلك أنه بالنظر إلى إنها مبانة تكون زوجيتها                

 ـ             ى الزوجيـة ممـا     غير قائمة مما يوجب عدة الطلاق، وبالنظر إلى أنها وارثة يظهر فيها معن

 بالوجهتين، على أن تنـدمج أقلهمـا فـي          يوجب عليها عدة الوفاة، فتقرر أن تعتد العدتين عملاً        

: أطولهما، وعلى أن يعتبر الحيض من وقت الطلاق لا من وقت الوفاة، وهذا مذهب الطـرفين               

  . أبي حنفية ومحمد

  )١٥٨(المادة 

هر وعشرة أيام بموجـب قولـه       عدة من يتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أش           

  ". والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا:"تعالى

ومعتدة الرجعي زوجيتها قائمة من جميع الوجوه، فإذا توفي مطلقها خلال العدة يـصدق                

عليها أنها متوفي عنها زوجها، فتخضع في عدتها لحكم من توفي عنهـا زوجهـا فـي زواج                  

حيح، فتنهدم عدة الطلاق، وتعتد عدة الوفاة من تاريخ الوفاة، وتنقضي عدتها الجديدة بمضي              ص

أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام بلياليها منذ الوفاة إذا صادفت الوفاة غرة الشهر، وإلا فبانقضاء               

  . مائة وثلاثين يوما على رأي أبي حنفية المتقدم بيانه
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جية بعد البينونة أو الفسخ منقطعة من كل وجـه، فـلا            وفي غير حالة الفرار تكون الزو       

  . من هذه المادة، فلا تتحول العدة إلى عدة الوفاة) ب(يشمل النص القرآني الفار الحالة 

وعدة الوفاة ملاحظ فيها غايات ومعان سبق بيناها في مقدمة مذكرة هذا الفصل، وهي لا                 

بهة، فلم تلزم بغير عدة الفرقة لمعرفة فـراغ         تنطبق على المدخول بها في الزواج الفاسد أو الش        

رحمها من الحمل، فإن كانت حاملاً حين الفرقة، فإن عدتها تكون بوضع الحمل، كما تقدم فـي                 

  .١٥٧مذكرة المادة 

  )١٥٩(المادة 

اختلف أئمة الحنفية فيمن أبان مدخولته بينونة صغرى، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقهـا                 

  : قبل الدخول

 أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن عليها عدة مبتدأة، لأن مجرد تجديد العقد، وهـي                 فذهب -  

معتدة بعد دخول سابق يعتبر دخولاً جديداً، فإذا طلقها وجبت عليها عدة مبتدأة لا يحتسب منهـا                 

  . ما مضى

  .  ورأى محمد أن عليها إتمام العدة الأولى-  

  .لا عدة عليها أصلاً:  وقال زفر-  

لأنه يؤدي إلـى تفويـت العـدة، واخـتلاط          " زفر"ء الحنفية على فساد قول      واتفق فقها   

ولكـن  . الأنساب، أما رأي الشيخين ففيه مشقة على المرأة بنيت على افتراض بعيد عن الواقع             

مذهب محمد بن الحسن أقرب إلى العدل، ويتفق مع الواقع، لأن الطلاق الأخيـر صـدر قبـل                  

ول يجب أن تستمر حتى تنقضي، وعلى أساس ذلك صـيغت           الدخول فلا عدة، وعدة الطلاق الأ     

  . هذه المادة

  )١٦٠(المادة 

مأخذ هذه المادة ما تقرر في أقصى مدة الحمل، لأن المقصود الأهم في العدة هو تعرف                  

براءة الر حم، ومن مستنداتها أيضاً أنه ليس في الكتاب ولا السنة تحديد سن اليأس بوقت معين،                 

ن طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه             وقد صح عن عمر فيم    

أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر، وقضى بذلك بين المهـاجرين                 

: وقد وافقه الأكثرون على هذا، منهم     : وقال ابن القيم في زاد المعاد     . والأنصار، ولم ينكره منكر   
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 تتربص غالب مدة الحمل، ثم تعتد عدة الآيـسة، ثـم    -:ي القديم، قالوا  مالك وأحمد، والشافعي ف   

  . تحل للأزواج لو كانت بنت ثلاثين سنة أو أربعين سنة

وهذا يقتضي أنه عند عمر بن الخطاب ومن وافقه من السلف والخلف تكون المرأة آيسة                 

  . اءقبل الخمسين وقبل الأربعين، وأن اليأس عندهم ليس وقتاً محدوداً للنس

وقد ساق ابن القيم كلاماً طويلاً، ونصوصاً كثيرة، وأدلة واضحة فـي معنـى اليـأس                  

واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن         : "والارتياب والواردين في قوله تعالي    

يجب ألا يكون للكبر الموجب للاعتداد بالشهور حد، وهـو ظـاهر، والله             "ثم قال   ". ثلاثة أشهر   

  ."الحمد

وفي تحديد السنة الواحدة احتياط شامل لجميع الحالات، كما قرر الأطباء، وهو أضبط وأصـلح               

  . لنظام العمل في القضاء ، وأدفع للكذب في هذه المسألة الخطيرة

  )١٦٤-١٦١(المواد 

وروعي ما تعارفه الجميع، واقتضته المصلحة الزمنية، فلم تلزم المبانـة، ولا المتـوفي                

لاعتداد في مسكن الزوجية، بل رئي بأن لكل منهمـا أن تعتـد حيـث شـاءت،     عنها زوجها با 

  .  مقصوراً على معتدة الرجعي لا غير١٦١وجعلت حكم الفقرتين أ، ب من المادة 

وهذا ما يفيده ظاهر النص القرآني في أول سورة الطلاق، وتؤيده السنة الثابتة، وقد قال                 

أم المؤمنين عائشة، والإمام علي ، وابن       :  بعدهم منهم  به جمع من فقهاء الصحابة والتابعين ومن      

، عباس، وجابر بن عبد االله، وأبو الشعثاء، وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد االله بن عمـر                 

وتة والمتوفي عنها تحجان، وتعتمران، وتنـتقلان، وتبيتـان،         المبت: وطاوس، وعطاء اللذان قالا   

  . وهو مذهب أهل الظاهر، وغيرهم

 أن العمل الدوري المشروع يعتبر مـسوغاً        ١٦١الملحوظ في الفقرة ب من المادة       ومن    

  . لخروج المعتدة كما لو كانت مدرسة في مدارس الإناث

 ليشمل ما إذا كان بسبب هو معصية من جهة المرأة فإنه في             ١٦٢وأطلق الفسخ بالمادة      

 الإسلام، وقد رئي أن تكـون       هذا المشروع أصبح محصوراً في حالة إباء الزوجة غير الكتابية         
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ها على الإسلام،   لها نفقة العدة، إذ هي محتبسة لحق الزوج ما دامت في عدته، والشرع لا يجبر              

  ". لا إكراه في الدين: "لقول االله سبحانه

  .٧٨، والفقرة أ من المادة ٧٦ عند الكلام على المادة ١٦٣وقد تقدم ما يتعلق بالمادة   

ذهب أبي حنيفة وأصحابه الذين يرون أن معتـدة الوفـاة لا             وفق م  ١٦٤وصيغت المادة     

تستحق السكن ولا غيرها من أنواع النفقة، سواء أكانت حاملاً أم غير حامل، لا على زوجهـا                 

ولا على غيره، فإن ملك زوجها انتهى بموته، فلا مال له بعد الوفاة، ولا وجه لإيجاب النفقـة                   

كة، لأنها من آثار الزوجية وعقد الزواج بينها وبـين          على الورثة، أو غيرهم من مستحقي التر      

  . المتوفي، فلا يجب شي من آثار هذا العقد الشخصي على غير العاقد الملتزم
  

  الباب الثالث
אא 

  )١٦٥(المادة 

بـو  ، والزهري، وسعيد بن جبير، وا     - كرم االله وجهه   –" علي"أوجب المتعة لكل مطلقة       

  .قلابة، وعطاء، والنخعي، والحسن، والثوري، وابن حزم

المتعة حق للمرأة واجب على مطلقها، لا يبرئه منهـا          : "ويقول الأمام ابن جرير الطبري      

إلا أداؤه إليها، أو ببراءة منها له، وأرى أن يحبس إن طلقها في المتعة، لأن االله أمر بالمتعـة،                   

  . وأمره تعالى فرض

 والمالكية أن المتعة شرعت لجبر قلب المـرأة مـن فجيعـة الطـلاق،               ويرى الشافعية، 

  . وتطييب نفسها عن الألم الذي لحقها بسبب الفراق

ومن ثم جاء في الجديد من مذهب الشافعي أن المتعة تجب للمطلقة بعد الدخول، واعتبر                 

 فـإن كانـت     الشافعية أن الفرقة بغير سبب من الزوجة هي كالطلاق مثل ردة الزوج، ولعانه،            

، لا قبل الدخول    االفرقة منها أو بسببها، كإسلامها، ولو تبعاً، أو فسخ الزواج بعيبها، فلا متعة له             

ولا بعده، ولا متعة أيضاً لو ماتت، أو ماتا معاً، أو توفي الزوج وحده، لأن الإيحاش، هو سبب                  

  .الوجوب، قد انتفى في هذه الحالات

مختلعة، ولا مصالحة، ولا من قامت بعيب، وروى ابـن          وفي كتب المالكية أنه لا متعة ل        
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  .وهب عن مالك أن المخيرة، والمملكة لهما المتعة

وفي هذا الزمان تراخت عري المروءات، وأصبحت المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر               

من نفقة العدة، تساعدها على تخفيف نتائج الطلاق من الناحية المادية، وفي المتعة مـا يحقـق                 

  . ونة، وهو في الوقت نفسه يمنع كثيراً من التسرع في الطلاقالمع

ولما كان الأصل في تشريع المتعة هو جبر إيحاش الزوج لمن فارقها، ومواساتها مـن                 

ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتـر       : "المروءة التي تتطلبها الشريعة، واالله تعالى يقول      

 تم برضاها، ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقـة          ، ولكن لا إيحاش، ولا ألم في طلاق       "قدره

بطلبها، أو بسبب منها، أو عند إعسار الزوج، أو مصيبة الموت، فقد حددت الفقرة ب من المادة                 

المعيـار المعتـدل    ) أ( الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المتعة، كما وضعت فقرتها            ١٦٥

  . ا كان الطرفان قد تراضيا على سواه، فيتبع ما اتفقا عليهالمقبول في تقدير المتعة وأدائها إلا إذ
  

  الكتاب الثالث
א 
  الباب الأول
א 
  الفصل الأول

 
لا خلاف بين أئمة الدين في أن أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، حـسب تأويـل ابـن                     

  ". وفصاله في عامين"، مع قوله عز وجل "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً: "عباس، لقول االله تعالى

وأجمع فقهاء المالكية على أنه في حكم الستة ما نقص عنها بيسير، كأربعة، أو خمـسة                  

أيام، لأنه لا يتوالى أربعة أشهر على النقص، فيمكن أن تتوالى ثلاثة ناقصة، والشهران الباقيان               

 فالذي عليه الأكثر، وهو الصحيح، أنـه لا      بعد الرابع التام ناقصان، أما إن كان النقص ستة أيام         

  :وقد اختلف الأئمة اختلافاً كثيراً في أقصى مدة الحمل. يكون حكمه حكم الستة

  . فمذهب أبي حنيفة والثوري أنه سنتان  

  . أربع سنين: ومذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد  

  .قيل أربع سنين، وقيل خمس: وفي فقه مالك  

   .ثلاث سنين: وقال الليث  

  .خمس سنين: وقال عبادة بن العوام  
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  .ست سنين، وسبع: وعن الزهري روايتان  

  . ست سنين: وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وبعض أصحاب مالك  

  .لا حد لأقصاه: وقال أبو عبيد  

  . وذهب الظاهرية على أنه تسعة أشهر

  . أنه سنة: وقال محمد بن الحكم  

تقرار الناقص من أخبار آحاد الناس، ومبدأ الحمل لا ومعظم هذه المذاهب مبني على الاس    

تتيسر معرفته بالضبط، فقد تسبقه فترة طويلة أو قصيرة ينقطع فيه الحيض، فيظن أن المدة كلها                

  . للحمل، ويقع الخطأ والاشتباه في حساب مدته

ويستند الحنفية إلى أثر موقوف روي عن أم المؤمنين عائشة، أعرض عنه مالك لخبـر                 

رته امرأة محمد بن عجلان، كما أعرض الشافعي وأحمد، وهم أئمة الحديث، كما أنهم أئمـة                جا

في الفقه كبار، وركنوا إلى أقوال غير عائشة، فوضح أن المسألة ليس فيها كتاب ولا سنة، وأن                 

الأولى هو اعتبار رأي الأطباء الشرعيين بجعل أقصى مدة الحمل سنة، فإنه تقدير سليم، ألفـه                

  . ، ويقرب منه رأي محمد بن الحكم، وفيه احتياط كاف للحالات النادرةالناس

  )١٦٧(المادة 

التبني يشمل استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأن النسب غير حقيقي، كما يتنـاول                

  . اتخاذ معروف النسب بمثابة الولد

أجرى عليه  وقد عرفه أهل الجاهلية، فكان الرجل منهم إذا راقه غلام ضمه إلى نفسه، و               

أحكام البنوة النسبية، وجعل له حظ الابن من ميراثه، واستمر ذلك في صدر الإسـلام، حتـى                 

وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، واالله يقول الحـق، وهـو             : "أبطله تعالى بقوله  

حة، ، وقررت هذا الإبطـال الـسنة الـصحي        .."يهدي السبيل، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله       

أيما امرأة أدخلت على قـوم      : :حادثة زيد بن حارثة، وقول النبي صلى االله وعليه وسلم         : ومنها

من ليس منهم، فليست من االله في شئ، ولن يدخلها االله الجنة، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر                  

  ".إليه، احتجب االله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين

ر الإسلام أي ممارسات للتبني، ولا يقر ولا بعمل أي حالة منـه، فهـولا                وبهذا لا يساي    

يتمشى ورغبة من يريدون أن يخلقوا لأنفسهم أبوة أو أمومة مصنوعة، وأن يتزينـوا بـشعور                

مستعارة، إذ يقرون بنسب أطفال يعلمون يقيناً أنهم ليسوا أولادهم، بينما نصوص القرآن والسنة              
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ة ومدنية محضة، من أبوة أو بنوة أو أمومة مفترضة فعني المشروع            لا تستجيب لعلاقات صوري   

بإبراز حكم التبني، محافظة على الأنساب، وحماية للورثة، ودرءاً لمفاسده الجمة، وقطعاً لمـا              

  . فشا من الدعوة إليه والافتنان  في وسائله بالعالم الإسلامي

لولـد المتبنـي ،ولا يتوارثـان، ولا        وهو لا يثبت النسب، فلا يلزم التبني بالإنفاق على ا           

  .يترتب عليه أي حق من الحقوق النسبية

  )١٦٨(المادة 

قد يكون بالرجل ما لا يمكن بسببه إنجاب الولد منه، مثل بعض حالات التعقيم، أو قطـع      

أعضائه الجنسية، أو تهتكها، وإثبات النسب في هذه الحال لمجرد الفراش وإمكانـه هـو أمـر                 

دة، وقد أدى فساد الذمم، وسوء الأخلاق، إلى الجرأة على إلحـاق نـسب أولاد               مستحيل في العا  

غير شرعيين بأزواج هذه حالهم، والإسلام في تشوفه لثبوت النسب إنما حرص على الأنـساب               

الصحيحة النقية، كما حرص على تطهير الأسرة من الدخلاء، فبينت هذه المـادة عـدم ثبـوت        

ر مخصب، أو لا يمكن أن يأتي منه الولـد، لمـانع خلقـي أو               النسب إذا ما ثبت أن الرجل غي      

مرضي، وعند النزاع في ذلك أجاز للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة من المسلمين، ومـصدر               

  . مالك وأحمد: ذلك مذهبا الإمامين

  ).١٤٢(وينظر ما كتب عن المادة   
 

  الفصل الثاني
אאאא 

  )١٧٠، ١٦٩(المادتان 

وفسر الكرخي الفراش بالعقد، ويفسره غيره من       " الولد للفراش "الحديث الصحيح أن    في    

الحنفية بكون المرأة بحيث يثبت نسب الولد منها إذا جاءت به، ويقررون في العقـد الـصحيح                 

ثبوت نسبه من الزوج إذا ولدته بعد ستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد، ولو لـم يثبـت التقـاء                    

قرينة على اجتماعهما، وافترض المتأخرون منهم فروضاً بعيدة، وغريبة في          الزوجين، ولم تقم    

العادة المطردة ليجعلوا المستحيل ممكناً، تبريراً لما قالو به، فزادوا موقف مـذهبهم فـي هـذا                 

  . الموضوع حرجاً

وفي مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور الفقهاء أن الفراش يكون بالعقد مع إمكان               

 وروي حرب عن أحمد أن الفراش هو العقد مع الدخول المحقق، وهذا مـا تقتـضيه                 الدخول،
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  . قواعد وأصول مذهبه، وقد اختاره ابن تيمية

ي بين الزوجين، وظـاهراً أن      هب التي تشترط للنسب إمكان التلاق     واختار المشروع المذا    

د بأزواج لـم يلتقـوا      هذا أعدل الأقوال، وهو المتبع الآن، ويمنع الجرأة على إلحاق نسب أولا           

بالأمهات، فإذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، وأمكن التلاقي ثبت نسب الولد،    

  . وإذا ثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي لم يثبت النسب

ومن أمثلة المانع الحسي حبس أحد الزوجين في مكان بحيث يمتنع عليهما الاجتماع فيه                

ي غيره، وكذلك من تزوج امرأة ثم طلقها في مجلس العقد، أو مات قبل غيبته عـن أهـل                   أو ف 

  . المجلس، إذ ثبت حساً ونظراً أن الولد لن يكون منه

كصوم رمضان، والإحرام بالحج فرضاً أو نفلاً، والحيض، ليست من          : والموانع الشرعية   

  . المانع الحسي

  :ن ثبوت النسب أخرج الحالات الآتية م١٦٩ونص المادة   

 إذا لم يمض بين عقد الزواج والولادة أقل مدة الحمل، وإن تلاقـي الزوجـان وتـم                  -أ  

  .الدخول، لأنه لم يمض زمن كاف لتكوين الولد من هذا الزوج

 إذا ثبت عدم تلاقى الزوجين لقيام مانع حسي مستمر من وقت العقـد إلـى حـين                  -ب  

ولادة، لأن السبب هنا هو قيام المانع، ولـيس قـصر           الولادة، مهما طالت المدة بين الزواج وال      

  . المدة

 إذا حدث المانع بعد إمكان التلاقي أو بعد تحققه، ثم استمر المانع أكثر من خمـسة                 -ج  

وستين وثلاثمائة يوم، كما لو سجن الزوج بعد الدخول، فجاءت الزوجة بولد بعـد سـنة مـن                  

  . السجن، وقيام المانع

لم يمض بين زواله والولادة أقل مدة الحمل، كما لو سجن الـزوج              إذا زال المانع، و    -د  

  . سنتين، ثم خرج فولدت الزوجة بعد أربعة أشهر من تاريخ خروجه

وفي جميع هذه الصور انتفى شرط لا بد منه في ثبوت النسب، فلا يثبت من الزوج، لكن                 

 لمصلحة الولد، وتـصحيحاً     إذا ادعاه الزوج، ولم يقل أنه من الزنى، يثبت النسب منه، مراعاة           

لكلام العاقل ما أمكن، بحمل إقراره على أسباب مشروعة للنسب، وهو أدرى بواقع أمره وسر               

  . حياته

 هو أن يمضي على الطلاق، دون رجعة،        ١٧٠والمقصود بانقضاء العقد بالمدة في المادة         
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د بالحيض أو بالأشـهر،     أما سنة أو ثلاثة أشهر، أو تسعون يوماً، حسب حال المرأة في الاعتدا            

  .كما هو مبين بالمادة

وانقضاء العدة بالإقرار هو أن تكون المعتدة قد أقرت بانقضاء عدتها بالحيض في مـدة                 

  . تحتمل ذلك

والمعتدة من طلاق رجعي إذا اعتبرت منقضية العدة بمضي المـدة، أو بـالإقرار، ثـم                  

الولد من المطلق، ولو كانت الولادة بعد       جاءت بولد بعد ذلك، بأقل من ستة أشهر ثبت نسب هذا            

أن مضي أكثر من سنة على تاريخ الطلاق، وتعتبر الولادة دليل الرجعة، وتستمر الزوجية، لأن               

هذه المعتدة في حكم الزوجات، ويملك الزوج منها ما يملكه ممن لم يطلقها، ومعاشـرتها تـدل                 

  .ام أحمدعلى ارتجاعها دلالة ظاهرة، ويستند ذلك إلى مذهب الإم

  )١٧١(المادة 

المراد بمعتدة البينونة ما يشمل معتدة البائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى، والمعتدة من                

  . فسخ الزواج، باعتبار أن نتيجة الفسخ فرقة بائنة، وإن لم ينقص ما يملكه الزوج من طلقات

، فلا يقدر بينهمـا     ومعتدة البائن أو الفسخ لا تحل معاشرتها ممن فارقها في خلال العدة             

معاشرة إلا قبل الفرقة، وقد انقطع إمكان هذه المعاشرة  حساً بالنسبة إلى معتدة الوفاة، ومن ثم                 

افترقتا عن معتدة الرجعي، فلابد لثبوت نسب مولودها من أن يولد قبل مضي أقصى مدة الحمل                

  . من تاريخ الفرقة أو الوفاة

ا لم تقر بانقضاء العدة، يثبت نسب ولدها، متى أتت          فالمعتدة من بائن أو فسخ أو وفاة، إذ         

به في أثناء هذه العدة، ولو ولدته بعدها لا يثبت نسبه بالفراش، ولكن إذا ادعاه الزوج أو ورثـة   

  . المتوفي، وتوافرت شروط ثبوت النسب بالإقرار فإنه يثبت النسب

إذا أتت بالولد لأقل مـن    وإن أقرت بانقضاء العدة في مدة تحتمل الانقضاء يثبت النسب،             

ستة أشهر قمرية من وقت الإقرار، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت الفرقـة أو                 

  . الوفاة
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    الفصل الثالث  
א،אאאא 

الفراش في الزواج الفاسد إنما يثبت من حين الدخول الحقيقي، ولا عبرة بتاريخ الزواج،                

وجة زواجاً فاسداً لا يثبت نسب ولدها ممن تزوجها إلا إذا جاءت به لستة أشهر قمريـة                 فالمتز

فأكثر من وقت دخوله بها، لا من حين العقد، وجميع أولادها بعد هذه المدة ينتسبون إليه مـادام                  

يعاشرها بدون حاجة إلى أن يدعيه الرجل، ولا ينتهي الفراش إلا إذا تفارقا من تلقاء أنفـسهما،                 

  . و فرقت بينهما المحكمة، وبعد المفارقة أو التفريق تطبق أحكام نسب ولد المعتدة من بينونةأ

والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت في نفس الأمر، وللفقهاء في تقاسـيمها، وتـسميتها                 

اصطلاحات عديدة، والصحيح عند الحنابلة أن من باشر امرأة لا زوج لها بشبهة فأتـت بولـد                 

ه، وصرحوا بأنه لو تزوج رجلان امرأتين، فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى              لحقه نسب 

غلطا، فدخل بها وحملت، يلحق الولد بمن دخل بها، لأنه اعتقد الحل فيلحق النسب، كالـدخول                

في  الزواج الفاسد، وكما لو لم تكن ذات زوج أو تزوجت امرأة المفقود الذي حكم بوفاته ثم بان                 

  .حياً

إذا بوشرت المرأة بشبهة في طهر ولم يباشرها فيه زوجها فاعتزلها حتى تـأتي              : اوقالو  

بولد الستة أشهر من حين تلك المباشرة لحق الولد بالذي دخل بها، انتفى نسبه من الزوج مـن                  

غير لعان، وإن أتت بالولد قبل ستة أشهر لحق الزوج بكل حال، للعلم بأنه ليس مـن الـدخول                   

  .بشبهة

  . ن الدخول بشبهة والزنى بأنه لا يعتقد الحل في الزنيوفرقوا بي  

  ". كل من درأت عنه الحد الحق به الولد: "وقال الأمام أحمد  

وقد أخذ المشروع في هذا الموضوع بالاجتهاد الحنبلي، لأنه أقرب إلى المـصلحة فـي                 

  . ثبوت الأنساب



 

 -١٨٧-

  الفصل الرابع
אא 

  )١٧٥ -١٧٣(المواد 

بالنسب على النفس بنيت أحكامه في الفقه الحنفي على كثير من حـسن الظـن               الإقرار    

بالناس، وحمل حالهم على الصلاح فكان وسيلة لمضارة الورثة، وللوصول إلى أغراض غيـر              

مشروعة، وفي مذهب الإمام مالك ما يقطع أسباب ذلك، ويكفـل العـلاج الـصحيح لمـواطن                 

صالح الأسرة والمجتمع، فاستمد المشروع منه، ومـن        الشكوى، ويبقى على مزايا هذا الإقرار ل      

  :يليمابقية المذاهب الأربعة 

في إقرار الرجل بالبنوة، صحيحاً كان أو مريضاً، وسواء أكـان الولـد صـغيراً أو                ) ١  

  : كبيراً، حياً أم ميتاً، يثبت نسبه من الرجل المقر متى توافرت الشروط الآتية

سب، فلو كان معلوم النسب من أب معين بطل الإقرار،           أن يكون المقر له مجهول الن      -أ  

لأنه مكذب شرعاً، ومن هذا القبيل ما إذا ثبت أن أم هذا الولد لم تزل زوجة لغير المقر حتـى                    

  . ماتت

 ألاّ يكذبه العقل، مثل كون المقر ليس أسن ممن ادعى أنه ولده، بحيث يكون فـرق                 -ب  

  . وة، لأنه كذبه الحس، فلا يصح الإقرار لاستحالتهالسن بينه وبين الولد لا يحتمل هذه البن

 ألاّ تكذبه العادة، كإقرار من علم أنه لم يقع منه زواج أصلاً، وبمثل أن يستلحق من                 -ج  

  . ولد في بلد بعيد علم أنه لم يدخله قط

 ألاّ يصرح بأن الولد من الزنى، فإن صرح بهذا السبب غير المـشروع لـم يثبـت                  -د  

  . ي الفراشالنسب، لأنه نف

 أن يصدقه الولد المقر له إذا كان بالغاً مكلفاً، وهذا على خلاف المـذهب الحنفـي                 -هـ  

الشافعي وأحمد، وقـد راعـي      : الذي يشترط التصديق من المميز أيضاً، ولكنه مذهب الإمامين        

المشروع في ذلك أن طور التمييز لا يتأتي فيه البصر العميق بالأمور مـن جميـع جوانبهـا،                  

تمييز غير تام ولا مستوعب للنتائج، والوعي فيه ينبعث عن عقل غض لم ينضح، ولم تكمل                فال

استنارته، ومن مصلحة الذي لم يبلغ حد التكليف الشرعي أن يثبت نـسبه دون توقـف علـى                  

التصديق حتى يستفيد بوجود من يتعهده، ويباعد بينه وبين منابع المرارة النقمة على المجتمـع،               

  .اع المادي والأدبيويصان من الضي



 

 -١٨٨-

  .وفي إقرار مجهول النسب بالأبوة يجب توافر الشروط السابقة) ٢

وفي إقرار الأم بنسب الولد تراعى شروط إقرار الرجل بالولد أيضاً، وألا تكون ذات              ) ٣

زوج، ولا معتدة وقت أن ولد، فيثبت النسب منها حينئذ بإقرارها، لأن فيه إلزاماً علـى نفـسها                  

  . دون غيرها

 وفي إقرار الولد بالأم يشترط ما شرط في إقرارها به، فإذا تحقق ذلك صح إقـراره،           )٤

  . لأنه أقر بما يلزمه، وليس فيه تحميل النسب على الغير

  الباب الثاني
א 

  )اللعان( 

  )١٨٠-١٧٦  (المواد

حفظ حرص فقهاء المالكية على بيان أن اللعان شعيرة من شعائر الإسلام، وهو مشروع ل             

  . الأنساب، ودفع المعرة عن الأزواج، وثبت بالكتاب، والسنة، والقياس، والإجماع

و الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفـسهم           : "وكيفيته نزلت بها هذه الآيات    

فشهادة أحدهم أربع شهادات باالله أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة االله عليه إن كـان مـن                  

ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب              الكاذبين،  

  ". االله عليها إن كان من الصادقين

وذهب مالك، والشافعي، وإسحق، وسعيد بن المسيب، والحسن وربيعة، وسـليمان بـن             

   .يسار، والزيدية، وأهل الظاهر إلى أن اللعان من قبيل اليمين فيصح من كل زوجين

وصرح المالكية بأن اللعان يكون من شبهة الزواج وإن لم تثبت الزوجية، ويكـون فـي                

الزواج الفاسد الذي لا يقر الزوجان عليه بحال، وبين الفاسقين، وبين المسلم والكتابية، ولو مات               

  . الولد الذي اتهمها به

بـار الـصورة،    وقال الشافعية، أن اللعان يصح من الزوج ولو باعتبار ما كان، أو باعت            

  .فينتفي النسب به في حالات البينونة، والدخول في الزواج غير الصحيح، أو الشبهة

وروى إسحق بن منصور عن أحمد أن جميع الأزواج، يتلاعنون، ونص الجماعة مـن              

أصحابه على هذه الرواية، وأن ما يخالفها شاذ في النقل وبينوا جواز نفي الولد باللعـان بعـد                  

  . البينونة
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خذ الحنيفة بتغليب حكم الشهادة في اللعان وبنوا على أصلهم أنه لا لعان إلا في الزواج                وأ

الصحيح القائم فلا يمكن نفي الولد في الزواج الفاسد إذا ولد في تمام ستة أشـهر مـن تـاريخ                    

الدخول، واشترطوا أن يكون كل من الزوجين أهلاً لأداء الشهادة بالإسلام، والبلـوغ والعقـل،               

ق، وعدم الحد في قذف ، وعفة الزوجة وقت اللعان ببراءتها ولو من التهمة بالدخول فـي            والنط

  . زواج فاسد أو بشبهة

وحاجة الزوج الذي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد كحاجة من تصح شهادته               

رفع ضرر  سواء، والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذي ينزل بالعدل، والشريعة لا ت              

أحد النوعين، وتجعل له فرجاً ومخرجاً مما نزل له، وتدع الآخـر فـي الآصـار والأغـلال،                  

يستغيث فلا يغاث، ويستجير فلا يجار، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثله، قد                 

  . ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته، وهذا ما تأباه الشريعة الواسعة السمحة

جل ذلك اختار المشروع فقه مالك ومن وافقوه في شرائط اللعـان، وعـدل مـن                ومن أ 

مذهب الحنيفة الذي شدد في هذه الشرائط تشديداً يكاد يصادر على الرجل حقه المـشروع فـي                 

اللعان ونفي النسب، ومن ثم، يجوز اللعان في سائر الأحوال التي يثبت فيها النسب بغير ادعاء،                

حيح، أو دخول في زواج فاسد أو بشبهة، ولو كانـت المـرأة غيـر    نتيجة لفراش في زواج ص 

  . مسلمة أو غير عفيفة، أو كان الرجل غير أهل للشهادة أو أخرس، ويكفي أن يكون مكلفاً

ولخطورة موضوع الأنساب نظم المشروع الطريق الجاد السريع إلى استقرارها، فاختار           

الولادة أو العلم بها، وأوجب اتخاذ إجـراءات        أن يتم نفي نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت           

دعوى اللعان في خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من هذا التاريخ، ومدة النفي هي رواية الحسن                

  . عن الإمام أبي حنيفة

والمراد بالاعتراف الضمني أن يصدر من الرجل شئ فعله يدل على الاعتراف بالنسب،             

  . نئةكشراء لوازم الولادة، وقبول الته

وأخذ في جواز اجتماع المتلاعنين في زوجية جديدة بمذهب أبي حنيفـة ومحمـد بـن                

الحسن، لأن في عودة الزوجية توسعة، وهو قول ابن المسيب، وابن جبير، والثوري، والنخعي،              

  . والهادي

وقد لوحظ أن اللعان ليس صريحاً في الطلاق، ولا ينوي به الزوج الطلاق، والفرقة فيه               

 أن  ١٧٨تياره بل بحكم الشرع، والمصلحة في إبقاء ما يملكه من طلقات، فقررت المادة              بغير اخ 
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الفرقة باللعان فسخ، وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد، والهادوية، والناصـر، والمؤيـد بـاالله،               

  . وآخرون

  .  جارية على المذهب الحنفي وهي واضحة١٧٩، ١٧٨وبقية أحكام المادتين 

  الباب الثالث
א 

  )١٨٥-١٨١(المواد 

 هو سد باب الاحتيال، والدعاوي المزورة وهذا لا يتحقق إلا بتقييد            ١٨١المقصود بالمادة 

قبول دعوى الإقرار، بأن يكون الإقرار بالنسب ثابتاً بورقة رسمية، أو بورقة عرفيـة، تكـون                

  . مكتوبة كلها بخط المقر، وعليها توقيعه، أو مصدقاً على توقيعه عليها

دعوى النسب لا تكون دعوى صحيحة يجب على القاضـي سـماعها، إلا إذا كانـت                و  

مشتملة على سببه، من زواج صحيح أو فاسد، أو دخول بشبهة، أو إقرار مما يثبت به النسب،                 

  . طبقاً لأحكام هذا القانون

 أن التناقض يغتفر في دعوى البنوة والأبوة، لحـرص          ١٨٤ من المادة    -وبينت الفقرة أ    

رع على إثبات النسب، ولا يغتفر فيما عداها، وقد سبق ما يتعلق بالتناقض عامة في المـادة           الشا

٩٦.  

ولم يحترم المشروع الأحكام النهائية في النسب إلا بالنسبة لطرفي الخـصومة، رعايـة                

للعدل، وصيانة للحقوق، وهذا ما يجري عليه قضاؤنا العالي في الكويت، إذ لم يلتفت إلى أحكام                

 أحوال  – ١٩٧٩ لسنة   ١٤ طعن رقم    –محكمة التمييز   ( ية بأنساب مكذوبة صنعت لأدعياء      نهائ

 ١٩٧٨ لـسنة    ١٦٠محكمة الاستئناف العليا في الاستئناف رقم       ). ٥/١/١٩٨٠ جلسة   -شخصية

وقد سارت عليه المحكمة العليا الشرعية بمصر ولم تخالفها أي محكمـة            ) ٢١/٨/١٩٧٩جلسة  

سب اعتبرت حجة على الكافة لوجب على وزارة الداخلية تنفيذها فـي  شرعية، ولو أن أحكام الن   

مسائل الجنسية، وضاعت المصلحة العامة، فالالتزام بحجة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم            

  . هو السبيل الأعدل بعد شيوع دعاوي النسب المزورة
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  لباب الرابع ا
א 

  )١٨٦(المادة 

لات التي يلزم فيها القضاء للأم بإرضاع ولدها، وهـو          وضع المشروع ضابطاً عاماً للحا      

تعذر تغذيته بغير لبنها بأي سبب كان، ورئي أنه إذا تيسر تغذيته بغير الرضاعة الطبيعية تغذية                

لا ضرر فيها عليه، فإن الأم لا تتعين لإرضاعه في حالة عدم قبوله ثدي غيرها، ولا في حالـة      

في ظاهر الرواية عند الحنفية مـن       " الحلواني" رأي   عدم وجود مرضعة أخرى، وهذا متفق مع      

عدم الإجبار، وفيه صيانة الرضيع عن المرض أو الهلاك أولاً، واحترام إرادة الأم ثانياً، عنـد                

  . تحقق هذه الصيانة

  )١٨٧(المادة 

أجرة الإرضاع تعتبر من نفقة الصغير، ونفقته واجبة في ماله إن كان له مال، كـسائر                  

ام، وكسوة، وإن لم يكن له مال، فنفقته واجبة على أبيه لا يشاركه فيها أحد، فتجب                نفقته من طع  

عليه أجرة إرضاعه إذا كان قادراً بيساره أو بكسبه، وإذا كان فقيراً عاجزاً عن الكسب، أو كان                 

الأب متوفي فأجرة إرضاع الصغير واجبة على من تجب نفقته عليه إذا لم يكن الأب موجوداً،                 

  . من وقت الإرضاعوتستحق 

وتعتبر ديناً صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، فلو ماتت الأم قبـل قبـضه، كـان                    

لورثتها المطالبة به، باعتباره من تركتها، ولو مات الأب قبل أن تقبضه الأم أخذ مـن تركتـه                  

  . كغيره من الديون أسوة بسائر الغرماء

  )١٨٨(المادة 

حال قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق الرجعي أو البـائن، فـلا             إذا قامت الأم بالرضاع       

تستحق أجرة الإرضاع، لأن الزوج مكلف بالإنفاق عليها في حال الزوجية، وفي حال العدة من               

الطلاق الرجعي أو البائن، واجتماع نفقتين في وقت واحد لا يجوز، لكفاية النفقة الواجبـة لهـا                 

  . هذا مذهب الحنفيةعلى الزوج للقيام بهذا الحق، و

وإذا قامت الأم بالإرضاع بعد انتهاء الزوجية، وانقضاء العدة أو في عدة الوفاة، فإنهـا                 

فـإن ارضـعن لكـم      : "تستحق الأجر على الإرضاع من غير خلاف بين الفقهاء، لقوله تعالى          

 بـه،   ، فأوجب االله على الأزواج أن يعطوا مطلقاتهم أجرة الإرضاع إذا قمـن            "فاتوهن أجورهن 
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ولأن الأم في هذه الحالة لا تجب لها النفقة على الأب لانفصام عري الزوجية، وانقطاع آثارها                

  .بانقضاء العدة أو الوفاة

  . ، فإنها تستحق الأجرة على الإرضاع في كل حالوإذا كانت المرضعة ليست أماً  

لـولادة،  أن أجرة الإرضاع لا تستحق لأكثر من حولين من وقت ا          ) ب(ووضحت الفقرة     

وذلك باتفاق الفقهاء، فمتى بلغ الصغير حولين كاملين، ولم يكن للمرضع الحق فـي المطالبـة                

  . بأجرة الرضاع، ولا يتوقف سقوط حقها في الأجرة على التراضي أو القضاء

  الباب الخامس
א 

  )١٨٩(المادة 

ه، ونومـه،   يراد بحضانة الصغير تربيته، ورعايته، وتعهده بتـدبير طعامـه، وملبـس             

وتنظيفه، وجميع شئونه التي بها صلاح أمره، ممن له حق في تربيته شرعاً، وحـق الحـضانة         

  : يثبت أولاً للنساء، ثم للرجال على الترتيب الآتي

الأم، فهي أحق الناس بالحضانة، سواء أكانت زوجة لأبي الصغير، أم مطلقة، لمـا روى أن                 -

يارسول االله، إن إبني هـذا كـان        : عليه وسلم فقالت  امرأة جاءت إلى رسول االله صلى االله و       

بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وأن أباه طلقني، وزعم أن ينزعه منـي،                 

  ". أنت أحق به ما لم تتزوجي: "قال لها الرسول صلى االله وعليه وسلم

ليها مـصلحة   ولأن الأم أشفق وأقدر على تحمل مشاق الأولاد، فكان في تفويض الحضانة إ              

  .للصغير

فإن لم توجد الأم، أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أمها، والمراد بأم                   -

  .الأم هنا، أم الأم من جهة الأم، أو من جهة الأب، وتقدم جهة الإناث

لتي لأب  ثم إلى خالة المحضون الشقيقة، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، ثم خالة الأم، وتقدم  ا                  

وأم، ثم إلى لأم، ثم التي لأب، فإن لم توجد عمة للأم، انتقلت الحضانة إلى أم الأب، ثـم أم                    

  . أمه، ثم أم أم أبيه، ثم أم أبي الأب، وتقدم الجدة القربى على البعدى

فإن لم توجد جدة من جهة الأب انتقلت الحضانة إلى الأب، ثم إلى أخت المحضون الـشقيقة،       

  . ثم التي لأبثم التي لأم،
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فإن لم يوجد للمحضون أخت أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة، انتقلت الحضانة إلى عمـة                   

  .المحضون الشقيقة، ثم التي لأم، ثم التي لأب

فإن لم توجد عمه المضحون انتقلت الحضانة إلى عمة أبيه، على أن تقدم الشقيقة، ثـم التـي          -

  .لأم، ثم التي لأب

لأب، انتقلت الحضانة إلى خالة الأب، على أن تقدم الشقيقة، ثم التي لأم،             فإن لم توجد عمة ل      

  .ثم التي لأب

  ).أ(على هذا صيغت الفقرة     

لاء تكون الحضانة للوصي إذ كان المحضون ذكراً، فإن كان أنثى، وكان الوصـي              ؤوبعد ه   -

 من كان محرماً لها     المختار رجلاً، فلا تثبت له الحضانة إذا كان غير محرم لها، ويقدم عليه            

من أخ، أو عم، أو جد، ورجح ذلك الشيخ خليل في التوضيح واعتمده ابن عبد الـسلام فـي                   

  . في شرح التحفة، لفساد الزمن" التسولي"

وبعد الوصي تنتقل الحضانة إلى أخي المحضون، على أن يقدم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأم، ثم                  

لحضانة إلى الجد لأب، ثم إلى الجد لأم ثم إلـى أبـن             الأخ لأب، فإن لم يكن له أخ، انتقلت ا        

الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأب، فإن لم يوجد ابن أخ انتقلت الحضانة إلـى                    

العم الشقيق ثم العم لأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأم، ثم ابن العـم لأب                     

إن كان أنثى لم يكن له الحق في الحـضانة إذا كانـت             إن كان من يستحق الحضانة غلاماً ف      

  . تطيق المسيس، سواء أكان ابن العم مأموناً عليها أم غير مأمون ، لأنه ليس محرم لها

وإذا تعدد المستحقون للحضانة، وكانوا في درجة واحدة كالأخوات، والعمـات والـشقيات،               -

  . اختار القاضي منهم الأصلح للمحضون

  . لمادة فقه المالكيةومصدر هذه ا  

  )١٩٠(المادة 

  : يشترط في مستحق الحضانة من النساء أو الرجال  

 البلوغ والعقل، لأن كل من الصغير والصغيرة، والمجنون، والمعتوه في حاجة إلـى              -١  

  .عناية الغير، لأنهم لا يحسنون القيام بشئون أنفسهم، فكيف يوكل إليهم القيام بشئون غيرهم؟

  . بحفظ كل من الدين والمال، حسب المتبع من فقه المالكية الأمانة -٢  
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 القدرة على تربية المحضون، وصيانته صحيا، وخلقياً، فإن كان بالمرأة أو الرجـل              -٣  

مرض يعجزه عن القيام بالعناية بالمحضون، فلا حق لأحدهما في الحضانة، وكذا كبـر الـسن                

 يشترط إسلام الحاضنة أما كانت أو غيرها،        الذي يمنع الحاضن من القيام بشئون الصغير، ولا       

لأن الحضانة مبناها على الشفقة، والحنان، ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين، ما لم يتبـين خطـر                 

على دين المحضون، بان بدأت حاضنته تعلمه أمور دينها، وأصبح المحـضون يعقـل ذلـك،                

  . ها في الحضانةواتضح أن فيه خطراً على دينه، فإنه في هذه المسألة يسقط حق

من المادة أن يكون الحاضن محرماً للأنثى، وعلى هذا لا يكـون            ) ب(واشترطت الفقرة     

للرجل الحق في حضانة ابنة عمه، لعدم المحرمية بينهما، وإعطاؤه هذا الحق يؤدي إلى الفساد               

  . والفتنة، فدرءاً لهذا لا يثبت له حق الحضانة

اء، كزوجـة أو أم، أو      يصلح للحضانة من النـس    كما يشترط أي يكون عند الحاضن من          

، لأن الرجل ليس له صبر على تربية الأطفال، كالنساء، فإن لم يكن عنـده مـن                 خالة، أو عمة  

  .يصلح من النساء، فلا حق له في الحضانة

  . وهذا هو فقه المالكية، وبه أخذ المشروع  

  )١٩١(المادة 

محرم من المحضون ودخول الزوج بها      المقرر في مذهب مالك أن زواج الحاضنة بغير           

يسقط حقها في الحضانة، إلا إذا علم الزوج بزواجها، وسكت عاماً، ولم يكن لـه عـذر فـي                   

  . السكوت، وتبتدئ السنة من تاريخ علمه، فلا تحسب المدة السابقة على العلم

ن ولا يقبل منه ادعاؤه عدم علمه بأن زواجها بغير محرم مسقط لحقه في الحـضانة، لأ                 

  .مثل ذلك مما لا يجهله أحد

  )١٩٢(المادة 

، أو يخـاف أن     الحاضنة غير المسلمة كالمسلمة في حق إمساك ولدها، ما لم يعقل دينـاً              

يألف غير الإسلام، فإن كان يعقل الأديان، أو يخشى عليه أن تنشئه على غير الإسـلام، فإنـه                  

  . ينزع منها، لأن في ذلك مصلحة للمحضون

زع منها إذا بلغ السابعة من عمره، لأن ذلك سن التمييـز فـي الأعـم                وفي كل حال ين     

  . الأغلب

  . ومصدر هذه المادة مذهب الحنفية، وهو الأصلح في هذا الزمن  
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  )١٩٣(المادة 

قررت هذه المادة أن حق الحضانة لا يسقط بالإسقاط، وإنما يمتنـع بموانعـه، ويعـود                  

مانع من استحقاق الحضانة إذا كان أمراً اضـطرارياً،         والمعروف في فقه المالكية أن ال     . بزوالها

وإن كان المانع أمراً اختيارياً     . لا دخل للحاضنة فيه، فإن الحضانة تعود إ ليها بعد زوال المانع           

فإن الحضانة لا تعود إليها بعد زوال المانع، فلو مرضت الحاضنة مرضاً يمنعها من الحضانة،               

شفيت من مرضها، أو عادت من الحج، فإن الحضانة تعـود           أو سافرت لأداء فريضة الحج، ثم       

  . إليها، لأن المانع كان أمراً ضرورياً

أما لو تزوجت برجل أجنبي ودخل بها، سقط حقها في الحضانة، ثم فارقها الزوج بطلاق    

   . أو وفاة، فإن الحضانة لا تعود إليها، لأن المانع كان باختيارها

حنابلة، أنه إذا أُسقطت الحضانة لمانع، ثم زال المانع عادت          ويرى الحنفية والشافعية وال     

الحضانة لصاحبها، سواء أكان المانع ضرورياً أم اختيارياً، ورئي الأخذ بهذا الـرأي مراعـاة               

  .لمصلحة المحضون، ولأنه رأي الجمهور

  

  )١٩٤(المادة 

 تنتهـي فيـه     لم يرد في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية نص يحدد الوقـت الـذي                

  :الحضانة، ومن ثم اختلف الفقهاء

فيرى الحنفية أن حضانة الصغير تنتهي بالنسبة للغلام عندما يستغنى عن خدمة النـساء،         

بتسع، والفتوى في المـذهب الحنفـي علـى      " الرازي"بسبع سنوات وقدرها    " الخصاف"وقدرها  

  . الأول

  .  تشتهي فيه وقدرت بتسع سنينوأما البنت فإن حضانتها تنتهي عند بلوغ السن التي  

 كان أو أنثى يبقى في حضانة النساء حتى يبلـغ الـسابعة،   ويرى الشافعية أن الولد ذكراً   

  . وعندها يخير بين أبيه وأمه، أو بين من يحل محلهما

ومذهب الحنابلة يتفق مع الحنفية في الراجح عندهم، وهو سن السابعة للغلام وبعده يخير                

 الصحيح في المذهب، وسن التاسعة للبنت على الرأي المشهور، وبعدها يكـون             بين أبويه، وهو  

  . الأب أحق بها من غير تخيير لها

أما المالكية فيرون أن الغلام يبقى عند أمه،أو من يحل محلها في الحضانة، حتى يبلـغ،                  
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  . ثم يذهب بعدها حيث يشاء

أو زمناً، سقطت حضانته عن الأم،      والمشهور في مذهب مالك أن الغلام إذا بلغ مجنوناً،            

  . واستمرت نفقته على الأب

أن أمد الحضانة في الذكر حتى البلوغ، عـاقلاً  غيـر            : :ويقابل هذا ما قاله ابن شعبان       

  ".زمن

أما بالنسبة للبنت، فتبقى في حضانة أمها، أو ممن يحل محلها فـي الحـضانة، حتـى                   

زواجها، ولم يدخل بها الزوج، بقيت حـضانتها،        تتزوج، ويدخل بها زوجها، وعلى هذا لو عقد         

  . وكذا لو طلقت قبل الدخول، واستمرت حضانتها، ولم تسقط بالعقد عليها

أن البنت تكون عند الأم، أو عند الجدة، أو عند الخالـة، علـى              ": "المدونة"وقد جاء في      

خيف عليها، نظـر،    حسب الأحوال، حتى تبلغ النكاح، ويخاف عليها، فإذا بلغت مبلغ النكاح، و           

فإن كانت أمها في حرز، ومنعه، وتحصين كانت أحق بها حتى تنكح، وإن بلغـت محـضونتها         

ثلاثين أو أربعين سنة، ما دامت بكراً، فإذ خيف على البنت في موضع الحضانة من هؤلاء، ولم          

اؤها، تكن في تحصين ومنعة، أو كانت غير مرضية في حالها، ضم الجارية أبوها إليه، أو أولي               

  ". إن كان في الموضع الذي تضم إليه كفاية وحرز

  . ومن لغة المالكية صيغت هذه المادة، طرداً لما عليه العمل  

  )١٩٥(المادة 

المقرر شرعاً أن لولي المحضون أن يتعهده، ويطلع على أحواله، ولا يتأتى له ذلـك إذا                  

 السفر فله نزع المحضون منهـا،       سافرت به الحاضنة إلى دولة أخرى للإقامة فيها، فإن أرادت         

  . والأمر كذلك بالنسبة للولي إذا أراد السفر بالمحضون للإقامة بدولة أخرى

  . من مذهب الإمام ملكوعلى هذا جرى الحكم الوارد في المادة، أخذاً  

ومن البديهي أن لكل من الحاضنة والولي أن يسافر بالمحضون للتنزه وغيره، أو بـإذن                 

  . الآخر

  )١٩٦ (المادة

نظمت هذه المادة أحكام رؤية المحضون، فجعلتها حقاً لكل من الأبوين والأجداد فقـط،                

وبينت أن الأصل في الرؤية أن تكون لدى من بيده الولد، وعند عدم الاتفاق على زمان ومكان                 

 بقية   ويراعى في تحديد المكان أن يتمكن فيه       ً.الرؤية يعين القاضي موعداً دورياً، ومكاناً مناسبا      
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أهل الولد من رؤيته، أملا في التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام، وحتى لا يبقى مجـال                

  . لأي شوائب ترسب في نفسية المحضون

  )١٩٩-١٩٧( المواد 

  : جاء في الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية  

تـاج لـه    وللحاضنة أم أو غيرها قبض نفقته وكسوته، وغطائه، ووطائه، وجميع ما يح           "  

الطفل، وليس لأبي المحضون أن يقول لها إبعثيه، ليأكل عندي، ثم يعود لك، لما فيه من الضرر                 

بالطفل والإخلال بصيانته، والضرر على الحاضنة للمشقة، وليس لها موافقة الأب علـى ذلـك               

  ...".لضرر الطفل

والحاضنة معاً،  وأما السكنى، فمذهب المدونة الذي به الفتوى أنها على الأب للمحضون            "  

  ...".ولا اجتهاد فيه

فأجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير، أخذاً بالمشهور في الفقه المـالكي، ولا يلـزم                 

الحاضنة منه شئ، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه، أو مخصصاً لسكناها فلا تستحق                

  . أجرة مسكن للمحضون

، ن الحاضنة لا تستحق أجرة حضانة إذا كانت أمـاً          أ ١٩٩من المادة   ) أ(وذكرت الفقرة     

والزوجية قائمة بينها وبين أبي المحضون أو كانت معتدة له من طلاق رجعي أو بائن، لأن لها                 

نفقة الزوجية، أو نفقة العدة، فلا تجمع بين نفقتين، لما في أجرة الحضانة من شبه بالنفقة، وإنما                 

  .تستحقها بعد انقضاء عدتها

ذه المادة مذهب الحنفية، لأن المالكية يرون أن الحاضنة أما كانت أو غيـر أم           ومصدر ه   

أن الأب لا   : قوله" أشهب"حضانة، سواء أكانت زوجة أم مطلقة، فقد روى عن          أجرة  لا تستحق   

لا أجر حضانتها، وإنما عليه نفقـة الولـد         ويكلف مع النفقة على الولد النفقة على الجدة والأم،          

  .خاصة

  . نت الحاضنة غير الأم، فلها أجرة الحضانة، ما لم تتبرع بذلكوإذا كا  

أن الحاضنة لا تستحق أجرة حضانة في أثناء مدة المتعة المحكوم     ) أ(كما وضحت الفقرة      

  . بها للحاضنة على أبي الصغير

أن الحاضنة تستحق أجرة حضانة حتى بلوغ الـصغير الـسن التـي             ) ب(وبينت الفقرة     

خدمة النساء، وهي سبع سنوات للصغير، وتـسع سـنوات للـصغيرة، لأن             يستغنى عندها عن    
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الحضانة عمل من الأعمال، فتستحق من يقوم بها أجراً في مقابلها، ومن القواعد المقررة شرعاً               

  . أن من عمل عملاً لغيره، كانت أجرته واجبة على ذلك الغير، ما لم يكن متبرعاً

ذه السن، لأن المحضون بعدها يقوم بكثير مـن         ولا تستحق الحاضنة أجرة حضانة بعد ه        

شئونه، وله أوقات للتسليم أو العمل، فمهمة النساء فيها أقرب إلى الإشراف والعناية منها إلـى                

  . الحضانة

  الباب السادس
א 

  )٢٠٠(المادة 

لقرابة اتفق الفقهاء على مبدأ وجوب النفقة للقريب على قريبه، ولكنهم اختلفوا في تحديد ا               

  . الموجبة للإنفاق

فيرى المالكية والشافعية أن نفقة الأقارب لا تجب إلا بين الأقارب في عمود النسب، وإن                 

اختلفوا في هذا الخصوص أيضاً، فالمالكية يرون أنها تجب على الولد ذكراً أو أنثى لأبيه وأمه                

نفقة ولدها، ولا تجب لغير من      الأدنين، وتجب على الأب لولده ذكراً أو أنثى ولا تجب على الأم             

  . ذكر من الأقارب

والشافعية يرون أن النفقة تجب على الأصول لفروعهم، وعلى الفروع لأصولهم من غير               

  . تقييد بدرجة، لأن الأصول آباء، والفروع أولاد

وذهب الحنفية إلى أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه، أما القريب غير                  

  . تجب النفقة عليهالمحرم، فلا 

إن النفقة تجب على الأصول لفروعهم، وعلى الفروع لأصـولهم، كمـا            : وقال الحنابلة   

  . تجب على سائر الأقارب، ولكن بشرط أن يكونوا وارثين

ورئي الأخذ بمذهب الشافعية بأنه لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوا، والفـروع                

  . وإن نزلوا، تقديراً لقوة القرابة

  )٢٠١(لمادة ا

إذا كان الأصل فقيراً سواء كان أباً، أو أماً، أو جداً، أو جدة، من جهة الأب، أو من جهة                     

الأم وله ولد موسر ذكراً أو أنثى، تجب نفقته عليه، من مأكل ومـشرب، وملـبس، وسـكنى،                  

بيراً ،  وعلاج، ويدخل في هذا نفقة الخادم، إن احتيج إليه، بأن يكون الأصل مريضاً أو شيخاً ك               
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أو ما شابه ذلك، وكذلك نفقة زوجة الأب غير الأم إن كان في حاجة إليها، فإنها تجـب علـى                    

  . الفرع

أنه يجب على الفرع نفقة زوجة الأصل إن وجب إعفافـه، وإن            : جاء في نهاية المحتاج     

  . احتاج الأصل إلى الزواج ، أما نفقة الأم فواجبة على كل حال

 الكسب، فإنه ما دام محتاجاً، ولو كان قادراً على الكـسب،            ولا يشترط عجز الأصل عن      

وجبت نفقته على الفرع، وهذا مذهب الحنفية، لأن في حمل الأب على الكسب مع غني الفـرع                 

إيذاء له، واالله أمرنا بالإحسان إلى الوالدين، وعدم إيذائهما، ولأن الإسلام جعل مال الولد لأبيه،               

  ".أنت ومالك لأبيك: "حيث قال عليه الصلاة والسلام

وعند تعدد الأولاد تجب عليهم نفقة الأصل بحسب يسارهم على قول في المذهب الحنفي،            

  .والمشهور للمالكية

  )٢٠٣، ٢٠٢(المادتان 

إذا كان الولد فقيراً، صغيراً، أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، فنفقته واجبة على أبيه الموسر                  

  .وإن علا

 يكون عاجزاً عن الكسب، لأنه إذا كان قادراً على الكـسب كـان              ويشترط في الفرع أن     

  . مستغنياً بكسبه، ولم يكن في حالة ضرورة يتعرض فيها للهلاك إن لم ينفق على أصله

والعجز عن الكسب يكون بالصغر، وبالأنوثة، لأن الأصل في الأنثى عدم تعرضها لعناء               

نت تكتسب بالفعل من وظيفـة، أو مـن حرفـة،           العمل، وليس للأب أن يدفعها إليه، إلا إذا كا        

كخياطة ونحوها، فإنها تكون مستغنية بكسبها، وعليها نفقة نفسها، فإذا لم تكن لا كسب لهـا، أو                 

لا يكفيها كسبها، تكون نفقتها واجبة على أبيها، أو من يليه من أصولها، حتى تتـزوج فتكـون                  

اجت عادت نفقتها على أبيها، أو من يليه        نفقتها على زوجها، فإن طلقت، وانقضت عدتها، واحت       

الذي لا يستطيع العمل، والأمي الـذي لا        " المقعد"في الإنفاق عليها، كما يعد عاجزاً عن الكسب         

يحسن صناعة، وطلبة العلم الذين يشغلهم تحصيل العلم عن الكسب، بشرط أن يكون طالب العلم               

ب العلم فعليه أن يسعى وراء رزقه، ويكتـسب         ناجحاً في حياته التعليمية، فإن كان لاهياً عن طل        

لينفق على نفسه، ولا يكون كلاً على غيره، وتستمر النفقة للولد الفقير العاجز حتـى يـستغنى                 

  . بكسب أو بمال

وإذا كان الأب معسراً، وقادراً على الكسب، ولكن لم ييسر له عمل يكتسب منه، أو يسر                  
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اجة من تجب عليه نفقتهم من أولاده، ففي هذه الحالة          له عمل يكتسب منه مالا يفي بحاجته، وح       

تجب عليه النفقة لأولاده، ولكن لا يؤمر بأدائها، بل تؤمر الأم بأدائها، إذا كانت موسرة، ويكون                

ما تؤديه الأم ديناً لها ترجع به على أبيهم إذا أيسر، وكذا إذا كان الأب غائباً، ولا يمكن استيفاء                   

  . النفقة منه

ن الأب فقيراً، عاجزاً عن الكسب لمرض أو كبر سن أو أي عاهة تعجـزه عـن                 وإذا كا   

  . الكسب، فيعتبر كالمعدوم، وتجب النفقة على من عداه من أقارب الأولاد عند عدم أبيهم

وإذا كان الأب والأم معسرين وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدم الأبوين، ويكون                 

  . ا أيسرذلك ديناً على الأب يطالب به إذ

  . ومصدر هاتين المادتين مذهب الحنفية  

  )٢٠٤(المادة 

إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم، فإنه                  

يقدم في الإعطاء زوجته أو زوجاته، لأن نفقة الزوجة معاوضة، بخلاف غيرها من الأقـارب،               

م الولد الكبير الزمن، ثم غير الزمن، ثم الأم، ثم الأب، ثـم             فمواساة وصلة، ثم الولد الصغير، ث     

  . يكون سواهم سواء، يقسم عليهم ما يستطيعه المكلف بالنفقة، وفي هذا إتباع للعدل

:  فقال – صلى االله عليه وسلم      –والأصل في ذلك ما روي أن رجلاً جاء إلى رسول االله              

: تصدق به على نفسك، فقال الرجـل      : ة والسلام عندي دينار، فقال له عليه الصلا     : يا رسول االله  

عندي دينار آخر فقال    : تصدق به على زوجتك، فقال الرجل     : عندي ديناراً آخر فقال له الرسول     

 فقال الرجل عندي    -وفي رواية أخرى تقديم الولد على الزوجة      .  له الرسول تصدق على ولدك    

عندي دينار آخر فقـال لـه       : الرجل  دينار آخر فقال له الرسول تصدق به على خادمك، فقال             

  ".الرسول أنت أبصر به

إبدأ بنفسك فتصدق عليهـا، فـإن       : وفي حديث آخر أن النبي صلى االله وعليه وسلم قال           

فضل شئ فلأهلك، فإن فضل شئ فلذوي قرابتك، فإن فضل شئ عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا                

  ".  في الناس كيف شئتوزعهأي "

  )٢٠٥(المادة 

 حكم هذه المادة ما جرى عليه عمل المحاكم في الكويت، وما أجمعت عليـه               روعي في    

قوانين الأحوال الشخصية السائدة في البلاد العربية، وإذا كان للمذهب الحنفي خلاف في إسـناد               
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إن : الحكم إلى يوم صدوره فقط، فإنه في تعليلهم، لاستثناء  المدة إذا كانت أقل من الشهر، قالوا                

  . ن يمكن من إصدار حكمه، وهذه المدة تكفي لصدور حكم القاضيالقاضي يجب أ

ومغزى هذا التعليل أن طالب النفقة لا يضار بالعراقيل التي تعطل حقه في النفقة من يوم                  

طلبها، ولا بما استحدث من إجراءات في نظام المرافعات تؤخر الفصل في دعواه، فوجـب أن                

اضي عليها، وتعتبر ديناً في ذمة من وجبت عليـه لا           يحفظ حقه من تاريخ رفع الدعوى أو التر       

  . يسقط إلا بالأداء أو الإبراء

  )٢٠٦(المادة 

مؤدي هذه المادة عدم جريان التقاص بين نفقة الولد الواجبة على أبيه، وبين ديـن الأب                  

على الأم الحاضنة، إن كان له دين عليها صيانة لحياة الولد، وخـشية عليـه مـن الـضرر،                   

ق هنا للنفقة هو الولد لا الأم، فلذلك لم يشترط إعسارها لمنع المقاصة في نفقة الولد، بل                 فالمستح

يمتنع التقاص الجبري إذا طلبه الأب بين دينه على الأم ونفقة الولد، ولو كانـت الأم موسـرة،                  

  . فيؤمر الأب بالنفقة على الولد، ويلاحق الأم في أموالها بدينه عليها

أن إحياء المهج مقدم على المال، وأمثلة ذلك كثيرة في مواطن فقهية            ومن المقرر شرعاً      

  . عديدة

  .  من هذا القانون٧٩ على أن يسري على نفقة الأقارب حكم المادة ٢٠٧ونصت المادة   
  

  الباب السابع
אא 

  )٢١٢-٢٠٨( المواد 

ه الأهليـة كلهـا أم كـان        الإنسان قبل استكمال أهليته يسمى قاصراً، سواء أكان فاقد هذ           

  . ناقصها، كما في المرحلة بين التمييز والرشد

  :وعلى القاصر من حين ولادته إلى بلوغه ثلاث ولايات  

  . ولاية حضانته، وقد سبق الكلام عنها: الأولى  

والبلـوغ الـشرعي    . ولاية المحافظة على نفسه وصيانتها، إلى بلوغه غير مقيد        : الثانية  

مات الطبيعية المعروفة، فمتى كان بالغاً، دون التقييد بسن معينة، فإذا تـأخر             يكون بظهور العلا  

  . ظهورها اعتبر بالغاً حكماً بتمام الخامسة عشرة من العمر، سواء في الذكور أو الإناث
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الولاية المالية، وتثبت على الـصغار، والمجـانين والمعاتيـه، وذوي الغفلـة             : والثالثة  

  .والسفهاء

جميع الأحوال محتاج إلى من يقوم على شؤونه، ولذلك وجب شرعاً تعيين            والقاصر في     

  . من يتولى أمره في نفسه أو ماله

  :والولاية عليه نوعان  

  .ولاية على النفس، وولاية على المال  

ونقتصر هنا على الولاية على النفس وهي التي تتعلـق بـشخص القاصـر  ونفـسه،                   

لعمل، وهي ذات ارتباط وثيق بالأسرة، وعمادها أن يكـون          كالتزويج، والتعليم ، والتطبيب، وا    

الولي حريصاً، قادراً على رعاية القاصر، وصيانة حقوقه، ولذا كان الأصل فـي الولايـة أن                

يتولاها من الأسرة أقرب الناس نسبياً إلى القاصر، كابن الصغير، وابن المجنـون، والأب رب               

ولـذا  . ولاده، ومستقبلهم، ويليه الجد العاصـب     الأسرة، فهو عادة أحرص الناس على مصلحة أ       

ا تكون الولاية للعاصـب     مجعل الشارع الولاية أولاً للأب، ثم للجد العاصب، وعند عدم وجوده          

بنفسه حسب ترتيب الإرث بشرط أن يكون مجرماً ، وعند التساوي في الدرجة والقوة تختـار                

  . ت المحكمة من تراه من غيرهمالمحكمة من تراه منهم، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء عين

ومن البديهي أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمر                

  . للولي، كما في توجيهه إلى حرفة، أو نوع معين من التعليم

وإذا كانت مهمة الولي العمل على مصلحة الصغير في نفسه وماله، فيشترط أن يكـون                 

  . كون بالغاً عاقلاً، أميناً، متحداً معه في الدين، قادراً على حماية مصالحهأهلاً لذلك، بأن ي

فإذا فقد الولي شرطاً من الشروط المذكورة قامت الصلاحية، فتسلب ولايته ويكون ذلـك           

  . بحكم تصدره المحكمة بناء على طلب من تهمه مصلحة القاصر

على القاصر، أو سلبت الولايـة مـن        وإذا لم يكن الأب أو الجد موجوداً، ولم يعين ولي             

  (*) .جهة خيرية، حتى تعين ولياً عليهالولي، تعهد المحكمة بوضع القاصر في يد أمين، أو 

                                                 
بأنها تكون في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر باعتبار أن لها ) سلطة الوصي(من القانون المدني ) ١٣٧( حددت المادة  (*)

) الهيئة العامة لشئون القصر( بإنشاء ١٩٨٣ لسنة ٦٧علماً بأنه قد صدر القانون رقم . يتيينالوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها من الكو

 . الذي كان ينظم تلك الإدارة١٩٧٤ لسنة ٤بعد أن قضى في مادته العاشرة بإلغاء القانون رقم ) إدارة شئون القصر(التي حلت محل 
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  القسم الثاني 
א 

  الباب الأول
 

  الفصل الأول 
א،،אK 

  )٢٢٥-٢١٣( المواد 

نها تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت،         ، بأ ٢١٣قد عرفت الوصية في المادة        

وهذا التعريف أشمل، وأضبط، مما عرفها الفقهاء الأقدمون، فقد عرفها بعـضهم بأنهـا تبـرع            

مضاف إلى ما بعد الموت، وبعضهم بأنها إسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد الموت،، وهذان                

تركة بين الورثة، لكن تعريف القـانون       التعريفان لا يشملان بعض الوصايا، كالوصية بتقسيم ال       

يشمل كل الوصايا، فهو يشمل التمليكات، والإسقطات، وتقرير مرتبات، ويشمل تقسيم التركـة             

  . بين ورثة المتوفي، ويشمل الوصية بالمنافع دون الأعيان

، وهو أنها تنعقـد بالعبـارة أو        ٢١٤وركن الوصية قد ذكر في الفقرة الأولي من المادة            

  . بة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما، انعقدت بإشارته المفهمةبالكتا

والمقرر عند الحنفية أن التصرف ينشأ بالعبارة إن كان المتصرف قادراً عليها، ولا تغني             

الكتابة عن العبارة إلا إذا كان العقد بالمراسلة، إذ المشافهة غير ممكنة في هذا الحـال، فتقـوم                  

 الأصل في الدلالات أن تكون بالألفاظ، فلا تنتقل إلى غيرها إلا عنـد              الكتابة مقامها، وهذا لأن   

العجز، فإذا كان الموصي عاجزاً عن العبارة كالأخرس ومن اعتقل لـسانه، قامـت الإشـارة                

المفهمة أو الكتابة مقام اللفظ، وإذا كان لا يستطيع النطق، ولا يعرف الكتابة اكتفى بالإشـارة،                

أحدهما أنه لا يجوز العقد بالإشارة والثـاني  أنـه           : في المذهب رأيان  وإن كان يعرف الكتابة ف    

  . تكفي الإشارة

وقد جرى القانون على غير مذهب الحنفية، إذ سوى بـين انعقـاد الوصـية بالعبـارة                   

والكتابة، ولم يجعل جواز الإنشاء بالكتابة عند عدم إمكان العبارة، بل جعـل انعقـاد الوصـية                 

عن العبارة أو الكتابة، وفي رواية جواز إنشائها بالكتابة، ثم قراءتها عليه،            بالإشارة عند العجز    

  . وهذا يتفق مع مذهب الإمام مالك، وقول في مذهب الإمام أحمد
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 على أنه لا تسمع عند الإنكـار فـي الحـوادث          ٢١٤وقد نصت الفقرة الثانية من المادة         

أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي       الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية         

إلا إذا وجدت أوراق رسمية، أو مكتوبة جمعيها بخط المتوفي، وعليها إمضاؤه، تدل على مـا                

ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها، ويجوز فـي                

  . ضراهاحالة الضرورة، إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين ح

والمطبق في دولة الكويت في الأحوال الشخصية، ومنها الوصية، هـو أحكـام مـذهب                 

  . لك، التي تقضي بجواز إثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وغيرهااالإمام م

ولكن الفقرة السابقة اشترطت لسماع دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعـد وفـاة         

  :  الضرورة توافر إحدى الحالات الآتيةالموصي في غير حالة

  . أن تكون الوصية أو الرجوع عنها ثابتة بأوراق رسمية  - أ

 أو أن تكون الوصية أو الرجوع عنها مكتوبة كلها أو كله بخط المتـوفي، وعليهـا                 -ب

  .إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر

يها، وفـي   على توقيع الموصي عل وأن تكون ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً        -ج

. حالة الضرورة يجوز إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين حضراها  

والذي دعا إلى عدم سماع الدعوى بالوصية أو الرجوع عنها في غير الأحوال المذكورة              

هو أن اتباعه أدعى إلى الاطمئنان، فقد ضعف الوازع الديني، ونشأ عن ذلك أن كثرت دعاوي                

لموصي، وقد حال الموت بينه وبين أن يقـر الوصـية أو ينكرهـا،              الوصايا الباطلة بعد وفاة ا    

  . والورثة قد لا يعلمون الحقيقة، ومن السهل إثبات الوصية بشهادات مزورة ملفقة

فقطعاً للادعاءات المزورة والوصايا الباطلة، رئي النص على ألا تـسمع إلا الـدعاوي              

  . السابقة، وهذا لا يجافي الشريعة، ولا يخرج عنها

مـا حـق    "فقد ذهب الحنابلة على أن الوصية سنة، أخذاً من قوله صلى االله عليه وسلم               

  ". أمرئ مسلم له شئ يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده

 وفي النص علـى     ،ومن حق ولي الأمر أن يخصص القضاء بالزمان، والمكان والحادثة         

للناس على توثيق وصـاياهم رسـمياً وأن        عدم سماع الدعاوي في غير الحالات المذكورة حث         

تكون كتابتها جميعاً بخطهم، وإمضائهم أياها، أو التصديق على توقيعهم عليها، وليس في ذلـك               

  .تكليف الناس بما يشق عليهم، فقد توافرت الوسائل، وكثر وعي الناس
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  . وهذا كله عند إنكار الوصية

كورة، وكل هذا في الحالات العادية، أما       أما عند الإقرار بها فتسمع في غير الحالات المذ        

في حالة الضرورة، كأن يكون الموصي في سفر، وأوصى فيجوز في مثل هذه الحالـة إثبـات                 

الوصية بشهادة شاهدين عدلين، حضرا الموصي، وهو يوصي، فـلا تقبـل شـهادة مـن لـم                  

 القولي وغيـره    وسيأتي بيان معنى الرجوع   . يحضرها، وكل هذا بعد تاريخ العمل بهذا القانون       

  ).٢٢٨(في المادة 

  

  )٢١٥(المادة 

موضوع هذه المادة هو الشرط في الباعث على الوصية، إذ الشروط في الوصية أنواع،              

منها ما يرجع إلى الباعث عليها، ومنها ما يرجع إلى صيغتها، ومنها ما يرجع إلى الموصـي،                 

 به، وهذا كلـه فـي الوصـية         ومنها ما يرجع إلى الموصي له، ومنها ما يرجع إلى الموصي          

  . الاختيارية لا الواجبة

 والمراد بالباعث الـسبب الـذي دعـا         –فما يرجع إلى الباعث عليها فقد أوردته المادة         

 فإذا ما صدرت الوصية وجب البحث عن العوامل التـي           –الموصي ودفعه إلى إصدار وصيته      

اشترطه، وفيما صاحب الوصية    دفعت الموصي إلى الإيصاء بما أوصى به، وذلك بالنظر فيما           

من ظروف وملابسات، فإذا تبين من ذلك أن السبب الذي دفعه إلى الإيـصاء غيـر مـشروع                  

ومناف لمقاصد الشرع، ولم يكن يقصد بوصيته خيراً، ولا مصلحة مشروعة، كانـت الوصـية               

  . باطلة

  .تحريماًوالمراد بالباعث المنافي لمقاصد الشارع ما يجعل الوصية محرمة أو مكروهة 

والوصية التي وضعت للمعصية هي الوصية بأمر محرم نصاً، كالوصية لأندية القمـار             

  .والمرقص

والوصية التي ليست في ذاتها محرمة، بل هي تمليك مباح، ولكن الباعث عليهـا أمـر                

محرم، كالوصية لخليلته ليضمن أن تستمر معه على الحال المحرمة بينهما، وكالوصية لأهـل              

يستعينوا على فسقهم، وإلى بطلان الوصية بالمعـصية ذهـب الحنفيـة، والمالكيـة،              الفسوق، ل 

الشافعية، والحنابلة، وأهل الظاهر، والشيعة الجعفرية، والزيدية، فبطلان الوصـية بالمعـصية            

  . محل اتفاق بين المذاهب



 

 -٢٠٦-

وقد جرى القانون على أن الوصية تبطل إن كانت بمحرم أو بمكروه تحريماً، كما هـو                

 ولكن الحنفية لا يجعلونه     - والمكروه تحريماً يعد من المحرم عند غير الحنفية        –ذهب الحنفية   م

فالوصية بمال يشتري به خمر، أو بألف دينار ليـشتري بـه            . من المحرم، ولكن يعطونه حكمه    

كفن، أو بمال تبنى به قبة على قبره، أو ليبني به مسجد حول قبره باطلة، لأنهـا بمحـرم، أو                    

  .تحريماً، والمكروه تنزيها لا تبطل به الوصيةمكروه 

 وجمهور الفقهـاء    –والمادة بصيغتها المذكورة تشمل وصية الضرار، وتفيد أنها باطلة          

على أن الوصية إذا كانت بالثلث، أو بأقل منه، وكانت لغير وارث لم تكن من وصية الضرار،                 

أم بكثيره، تضرر بذلك ورثته أم لا،       فلا تبطل مهما كان قصد الموصي، سواء أكانت بقليل ماله           

وإن من الفقهاء من خالف ذلك، وجعل الوصية وصية ضرار إذا قصد بها الموصي الإضـرار                

بورثته، وإن كانت بأقل من الثلث أو لأجنبي، وأن المدار في ذلك على قصد المورث الإضرار،                

  .فإذا لم يقصد ذلك لم تكن وصية ضرار

  .مهذا هو الحكم في وصية المسل

أما وصية غير المسلم فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنها تكون صـحيحة إلا                

إذا كانت محرمة في الشريعة الإسلامية، والوصايا التي تصدر من غير المسلم قد تكون قربـة                

في شريعته وفي الإسلام، كالوصية بإسراج بيت المقدس، أو لفقراء المسلمين، فـإن الوصـية               

 في كل الأديان، وقد تكون الوصية بمحرم في شريعة الموصـي وفـي الإسـلام،                للفقراء قربة 

كالوصية للمغنيات والنائحات، والوصية بذلك باطلة، لأنها معصية في كل الشرائع، وقد تكـون              

الوصية بما هو قربة عندهم، وليس قربة في الإسلام، وهذه القربة قد تكون محرمة في الشريعة                

ون، فالوصية بمبلغ يصرف على من يدعون للـدين المـسيحي، وارتـداد             الإسلامية، وقد لا تك   

المسلمين في قربة عند غير المسلمين، لكنها محرمة في الإسلام، فلا يصح العمل بهـا، ومثـل                 

  . هذه الوصية باطلة لمخالفتها للشريعة الإسلامية

א،א،אאW 
حكم هذه الوصايا فذكرت أنها صحيحة، سواء أكان الشرط صحيحاً أم            ٢١٦بينت المادة   

 من عدم صحة الوصية بالمعصية، أو التي        ٢١٣غير صحيح، مع مراعاة ما نصت عليه المادة         

  . يكون الباعث عليها منافياً لمقاصد الشريعة

  . ةومن المقرر أن الصيغة المنشئة للعقود والتصرفات إما منجزة، أو معلقة، أو مضاف



 

 -٢٠٧-

  .فالمنجزة هي ما تدل على إنشاء العقد ووجوده في الحال كالبيع والشراء

والمضافة إلى المستقبل هي ما تدل على إنشاء العقد في الحال، ولكن تؤخر أحكامه إلى               

  . زمن مستقبل، كإجارة تعقد في الحال على أن تنفذ بعد شهرين

 غير مـستحيل الوقـوع فـي        والمعلقة ما تدل على ترتيب وجود العقد على وجود أمر         

  .المستقبل

ومن الواضح أن الوصية لا تنعقد بصيغة منجزة، لأن آثارها تتأخر إلى ما بعد المـوت،    

  . فلا تصح إلا مضافة إلى المستقبل، أو معلقة

وقد أجاز القانون أن تكون صيغة الوصية مقترنة بشروط، وأوجـب اعتبـار بعـضها،               

الصحيح، وهو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصـي          وألغى بعضاً، فأوجب اعتبار الشرط      

له أو غيرهما، ولم يكن منهياً عنه، ولا منافياً لمقاصد الشريعة، وألغى اعتبـار الـشرط غيـر                  

  . الصحيح

 أو  ةومثال الشرط الذي في مصلحة للموصي أن يبدأ في تنفيذ الوصايا بما فاته من زكـا               

يبدأ من الوصية بسداد دينه ومثـل الـذي فيـه           حج، ومثل الذي فيه مصلحة للموصي له، أن         

مصلحة لغيرهما، أن يوصي بنفقة دار لجهة من الجهات على أن يكون من حق من لا يجد سكناً     

  . من ذريته، أن يسكن فيها

ومثال الشروط المنهي عنها أن يشترط في تنفيذ وصايا تخصيص قدر معين من المـال،          

  . ليكون أجرة للنائحات، أو المغنيات

ومقتضى المادة  . ومثال الشرط المنافي لمقاصد الشرع أن يوصي لشخص، ما دام عزياً          

أن الشروط الباطلة لا تؤثر في صحة الوصية لمعصية، فيبطل كما سبق، فـإن لـم تـتمخض                  

  . للمعصية وقرنت بشرط غير صحيح بطل الشرط، وصحت الوصية

 أنـه يحقـق مـصلحة       والشرط الصحيح يراعى ما دامت المصلحة فيه قائمة، بمعنـى         

للموصي له، فإذا أوصى شخص لفقراء بمبلغ ينفق في كسوتهم، وكان مـصلحتهم فـي ذلـك،                 

وصرف فيها، فإن كانت مصلحتهم في آخذ نقود أو طعام، أعطوا النقود أو الطعام، فالمناط هو                

  . المصلحة

  )٢١٧(المادة 

، وبناء   عليه لسفه أو غفلة    د، غير المحجور  المراد بمن هو أهل للتبرع البالغ العاقل الرشي       



 

 -٢٠٨-

على ذلك لا تصح وصية الصبي الذي لا يميز ولا وصية المجنون، أو المعتوه أو المغمى عليه،                 

وهذا محل اتفاق بين جميع الأئمة، إذ ليس لهؤلاء إرادة، ولا عبارة معتبرة، فتكـون وصـيتهم                 

  . باطلة باتفاق

نه وهو كذلك غير عاقل، ولا      وكذلك لا تصح وصية السكران، إذا أوصى حال سكره لأ         

إرادة له، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، والشيعة الجعفرية، وذهب الحنفية إلى صحة وصـية              

 أنه قد يأتي من الالتزامـات       السكران زجراً له و اعتباراً لقصده، إذ أقدم على السكر وهو يعلم           

م، كأن شرب المسكر للتداوي      يقصده، وذلك عندهم إذا سكر بمحرم، أما إذا سكر بغير محر           مالا

  . فوصيته باطلة، لانعدام إرادته، وهذا ما ذهب إليه الشافعية أيضاً

وطبقاً لما اشترطته المادة من أن يكون الموصي أهلاً للتبرع، فـإن وصـية المكـره،                

والهازل، والمخطئ غير صحيحة، وهو ما ذهب إليه الأئمـة الأربعـة، والزيديـة، والـشيعة                

  . والجعفرية

ما وصية المحجور عليه لسفه أو غفلة، ووصية من بلغ ثماني عشر سنة فإنها باطلة إلا                أ

إذا أذنت بها المحكمة المختصة قبل حصولها، أو أجازتها بعد حصولها، ذلك أن سـن الرشـد                 

 هو إحدى وعشرون سنة ميلادية، وإذا طرأ الجنـون علـى            ١٩٧٤ لسنة   ٤حسب القانون رقم    

 كان الجنون مطبقاً، وهو الذي لا تحصل منه إفاقـة قبـل المـوت،               الموصي بعد الوصية، فإن   

واستمر حتى الموت بطلت الوصية، طبقاً لمذهب الحنفية، وإن كان غير مطبق فلا تبطل، وهو               

  . مذهب المالكية والحنابلة

أبـي يوسـف    : أما وصية المرتد فموضع خلاف بين الأئمة، فعند صاحبي أبي حنيفـة           

 والمرتدة جائزة، وقال أبو حنيفة أن وصية المرتدة جـائزة، لأنهـا لا              ومحمد أن وصية المرتد   

وعند المالكية والشافعية، وأحد القولين عن أبي       . تقتل، ووصية المرتد باطلة إن مات على ردته       

حنيفة أن وصية المرتد والمرتدة موقوفة، فإن ماتا على الردة بطلت، وإن عادا إلـى الإسـلام،                 

  . و أعدل الآراءصحت ولعل هذا الرأي ه

  )٢٢١ -٢١٨(المواد 

، وذلـك   ٢٢١ -٢١٨أورد القانون شروط الموصي له، وما يتصل بهـا فـي المـواد              

  . ٢١٥بالإضافة إلى ما سبق في المادة 

  : أنه يشترط في الموصي له شرطان٢١٨وقد جاء في المادة 



 

 -٢٠٩-

  . أن يكون معلوماً: الأول

معيناً، فإن لم يكن معيناً لم يشترط فيه أن         أن يكون موجوداً عند الوصية إن كان        : الثاني

  . يكون موجوداً عند الوصية، ولا وقت موت الموصي

أن الوصية للمساجد والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر،         ) ٢١٩(وذكرت المادة   

والمؤسسات العلمية، والمصالح العامة صحيحة، وتصرف على عمارتها، ومصالحها وفقرائها،          

شئونها، ما لم يتعين مصرف الوصية لها بعرف أو دلالة، كما تصح الوصية الله              وغير ذلك من    

تعالى بدون ذكر جهة معينة، ولأعمال البر بدون تعيين جهة منها، وتصرف حينئذ في وجـوه                

  . الخير

أن الوصية لجهة معينة من جهات البر غير موجـودة، ولكنهـا            ) ٢٢٠(وذكر في المادة    

ن تعذر وجودها، صرفت الوصية على أقرب مجانس لتلك الجهـة،           ستوجد مستقبلاً صحيحة، فإ   

  . طبقاًَ لمذهب الحنابلة

أن الوصية تصح مع اختلاف الدين والملة، ومع اختلاف الدارين،          ) ٢٢١(وذكرت المادة   

وما لم يكن الموصي تابعاً لبلد إسلامي، والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي، تمنـع                 

  .  لمثل الموصيشريعته من الوصية

واشتراط أن يكون الموصي له معلوماً، وموجوداً عند الوصية، إن كان معيناً محل اتفاق              

بين المذاهب، وتعيين الموصي له قد يكون بالإشارة إليه، وفي هذه الحالـة لا يتـصور إلا أن                  

 يكون بذكر   يكون موجوداً عند الوصية، وقد يكون بذكر اسمه، سواء أكان واحداً أم متعدداً، وقد             

ن يوصي شخص لحمل فلانـة،      أصفة مختصة به تدل عليه شخصياً، لدلالة إسمه عليه، وذلك ك          

، أو لأول ولد يولد لفـلان، أو نحـو ذلـك مـن      أو لحمل هذه المرأة، أو لأكبر أولاد فلان سناً        

الأوصاف، ففي هذه الأحوال كلها يشترط القانون أن يكون الموصي له موجوداً عند الوصـية،               

  . ع ملاحظة استثناء جهات البر إذا أوصى إلى جهة معينة منهام

  . وصحة الوصية للمنشآت الخيرية المعينة غير الموجودة هو مذهبا الحنابلة والمالكية

وعند المالكية، لا يشترط في الحمل الموصي له، أن يكون موجوداً عند الوصية، وتصح              

  .٢١٨اء مما اشترطته المادة الوصية بالمرتبات لغير الموجودين، وذلك استثن

  )٢٢٥ -٢٢٢(المواد 

 ٢٢٢ذكر القانون شروط الموصي به، وما يتصل بها في هذه المواد، فذكر في المـادة                



 

 -٢١٠-

  :أنه يشترط في الموصي به ثلاث شروط

  .أن يكون مما يجري فيه الإرث، أو يصح أن يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي) ١(

  . الموصي إن كان مالاًأن يكون متقوماً عند ) ٢(

  . أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات) ٣(

والذي يجري في الإرث، هو المال المملوك سواء أكان عقاراً أم منقولاً، أو أن يكون حقاً    

ئن إلـى   من الحقوق التي تنتقل بالإرث كالديون الثابتة في ذمة المدينين، فإنها تنتقل بوفاة الـدا              

وارثه سواء أعدت أموالاً، أم حقاً من الحقوق المالية، ويتناول كذلك حقوق الارتفـاق، وهـي                

حقوق المرور والشرب،والتعلي، وحق المسيل، لأنها كلها حقوق مالية تنتقل بالإرث، فكل مـا              

ذكر محل للإيصاء، فتصح الوصية بالعقار، وبالمنقول، سواء أكان تحت يد الموصي، أم تحت              

د نائبه، كيد المستأجر، والوديع، والمستعير، كذلك تصح الوصية، ولو كان الموصي به في يد               ي

الغاصب، وتصح الوصية بالدين سواء أكانت الوصية للمدين أم لغيره، وتصح بالبناء والغراس             

ولو في أرض الغير، وهناك حقوق لازمة لمحالها، لا تنفك عنها فتنقل إلى الورثة، مع محالهـا                 

 بالتنازل عنها، وذلك كحق الشفعة، وحـق الخيـار لـسبب            اً لها، فلا تنفك عن محالها إلا      وتبع

العيب، أو لسبب فوات وصف مشترط، فمثل هذه الحقوق لا يتصور الإيصاء بها إلى غير مـن      

  . تنتقل إليه بالوراثة

لا ومما يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي هو ماليس مالاً، وذلك كالمنفعـة فإنهـا                

تورث، ولكنها تصلح لأن تكون محلاً لتعاقد الموصي حال حياته، فيملكها بعقد الإجارة، وبعقـد               

الإعارة، وبالوقف، وكذلك حق تأجيل الدين، فإنه وإن انتقل إلى الوارث بأجله، لكنه يصلح لأن               

الوصية يكون محلاً لالتزام الدائن، وعقده، فيؤجل للمدين الدين ويلزمه الأجل، وعلى ذلك تصح              

  . بتأجيل الدين، و البراءة منه، والوصية بالبراءة من الكفالة

وقد اشترطت المادة في الموصي به أن يكون متقوماًَ عند الموصي إن كان مالاً، أي أن                

يكون متقوماً في شريعة الموصي والموصي له إذا كان مالاً، لأن وصف التقوم إنما يكون فـي                 

  .الأموال لا في غيرها

م هو ما كان له قيمة عند الاعتداء عليه، وذلك لا يكون إلا في الأموال المملوكة،                والمتقو

لأن الأموال المملوكة منها ما هو متقوم، ومنها ما هو غير متقوم، فالخمر مال، ولكنـه غيـر                  

  . متقوم في شريعة الإسلام



 

 -٢١١-

  . وبناء على ذلك فلا يصح لمسلم أن يوصي بخمر ولو لذمي

قانون من الأموال، فيجب لصحة الوصية بها أن تكون متقومة فـي            والمنافع في عرف ال   

شريعة الموصي، بناء على الشرط المذكور، فتصح الوصية بسكنى دار لأنها منفعـة متقومـة               

يستعاض عنها بالمال في عقد الإيجار، ولا تصح الوصية بمثل الاستظلال بظلال جدار لأنهـا               

  . منفعة غير متقومة

كون الموصي به موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كـان            أن ي : والشرط الثالث 

معيناً بالذات أو بالشخص، كالوصية بهذه الدار لفلان، أو بهذه الغنم، أو بالغنم التي أملكها الآن،                

  .مثلاً، وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء

 عنـد   أما إذا كان الموصي به غير معين بالشخصية ولا بالذات، فلا يـشترط وجـوده              

أوصيت لفلان بكتبى وليس له كتب      : الوصية، وإنما يشترط وجوده عند الوفاة، فإذا قال شخص        

عند الوصية، صحت وصيته إذا توفي عن كتب، فإذا توفى وليس عنده كتـب كانـت وصـيته                  

باطلة، واشتراط أن يكون الموصي به وقت الإيصاء ملكاً للموصي إذا كان معيناً هـو مـذهب                 

   .الأئمة جميعاً

وإذا كان الموصي به جزءاً شائعاً في مال معين، فإن وجوده في ملك الموصـي شـرط         

ولكن هناك مسألة قرروا فيها صحة الوصية مع عدم وجود الموصي بـه             . عند وجود الوصية  

وقت الوصية، ولا وقت الوفاة، وذلك إذا ما أوصى بغلة بستانه، فإذا مات وليس في بستانه غلة                 

له الغلات المستقبلة، ما دام حياً، وإذا كانت في البستان غلة وقت الوفاة             صحت الوصية، وتكون    

كانت الوصية في الغلة القائمة، وفي الغلات المستقبلة، ما دام حياً، لأن الوصية بالغلة من قبيل                

الوصية بالمنافع، وهي تجوز الوصية بها، وإن كانت تتجدد بعد وفاة الموصي، ولأن الغلة إسم               

ت الوفاة، وما يوجد مستقبلاً، وكذلك الحكم فيما لو أوصى بثمرة بستانه، وذلك طبقاً              للموجود وق 

لمذهب الشافعية الذين لا يفرقون بين الوصية بالغلة والثمرة، على خلاف مذهب الحنفية الـذين               

  . يفرقون بينهما

 ـ     ٢٢٢ هو تفصيل لما ذكر في المادة        ٢٢٣وما جاء في المادة      ي  إذ الخلو من الحقوق الت

تنتقل بالإرث، وهو طبقاً للمذهب المالكي مصدر، المادة اسم لما يملكه من أنفق ماله في عمارة                

الوقف، أو في الصرف على مصارف الوقف عند حاجتها، وعدم وجود ريع للوقف من المنفعة               

  ٠-:ه، وقد ذكر له المالكية ثلاث صورالتي دفع النقود في مقابلها، وحق الأولوية في البقاء في
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أن تكون عين الوقف مخربة، فيؤجرها ناظر الوقف لمن يعمرها من ماله، على             : الأولى

أن يكون شريكاً للوقف بما زادته فيه عمارته، فإذا كانت تؤجر مثل العمارة بمائة دينار مثلاً، ثم                 

صارت تؤجر بعدها بمائتين، كان صاحب العمارة شريكاً للوقف بحق النصف وسمى ما يملكه              

  .واًمن ذلك خل

 أن يكون لمسجد حوانيت مثلاً موقوفة عليه فاحتاج إلـى العمـارة الـضرورية،               :الثانية

وليس هناك ريع يعمر به، فيعمد الناظر إلى مستأجر الحوانيت، ويأخذ منه مقداراً يعمـر بـه                 

المسجد، ويخفض له في مقابل ذلك أجر الحوانيت إلى النصف مثلاً، وعند ذلك تكـون منفعـة                 

  . كة بين المستأجر والوقف مناصفة، ويسمى ما يملكه المستأجر من ذلك خلواالحوانيت شر

أن يكون للوقف أرض فضاء، ويريد الناظر أن يبنيها، فيدفعها لشخص علـى أن              : الثالثة

يقيم عليها بناء من ماله، يكون له حق البقاء نظير أجرة يدفعها كل شهر مع ذلـك فـي نظيـر              

 يعد المستأجر شريكاً للوقف في منفعة العين مقابل ما دفعه في            انتفاعه بأرض الوقف، وعند ذلك    

  . بنائها، ويسمى ما له من حق فيها خلواً

 أن الخلو يجوز التصرف فيه بالبيع، والهبـة، والوصـية، وينتقـل             - المالكية –وعندهم  

م عـن   بالوراثة عند الوفاة، وما عدا الخلو من الحقوق التي تنتقل بالإرث سبق بيانه عند الكـلا               

  .والخلو يشمل الحكر، وهو كالخلو في أحكامه) ٢٢٢(المادة 

  . أو تطبيق لها) ٢٢٢(تفصيل لإجمال الفقرة الأولى من المادة ) ٢٢٣(والمادة 

أنـه يترتـب    : أحدهما: وصحة الوصية بالإقراض مذهب الحنفية، وقد لوحظ فيه أمران        

ون فيها الانتفاع به، فوجب     عليه منع بعض التركة عمن ورثها مدة من الزمن لا يستطيع          

لذلك ألا يتجاوز الوصية به ثلث التركة، إذ أن حقهم في الثلثين يجب أن يتوافر لهم ملكاً                 

وانتفاعاً من وقت وفاة مورثهم، فإذا زاد ما أوصى بإقراضه على ثلث التركة، توقفـت               

  .الوصية في الزائد على إجازة الورثة

ات من ناحية أن الموصي له سيرد مثل ما أخـذه            بالمعاوض أن للإقراض شبهاً  : ثانيهما

  .مقرضاً، وإذ أجاز الحنفية الوصية بالبيع وبالهبة، فمن المتسق مع ذلك الوصية بالإقراض

وإذا كانت الوصية بالإقراض من قبيل الوصية بالمنافع، فهي تقيد بأجل معلوم، كما تقيد              

ة، فإن الأجل فيه غيـر لازم عنـد         الوصية بالمنافع، وذلك على خلاف القرض في مجال الحيا        

جمهور الفقهاء خلافاً للمالكية الذين قرروا أن الأجل يلزم إذ ذكر له وقت معلـوم، أو جـرت                  
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العادة العامة بأجل معروف، إذا لم يذكر أجل انصرف التوقيت إليه، أو يكون المال المقـرض                

ه يؤجـل أداؤه إلـى وقـت        جرت العادة في مثله أن يؤدي في أجل معلوم كثمر زرع مثلاً، فإن            

  . الحصاد

للموصي أن يقسم تركته على حسب الميـراث الـشرعي بـين            ) ٢٢٥(وأجازت المادة   

ورثته، بحيث يعين نصيب كل واحد من الورثة في أعيان ماله، ليتمكن مـن تنظـيم تركتـه،                  

وقسمتها بين الورثة على الوجه الذي يرى المصلحة فيه، ويقضي على ما عساه أن يكون مـن                 

خلاف بينهم على التقسيم بعد وفاته، وليمكن للضعفاء من ورثته من أن يكون تحت أيديهم مـن                 

 و الوصية تكون لازمة على الورثة من غيـر حاجـة إلـى              ،التركة مالاً يشق عليهم استغلاله    

 فإنها تتوقف   ،إجازتهم لها إلا إذا كان قد حابى في قسمته بعض الورثة محاباة تزيده عن نصيبه              

ازة الورثة في الزائد على نصيبه، ومصدر هذه المادة ما قاله بعض فقهـاء الـشافعية                على إج 

  . والحنابلة ونص عليه المالكية

  الفصل الثاني
אא 

אF٢٢٦E 

تبطل الوصية بموت الموصي له حال حياة الموصي، لأنه إنما يملك عند وفاة الموصي              

و في ذلك الوقت معدوم، وغير أهل لأن يملك، وهذا قول أكثر أهـل              أو عند قبوله الوصية، وه    

العلم، وقد روى القول به عن علي، وبه قال  الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك،                 

  . والشافعي، وأصحاب الرأي، كما جاء في المغنى لابن قدامة

 له، علم الموصـي     أن وفاة الموصي له في حياة الموصي تبطل الوصية        " الحطاب"وفي  

  . بموته أم لم يعلم

وكوفاة الموصي له حال حياة الموصي زواله وانعدامه حال حياة الموصي أيضاً، فتبطل             

به الوصية، كما إذا كان الموصي له منشأة من المنشآت، أو مدرسة، أو مستشفى، فألغى وزال                

حالة لانعدام الموصي لـه     من الوجود حال حياة الموصي، فإن الوصية له أيضاً تبطل في هذه ال            

  .على وضع لا يظن له وجود بعد ذلك
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وكذلك تبطل الوصية إذا كانت بمعدوم لم يوجد حين وفاة الموصي فتوفى الموصي لـه               

قبل وجوده، وبعد وفاة الموصي، وذلك كأن يوصى لشخص بسكنى داره سنة، وتبتـدئي بعـد                

، وقبلها الموصي له بعد وفاته، ثـم        وفاته بستة أشهر مثلاً، وتوفي الموصي مصراً على وصيته        

  .توفي الموصي له قبل مضي الستة الأشهر

 على أن الوصية تبطل بهلاك الموصي به قبل وفـاة الموصـي،             )ب(وقد نصت الفقرة    

وذلك سواء أكان الهلاك بآفة سماوية لا يد لأحد فيها، أم كانت نتيجة اعتداء عليه، ولو من غير                  

  . صيةالموصي، وذلك لزوال محل الو

والوصية بعين ليست وصية بضمانها، وبدلها عند استهلاكها، أما إذا كان ذلك بعد وفـاة               

الموصي، وقبل القبول، فإنه يكون مبطلاً للوصية، إذا كان بغير اعتداء علـى الموصـي بـه                 

أما إذا كان نتيجة اعتداء مستوجب للـضمان        . يستوجب ضمانه، وذلك لزوال محلها لا إلى بدل       

عليه إنسان فأتلفه، أو تلف شيئاً منه، فإن قيمة ما أتلف يتعلق بها حق الموصي لـه،                 كأن تعدى   

وهـذا  . كما كان متعلقاً بعين الموصي به، فإذا قبل الموصي له الوصية تملك تلك القيمة بالقبول              

هو مذهب الحنفية، والحنابلة، وذلك في الموصي به المعين، أو في موصي به هو جـزء مـن                  

ا لم يكن معيناً ولا جزءاً من معين، فلا يتصور هلاكه، كما تبطل في الهالك منه إذا معين، أما إذ

هلك بعض المعين الموصي به، كأن يوصي بهذه النقود، فيضيع نصفها، أو بهـذه الأفـراس،                

فينفق عشرة منها، فإن الوصية تظل باقية فيما بقى من النقود أو الأفراس، وتبطل فيما ضاع أو                 

  . هلك

  )٢٢٧ (المادة

مصدر هذه المادة مذاهب مختلفة، فقد أخذ برأي أبي يوسف من الحنفية في اعتبار القتل               

مانعاً من الاستحقاق مطلقاً، سواء أجاز الورثة أو الموصي، أم لم يجيزوا بعـد القتـل وقبـل                  

  .الموت، ومن يمنع هو المسئول حسب قانون الجزاء الكويتي

زور التي تؤدي إلى القتل من مذهب الإمام أحمـد،          والقتل بالتسبب الذي يشمل شهادة ال     

  . وكون القتل بغير حق، وبغير عذر أخذ من مذهب أبي يوسف وسائر الأئمة

وعند المالكية أن القاتل يستحق الوصية سواء أكان القتل عمداً أم خطأ وهو أحد أقـوال                

 يمنع نفاذ الوصية، كالقتل     الأمام الشافعي، وقد اتفق الفقهاء على أمرين، أولهما أن القتل بحق لا           

  .قصاصاً، أو دفاعاً عن النفس، إن تعين الإنقاذ بذلك، أو القتل حداً، أو قتل العادل مورثه الباغي
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أن العقل إذا فقد أو غاب لعارض، فلا يعتبر القتل في هذه الحال، وكذلك إذا كان                : الثاني

  . حم محرم منه في حالة الزنىهناك عذر في القتل، كقتل من يفاجئه مع أهله، وقتل ذات ر

  الرجوع عن الوصية

  )٢٢٨(المادة 

إذا استوفت الوصية شروط صحتها عند إنشائها، ولم يحدث قبل الوفاة ما يبطلهـا فهـي       

صحيحة، وتكون لازمة، إذا كانت وصية واجبة، بل أنه إذا لم ينشئها الموصي نفذت من غيـر                 

ير لازم يجوز الرجوع عنه في أي وقـت شـاء           والوصية الاختيارية عقد غ   . عبارة منشئة لها  

الموصي، لأن الذي صدر منه هو الإيجاب، والتـصرفات الـشرعية لا تلـزم إلا إذا ارتـبط                  

بالإيجاب حق لغير المتكلم به، والوصية لا تنفذ إلاً بعد الوفاة، فلا يترتب عليها أي حـق قبـل                   

  .الوفاة، ولذلك فللموصي أن يرجع عنها في أي وقت شاء

لعرف فيه على   رجوع يصح بالقول الصريح، وبكل فعل يدل عليه، وتقوم القرينة أو ا           وال

 الوصية، أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها، كأن يكون الموصي بـه              أنه أراد بالفعل نقض   

حيواناً فيذبحه، أو ثياباً فيخيطها لنفسه، ويلبسها، ونحو ذلك من الأفعال التي تـنقض الوصـية،                

ذها في الموصي به بعد وقوعها، أو تدل بالعرف على أن الفعل لا يكون إلا إذا كان                 ويتعذر تنفي 

قد أراد الرجوع، ويصح الرجوع أيضاً بكل تصرف شرعي من شأنه أن يخرج العين عن ملك                

الموصي، أو يجعل الجمع بين التصرف والوصية غير ممكن ، فبيعها وهبتها يبطلان الوصية،              

ولو بفسخ التصرف نفسه، فإذا أراد الوصية بعد ذلك فلا بد من عبـارة         ولو عادت إليه بعد ذلك      

  .جديدة، ومن التصرفات التي تدل على الرجوع الوقف ولو مؤقتاً

وقد تقدم أن دعوى الوصية، أو الرجوع عنها لا تسمع عند الإنكار بعد الوفاة إلا بشروط                

  . في الحالات العادية وغيرها٢١٤ذكرت في المادة 

 بالنسبة لعدم سماع دعوى الرجوع عن       ٢١٤ مع ملاحظة ما نصت عليه المادة        وهذا كله 

  .الوصية بعد وفاة الموصي عند الإنكار

 الذي يحتاج في إثباته إلى مـسوغ        ٢١٤لكن ما المراد بالرجوع القولي الوارد في المادة         

المـراد منـه    من المسوغات الواردة فيها، أهو الرجوع المقابل للرجوع بطريق الدلالة؟ ويكون            

الرجوع الصريح، وعلى ذلك يكون الرجوع الصريح هو الذي يحتاج إثباته إلى أحد المسوغات              

  . الواردة في المادة
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ونتيجة لذلك يكون الرجوع بطريق الدلالة، ولو كان قولاً لا عملاً، كالتصرف في البيـع               

 يكون بالقول سواء أكان     لا يحتاج إلى إثباته بالأوراق، أم المراد من الرجوع القولي كل رجوع           

بالقول الصريح أم بتصرف قولي يدل عليه؟إن عبارات الفقهاء تدل على أن المـراد بـالرجوع                

لوصايا بالنسبة للرجوع   القولي الرجوع الصريح بالقول فقد جاء في ابن عابدين في بيان أنواع ا            

كالوصية : ول والفعل ما يحتمل الفسخ بالق   : علم أن الرجوع في الوصية على أنواع        وأ: ما نصه 

بعين، وما لا يحتمله إلا بالقول، كالوصية بالثلث أو الربع، فإنه لو باع أو وهب لم تبطل وتنفـذ              

وصيته من ثلث الباقي،وطبقاً لذلك فإن كلا من البيع والهبة يعد من الرجوع العملي أو الفعلـي،                 

ن الأفعـال لا مـن      وكل تصرف يؤدي إلى خروج العين الموصي بها من ملك الموصي يعد م            

  .قبيل الأقوال فقط

 المراد منه الرجوع القولي الصريح، وهو الـذي         ٢١٤فالرجوع القولي الوارد في المادة      

أما الرجوع الفعلي فيجوز إثباته بـأي       . يحتاج في إثباته إلى أحد المسوغات المذكورة في المادة        

  . طريق من طرق الإثبات الشرعية

  )٢٢٩(المادة 

د الوصية في المادة هو إنكار حصولها في الماضي، وذلـك لـم يعـده               المراد من جحو  

القانون رجوعاً عنها، لأنه كذب يخالف الواقع فقد وقعت الوصية، وحصلت فعلاً، والكـذب لا               

يبطل العقود، ولا يلغى الحقوق المقررة،أو التي ستقرر، أما النفي للوصية في المستقبل، كـأن               

، فذلك ليس جحوداً للوصية، ولكنه نفي لبقائها فـي المـستقبل            يقول أشهدوا أن لا أوصي لفلان     

  .وذلك رجوع عنها

وكذلك لم يعتبر القانون إزالة بناء العين الموصي بها، ولا الفعـل الـذي يزيـل أسـم                  

الموصي به، أو يغير معظم صفاته، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تـسليمه إلا بهـا                   

 دلت قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجـوع عـن              رجوعاً عن الوصية إلا إذا    

  . الوصية

وعلى ذلك فلا تكون الأفعال رجوعاً عن الوصية، إلا إذا كانت مهلكة للعين، مزيلة لهـا                

إزالة تامة أو ناقلة للملكية نقلاً تاماً، أما إذا استهلكت العين في غيرها، بأن دخلت فـي أشـياء                   

لها فلا يعد إزالة لحقيقتها، فإذا كانت العين الموصي بهـا ثيابـاً             أخرى للموصي، ولم يمكن فص    

فصبغها الموصي أو قطعها، أو كانت سيارة فغير بعض أجزائها، ليجعلهـا أحـسن، أو خلـط                 
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الموصي به بغيره خلطة يجعله غير متميز سواء أكانت قيمية أم مثلية فإن ذلك لا يعد رجوعـاً                  

لم تخرج عن ملك الموصي، إلا إذا صبحت الفعـل قرينـة            عن الوصية، لأن الحقيقة لم تزل، و      

عرفية أو قولية تدل على الرجوع، وحينئذ لا تكون دلالة الرجوع من الفعل، بل تكون الدلالـة                 

  . مما حف بالفعل من قرائن

وعدم اعتبار الجحود رجوعاً هو أحد قولين مصححين في مذهب الحنفية، وعدم اعتبار             

هرها وكيانها رجوعاً هو مذهب الإمام مالـك، فهـو لا ينظـر إلـى     التغيير في العين غير جو   

التغييرات التي تلحق الموصي به، من حيث أنها في ذاتها تدل على الرجوع أو لا تـدل، إنمـا                   

نظر إلى الأفعال من حيث أثرها في العين فما دامت لم تزل حقيقـة الموصـي بـه لا يبطـل                     

  . إنما يدل ما حف به من قرائنالوصية، والفعل عنده لا يدل على الرجوع 

ونزع الملكية، والاستملاك في دولة الكويت لا يعد رجوعاً عن الوصـية، لأنـه لـيس                

تصرفاً اختيارياً من الموصي، وإنما هو إجراء تسير عليه الدولة، لا يملك الموصي عدم تنفيذه،               

  ).٢٢٨(وهذه المادة تفصيل للإجمال الواردة في الفقرة الثانية من المادة 

  

  الفصل الثالث
א 

  )٢٣٥-٢٣٠المواد (                             

الوصية حسبما جرى عليه القانون تصرف ينشأ بإرادة منفردة، إذ أنه بمجـرد وجـود               

العبارة الدالة على إرادة الشخص لتصرف معين في تركته بعد وفاته، تعتبر الوصية قد وجدت               

  . بحكم القانون

ن الملكية بمقتضى الوصية لا تثبت للموصي له بقبوله للوصية صراحة، أو دلالة بعد              ولك

وفاة الموصي، ولا عبرة لقبوله أو رده قبل وفاته، لأن الوصية تصرف لا تظهر آثاره إلا بعـد                  

الوفاة، فلا عبرة بالقول أو الرد إلا وقت التنفيذ، ولأن القبول إنما هو لثبوت الملكية لا لإنـشاء                  

  . تصرف، فكان لا عبرة له إلا عند تنفيذ أحكامهال

والقبول من كامل الأهلية الرشيد، يكون منه بالصراحة أو الدلالة، وكذلك الرد، وقبـول              

قاصري الأهلية وفاقديها والمحجور عليهم يكون ممن لهم الولاية عليهم، ولأولئك حق القبـول              

  .مطلقاً، لأن القبول نفع محض
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لذلك ليس لمن له الولاية على من ذكروا أن يرد الوصية إلا بعـد              أما الرد فهو ضرر، و    

إذن المحكمة، فإذا أذنته بالرد كان ملزماً بذلك وإذا لم تأذنه نفذت الوصية، وهي حـين تـأذن                  

  . بالرد، فإنها تراعي مصلحة الموصي له، فاقد الأهلية ومن هو على شاكلته

سة، أو منشأة، ممن يمثلها قانوناً، فإن لم  ويكون القبول إذا كان الموصي له جهة، أو مؤس        

وإذا مات الموصي له قبل القبول أو       : يكن لها من يمثلها لزمت الوصية من غير حاجة إلى قبول          

الرد قام ورثته مقامه فيهما، والوصية تقبل التجزئة، فمن له القبول، له أن يقبل الوصية كلها، أو               

ها بطلت  فيما ردها فيه، وإذ تعدد الموصـي لهـم    بعضها، فإن قبلها كلها لزمت، وإن رد بعض       

، ٢٣١م  (فقبل بعضهم، ورد بعضهم، لزمت في نصيب من قبل، وبطلت في نـصيب مـن رد                 

٢٣٢.(  

والقبول لا يشترط أن يكون فور الوفاة، فليس له وقت معلوم، بل يـستمر ذلـك الحـق                  

  . للموصي له، ما لم يثبت رده صراحة أو دلالة

  . د ثابت على التراخي لا على الفورفحق القبول أو الر

وإذا استطال الوارث، أو من له تنفيذ الوصية الزمن أو خشي اسـتطالته، فقـد أعطـاه                 

القانون حقاً لدفع الضرر، أو لمنع الاستطالة من غير مبرر، فسوغ له أن يبلـغ الموصـي لـه            

مضى على علمه بذلك    بإعلان رسمي، فيه بيان كاف للوصية، ويطلب منه القبول أو الرد، فإذا             

ثلاثون يوماً كاملة لا يدخل فيها يوم الإعلان، ولا مواعيد المسافة، ولم يجب بالقبول أو الـرد،                 

ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة، تعتبر الوصية قد بطلت، لأن ذلك يكون دلـيلاً علـى                   

الورثـة المـادة    ، لأن الانتظار بعد ذلك عبث، وضـرر علـى           الرد، وإن لم يكن رداً صريحاً     

)٢٣٢.(  

وإذا كان الموصي له غير موجود وقت الوفاة، ثم وجد، ولم يوجد من قبل عنـه عنـد                  

الوفاة، فالمفهوم أنه عند وجوده، ووجود من يقبل عنه يكون له حق القبول أو الرد، لأن القانون                 

الوصية التـي لا  ذكر أنه لابد منه صراحة أو دلالة للزوم الوصية، إلا إذا اعتبر ذلك من أنواع        

  .يوجد من يمثلها، فتلزم من غير حاجة إلى القبول

وملكية الموصي له للموصي به لا تثبت من وقت القبول، بل تثبت من وقت الوفـاة، إن                 

ب الملكية ليس هو القبول، بل الـسبب        بلم يكن قد حدد له وقت معين عند إنشاء الوصية، لأن س           

 يءط لدخول المال في ذمة الموصي له، لكيلا يدخل ش         هو الوصية نفسها،والقبول لزوم، أو شر     
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في ملك الإنسان جبراً عنه، لأن من الناس من لا يتحمل منه التبرع له، فجعل له حق الرد فـي                    

الوصايا، فإذا وجد القبول ثبتت الملكية من وقت السبب ويترتب على أن ثبوت الملكية يكون من                

أو غلاته، تكون ملكاً للموصي له مـن وقـت الوفـاة    وقت الوفاة، أن زوائد المال، وهي نماؤه   

أيضاً، وبذلك تكون عليه نفقة الموصي به من وقت الوفاة، سواء في ذلـك نفقـات الحفـظ، أو                   

نفقات الإصلاح والإبقاء وإذا رد الموصي له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت، وقبل القبول،               

موت والقبول، وقبل ذلك منه أحد من الورثـة         بطلت فيما رد، وإذا ردها كلها أو بعضها بعد ال         

، ومصدر هذا الحكم هـو      )٢٣٤م  (انفسخت الوصية، وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده            

مذهب الحنفية، إذ الرد عندهم فسخ  للوصية، لأن الورثة قائمون مقام الموصي، وكان يمكن أن                

لورثة الذين يقومون مقامه وذلك لأن العقد       يرد عليه لو كان حياً إذا قبله، فكذلك إذا ردها على ا           

يلاحظ فيه أصل انعقاده، فإن كان ينعقد بالإيجاب والقبول، فكذلك يجب فسخه بالتراضـي، وإذا               

رد الموصي له على بعض الورثة دون بعض، فمقتضى القياس هذا باطل، لأن هذا تمليك لمن                

ة، كالرد على جميعهم، وكان بـين       ردها عليه ولكنهم استحسنوا، وجعلوا الرد على بعض الورث        

الورثة على فرائض االله تعالى، لأن أصل العقد كان بينه وبين الموصي، وأحد الورثـة يقـوم                 

مقامهم جميعاً في الحقوق، فكان الرد على أحدهم بمنزلة الرد عليهم، أو يعد رد الموصـي لـه                  

  .فسخاً، لقبوله الوصية، وهو ينفرد بذلك في حق نفسه

  .  ليست في حاجة إلى بيان٢٣٥والمادة 

  الباب الثاني 
א 
  الفصل الأول

א 
  )٢٤٥-٢٣٦(المواد                            

، والمراد بالمعدوم من لم يكن موجوداً    ٢٣٦الوصية للمعدوم جائزة حسبما جاء في المادة        

د عند الوفاة أم لم يوجـد إلا        وقت إنشاء الوصية، ولكن يحتمل أن يوجد في المستقبل سواء أوج          

بعدها، كأن يوصي لمن يولد لفلان، ولم يكن له ولد عند إنشاء الوصية، ولم يولد له ولـد عنـد           

وفاة الموصي، أو ولد له ولد ومات، أو حصل اليأس من أن يكون له ولد بعد الوفاة، إذ يمـوت         

 كانت في الحالة الأخيرة تنشأ عقيماً، فقد أجازت المادة إنشاء الوصية مع كل هذه الفروض، وإن       
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صحيحة، ولكنها تؤول إلى البطلان، لتعذر وجود من يستحقها، والوصية كما تـصح للمعـدوم               

منفرداً بها، تصح مع موجود، كأن يقول أوصيت لأولاد فلان الذين ينتسبون إليه فـي الحـال                 

ية، ومن يوجد بعـد      إنشاء الوص  والاستقبال، فإنه يدخل في الاستحقاق أولاده الموجودون وقت       

.  والوصية بالأعيان أو المنافع جائزة، وهي بالأعيان تمليك تام، والمنافع تمليـك نـاقص              ذلك،

والملكية التامة لا تنتقل للموصي لهم إلا عند وجودهم بالوصف الذي ذكره الموصـي، وعـدم                

ورثـة، وإذا   إمكان دخول غيرهم، وقبل ذلك تكون للموصي لهم المنفعة، وتكون ملكية الرقبة لل            

 ومن مـات    ،آلت ملكية الرقبة والمنافع للموصي لهم، فإن من يموت منهم يكون نصيبه لورثته            

وإذا كانت الوصية بالمنافع للمعدوم الذي سيوجد، فإن ملكية         . قبل ذلك يكون نصيبه لورثته أيضاً     

 في الوصـية    الرقبة تكون لورثة الموصي دائماً، وليس للموصي لهم إلا المنفعة، كما هو الشأن            

بالمنافع، ويراعى في تنفيذ الوصية لفظ الموصي، والقرائن اللفظية والعرفية التي قارنت إنشاء             

  .  والوصية للمعدوم جائزة في مذهب الإمام مالك رضي االله عنه،الوصية، من حيث الدلالة

والمراد بمن يحصون في المـادة المعينـون بأسـمائهم وأشخاصـهم، أو المعروفـون               

  . م، كالموصي من بني فلان، أو جنسهم كبني فلانبأوصافه

 أن الوصية بالمنافع قد تكون دائمة، كما إذا كان الموصـي لهـم              ٢٣٧وأوضحت المادة   

غير محصورين لا ينقطعون غالباً، كالفقراء والمساكين، والمحاويج، وفي مثل هـذه الحالـة لا               

 يحصون، ولم يوجد أحد منهم عند وفاة        تكون المنافع قابلة لأن تعود إلى الورثة، فإن كانت لمن         

  . ة لورثة الموصيصي كانت المنفعالمو

وإن وجد مستحق حين وفاة الموصي أو بعده كانت المنفعة له، ولكل من يوجد بعده من                

المستحقين إلى حين انقراضهم بانقراض طبقتهم، أو بموتهم قبل ذلك فتكون المنفعة عندئذ لورثة              

جود غيرهم إذا انقرضوا، ترد العين لورثة الموصـي، لأن مـن            الموصي، وعند اليأس من و    

  . يستحق المنفعة لا وجود له

أنه إذا قال الموصي أوصيت لمن يولد لفلان بكذاً، ولم يكون لفلان            ) ٢٣٨(وبينت المادة   

إلا ولد، أو لم يولد لفلان إلا ولد واحد، استحق العين الموصي بها، أو الغلة كلها وحده، إلا إذا                   

ت عبارة الموصي، أو قامت قرينة على أنه أراد غير ذلك، كأن يقول أوصيت لمن يولد لفلان                 دل

 كله، ومن دونهم يأخذون بمقدار هذه النسبة، فإنه في مثل هذه الحالـة يأخـذ                الثلثبكذا، يأخذ   

الواحد الثلث، والاثنان الثلثين، والباقي يكون للورثة غلة فقط، أو غلة ورقبة على حـسب مـا                 
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  .ى الموصي، وذلك عند اليأس من وجود مستحق آخرأوص

البطن من الذرية، فإذا كان بين الموصي لهم توالـد،          ) ٢٣٩(والمراد بالطبقة في المادة     

اعتبر كل بطن طبقة، فإذا قال أوصيت لأولاد فلان، ثم لأولادهم بمنفعة كذا، كان أولاد فـلان                 

موجودين، استحقوا وحـدهم    ) أولاده( ة الأولى طبقة وأولاد أولادهم طبقة، فإذا كان أفراد الطبق       

إلا بعد انقراض الطبقة الأولـى،      ) أولاد الأولاد (المنفعة الموصي بها، ولا تستحق الطبقة التالية        

أو اليأس من وجودها، وهكذا في كل طبقة، وبانقراض جميع الطبقات تعود المنفعة إلى ورثـة                

لغيرهم، وتعود المنفعة إلى ورثة الموصي، إذا       الموصي إلا إذا كان قد أوصى بها، أو ببعضها          

لم يكن أوصيى بها أو ببيعها، فإذا لم يكن بين الموصي لهم توالد، كأن يوصي شـخص لأولاد                  

زيد، و أولاد عمرو، و أولاد خالد، فإن الوصية حينئذ تكون لثلاثة بطون من ذريات مختلفـة،                 

و ثان للبطون الأخرى، وتصح الوصـية       ولا يمكن في هذه الحالة أن يوصف أحدها بأنه أول أ          

لكل البطون على اعتبار أنها طبقة واحدة، فإذا قال بعد ذلك، ثم من بعدهم لأولادهم، كان أولاد                 

زيد وعمرو و خالد طبقة، وأولادهم طبقة ثانية، فلا تستحق إلا عند انقـراض أفـراد الطبقـة                  

 ذلك مع مراعاة ما نـصت عليـه         الأولى، أو اليأس من وجودهم على نحو ما سبق بيانه، وكل          

  .٢٣٨، ٢٣٧: المادتان السابقتان

أن الوصية لمن لا يحصون أي غير المحصورين جائزة، سـواء           ) ٢٤٠(وذكرت المادة   

أكان لفظ الوصية يدل على معنى الحاجة أم لا، وإذا صحت لا تـصرف للمحتـاجين وغيـر                  

معروف، ويعتبر أو يتعذر فيهـا      المحتاجين، بل تصرف إلى المحتاجين فقط، لأن الوصية عمل          

الصرف إلى الجميع، فلابد أن يصرف إلى بعضهم، وهم المحتاجون،ولا يلزم أن يصرف إلـى               

جميع  المحتاجين أيضاً، أو يسوى بينهم في مقدار ما يصرف، بل ذلك راجع إلى اجتهاد من له                  

اً، فالصرف يكون من تنفيذ الوصية، وهو الوصي المختار الذي يعينه الموصي، فإن لم يعين أحد    

اختصاص الدائرة المختصة بالمحكمة الكلية، ومن تعينه لذلك، على أن يقـدم الأحـوج علـى                

المحتاج، وقال بعض فقهاء الحنفية أن من يقل عددهم عن المائة يحصون، ومن زاد على المائة                

  . فلا يحصون، وترك بعضهم التقدير لرأي القاضي

المعروفون بأوصافهم أو جنسهم، كبني فلان، أو       ) ٢٤١(والمراد بالمحصورين في المادة     

المرضى من بني فلان، أو حفظة القرآن الكريم بقرية كذا، ولم يعرفوا بأسمائهم، ولـم يعينـوا                 

بأشخاصهم، ففي هذه الحالة يكون الموصي به لجميع الموصي لهم، فـإن لـم تـتم الوصـية                  



 

 -٢٢٢-

 الموصي به يكون كله للبـاقين، مـا دام         لبعضهم، كموته في حياة الموصي، أو عدم قبوله، فإن        

. الوصف يكون ثابتاً لهم، ويكون لكل منهم قدر ثابت من الموصي به، وكأن له وصية مـستقلة                

وإذا مات واحد من الموصي لهم بعد استحقاقه لنصيبه في الوصية، ودخوله في ملكيته، تطبـق                

مة استحقها، انتقل نصيبه إلى ورثته،      الأحكام العامة للقانون في هذا، فإن كانت الوصية بملكية تا         

لتعين نصيبه باستحقاقه من الأعيان الموصي بها فتنتقل إلى ملكيته، كما ينتقل كل ملك تام، وإن                

كان الموصي به منفعة، أو لم يكن قد استحق منه إلا المنفعة، فإن نصيب من يموت يكون لباقي                  

ص معينة ثابتـة، والمنـافع لا تنتقـل         من ينطبق عليه الوصف، لأنه لم تثبت في المنافع حص         

  . بالوراثة إذ الملكية فيها ناقصة

  . وأحكام هذه المادة مصدرها في الجملة الفقه الحنفي والمالكي

  -):٢٤٢(والصور التي أوردتها المادة 

 أن يوصي لمعين شخصاً أو جهة، ولغير معين محصور، كأن يوصي لزيد وولـده،               -١

  .للصرف على مستشفى كذا، ولولد فلانأو أن يوصي بغلة هذه العين 

 أن يوصي لمعين شخصاً أو جهة، ولغير معين غير محصور كأن يوصي للفقـراء               -٢

  . ولأولاد فلان

 أن يوصي لغير معين محصور، ولغير معين غير محصور، كـأن يوصـى لأولاد               -٣

  .فلان و الفقراء

  . ، وللفقراء أن يوصي للأنواع الثلاثة، كأن يوصي لفلان، ولأولاد فلان-٤

والحكم في الأمور كلها، كما هو نص المادة، اعتبار كل من الجهـة والجماعـة غيـر                 

المحصورة، ولكل واحد من المعينين بأسمائهم أو بالإشارة إليهم، أو بما يدل على تعيينهم تعييناً               

شخصياً، وكل واحد من الجماعة المحصورة المعرفة بالوصف في الحكم، كالـشخص المعـين              

ذات، فيجعل لكل شخص منهم حقيقة أو اعتباراً سهم من الموصي به، ويقسم الموصـي بـه                 بال

بينهم على هذا الأساس، وذلك لأن المعينين من الموصي لهم أوصي لكل منهم بشخصه، فلا بد                

من مراعاة أشخاصهم، وذلك يستوجب أن يكون لكل فرد منهم حصة، ومثلهم في ذلك الجهـة                

وصي لها ،على هذا الوضع، وفي حكم ذلـك الجماعـة التـي عرفـت       باعتبارها جهة معينة م   

بالوصف وهي مما يحصى ويحدد عدده ويعرف، فـأمكن اعتبـارهم كـالمعينين واعتبـارهم               

أما من لا يحصى فلا يمكن معرفة عددهم ولا حصرهم، وعلى ذلـك فـلا يمكـن                 . برؤوسهم
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لهم، كالوصية للجهة، باعتبـارهم     اعتبارهم برؤوسهم، فلم يكن من سبيل إلا أن تعتبر  الوصية            

  .وحدة يجمعهم الوصف

وهذا كله إذا لم ينص الموصي في وصيته على طريقة خاصة لقسمة الموصي به بينهم،               

  . وإلا وجب اتباع ما نص عليه

أبي حنفية وأبي يوسف، وقد خالفهما محمد إذا كان من : ومصدر المادة هو رأى الشيخين 

 كالفقراء فإنه في هذا الحال يجعل له في الموصي به سهمان            بين الموصي لهم جمع لا يحصى،     

لا سهم واحد، لأن أقل الجمع اثنان، إذ أن الشارع قد اعتبر الاثنين من الأخوة  جمعاً في قولـه                    

فأعطى الأم السدس مع الأخوين أو الأختين، وعلى ذلك         " إن كان له أخوة فلأمه السدس     : "تعالى

  . لاثنين على الأقل فوجب أن يكون لها سهمانفإذا أوصى لجمع كانت الوصية 

وحجة الشيخين أن الوصية لمن لا يحصى لا يراد بها الشمول لجميع الأفراد، ولا يـراد                

بها التمليك، لأن الشمول متعذر، والتمليك لا يكون إلا لمعلوم معين، وعلى ذلك يكون المـراد                

ه إلا الجنس، وتعيين المـصرف، وذلـك        مجرد الإنفاق في هذا السبيل، وذكر الجمع لا يراد من         

  . يتحقق بالصرف لواحد

أنه إذا أوصى الموصي لمعينين ولمن هو غير أهل للوصية، كأن           ) ٢٤٣(ومؤدي المادة   

يوصي لشخصين أحدهما ميت، فإن الحي يستحق نصف الموصي به، ويرجع النصف الآخـر              

  . إلى ورثة الموصي، ومصدر المادة مذهبا المالكية، والشافعية

أنه إذا بطلت الوصية لمعين، أو جماعـة لـسبب مـن الأسـباب              ) ٢٤٤(ومعنى المادة   

المبطلة، فإن حصة من بطلت الوصية له تعود  إلى ورثة الميت، ولا يأخذ الباقون من الموصي                 

لهم إلا حصتهم، ويعود للورثة ما كان للموصي له أن يستحقه لو أنه كان أهلاً للوصية، وذلـك                  

 به صراحة ولفظاً، أو ما يكون له نتيجة المزاحمة، والقسمة عند ضيق محـل               هو ما أوصى له   

  . وهذا هو مذهب الشافعية. الوصية

خاصتان بالحمل، والوصية للحمل جائزة في جميع المـذاهب،         ) ٢٤٦،  ٢٤٥(والمادتان  

نـد  لأنها تميلك له، وهو أهل لأن يملك، بدليل ميراثه، ولا تتوقف على قبوله عند الحنفيـة، وع                

  .غيرهم يكفي قبول الولي أو الوصي

والوصية للحمل وصية لمعين، ولذا وجب لصحتها اتفاقاً وجوده عند الإيصاء، كما يجب             

كذلك ثبوت نسبه من الموصي إليه، إن كان قد عرفه بنسبته إليه، كأن أوصى لحمل فلانة مـن                  



 

 -٢٢٤-

  . فلان

ن ينفصل جميعه وهو حـي،      ولا يستحق الحمل ما أوصى به له إلا إذا ولد حياً، وذلك بأ            

. وذلك مذهب الأئمة عدا الحنفية الذين يرون أنه يكفي لاستحقاق الوصية أن يولد أكثـره حيـاً                

  : ويعرف وجود الحمل بأحد أمرين

 وفي هـذه الحالـة إذا ولـد         ،أن يقر الموصي بوجود الحمل عند الإيصاء      : الأولالأمر  

الإيصاء، أو لأقل من ذلك صحت الوصـية،        الحمل حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت         

. وذلك للحكم بوجود الحمل حكماً، بناء على أن أقصى مدة يمكثها الجنين في بطن أمه هو سنة                

وهو ما ذهب إليه محمد بن عبد الحكم المالكي، إذ يرى أن أكثر مدة لحمل هي سـنة قمريـة،                    

ا أقر الموصي بوجـود الحمـل   ولكن رؤي أن تكون السنة شمسية، بناء على رأي الأطباء، وإذ        

وقت الوصية، فيعامل بإقراره، إلا إذا ثبت أنه كاذب بيقين، بأن ولد الحمل لأكثر من  خمـسة                  

  . وستين وثلاثمائة يوم

ألا يصدر من الوصي إقرار بوجود الحمل، وفي هذه الحالة تصبح الوصية            : الأمر الثاني 

قت الإيصاء، لدلالة ذلك عادة، أو غالباً علـى         للحمل إذا ولد حياً لسبعين ومائتي يوم فأقل من و         

وجود الحمل في وقت الإيصاء، لأن هذه هي المدة التي يمكثها الحمل في بطن أمه عادة، وهذا                 

الحكم عام سواء أكانت الحامل زوجة، أم معتدة لفرقة بائنة، أم لموت، أو لطـلاق رجعـي، أم                  

 وما ذهب إليه ابن تيمية، فإذا أتت الحامـل          وهذا التقدير يتفق    . كانت غير متزوجة، ولا معتدة    

بالحمل لأكثر من ذلك كان المظنون بناء على الغالب أنها إ نما حملت به بعد وقت الوصية، فلا                  

  . تصح  سواء أكانت زوجة أم خالية من الأزواج

وإذا كانت معتدة لوفاة، أو لفرقة بائنة، فإن الوصية تصح في هذه الحالة، إذ أتـت بـه                  

ستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الموت، أو لفرقة بائنة، لأن الشارع أثبت نسبه مـن                لخمس و 

وإثبات النسب في هذه الحال نتيجة اعتبار المعتـدة حـاملاً عنـد      . صاحب العدة في هذه الحال    

الوفاة أو الفرقة، وإذا كانت الوصية بعد ذلك كان الحمل موجوداً عنـدها ضـرورة، فـصحت                 

  . الوصية

 جاءت به لأكثر من هذه المدة، فلا تصح الوصية، لاحتمال وجود الحمـل بعـد                أما إذا 

  . الفرقة أو الموت
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وإذا كان الموصي به عيناً توقف الغلة إلى أن ينفصل الحمل حياً، فتكـون لـه، وذلـك                  

  . مذهب الأئمة الثلاثة، وقول عند مالك

ا اسـتحق الحمـل      وإذا كانت منفعة، توقف حتى ينفصل الحمل حياً، فتكـون لـه، وإذ            

الموصي به بولادته كله حياً ثم مات، وكانت الوصية عيناً استحقها بعده ورثته، أما إذا كانـت                 

  . منفعة فتعود بموته إلى ورثة الموصي، لأن الموصي به هو المنفعة، وهو يستحقها ما دام حياً

  ).٢٤٥(هذا هو حكم الحمل إذا كان واحداً، وهو ما تضمنته المادة 

ذا كان الحمل أثنين أو أكثر في وقت واحد، أو في وقتين مختلفين بينهما أقل مـن                 فأما إ 

ستة أشهر، فإن ولد اثنان أو أكثر أحياء، كان الموصي به بينهم بالتساوي، وإن ولد واحد حيـاً                  

والآخر ميتاً، كان الموصي به كله للحي، وذلك ما لم يكن  للموصي نص في مثل هذه الحالـة،                   

ه، وإن استحق الحمل الوصية، ثم مات، فالحكم هو ما سبق بيانه في شرح المـادة                فإنه يتبع نص  

)٢٤٥.(  

  الفصل الثاني        
א 

  )٢٥٩-٢٤٧(المواد 

تضمنت المادة أن مقدار الوصية التي تنفذ من غير حاجة إلى إجازة للورثة هـو ثلـث                 

ثر من الثلث صحت الزيادة موقوفة علـى        التركة عند الوفاة لغير وراث، فإن كانت الوصية بأك        

إجازة للورثة، فإن أجازوها نفذت وإن لم يجيزوها بطلت فيما زاد على الثلـث، وإن  أجازهـا                  

بعضهم، وامتنع بعضهم عن الإجازة نفذت الوصية في الزيادة في حق المجيز، وبطلـت فـي                

ولا عبرة بالإجازة قبلها، لأن     الزيادة في حق غير المجيز، والإجازة المعتبرة تكون بعد الوفاة،           

تنفيذ الوصية هو وقت الوفاة، لأنه قبل وفاة الموصي لا يعرف الورثة على التعيين، فقد يمـوت   

أحدهم قبل الموصي، وقد يوجد من يحجب بعضهم، وقد يحصل من بعضهم ما يقتضي حرمانه،               

كون قبـل ثبوتـه بوفـاة       فالصفة التي كانت سبباً للحق لم تثبت، لأن الإجازة تبرع بحق، فلا ي            

الموصي، والوارث الذي تعتبر إجازته هو الذي يكون أهلاً للتبرع، وهو كامل الأهلية، البـالغ،               

العاقل، الرشيد الذي لم يحجر عليه لسفه أو غفلة، وذلك لأن الإجازة تبرع، وهو تصرف ضار،                

بالمـصلحة، ولا  فلا يجوز من غير الرشيد، ولا يجوز من ولي الوارث، لأن ولايتـه منوطـة          

مصلحة في التبرع، والثلث هو ما يكون من تركة خالصة من كل دين، لأن سداد الدين يكـون                  
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أولاً، وبعد السداد تقدر الوصية بثلث الباقي، فإذا كانت التركة خالصة مـن الـدين ولا  وارث                  

امة آخـر   للموصي، بل سيذهب المال إلى الخزانة العامة، نفذت الوصية كلها، لأن الخزانة الع            

  .المستحقين للتركة، فالموصي له بأكثر من الثلث مقدم عليها

  )٢٥٩-٢٤٨(المواد 

أن الموصي إذا كان مديناً، فإما أن يكون دينه مستغرقاً للتركة كلها            ) ٢٤٨(وبينت المادة   

أو لبعضها، فإن كان الدين مستغرقاً للتركة كلها، صحت وصيته، ولكن لا تنفذ إلا ببراءة ذمتـه        

لدين كأن يجيز الدائنون الوصية، أو يتبرع متبرع بسداد الدين فإن برئت ذمته من بعـض                من ا 

الديون المستغرقة للتركة، كأن يجيز الغرماء بعض الوصية، أو كان الدين غير مستغرق للتركة              

ن لم يسعها توقف نفاذ      الدين، فإن وسعها الثلث نفذت، وإ      نفذت الوصية في باقي التركة بعد سداد      

ئد على الثلث على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت في الزيادة، وإن لم يجيزوهـا بطلـت                 الزا

فيها، ولا يكفي في نفاذ الوصية عند استغراق الدين للتركة حال وفاة الموصـي إجازتهـا مـن       

الغرماء، مع اعتبار الدين باقياً في ذمته مشغولة به، لأنه ما دام هناك دين فهـو مقـدم علـى                    

ومثل الإبـراء أن يتبـرع      . لا بد من إبراء الغرماء لذمة الموصي حتى تنفذ الوصية         الوصية، ف 

أجنبي بسداد الدين للدائنين، ويقبلوا ذلك منه، وإذا كان المتبرع بالوفاء وأثار استخلاصاً للتركة،              

فإن كان هو الوارث الوحيد، أو على إرادة الرجوع في التركة بدينه إذا لم يكـن وحيـداً، فـلا               

تب على ذلك نفاذ الوصية في ثلث ما يخلص من التركة بسبب هذا الأداء، وإنما حل الوارث                 يتر

  .في هذه الحالة محل الدائن، فصارت التركة مدينة له

أنه إذا كانت الوصية بعين معينة والدين كان متعلقاً بها قبل الوفاة،            ) ٢٤٩(ومؤدي المادة   

ن، فإن مقتضي الاستيفاء منها يكـون مقـدماً         بأن كان للدائن حق اختصاص على العين، أو ره        

على حق الموصي له في الوصية بها، ولو كانت تخرج من ثلث الباقي بعد سـداد الـدين، لأن                   

الدين مقدم على الوصية بإجماع الفقهاء، ولأن حق الموصي له لم يتعلق بالوصية إلا بعد الوفاة،                

دين أولاًَ، ولكن إن استوفى الدين منها كلها، أو         أما حق الدائن فمتعلق بها قبل الوفاة، فيستوفى ال        

من بعضها لا يضيع حق الموصي له في الوصية، لأن الوصية قد صـحت ولزمـت بقبـول                  

الموصى له بعد الوفاة فلا تقبل السقوط بعد ثبوتها ولزومها، ما دام للمستوفي تركة تخرج العين                

صت المادة على أنه يرجع بقيمة الموصي       من ثلثها فإن لم تستوف بذاتها نفذت بقدرها، ولذلك ن         
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ويعتبر ثلث الباقي بعد الـدين، لأن       ،. به في باقي التركة إن سدد الدين من الموصي المعين له          

  .التركة التي توزع بين الورثة والموصي له هي التي تبقى بعد سداد الدين بالسداد أو بالإبراء

يب وارث معين من ورثتـه أو       أنه إذا أوصى الموصي بمثل نص     ) ٢٥٠(ومؤدي المادة   

بنصيبه، فإن الموصي له يستحق مثل نصيب ذلك الوارث، بمعنى أن تقسم المسألة بالسهام من               

غير نظر إلى الوصية، ثم يزاد على مجموع عدد السهام عدد يساوي مقدار نـصيب الـوارث                 

ى عـدد   الموصي بمثل نصيبه، ويكون هذا هو ما يعادل نصيب الموصي له، وتقسم التركة عل             

  . السهام ويأخذ كل ما يخصه

فإذا أوصى الموصي بمثل نصيب ابنه لأخيه الشقيق، ثم مات عن ابنه وبنتين له، فيكون               

للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون للإبن النصف، ولكل بنت الربع فتكون الـسهام أربعـة، للابـن      

، وبذلك تـصير    سهمان، ولكل بنت سهم، ثم يعطى الموصي له مثل نصيب الابن، وهو سهمان            

  .السهام ستة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء

أنه إذا أوصى الموصي بمثل نصيب وارث غير معـين مـن            ) ٢٥١(وأوضحت المادة   

ورثته فإما أن يكون الورثة متساويين في الأنصبة، أو غير متساويين، فإن كـانوا متـساويين                

فإذ أوصى لابن أخيـه مـثلاً بمثـل         أعطى الموصي له مثل نصيب أحدهم زائداً على السهام،          

نصيب أحد ورثته،وتوفي الموصي عن ثلاث زوجات، وثماني أخـوات شـقيقات، وأخ لأب،              

فالأنصبة في هذا المثال متساوية، لأن للزوجات ثلاثة سهام مقدار الربع، وللأخوات الـشقيات              

ثـل نـصيب أحـد       يزاد عليها م   ١٢ثمانية أسهم، وللأخ لأب الباقي، وهو سهم، وتكون السهام          

  .  سهما١٣ًالورثة، وهي سهم واحد، ويكون عدد الأسهم للورثة وللموصي له 

وإن كان الورثة غير متساويين في الأنصبة، وأوصى الموصي بمثل نـصيب أحـدهم،              

وتوفي الموصي مثلاً عن ثلاث زوجات، وبنتين، وابن ابن، ففي هذه الحالة للزوجات الـثلاث               

 سهماً، ولابن الابن    ١٦ من أربعة وعشرين سهماً، وللبنتين الثلثان        سهام ثلاثة، لكل زوجة سهم    

الباقي خمسة أسهم، وعلى ذلك يكون الموصي قدر أقلهم ميراثاً، وهو إحدى الزوجات فيكون له               

وحكم  هذه المـادة     . سهم واحد يضاف إلى سهام الورثة، فتصير السهام خمسة وعشرين سهماً          

  .هاءكسابقه مصدره مذاهب جمهور الفق

أن الموصي إذا أوصى لأحد بمثل نصيب أحد الورثـة، ولآخـر            ) ٢٥٢(وذكرت المادة   

بسهم معلوم شائع، كالريع في التركة سواء أعين الوارث الذي أوصى بمثل نصيبه أم لم يعين،                
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ففي مثل هذه الحالة توزع التركة بالسهام بين الورثة، ليعرف مقدار سهم كل وارث، ثم يضاف                

 التركة عدد سهام الوارث، ويعلم مقدار سهام الموصي له، مع ملاحظة أن أصل              إلى أصل سهام  

الفريضة هو مقدار الباقي بعد المقدار الذي أوصى به للموصي له الآخر، فإن كانـت الوصـية          

بالسهم المعلوم الشائع في التركة، وبمثل نصيب أحد الورثة لا تتجاوز الثلـث، أو تجاوزتـه،                

الوصيتان، وإن لم يجيزوها ولم يسعهما الثلث، قسم بينهما بالمحاصة، أي           وأجازها الورثة نفذت    

  . ومصدر هذه المادة فقه الإمام أحمد بن حنبل،بنسبة سهامها

واتفقت آراء الفقهاء على ألا يعطي الموصي له فعلاً عند التنفيذ إلا ما يخرج من ثلـث                 

له به حضور بقية أعيان التركـة،       أعيان التركة الحاضرة، وأن ينتظر فيما بقى له مما أوصي           

فكلما حضر شئ أعطى من الموصي له بقدر ثلث ما حضر، حتى يستوفى وصيته فإن خـرج                 

 غير أن الحنابلة إنما يعتبرون حضور الوصية وقت الوفاة،          ،الموصي به من ثلث الموجود أخذه     

، أو بوصـية    ولا تأثير لغيبته بعد ذلك في حق الموصي له، فإذا ما أوصى له  بعين حاضـرة                

مرسلة مثلاً، بخلاف الحنفية والمالكية، إذ هم يعتبرون حضور الوصية عند التنفيذ، ووجه مـا               

ذهب إليه الفقهاء أن للمال الحاضر فضلاً عن المال الغائب، فربما هلك المال الغائب أو ضاع،                

 الورثـة   أو لم يستطع الحصول عليه، فيكون هالكأً أو كالهالك، فمن العدل ألا يحتـسب علـى               

  ).٢٥٣(وحدهم وبهذا جاءت المادة 

واضح، وهو أنه إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركـة،       ) ٢٥٤(والمقصود من المادة    

كالوصية بربع المال مثلاً، وكان للتركة دين على الغير، استحق الموصي له من المال الحاضر               

 ربعه، وهكذا حتى تحـضر      جميعه سهمه فيه، أي ربعه فيعطي له، ولكما حضر شئ منها، أخذ           

  .جميع أعيان التركة، فيتم الموصي به جميعه، ومصدره هذا مذهب الحنفية

أنه إذا أوصى الموصي بسهم شائع في نوع من ماله، كأن يوصي            ) ٢٥٥(وذكرت المادة   

بثلثي عمارة تساوي تسعين ألف دينار مثلاً، وكان له ديون مقدارها مثل ثمن العمارة، فإن مـا                 

يكون مقداره ما يساوي ستين ألف دينار، وذلك لا يخرج من ثلث المـال الحاضـر،                أوصى به   

وهو العمارة، بل يكون له ثلثها أي ما يساوي ثلاثين ألف دينار، ويبقى له ثلاثون ألـف دينـار                   

يستوفيها من العمارة، بقدر ما يحصل من الديون، على معنى أنه كلما حصل قدر من الـديون                 

ما يقابل ثلث الدين الذي حصل، حتى يستوفى حقه كلـه، وبعـد أن يأخـذ                استوفى من العمارة    

الموصي له ثلث العمارة قبل تحصيل شئ من الدين، يكون ثلثاها للورثة يتصرفون فيه تصرف               
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الملاك، فلهم أن يبنوا عليها، وقد يحصل لهم ضرر إن استوفى الموصي له حقه من العمـارة،                 

ي له باقي حقه من العمارة، ولكن يأخذ قيمة ما بقى من            فإن حصل لهم ضرر، فلا يأخذ الموص      

ومصدر ذلك فقـه الإمـام      . حصته في النوع الموصي به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه           

  . أحمد بن حنبل، ومذهب الحنفية بقاعدة نفي الضرر

تنفيذ الوصية  إذا كان في التركة مال غائب، أو دين           ) ٢٥٥،  ٢٥٤،  ٢٥٣( وبينت المواد 

 بيان كيفية تنفيذ الوصية إذا كان الدين علـى وارث مـن ورثـة      ٢٥٦أجنبي، وفي المادة    على  

الموصي، فأفادت أن الدين إذا لم يكن حالاً وقت القسمة بل كان مؤجلاً عد مالاً غائباً في جميع                  

الأحوال إذ لا يمكن حينئذ مطالبة المدين به، ولا إجباره على الوفاء قبل موعـده، ولا بطريـق                  

قاصة، أخذاً من المواد السابقة أما إذا كان مستحق الأداء في ذلك الوقت، فإن كـان مـساوياً                  الم

لنصيب الوارث المدين أو أقل، اعتبر مقدار هذا الدين مالاً حاضراً لا ديناً، فيعتبر مضموماً إلى                

ما حضر من أموال التركة، وعلى ذلك يأخذ الموصي له وصيته كاملة، ما دامت تخـرج مـن                  

ث ذلك المال بما فيه الدين، إذا لا ضرر على الورثة في هذة الحال، لأن الدين سـيكون مـن              ثل

نصيب الوارث المدين، ولا يأخذ شيئاً من المال الحاضر خلافه إن كان نصيبه مساوياً للـدين،                

فإن كان دينه أقل، اخذ الفرق بين نصيبه ومقدار الدين، أما إذا كان دينه أكثر من نصيبه وقـد                   

 أداؤه، فيكون الزائد على نصيبه كالدين على أجنبي، أي مالاً غائباً، وما عداه مالاً حاضـراً   حل

يأخذ الموصي له ثلثه وإن بقى له شئ يستوفيه من الدين الذي يحصل حتى تتم لـه الوصـية،                   

وذلك إن كان الدين والتركة من جنس واحد، فتقع المقاصة، وإن كان الدين جنس، والتركة من                

خر، فلا يأخذ الوارث نصيبه من التركة حتى يؤدي ما عليه من الدين، فإن لم يؤده بـاع       جنس آ 

. القاضي نصيبه، ووفي الدين من ثمنه، وقد بينت المادة أن أنواع النقود، وأوراقها جنس واحـد               

  . ومصدر المادة مذهب الحنفية

وع من أنواعهـا    حكم ما إذا كانت الوصية بعين من التركة، أو بن         ) ٢٥٧(وذكرت المادة   

  : فهلك الموصي به كله أو استحق، أو هلك بعضه، أو استحق، ولذلك أربع صور

 أن يكون الموصي به معيناً، ويهلك قبل القبول، فتبطل الوصية، لانعـدام محلهـا،               -١

  . ويبطلها الاستحقاق، ولو بعد القبول والقبض، لأنه ظهر أن الموصي لا يملكها
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اً فيهلك بعضها أو يستحق، فيأخذ الموصي له ما يبقى، إن            أن يكون الموصي به عين     -٢

كان يخرج من الثلث، وتبطل الوصية في الجزء الهالك، أو المستحق، مع ملاحظة ما سبق من                

  .أن الهلاك لا يبطل الوصية في الجزء الهالك إذا كان بعد القبول والقبض، بخلاف الاستحقاق

عين خاصة، فهلكت كلها أو بعـضها، فـإن          أن يكون الموصي به جزءاً شائعاً من         -٣

  . الوصية تبطل لانعدام الموصي به، مع ملاحظة ما سبق في الفرق بين الهلاك والاستحقاق

 أن يكون الموصي به جزءاً شائعاً من عين معينة، فهلك بعضها، أو استحق، ففـي                -٤

عها أخذ الباقي كلـه،     هذه الحال يأخذ الموصي له وصيته كاملة من الباقي إن وسعها، فإن لم يس             

  .وبطل من وصيته بمقدار ما نقصه الباقي عن الوصية

حكم الوصية بحصة شائعة في  معين كأن يوصي شخص بنصف           ) ٢٥٨(وذكرت المادة   

العمارة، ففي مثل هذه الحالة إذا ما هلكت العمارة أو استحقت فلا شئ للموصي له، وهذا قـدر                  

  .متفق عليه بين الفقهاء

عض العمارة أو استحق، وكان الباقي بعد الهلاك أو الاستحقاق أكثر مـن             فإذا ما هلك ب   

الموصي به أو المستحق، أو مساوياً له، فإن الموصي له يأخذ جميع ما أوصى به من البـاقي،                  

إن كان أكثر، والباقي كله إن كان مساوياً أو اقل من الموصي به، وذلك هو مـذهب الحنفيـة،                   

لشافعية، وما ذهب إليه الإمام زفر عند الاستحقاق، وذهـب الإمـام            والإمام أحمد، وأحد قولي ا    

  .مالك، وزفر عند الهلاك إلى أن الموصي له يأخذ حصته منسوبة إلى الباقي

أن الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي، كالوصية          ) ٢٥٩(وجاء في المادة    

صـية بالعـشرة، فـإذا مـات        بعشرة أفراس، فإن كان عددها وقت الوصية مائة، اعتبرت الو         

الموصي، وليس له ذلك  النوع بطلت الوصية، وإذا هلك بعضه أو استحق ثبـت العـشر فـي                   

الباقي إن خرجت الوصية من ثلث المال، فإن لم تخرج من ثلث المال، أخذ منه بقـدر الثلـث                   

أمـا  ). نابن الماجـشو  ( فقط، والفقرة الثانية من المادة مأخوذة من رأي بعض علماء المالكية            

  . الفقرة الأولى فمحل إجماع من الفقهاء
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  الباب الثالث
א 

  )٢٦٠(المادة                                  

المراد بالمنافع الثمرات والغلات، وحقوق الارتفاق، والوصية بـالإقراض، وبالتـأجير،           

بيع عين لشخص بحق معلـوم،      ، كما جعلت منه الوصية ب     والوصية بقدر من المال يدفع شهرياً     

  . والوصية بتقسيم التركة

ولا يشترط في الوصية بالمنفعة أن يكون الموصي مالكـاً للعـين والمنفعـة، فيجـوز                

  . للمستأجر أن يوصي بمنفعة العين التي يملك منفعتها مدة الإجارة

 ولـم   والوصية بالمنافع جائزة باتفاق الأئمة الأربعة، ومعهم جمهور فقهـاء المـسلمين،           

  .يخالف فيها إلا ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وفقهاء أهل الظاهر

  : والوصية بالمنفعة لها أحوال مختلفة

  . ة مدة معلومة بعد الوفاة فقد تكون وصية بالمنفع-١

  .  وقد تكون وصية غير مؤقتة لموصي له معين-٢

 ـ            -٣ اعهم أولا   وقد تكون وصية غير مؤقتة أو مؤبدة لقوم غير محصورين، يظن انقط

  .يظن، أو لجهة بر لا تنقطع

  . وقد تكون الوصية غير مؤقتة، وهي لمحصورين-٤

  . وقد تكون الوصية لمحصورين، وغير محصورين-٥

وقد بينت هذه المادة حكم الوصية لمعين مدة معلومة المبدأ والنهايـة، وحكـم الوصـية                

لمذكورتين تنفذ المدة إذا جـاءت بعـد        لمعين قدراً معيناً، لكن غير معلوم المبدأ، وفي الحالتين ا         

وفاة الموصي، وقبول الموصي له، فإذا انتهت المدة الموصي بها قبل وفاة الموصـي بطلـت                

  . الوصية

وإذا مات الموصي وفي المدة المعلومة بقية نفذت الوصية في القدر الباقي، إذ قد تعـذر                

  .التنفيذ في الجزء الذي مضى، فبطلت فيه، وصحت في الباقي

أوصـيت لفـلان    : وإذا كانت الوصية غير معينة البدء، ولكن معلومة القدر، كأن يقول          

بسكني داري ثلاث سنين، ولم يذكر بدءها ولا نهايتها، فتبدأ المدة في هذه الحالـة مـن وقـت                   

  . الوفاة، لأنه وقت تنفيذ الوصية
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  )٢٦١(المادة 

 بالعين كل المـدة أو بعـضها،        بينت هذه المادة حكم ما إذا منع الموصي له من الانتفاع          

سواء أكان المنع من بعض الورثة، أم من كلهم، أم من جهة الموصي، والمدة الموصـي بهـا                  

  .معلومة

فإن كان المنع من الانتفاع من بعض الورثة، كأن يكون موصي بسكني دار ثلاث سنين               

ن سكناه فيها، فـإن     ذكر ابتداؤها، فجاء أحد الورثة وسكنها في تلك المدة، ومنع الموصي له م            

فيثبت له ابتداء الحق في التعويض، وذلـك        .هذا الوارث يكون قد اعتدى على حق الموصي له        

أما بأن يسكن الدار مدة تساوي المدة التي منع من الانتفاع فيها إذا رضا الورثـة،                . بأحد أمرين 

لى حق الموصـي    وإما بأن يضمن له الوارث الذي منعه بدل المنفعة التي منعها، لأنه تعدى ع             

له، فإن كان المنع من الانتفاع من كل الورثة في المدة المعلومة، فإنهم يكونون متعـدين علـى                  

، أما بتعويضه بأداء بدل المنفعة، أو بتمكينـه مـن           ةحق الموصي له، ويضمنون له بدل المنفع      

اع من جهـة  الانتفاع مرة أخرى، والموصي له مخير في أحد الأمرين، فإن كان المنع من الانتف   

الموصي، أو بعذر يحول بين الموصي له والانتفاع، كأن يكون الموصي قد أجر العين الموصي               

بها لغيره، واستمرت الإجارة نافذة من بعد موته إلى نهايتها، أو أن تكـون العـين الموصـي                  

فلا بمنفعتها تحتاج إلى إصلاح ليتم الانتفاع بها، فأجرى الإصلاح، وأخذ مدة من زمن الوصية               

ضمان على أحد، إذ لا تعدي من أحد الورثة، ولكن الموصي له قد قبل الوصية فصار له حـق                   

  .تنفيذها، وقد حالت الأمور دون التنفيذ، فيحق له التنفيذ في مدة أخرى تحل محل الأولى

وما سبق كله هو فيما إذا كان المنع من الانتفاع بالاستعمال الشخصي، فإن كان المنـع                

وهـذه الأحكـام مـصدرها      . فإن الموصي له يستحق غلة العين الموصي بانتفاعها       للاستغلال،  

  . مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنه

  )٢٦٢(المادة 

لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم، أو       ) ١(ذكرت هذه المادة أحكام الوصية بالمنفعة     

محـصورين يظـن    لقـوم غيـر     ) ٢. (لجهة من  جهات البر، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة         

  . انقطاعهم وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة

فذكرت أنه بالنسبة للحالة الأولى تكون الوصية على التأبيد لا تنتهي، فإذا أوصى بغلات              

عين للفقراء، أو على مسجد، أو مدرسة، أو مستشفى، كانت الغلات لهذه الجهات على التأبيـد،                
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شكل وصية، وتكون العين وقفاً من كل الوجوه بعد         وصار التصرف من بعد الوفاة وقفاً جاء في         

  . الوفاة

وبالنسبة للحالة الثانية، وهي أن تكون الوصية لقوم غير محصورين يظـن انقطـاعهم              

مطلقة أو مؤبدة، كالوصية لبني فلان، فإن الموصي لهم يستحقون المنفقة إلى انقراضهم، فـإذا               

  . انقرضوا عادت العين إلى ورثة الموصي

  .حكم الحالة الأولى مذهب الحنفية، والثانية مذهب المالكيةومصدر 

، ٢٥٩وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة على وجوب مراعاة أحكام المادتين السابقتين             

 فيما إذا كانت الوصية لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية، وانتهت المدة قبل وفاة الموصي،               ٢٦٠

  .تفاعوفيما إذا منع الموصي لهم من الان

  )٢٦٣(المادة 

أوضحت هذه المادة حال الموصي لهم إذا كانت الوصية بالمنفعـة لمـدة معينـة لقـوم                 

محصورين، ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم، كالمساكين، أو لجهة من جهات البر، كمسجد،               

أو مستشفى، ففي هذه الحالة إن كان الموصي لهم موجودين وقت وفـاة الموصـي، اسـتحقوا                 

ة المدة المعلومة، كالعين، فإنه يأخذ المنفعة في المدة المعينة، ثم بعد انتهاء المـدة تـؤول                 عالمنف

المنفعة إلى جهة البر، وإن كانوا غير موجودين وقت الوفاة، ويظن وجودهم بعدها، فإن الغلـة                

تكون لجهة بر عامة، كمكاتب تحفيظ القرآن الكريم، والمساجد، ونحو ذلك، حتى يوجد الموصي              

لهم، وقد يحدث أن تستمر الوصية مدة طويلة لا تنفذ فيها، لعدم وجود الموصي لهم، ففي هـذه                  

الحال قد ذكرت المادة مدة معلومة هي ثلاث وثلاثون سنة، وبعدها تكون الغلات لجهات البـر،                

فإذا لم يوجد بنو فلان الموصي لهم، في مدة الثلاث والثلاثون سنة ووجدوا بعدها فلا يستحقون                

يئاً من الوصية، بل تكون لجهات البر، وإن لم يوجد المستحق أصلاً وحـصل اليـأس مـن                  ش

وجودهم بأن مات فلان الموصي لبنيه، ولم يعقب فالغلة بعد اليأس وقبله، تكون لأعـم جهـات                 

البر نفعاً إلي أن تنتهي المدة المعلومة، فتكون لجهـة البـر المنـصوص عليهـا، وإن وجـد                   

وا مع اليأس من وجودهم، ولم تنته المدة المعلومة، ففي هذه الحالة تكون             المستحقون، ثم انقرض  

  .الغلات إلى نهاية المدة لجهات البر الأعم نفعاً، وبعد انتهاء المدة تكون المنفعة لجهة البر



 

 -٢٣٤-

  )٢٦٤(المادة 

الموصي له بالانتفاع بعين تحتمل الانتفاع أو الاستغلال، فيخير فـي الانتفـاع بهـا، أو              

لالها، ولو خالف ذلك ما أوصى به الموصي، ولم يقيد ذلك إلا بشرط و احد هو ألا ينتفـع      باستغ

انتفاعاً يضر بالعين، فمن أوصي له بسكنى دار معينة يجوز له أن يؤجرها، ومن أوصـى لـه                  

بأجرتها يجوز له أن يسكنها، متى كانت العين تصلح لأحد الأمرين، ومصدر هذه المادة مـذهبا                

  . حنابلة ال،الشافعية

  )٢٦٥(المادة 

يفرق الحنفية بين الوصية بالغلة، والوصية بالثمرة، فقالوا إن الموصي إذا أوصى بثمرة             

أرضه أو بستانه، وأطلق في وصيته فلم يحدد مدة، كان للموصي له الثمرة القائمة وقت وفـاة                 

بثمرة أرضه أو   الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار مستقبلاً، وإذا نص على الأبد، فقال              

بستانه أبداً كان للموصي له الثمرة القائمة عند الموت وما يحدث بعدها من ثمرات مـدة حيـاة                  

الموصي، أما إذا أوصى بغلة أرضه أو بستانه، وأطلق أو أّبد، فإن للموصي لـه مـا يكـون                   

  . موجوداً من الغلة عند وفاة الموصي، وما سيحدث فيها بعد ذلك

لكية، والشافعية، إلى أنه لا فرق في الدلالة والمعنـى بـين الغلـة              وذهب الحنابلة والما  

والثمرة، فللموصي له ما يكون موجوداً عند وفاة الموصي، وما سيحدث، أطلق أم أبد، وعلـى                

  . مذهب الأئمة الثلاثة المذكورين جرت المادة

  )٢٦٦(المادة 

قـدره الموصـي،    مؤدي المادة أن الوصية ببيع عين من التركة لشخص بثمن معـين             

والوصية له بتأجيرها مدة معينة كسنة أو سنتين، وبأجرة معينة سماها، هذه الوصية نافـذة، إذا                

كان الثمن في البيع ثمن المثل، والأجرة أجرة المثل في الإجارة، وكذلك الحكم إذا كان الثمن أو                 

 الأجرة أقل من ثمـن     الأجرة أ قل من ثمن أو أجرة المثل بغبن يسير، فإن كان كل من الثمن أو               

أو أجرة المثل بغبن فاحش، فإن كان هذا الغبن يخرج من ثلث التركة نفذت الوصـية، وإن زاد                  

على الثلث، وأجاز الورثة الوصية نفذت، وإن لم يجيزوها فلا تنفذ إلا إذا زاد الموصي له الثمن                 

  . المادة مذهب الحنفيةفي البيع، والأجرة في الإجارة إلى ثمن المثل، أو أجرة المثل، ومصدر 



 

 -٢٣٥-

  )٢٦٧(المادة 

بينت المادة أنه إن كانت المنفعة مشتركة بين الموصي له والورثة، أو بـين عـدد مـن       

الموصي لهم، فإن طريق التوزيع الذي يختارونه ينفذ من غير تقييد لهم إلا اتفـاقهم عليـه، أو                  

ما يخص كل واحـد مـنهم، أو        قضاء القاضي إن اختلفوا، فإما أن يوزعوا الغلة بينهم، بنسبة           

بقسمة العين بينهم، إذا لم يكن في القسمة ضرر على أحد، وكانت تحتمل القسمة، أو يـضمنها                 

قسمة مهايأة مكانية، بأن ينتفع كل واحد منهم بحصة من العين زماناً، ثم يتناوبوا الحصص عاماً                

ية، بأن يأخذ كل واحد العـين       بعد عام، فيحل كل محل الآخر فيما كان ينتفع به، أو مهايأة زمان            

كلها زمناً ينتفع به، ويأخذها غيره زمناً آخر وتكون مقادير الأزمنة بنسبة حصص كل و احـد                 

ومصدر المادة هو مذهب الحنابلة، والشافعية في إطلاق حق الانتفـاع، ومنـع             . من الانتفاع به  

  . القسمة في حالة التضرر هو مذهبا الحنفية والمالكية

  )٢٦٨(المادة 

قد يوصى الموصي بالمنفعة لشخص أو أشخاص، ويوصى بالرقبة لـشخص آخـر أو              

أشخاص، وفي هذه الحالة تكون نفقات العين الموصي بمنفعتها في مدة انتفـاع الموصـي لـه                 

بالمنفعة عليه، سواء في ذلك نفقات الحفظ والصيانة، أم نفقات البناء، وذلك لأنه هـو المنتفـع،                 

بقاء العين صالحة للانتفاع، وكذلك ضرائبها إن وجدت على المنتفـع،           وهذه النفقات ضرورية ل   

 وإذ لم تثمـر العـين الموصـي         ،لأنها مفروضة على الانتفاع، ولذلك تقدر نسبة ما تغله العين         

بمنفعتها، أو لم تغل سنة من السنين لسبب خارج عن إرادة الموصي له، أو كان يزرع الأرض                 

ستغلال فإنه يلزم بما يكون عليها من ضرائب في السنة التي           سنة، ويتركها سنة لمصلحة في الا     

  .لم تغل فيها، ومصدر المادة مذهب الحنفية

  )٢٦٩(المادة 

  : تضمنت المادة أن الوصية بالمنفعة تسقط قبل تقررها أو بعده بما يأتي

الـة  إذا مات الموصي له المعين قبل بدء المدة، وكذلك إذا مات في أثنائها، ففي الح : أولاً

الأولى تبطل الوصية كلها، لعدم إمكانية تحقق إرادة الموصي، وفي الثانية تبطل فـي بعـضها                

  . لنفس السبب

بشراء الموصي له بالمنفعة العين الموصي له بمنفعتها، فإن كان شراؤه قبل ابتداء             : ثانياً

  . فيما بقى لهاستحقاقه للمنفعة بطلت الوصية في المدة كلها، وإن كان أثناء استحقاقه بطلت 
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بإسقاط الموصي له حقه في المنفعة لورثة الموصي وذلك بتنازله عنه، سواء أكان             : ثالثاً

ذلك بالمجان، أم بعوض، كأن يدفعوا له مالاً مقدراً، على أن يترك لهم حقه في المنفعة، ذلـك                  

 مـن قبيـل     لأن من ملك حقاً ملك إسقاطه، ما لم يكن حقاً شخصياً ذاتياً، ولأن الإسقاط بعوض              

  . المصالحة

  . باستحقاق العين الموصي بمنفعتها، إذ يتبين أن الموصي قد أوصى بملك غيره: رابعاً

  )٢٧٠(المادة 

بينت المادة أن لورثة الموصي حق بيع العين الموصي بمنفعتها من غير توقـف علـى                

حق التصرف فيها   موافقة الموصي له، لأن ملكيتهم لها انتقلت إليهم بالميراث، وعلى ذلك فلهم             

بكل التصرفات السائغة شرعاً، وإذا بيعت العين لغير الموصي له بالمنفعة، انتقلت إليه العـين               

بجميع حقوقها ما عدا حق الموصي له، فإن البيع لا يؤثر فيه، بل يستمر له حقه حتـى تنتهـي                    

  . مدته، أو إلى آخر حياته إن كانت الوصية بالمنفعة مدة حياته

  )٢٧١(المادة 

إذا كانت الوصية بالمنفعة لعين مؤبدة، أو لمدة حياته، أو مطلقـة عـن الـزمن، فـإن                  

الموصي له يستحق المنفعة مدة حياته، لأن الإطلاق عن المدة ينصرف إلى انتفاعـه الكامـل،                

وذلك يكون لمدة حياته، والتأبيد إذ ذكر يراد منه ما يناسب تقييـد الوصـية بانتفـاع شـخص                   

  .  يكون إلا بتقييد الانتفاع مدة حياتهالموصي له، وذلك لا

والوصية بالمنفعة ربما لا تبتدئ بالنسبة للموصي له من وقت الوفاة، بل قد تبتدئي بعـد                

مدة، وذلك كما إذا كانت الوصية لمن يولد لفلان من أبناء، ففي هذه الحال يـشترط لاسـتحقاق                  

الموصي له إلـى وقـت وجـوده        المنفعة ألا يمضي ثلاث وثلاثون سنة شمسية من وقت وفاة           

  . واستحقاقه

 التـي   ٢١٨والحكم الوارد في هذه المادة لا يناقض ما جاء في الفقرة الثانية من المـادة                

نصت على أنه يشترط في الموصي له أن يكون موجوداً عند الوصية إن كان معيناً، لأن المراد                 

  . ن بالوصففيها وجود من كان معيناً بالذات لا بالوصف، والذي هنا معي

على أنه قد يتصور تراخي الاستحقاق إذا كان مقيداً بشرط، ولم يوجد في الموصي لـه،                

كأن يوصي الموصي بمنفعة دار يسكنها فلان إن أحيل إلى التقاعد، ومضت المدة الواردة فـي                

  . المادة قبل أن يحال فلان إلى التقاعد
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  )٢٧٢(المادة 

منفعة الموصي بها، والحقوق العينية بالنسبة لقيمـة        تضمنت هذه المادة بيان تقدير قيمة ال      

العين ذاتها، فذكرت أنه إذا كانت الوصية بالمنافع كلها مؤبدة، أو مطلقة عن التقيد بزمن معين،                

أو لمدة حياة الموصي له، أو كانت المدة تزيد على عشر سنين فإن الحكم واحد في هذه الأحوال                  

ية لقيمة العين نفسها، على معنى أن العين الموصي بمنفعتها          وهو أن تعتبر المنافع مساو    .  كلها

على الوجه المذكور تحسب من الثلث، فإن كانت مساوية، أو أقل خرجت من التركـة، وبقـى                 

  .للورثة ثلثاها

فإن كان الوصية لمدة عشر سنين فأقل، أو بمنافع العين، أو بعـضها، فتقـدر الوصـية                 

  . المثلبالمنفعة في تلك المدة، أي بأجرة 

وإذا كانت الوصية بحق من الحقوق، كحق الشرب، وحق التعلي، وحق الخلو، فإنه يقدر              

بمقدار أثره في العين التي حملته، فتقدر قيمة الحق، فإذا كان مقدار العقار غير محمل بـالحق                 

 ما  عشرة آلاف دينار مثلاً، أو قيمته محملاً تسعة آلاف دينار، كان مقدار الحق ألف دينار، وهو               

  . يستحقه الموصي له بالمنفعة
  الفصل الرابع   

א 
  )٢٧٩-٢٧٣(المواد                              

المرتب والراتب بمعنى واحد، ويراد بالمرتب قدر من المال يعطى في أوقـات دوريـة               

. سة مخـصوصة  متساوية في الزمن، كشهر، أو سنة، كالوصية بمائة دينار شهرياً لفقراء مؤس           

وقد تكون الوصية بالمرتبات لمدة معلومة، أو مدى الحياة، أو علـى التأبيـد لجهـة لا يظـن                   

  . انقطاعها كألفي دينار سنوياً للحرمين الشريفين

معرفين بالوصف محصورين، أو لغير محصورين يظن        وقد يكون المرتب  لمعينين، أو     

ر أحوالها ما تكون من الغلـة، فتـدخل فـي           والوصية بالمرتبات في أكث   . انقطاعهم، أو لا يظن   

  .الوصية بالمنافع

وقد تكون الوصية بالمرتبات من قبيل الوصية بالأعيان، وذلك إذا كانت من رأس مـال               

  . التركة، وهو ما بينت المادة حكمه

فذكرت أنه إذا كانت الوصية بالمرتب من رأس مال التركة، فإنها تقيد بالثلث، فلا تنفـذ                

 إلا إذا أجازها الورثة، ولضمان تنفيذها تحبس عين من أعيان التركة تكفي غلاتها              في أكثر منه  
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لسداد المرتب في أقساطه المختلفة، إذا كانت المدة المقررة للمرتب طويلة، وإذا كانـت المـدة                

قصيرة، حبست عين تضمن بقيمتها المرتب في المدة بحيث يستوفى من قيمتها، إن لـم يكـن                 

  . هااستيفاؤه من غلات

والمدة الطويلة هي ما زادت على عشر سنوات، والقصيرة هي عشر سنوات فأقل على              

  . ما مر في المادة السابقة

وقد فرق  بين المدة الطويلة والقصيرة في الحكم بالنسبة لحبس العين، فذكر أن العين في                

تكـون ضـماناً    المدة القصيرة ينبغي أن تكون قيمتها مساوية للمرتب في المدة الموصي بها، ل            

  . لاستيفاء المرتب منها، إذا كان الإيراد لا يكفي لمرتب

أما في المدة الطويلة، فيكفي أن يكون إيراد العين كافياً لتنفيذ الوصية منه حسب تقـدير                

الخبراء، ولو كانت قيمتها أقل من المرتب في المدة، لأن وقف عين من التركة قيمتها مـساوية                 

ر بالورثة في بعض الأحوال، كما إذا كانت غلة العين الموازنة أضعاف للمرتب زمناً طويلاً يض  

المرتب الموصي به، أو كان للورثة مصلحة خاصة في هذه العين مع وجود عين أخـرى ذات                 

  . إيراد يسع المرتب

فإذا زادت الوصية على الثلث، وأجازها الورثة، خصصت العين الكافية، ولـو كانـت              

ومـصدر  . إن لم يجز الورثة الزيادة، خصصت عين تساوي الثلث فقط         قيمتها أكثر من الثلث، و    

  . الوصية بالمنافع وبالأعيان مذاهب الأئمة الأربعة

أن الوصية إذا كانت بمرتب من غلة التركة، أو من غلة عين منها             ) ٢٧٤(وبينت المادة   

لث المال، نفذت   لمدة معينة، تقوم التركة أو العين، محملة بالمرتب الموصي به، فإن خرج من ث             

الوصية، وإن زاد عليه، ولم يجز الورثة الزيادة، نفذ منها بقدر الثلث، وكان الزائد من المرتب                

  . وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصي

كما وضحت حكم الوصية بمرتب من غلة التركة، كما إذا أوصى بعشرة دنانير شـهرياً               

لأولاد فلان وسماهم، أو لم يسمهم، أو لمسجد كذا         ) وعينها(ذا  من إيراد عمارته الكائنة بمنطقة ك     

لمدة عشرة سنوات مثلاً، أو أكثر من ذلك، فذكرت أن الوصية تقدر بقيمة التركة كلها، أو العين                 

  . الموصي بمرتب من غلاتها محملتين بالمرتب، وخاليتين منه

إن زاد عليـه، وأجـاز   والفرق هو مقدار الوصية، فإن خرج من الثلث نفذت الوصية، و          

  .الورثة الزيادة فالحكم كذلك، وإن لم يجزها الورثة نفذ من الفرق بين القيمتين ما يسعه الثلث
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فإذا كان الفرق بين القيمتين مثلاً  ستة آلاف دينار، والثلث يساوي أربعة آلاف دينـار،                

، فلا تتحمل التركة فإن الوصية تنقص إلى أربعة آلاف دينار، وعلى ذلك ينقص من المرتب ثلثه

أو العين أكثر من أربعة آلاف دينار، تصرف إلى الموصي له في المواقيت المحددة، ويكـون                

  . الزائد من المرتب وما يقابله من العين ملكاً للورثة

  .ومصدر هذه المادة مذهب الشافعية

، أو  حكم ما إذا كانت الوصية بمرتب معين مدة حياته، أو مطلقـة           ) ٢٧٥(وبينت المادة   

  . مؤبدة من رأس المال، أو الغلة

فذكرت أن الوصية عند الإطلاق، أو التأبيد، أو لمدة حياة الموصي له، تكون مدة حيـاة                

الموصي له، وتعتبر حياته سبعين سنة، ويستوي في ذلك أن تكون الوصية في رأس المـال، أو         

رأس المال، فقد بينـت     الغلة، وذلك لحساب خروج الموصي به من ثلث التركة، فإن كانت في             

كيفية حساب الوصية منسوبة إلى رأس المال، وإن كانت في الغلة، فقـد بينـت               ) ٢٧٣(المادة  

كيفية حسابها، فيخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا             ) ٢٧٤(المادة  

ي لـه   يضر بالورثة إذا كانت من رأس المال، وإذا كانت الوصية في الغلة تحسب حياة الموص              

  . سبعين سنة، لأن ذلك هو العمر الغالب في الناس

وقد ذهبت بعض القوانين إلى أن الموصي له يعرض على الأطباء لتقدير كـم يعـيش،                

  . وحسب تقديرهم تحسب القضية

ولم يؤخذ بهذا الرأي لأن الأعمار بيد االله وحده، فلا يعرفهـا إلا هـو سـبحانه، ورأي                  

صح تعليق حكم عليه في مثل هذه الحالة، وإن كان يؤخـذ أو             الأطباء هو حدس وتخمين، فلا ي     

  . يستأنس بآرائهم فيما عداه

: والسند في العدول عن تقدير الأطباء في تحديد السبعين، هو قوله صلى االله وعليه وسلم              

، والمعتمد أيضاً في فقه مالك فـي        "أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وأقلهم من يجوز ذلك         "

  . مذهب المالكية) ج(ومصدر الفقرة . ير، وما استحسنه الكمال من أئمة الحنفيةسن التعم

وإذا مات الموصي له، أو انتهى وجوده قبل انتهاء المدة، انتهت الوصية، تبعاً لذلك، لأن               

استحقاقه مشروط بحياته أو بقائه، وكان ما بقى بين الموصي به عيناً وغلة، أو عيناً فقط علـى                  

  . ورثة الموصي ميراثاً عنه، لأنه جزء من التركة قد خلا من الوصيةحسب الأحوال ل

وإذا بقى الموصي له بعد السبعين سنة، فإن الوصية بالمرتب تجري عليه إلـى نهايـة                
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حياته وله أن يرجع بها على الورثة في حدود الثلث، خضوعاً لحكم الواقع، كما سار المشروع                

  .  له قبل السبعينعلى حكم الواقع في حالة وفاة الموصي

وكذلك ينتهي حق الموصي له بنفاذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية، لأن الحق متعلق بـه               

دون غيره، فإذا نفذ انتهت الوصية، وفي جميع الأحوال أي سواء كانـت الوصـية مطلقـة أو                  

مؤبدة، أو مدة حياة الموصي له، في رأس المال، أو في الغلة، فإنـه لا يجـوز أن تقـل مـدة                      

استحقاق الموصي له المرتب عن مدة عشر سنوات من تاريخ استحقاقه، لأن هذه المـدة هـي                 

  . المدة القصيرة التي قررها القانون

أن الوصية إذا كانت بمرتب من رأس المال، يستوفى الموصـي        ) ٢٧٦(وجاء في المادة    

رثة إكمالـه مـن     له مرتبه من غلة العين المخصصة لذلك، فإذا لم تف الغلة بالمرتب، جاز للو             

مالهم، لأن مصلحتهم في بقاء العين سليمة، فإن لم يوفوا باع القاضي من العين بما يكمل قيمـة                  

  . المرتب

وإذا زادت الغلة على المرتب في سنة ردت الزيادة إلى ورثـة الموصـي، وإذا كانـت                 

   .الوصية بمرتب من الغلة، فالموصي له يستوفى مرتبه من غلة العين المخصصة لذلك

وإذا لم تغل العين في سنة ما يكفي المرتب، فإنه يستوفى ما نقصه من زيادة الغلة فـي                  

سنة أخرى، لأن الموصي لم يجعل له حقاً إلى في الغلة، ولهذا يحبس الزائد في جميع الـسنين                  

  . على حقه، ولا يسلم للورثة

 أو وجـدت    وهذا إذا لم ينص الموصي على أن الاستحقاق قاصر على الغلة سنة فسنة،            

قرينة على أنه أراد ذلك، كما إذا أوصى بعشرة دنانير كل سنة من غلتها، فإنه في هذه الحالة لا                   

 مـن   يستوفى ما نقصه من المرتب في سنة من غلة سنة أخرى، بل يعطى الزائد للورثة، أخذاً               

  . مذهب الحنفية في الحالتين

لها صفة الـدوام كـالحرمين      أنه إذا كانت الوصية بمرتب لجهة       ) ٢٧٧(وقررت المادة   

الشريفين، وكانت مطلقة عن المدة، أو على سبيل التأبيد، فإنه يوقف من مـال الموصـي مـا                  

  . تضمن غلته تنفيذ الوصية، بشرط ألا تزيد قيمته على ثلث التركة، إلا إذا أجاز الورثة الزيادة

القـدر الموقـوف    وفي هذه الحال تعتبر وقفاً على الجهة الموصي لها، فتكون غلة هذا             

للجهة المستحقة، زادت على المرتب أم نقصت عنه، ولا رجوع على ورثة الموصي عند نقص               

الغلة، ولا حق لهم في الزيادة، واعتبار العين وقفاً في هذه الحالة نتيجة ضرورية لدوام صرف                
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هب إليـه   وهذا أساس ما ذ   . المرتب، إذ لا يدوم صرفه إلا بوقف العين أبداً، وهذا معنى الوقف           

  . الحنفية من اعتبار العين الموصي بغلتها للفقراء وقفاً ضرورة

أما إذا كانت الوصية للجهة الدائمة لمدة معينة، فإنها حينئذ، أما أن تكون وصية لمعـين،         

كالحرمين الشريفين، أو لموصوف محصور، كالعجزة والفقراء بدار المعوقين، وكطلاب مـثلاً            

  .٢٧٥، ٢٧٤طبق عليها أحكام المادتين في تلك المدة، وعلى ذلك ت

 وهي الخاصـة    ٢٧٦ -٢٧٣ أنه في الأحوال المبينة في المواد من         ٢٧٨وقررت المادة   

بالوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة، والوصية بمرتب من غلة التركة، أو من غلـة                

مطلقة أو مؤبـدة، أو     عين منها لمدة معينة، والوصية للمعين بمرتب من رأس المال، أو الغلة،             

  .  مدة حياة الموصي له، وحالة عدم وفاء غلة العين الموقوفة من التركة لتنفيذ الوصية

وقررت المادة أنه في هذه الأحوال جميعها يجوز لورثة الموصي أن يطلبوا الاسـتيلاء              

 ـ     على العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها، أو يودعوا نقداً           ن  جملة ما أوصى به م

المرتبات في مصرف، أو أية جهة يختارها الموصي له، أو يعينهـا القاضـي عنـد النـزاع،                  

ويخصص هذا المبلغ لتنفيذ الوصية، كما يجوز لهم عند قيامهم بذلك أن يتصرفوا في تلك العين،                

وبذلك ينتقل حق الموصي له على ذلك المبلغ المودع، ويأخذ منه مرتبه كل شهر، أو كل سـنة                  

الموصي، ولا يكون له بعد ذلك حق على التركة، فإذا هلك المال المودع لـسبب               حسب وصية   

  . من الأسباب، لم يكن للموصي له الرجوع على الورثة

وحق الموصي له في هذا المال متعلق بذاته، يستوفى منه مرتبه عند استحقاقه، فليس له               

للورثة، كما يكون لهم باقي المال      حق في نمائه، إذا نما في حالة من الحالات، وإنما يكون نماؤه             

  . إذا ما انتهت مدة الوصية قبل نفاذه بسبب وفاة الموصي له قبل نهاية المدة المحددة للاستحقاق

  .  حكم الوصية بالمرتبات أو من الغلة لقوم محصورين٢٧٩وبينت المادة 

قت وفاة فقررت أنه إذا كانت الوصية لمحصورين، فيشترط أن يكونوا جميعاً موجودين و         

هذا بخلاف الوصية بالأعيان والمنافع، إذ الوصية بهمـا لا يـشترط فيهـا وجـود                . الموصي

  . الموصي لهم المعروفون بأوصافهم، لا وقت الوصية، ولا وقت وفاة الموصي

لكن هنا اشترط وجودهم وقت وفاة الموصي لصحة الوصية، كما اشترط في الموصي له              

 وتقرر حياة كل من الموصي لهم بسبعين سنة، حسبما نص           المعين وجوده وقت وفاة الموصي،    

  .٢٧٥عليه في المادة 
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وما دام حكم المحصورين هو حكم الوصية لمعين، فإن الذي يطبق علـيهم هـو حكـم                 

  . المعين المبين في مواد القانون

  الفصل الخامس
אא 

)٢٨٤-٢٨٠(المواد  
  .  في الموصي بهبينت هذه المواد الخمس حكم الزيادة

 من القانون أن إزالة بناء العين الموصي بها، لا يعتبـر            ٢٢٩وقد سبق أن قررت المادة      

رجوعاً عن الوصية، كما لا يعتبر رجوعاً أيضاً كل فعل يزيل اسم الموصي به، أو يغير معظم                 

  .صفاته

   .ومثل ذلك الحكم، كل فعل يوجب زيادة في الموصي به لا يمكن تسليمه إلا بها

وهذا كله إذا لم تدل قرينة، أو عرف على أن الموصي قد أراد بـذلك الرجـوع عـن                   

  . وصيته، وإلا عد ذلك رجوعاً منه

والأحكام الواردة في المواد مصدرها بعض الآراء في مذهب الإمام مالك، التـى رؤى              

  . أنها تحقق مصلحة، وتتسق وما تعارفه الناس في دولة الكويت

  : اد على الأحكام الآتيةوقد اشتملت هذه المو

 إذا غير الموصي معالم العين الموصي بها، كأن زاد في حجراتها بقسمة حجرة إلـى                -أ

حجرتين مثلاً، أو فتح فيها أبواباً أو نوافذ، أو قسمها إلى مساكن مستقلة، بإقامة جـدر جديـدة،                  

ء بهـا، وتـصير     وكذلك إذا جصصها أو دهن أبوابها، وأخشابها، فكل ذلك لا يغير من الإيصا            

العين بحالتها التي آلت إليها موصي بها لأن هذه الزيادة والتغييرات تعد تحسيناً وصيانة بقصد               

: الزيادة في الانتفاع، فتكون تابعة لها، كأن العين لم يحصل فيها تغيير ولا زيادة ، ومثل ذلـك                 

ا أية قيمة بعد فصلها،     في الحكم كل زيادة لا يمكن فصلها، أو يتعذر، أو إذا فصلت لا يكون له              

  . وإن ترتب على ذلك زيادة في قيمة العين

 إذا كانت الزيادة في الموصي به مما يستقل بنفسه، ويمكن تسليمه بـدون الزيـادة،                -ب

  . وكان لها قيمة بعد فصلها، فإن الزيادة تسلم للورثة، ويسلم الموصي به للموصي له

ادة ، كالغراس والبناء، فإن العـين تـصير     إذا لم يمكن تسليم الموصي به بدون الزي        -ج

  . مشتركة بين الموصي له والورثة، فيكون للورثة قيمة الزيادة
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للـسيارة  " مكان" إذا كانت الزيادة مستقلة بنفسها، ولكنها مما يتسامح فيه عادة، كبناء             -د

كيب في العين الموصي بها، أو غرفة صغيرة على سطحها، أو غرس أشجار في حديقتها، أو تر

  . أسلاك للكهرباء، أو أنابيب للمياه، ألحقت الزيادة بالوصية

 إذا زاد الموصي في الوصية زيادة صحبتها قرينة تدل علـى أنـه أراد إلحاقهـا                 -هـ

. بالوصية، كما إذا هدم بناء العمارة التي أوصى بها ثم جدده على وضعه، ولو مع تغيير معالمه                

فأعادها كذلك، ولم يزد في مساحة البناء، ولـو اختلفـت           كأن كانت العمارة مكونة من طابقين،       

مواد البناء، كأن كانت بالأجر، فبناها بالحجر أو العكس، أو كانت بالحجر فبناها بالحديد، ففـي                

هذه الحال وأمثالها، يكون البناء الجديد موصي به بالوصية السابقة، وكأن الموصي قد أوصـى               

  . أي تغييربه، ولم يحدث في العين الموصي بها 

 إذا هدم الدار الموصي بها، وأعاد بناؤها على وضع لا يعد في العرف تجديداً، كأن                -و

كان الموصي به منزلاً، فجعله عمارة مثلاً، أو مصنعاً، فإن المبنى في هذه الحالة يكون مشتركاً                

 ـ               ذي زاد  بين الموصي له وورثة الموصي، للورثة فيه بقدر قيمة البناء المستحدث، لأنه هـو ال

  . على الموصي به، ويكون الباقي للموصي له

 إذا هدم الموصي بناء العين الموصي بها، وأضـاف الأرض إلـى أرض أخـرى                -ز

مملوكة له، وبني عليها بناء جديداً واحداً، فإن المبني يكون شـركة بـين ورثـة الموصـي،                  

  . والموصي له، للموصي في ذلك قيمة أرضه

 العين الموصي بها، ومن بناء عين مملوكة لـه، مبنـى             إذا جعل الموصي من بناء     -ح

واحداً متحد المرافق، بحيث لا يمكن تسليم الموصي به منفرداً عما أضيف إليه، فإن الموصـي                

  . له يشترك مع الورثة فيما استحدثه بقدر قيمة وصيته

        الفصل السادس
אא 

  )٢٨٧-٢٨٥(المواد 

 تعددها، وعدم اتساع الثلث لها كلها إن لم يجز الورثة، أو أجازوا،             معنى تزاحم الوصايا  

  .ولم تتسع لها التركة، فلا يمكن تنفيذها كلها

فإن وسعها الثلث أو وسعتها التركة، وقد أجازها الورثة، أو لم يكن ورثة قط، فلا يوجد                

الواجبة، سواء أكان تزاحم في هذه الأحوال، والحكم أنه عند التزاحم، يقدم حق أصحاب الوصية          
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المتوفي قد أوصى لهم بحقهم أو لم يوص، إذا يستحقونها بحكم القانون، فـإذا كانـت تـساوي                  

الثلث، أخذوه، وإن كان نصيبهم أقل من الثلث استوفوه، والباقي من الثلـث يكـون لأصـحاب                 

  . الوصايا الاختيارية

   -:وإذ كانت الوصايا كلها اختيارية، فلذلك ثلاث أحوال

  .أن تكون كلها للعباد، وليس فيها شئ للقربات: ولىالأ

  .أن تكون كلها للقربات: الثانية

  .أن يكون بعضها للعباد، وبعضها للقربات: الثالثة

 أنه إذا لم يتسع الثلث الوصايا، ولم يجز الورثة الزيادة، قسم الثلث             ،وحكم الحالة الأولى  

لوصايا كلها، وضاقت التركة عن تنفيـذها،       بين أصحاب الوصايا بالمحاصة، وإن أجاز الورثة ا       

  . قسمت بالمحاصة أيضاً

 أنه إن كانت القربات متعددة النوع، كأن كانت فرائض، كالوصية بما            ،وفي الحالة الثانية  

على الموصي من حج وزكاة، أو كانت واجبات كصدقة الفطر، والكفارات، والنذور، أو كـان               

إن الوصية  في هذه الأحوال تكـون للوصـايا جميعهـا            كلها تطوعاً، كالصدقة على الفقراء، ف     

  . بالتساوي

وفي الحالة الثالثة، فإن بين الموصي سهام كل جهة، ولم يسع الثلث الجميع، ولم يجـز                

الورثة، وزع الثلث بنسبة السهام التي ذكرها، وإن لم يبين كان لكل جهة بالتساوي، لأن الشركة                

  . ومصدر هذه الأحكام مذهب الحنفيةعند الإطلاق تنصرف إلى المساواة، 
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   القسم الثالث      

אא 
         الكتاب الأول

 
  ٢٩٤-٢٨٨: المواد 

 ٢٨١،  ٢٨٨: للميراث شروط عامة، وشروط خاصة، والشروط العامة بينتها المادتـان           

  :وهي

قديراً، كالمفقود الذي يحكم  أن يتحقق موت المورث فعلاً أو أنه صار ملحقاً بالموتى ت        -١

  . القاضي بموته

 تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، أو وقت الحكم باعتباره ميتاً، كما في الحمل               -٢

  .الذي يولد حياً في وقت يبين أنه كان موجوداً عند وفاة المتوفي

ن ويترتب على هذا أن المفقود لا يرث ممن مات بعد فقده، وقبل الحكم بموتـه، إذا كـا                 

بينهما سبب من أسباب الوراثة، وأنه لا توارث بين الغرقي ونحوهم ممن يموتون فـي وقـت                 

واحد في حادث أو حوادث متعددة، إذا كان لا يعرف من مات منهم أولا قبل الآخر، وهو مـا                   

  ).٢٩٠(بينته المادة 

ما : ولاًما يؤدي من التركة مرتباً، فذكرت أنه يؤدي من التركة أ          ) ٢٩١(وقد بينت المادة    

يكفي لتجهيز الميت، وتجهيز من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن، وقد قـدم تجهيـز الميـت                  

وتجهيز من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن على أي حق آخر في التركة، وذلك مأخود مـن                  

 مذهب الحنابلة، فإنهم يقدمون تجهيز الميت على الدين المتعلق بعين من أعيان التركة، خلافـاً              

للحنفية، والمالكية الذين يقدمون الدين المتعلق بالتركة على كفن الميت، ويرون أنه إن لم يكـن                

في التركة غير العين التي تعلق بها دين، فإن كفنه يكون على من تلزمه نفقته في حال حياتـه،                   

 كذلك  وكذلك يقدم تجهيز من تلزم الميت نفقته، كولد مات قبله، ولو بلحظة، ولم يجهز، وزوجته              

وذلك مأخوذ من مذهب الحنفية فيما إذا ترك الميت غير العين التي تعلق بها الدين وما                . لو غنية 

  . يكفي لتجهيزه، ومن تلزمه نفقته

والمراد بها الديون التي لها     . ثم يلي ما ذكر في أداء الحقوق المتعلقة بالتركة ديون الميت          

وات، والكفارات فلا تؤدي مـن التركـة، وذلـك          كالزك. أما ديون االله تعالى   . مطالب من العباد  
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حسب مذهب الحنفية الذي جرى عليه القانون، خلافاً لجمهور الفقهاء الذين يرون إخراج ديـون   

  . االله من كل التركة، سواء أوصى بها المتوفي قبل وفاته أم لم يوص

اب فـي   والأصل في إخراج الديون من التركة بعد التجهيز قوله تعالى بعد ذكر الأنـص             

، وأنه وإن قدم في الآية ذكر الوصـية علـى           "من بعد وصية يوصي بها أو دين      : "سورة النساء 

الدين، فإن الدين مقدم عليها، لأن الدين واجب الأداء من أول الأمر على حين أن الوصية تبرع                 

 - كرم االله وجهـه    -وقد روي عن الإمام علي    . ابتداء من الموصي، والواجب مقدم على التبرع      

إنكم تقرأون الوصية قبل الدين، وقد شهدت رسول االله صلى االله وعليه وسلم بدأ بالدين     : "نه قال أ

  ".قبل الوصية

والديون واجبة الأداء ليست في مرتبة واحدة، بل بعضها مقدم على بعض، على معنـى               

إن الحنفية،  أنه إذا ضاقت التركة عن أداء كل الديون، فيقدم الدين الموثق كالدين المتعلق بعين، ف              

والشافعية، والمالكية يقدمونه على تجهيز الميت، خلافاً للحنابلة الذين يقدمون تجهيزه على كـل              

وإذا اتسعت التركة للديون كلها أخرجت منها، وإذا ضاقت أخرج الدين المتعلق بعين، ثـم               . دين

حكم المـريض،   دين الصحة، وهو كان ثابتاً ببينة، سواء أكان بإقرار المريض، أو من هو في               

  . وهذا هو مذهب الحنفيةكالذي يخرج للمبارزة،

وبعد الدين يؤدي من التركة ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية، مع مراعاة ما                 

  . نص عليه في مواد الوصية الواجبة

 ثم يأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة لأداء الحقوق المتعلقة بالتركة بعد التجهيز، والدين، ما             

أوصى به الميت في الحد الذي تنفذ فيه الوصية، وهو الثلث، فإن اتسع الثلـث لكـل الوصـايا                   

أخرجت منه، وإن ضاق عنها، يقدم أصحاب الوصية الواجبة، سواء أكان المتوفي قد أوصـى               

لهم بحقهم أم لم يوصي، واستحقوها، بحكم القانون، فإنهم يأخذونها، فإذا كانت تساوي أكثر من               

وإن كانوا يأخذون أقل من الثلث، فـإنهم        . م يجز الورثة سواء فإنهم يأخذون كل الثلث       الثلث ول 

يأخذون حصتهم كاملة، والباقي من الثلث يأخذه أصحاب الوصايا الاختيارية، فإن ضاق عـنهم              

  .تحاصوا فيه بنسبة وصاياهم

  . ثم بعد التجهيز، والديون، والوصية، يوزع ما بقى من التركة على الورثة

إذا لم يوجد ورثة باستحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره، ثم ما أوصى به فيمـا                  ف

زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منهـا                    
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  . إلى الخزانة العامة

هذا ابني،  : والإقرار بالنسب قد يكون للمقر له ابتداء، ثم يتعداه إلى غيره، مثل أن يقول             

فإنه بعد أن يثبت نسبه منه، متى توافرت في الإقرار شروط يكون أخاً لأولاد المقر، وابن الأخ                 

  .لأخيه، وحفيداً لجده، وهكذا

وقد يكون هذا الإقرار بنسب يحمله على غيره أولاً، ثم يتعدى إليه هو نفـسه، مثـل أن                  

يجعل المقر له أبناً لأبيه أولاً، ثـم بعـد          فلان هذا أخي، إذ مقتضى هذا الإقرار أن         : يقول المقر 

  .ذلك يكون المقر له أخاه، وهو ما ذكر بالفقرة أولاً

ويشترط لاستحقاق المقر له بالنسب على الغير في التركة أن يكون نسبه مجهـولاً، وإلا               

وألا يثبت هذا النسب بالفراش أو البينة الشرعية، لأنه إن ثبت بأحـد             . كان الإقرار غير صحيح   

ذين الطريقين كان مستحقاً في التركة، باعتباره إبناً لمن حمل النسب عليه، كمـا يـشترط أن                 ه

يبقى المقر على إقراره حتى يموت، فإن رجع عنه كان مكذباً لنفسه، وحكم هذا الإقرار ألا يثبت 

مقـر  لها إلا إذا ثبت بالبينة، أو يصدقه الغير الذي حمل عليه النسب، فإن لم يكن ذلك يعامل ال                 

  . بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إلى المقر نفسه

فإن لم يوجد المستحق المقر له بالنسب على الغير، كان الاستحقاق لما أوصى به فيمـا                

زاد على الثلث، وذلك بإجماع الأئمة الأربعة، لأن امتناع جواز الوصية فيما زاد علـى الثلـث                 

  . فإذا لم يوجد ورثة نفذت الوصية حسبما أوصى الموصيإنما كان لحق الورثة، 

فإن لم يكن وارث، ولا مقر بالنسب، ولا موصي له بأكثر من الثلث، كانت التركة أو ما                 

  . بقى منها للخزانة العامة

  . وعند الشافعية أن بيت المال وارث من الورثة، فيأخذ كل التركة أو ما بقى منها

لمال يأخذ التركة أو ما بقى منها على أنها من الضوائع التي            وذهب الحنفية إلى أن بيت ا     

لا يعرف لها مالك، ولذلك لا يشترط فيه شروط الميراث من اتحاد الدين، وغيره، بل يأخذ بيت                 

المال تركة المسلم وغير المسلم، ويصرف في مصارف بيت المال، ولو كان ميراثاً مـا أخـذ                 

  .تركة غير المسلم

אאW 
  :على موانع الإرث، فذكرت) ٢٩٢( المادة نصت
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 ويستوي من باشر القاتل القتل أو كان شريكاً، أو تسبب فيه، أو أمر              القتل العمد، : أولاً 

به، أو دل عليه، أو حرض، أو شارك، أو راقب السكان أثناء مباشرة القتل، أو وضع السم، أو                  

  .الحكمشهد زوراً، أو حكم على المشهود عليه بالإعدام، ونفذ 

على أن القتل العمد لا يمنع الميراث دائماً فهو لا يكون مانعاً منه، في هذه الأحوال، إذا                 

كان القتل قصاصاً، أو حداً، أو كان القاتل في حالة دفاع شرعي عن النفس، أو المال، مما هـو                   

ي منصوص عليه في قانون الجزاء، وقتل زوجته والزاني بها عند مفاجأتهما، وكـذلك قتـل ذ               

الرحم المحرم محرمه والزاني بها، عند مفاجأتهما يزنيان، ولا يمنع من الميراث في حالة الدفاع    

وذلك مأخوذ من مذهب الأمام مالك، كما أخذ منه         . عن النفس، ولو تجاوز حق الدفاع الشرعي      

  .أن القتل الخطأ لا يمنع الميراث

  

  :اختلاف الدين: ثانياً

على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، فالمسلم         ) ٢٩٣(نصت الفقرة الأولى من المادة      

  .لا يرث غير المسلم، وغير المسلم لا يرث المسلم، لأن اختلاف الدين يمنع من الميراث

وحرمان غير المسلم من وراثة زوجه، أو قريبه المسلم أمر أجمع عليه المسلمون في كل             

أهل ملتين بشئ، ولا يرث المسلم الكـافر،        لا يتوارث   : "العصور، لقوله صلى االله و عليه وسلم      

  ".ولا يرث الكافر المسلم

 وهو رأي جمهـور     - رضوان االله عليهم   -وعدم وراثة المسلم الكافر قول أكثر الصحابة      

 أو   عنهم إلى أن المسلم يرث مـن قريبـه         الفقهاء من بعدهم، و ذهب معاوية ومعاذ رضي االله        

، وفي الإرث نـوع مـن       "الإسلام يعلو ولا يعلى   : "مزوجه، مستدلين بقوله صلى االله وعليه وسل      

الولاية للوارث لخلافته لمورثه في ماله، فلا تثبت لكافر على مسلم، وتثبت للمسلم على الكافر،               

فإنهم يرون أن يرث المسلم قريبه الكافر، وقد جرى القانون على رأي جمهور الصحابة، وهـو                

  . أنه لا توارث مع اختلاف الدين

رة الثانية من المادة المذكورة على أن غير المسلمين يتـوارث بعـضهم وإن            ونصت الفق 

  .اختلفت ديانتهم، فالمسيحي يرث اليهودي، واليهودي يرث المسيحي

وقد أخذ القانون في هذا بمذهب الحنفية، والشافعية، إذ يرون أن أهل الملل، والـديانات               

حداً، ولذلك يتوارثون فيما بينهم، وإن اختلفـت      يعتبر كلها في مقابل الإسلام ملة واحدة، وديناً وا        
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عقائدهم، لا فرق في هذا بين يهودي ونصراني، ولا بين أحـد مـن أهـل هـاتين الـديانتين                    

  . ومجوسي، مثلاً

وعند المالكية والحنابلة أن هؤلاء لا يتوارثون فيما بينهم إلا عند اتحاد الملة والعقيـدة،               

  .  يهودياً، وكذلك النصرانيفاليهودي لا يرث قريبه إلا إذا كان

ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أن اختلاف الدارين لا يمنع الإرث بين المـسلمين،               

فالمسلم يرث المسلم، ولو كان أحدهما تحت سلطان دولة غير إسلامية، لأن الولاية الإسـلامية               

  . تعم المسلمين جميعاً بحكم الإسلام

 يمنع الوارث بين غير المسلمين اختلاف الدارين إلا إذا ونصت الفقرة الرابعة على أنه لا

كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها، فإذا كانت لا تمنع، فـإن اخـتلاف                 

الدار لا يعد مانعاً، فإذا مات مسيحي بالكويت، وله ورثة في دولة أجنبيـة لا تمنـع شـريعتها                   

  . رثة يرثون مورثهم الذي توفي بدولة الكويتميراث الأجنبي عنها، فإن هؤلاء الو

אאW 
على أن المرتد لا يـرث      ) أ(أحكام ميراث المرتد، فقد نصت الفقرة       ) ٢٩٤( المادة   بينت

  . من أحد

لا خلاف بين الفقهاء في أن المرتد، وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره لا يرث أحداً      

لميراث المعروفة، لا من المسلمين بسبب اخـتلاف الـدين،   ممن يجمعه أياهم سبب من أسباب ا 

ولا أهل الدين الذي انتقل إليه، أو أي دين آخر خلافه، لأنه لا يضر على الدين الذي انتقل إليه                   

من ناحية، ولأنه صار في حكم الميت من ناحية أخرى، لإهدار دمه، بـسبب الارتـداد، لأنـه                  

، إن كان رجلاً، وإن كان امرأة تحـبس حتـى يـدركها             يستتاب، فإن لم يرجع إلى الإسلام قتل      

  . الموت

على أنه يكون لورثة المسلمين عند      ) ب(أما ما له قبل الردة، أو بعدها، فقد نصت الفقرة           

موته، فإن لم يكن له ورثة من المسلمين يكون ماله للخزانة العامة، طبقاً لمـذاهب الـشافعية،                 

ن ماله قبل الردة أو بعدها، إن مات أو قتل جزاء ردته، يكون والمالكية، والحنابلة، الذين يرون أ    

  . فيئاً، وحقاً لبيت المال
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وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ورثة المرتد المسلمين يرثون ماله الذي كـان لـه قبـل                  

الردة، أما ماله الذي كسبه بعد الردة فيكون لبيت المال، وذهـب الـصاحبان إلـى أن ورثتـه                   

  .ماله كله قبل الردة وبعدها، وواضح أن القانون جرى على مذهب الصاحبينالمسلمين يرثون 

  
  الكتاب الثاني

אא 
  ٣١٠-٢٩٥: المواد

على أن أسباب الإرث الزوجية، والقرابة، وقد عبر بلفـظ مـن            ) ٢٩٥(نصت المادة   قد  

رابة، إذ أن لـلإرث     أسباب الإرث، للإشارة إلى أن أسباب الإرث لا تنحصر في الزوجية والق           

، ولم يذكر ضمن أسباب الإرث في المادة،        )ولاء العتاقة (شرعاً سبباً آخر هو العصوبة السببية       

لأن الرقيق لا وجود له الآن، وقد ألغى الرق، ومنع بمعاهدات دولية، وممن وقع عليهـا دولـة                  

  . الكويت

  الباب الأول
א Jא 

ولكم نصف ما   : "راث نص عليه في قوله تعالى في سورة النساء         الزوجين في المي   نصيب

ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن، من بعـد وصـية                    

يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما                    

جته المتوفاة إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى، فإن كان لها             ، فالزوج يأخذ نصف تركة زو     "تركتم

  . ولد استحق الربع فقط

والزوجة تأخذ الربع إن لم يكن لزوجها المتوفي ولد، فإن كان له ولد استحقت الثمن، وتنفـرد                 

  . الواحدة بالربع أو الثمن، ويشترك في الأكثر من واحدة، الاثنتان، والثلاث، والأربع

 ينتسب إلى المتوفي ذكراً كان أم أنثى، وهم أولاده الصلبيون المباشـرون             والولد هو من  

إن : ذكوراً كانوا أم إناثاً، وفروع أبنائه، أما فروع بناته فلا ينتسبون إليه، ولذلك قـال الفقهـاء                

الذي ينقل نصيب الزوج من النصف إلى الربع، ونصيب الزوجة من الربع إلى الثمن هو الفرع                

  .ون به صاحب الفرض، أو العصبة، أما إن كان من ذوي الأرحام، فلا ينقلالوارث، ويقصد
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ويشترط في الفرع الوارث الذي يؤثر ذلك التأثير ألا يقوم به مانع من موانع الإرث، فإن             

كان للزوجة مثلاً أبن غير مسلم، أو كان هو الذي قتلها، فإنه يعتبر كالمعدوم، وكأنه ليس هناك                 

لشأن في كل ذي فرض يؤثر في نصيبه الفرع، فإنه يشترط ألا تتوسط بينه              فرع مطلقاً، وكذلك ا   

  . وبين المورث أنثى، وألا يقوم به مانع من موانع الإرث

ويشترط في ميراث الزوجين أن تكون الزوجة قائمة وقت الوفاة حقيقة أو حكمـاً، بـأن                

عي، أو يكون الشارع قد     ة معتدة من طلاق رج    زوجاً عند الوفاة، أو تكون الزوج     يكون المتوفي   

اعتبر المتوفي فاراً من الميراث، وكانت العدة قائمة، ونتيجة ذلك أنه يـشترط فـي الميـراث                 

  :بالزوجية شرطان

 .أن تكون الزوجية صحيحة -١

 أن تكون قائمة وقت الوفاة حقيقة أو حكماً، فإن كان الطلاق بائناً، فإنه لا  تـوارث،                  -٢

إذا اعتبر المطلق فاراً من الميراث، وهـذا كلـه فـي تـوارث              ولو كانت الزوجة في العدة إلا       

  .المسلمين

  . أما غير المسلمين ففي توارث الزوجين خلاف بين المذاهب  

אאW 

  . يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب

سهم مقدر في التركة، كالنصف، أو الربع، أو الثلث، أو الـسدس، أو الـثمن،               والفرض  

 والفـروض   ،احب الفرض هو من فرض له سهم في القرآن الكريم، أو السنة، أو الإجماع             وص

المقدرة في القرآن الكريم ستة، النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، ويبدأ في             

 ٣٠٢-٢٩٧، وقد بين في المواد من         ٢٩٦التوريث بأصحاب الفروض، وهم من ذكروا بالمادة        

 أنه إذا زادت الفروض على التركة قسمت        ٣٠٣حاب الفروض، وبينت المادة     كيفية توريث أص  

فريضة عادلة، وفريضة   : بينهم بنسبة أنصبائهم، ذلك أن الفرائض كما يقول بعض الفقهاء ثلاثة          

  . قاصرة، وفريضة عائلة
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فالعادلة، هي أن تستوي سهام أصحاب الفروض مع سهام المال، كان يتـرك المتـوفي               

  . ن، وأختين لأم، فيكون للشقيقتين الثلثان، وللأختين لأم الثلثأختين شقيقتي

والفريضة القاصرة، هي أن تكون سهام أصحاب الفروض دون المـال، ولكـن توجـد               

  . عصبة، فإنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض

والفريضة العائلة، هي أن تكون سهام ذوي الفروض أكثر من سهام المال، كأن يكـون               

أختان شقيقتان وزوج، فللشقيقتين الثلثان، وللزوج النصف، وعندئذ يوجد العول، وهـو            للمتوفي  

  ).٣٠٣(موضوع المادة 

  .وإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معاً، كزوج و إبن عم وأخ لأم هو ابن عم

  

  الباب الثاني
א 

  ٣١٠ -٣٠٤:المواد 

صب، وإن لم يسمح هـذا الجميـع مثـل    عصبة الرجل في اللغة قرابته، وكأنها جمع عا 

  . طالب وطلبة، وظالم وظلمة، من عصب القوم بفلان إذا أحاطوا به

والعاصب في الميراث هو من ليس له فرض مسمى، وهو من يأخذ كل الميراث، إن لم                

يكن للميت وارث صاحب فرض أو الباقي، وإن وجد وارث صاحب فرض لم يستغرق فرضه               

  .  إن استغرقت الفروض التركةالتركة، ولا يأخذ شيئاً

يوصيكم االله في أولادكم للـذكر مثـل حـظ          : "والأصل في ميراث العاصب قوله تعالى     

، وقوله صلى االله    "وإن كانوا أخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين        : "، وقوله تعالى  "الأنثيين

  ".ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر: " وعليه وسلم

  .صبة نسبية، وعصبة سببيةع: والعصبة نوعان

 المراد بهم المعتق، وعصبة الذكور، ولا ميراث لهم الآن، كما سـبق             :والعصبة النسبية 

  .القول
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والعصبة السببية هم أقارب الميت المذكور، ومن ينزل منزلتهم مـن الإنـاث الـذين لا                

لعم الشقيق، وفروع   تتوسط بينهم وبين الميت أنثى، كالابن، وابن الابن، والجد، والأخ الشقيق وا           

  .الذكور

  : وهم ثلاثة أنواع

  . عصبة بالنفس-١

  . عصبة بالغير-٢

  . عصبة مع الغير-٣

  :العصبة بالنفس) ١(

هم الذكور من الأقارب الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى، كالابن، وابـن الابـن،                

لأن العـصبة فـي     والأب، والجد، والأخ الشقيق، أو لأب، وهؤلاء هم الأصل في التعـصيب،             

  . الأصل من قبل الرجال

  :العصبة بالغير) ٢(

هن النساء صاحبات الفروض اللاتي يكن في طبقتهن رجل ذكر، يكون عصبة بنفـسه،              

  :فتكون عصبة به، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فشرط العصبة بالغير أمران

  .أن تكون الأنثى صاحبة فرض -١

احدة، وقوة قرابة واحده، كالأخ الشقيق مع الأخت         أن تكون مع من يعصبها في درجة و        -٢

الأخت لأب، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة وجود ابن ابن الابن مع بنت              الشقيقة، والأخ لأب مع     

الابن، فإنها إذا احتاجت إليه تكون عصبة به، مع اختلاف الدرجة، فإنها لو لم تعتبر عصبة به                 

ى منه درجة، فجعلت عصبة به حتى لا يكـون شـذوذ            لا تأخذ شيئاً من الميراث، مع أنها أعل       

بتوريث الأبعد دون الأقرب، فإذا لم تكن في حاجة إليه فإنها لا تكون عصبة به، كما إذا كـان                   

  . معها في درجتها من يعصبها من أخ، أو ابن عم

  : العصبة مع الغير) ٣(

 بنفسه، ولا بالغير،    هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير الذي ليس عصبة أصلاً لا            

الأخت الشقيقة، والأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث، سواء أكانـت بنتـاً             : وهي اثنتان فقط  

هذا قول الرسـول صـلوات االله       صلبية أم بنت ابن، وسواء أكانت واحدة أم أكثر، والأصل في            
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  ". اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة: " عليهوسلامة

) ٣٠٦(ت العصوبة بالنفس وترتيبها في الإرث، وبينت المـادة          جها) ٣٠٥(وقد بينت المادة    

  . كيفية توريث العصبة بالنفس في حالة الاتحاد في الجهة، واختلافها بما لا يحتاج إلى بيان

  :ميراث الأب والجد

نصيب الأب والجد إذا اجتمع مع  البنت أو بنت الابن وإن نـزل بأنـه                ) ٣٠٩(بينت المادة   

  .اقي بطريق التعصيبالسدس فرضاً، والب

  :ميراث الأب

  :  المقرر في أحكام الميراث أن للأب حالات ثلاثاً

  . بطريق الفرض )١(

 .الإرث بطريق التعصيب )٢(

 .الإرث بهما معاً )٣(

ولأبويه لكل  : "فيرث بطريق الفرض وهو السدس إذا كان هناك فرع مذكر بقوله تعالى           ) ١(

م الولد ابناً فللأب السدس فرضاً، لأن الولـد         فما دا " واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد        

 .الابن في هذه الحالة هو العاصب، فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض

: يرث الأب بطريق التعصيب إذا لم يكن للميت فرع مطلقاً، وذلك ثابت بقولـه تعـالى               ) ٢(

  . أن للأب الباقي، فإن التصريح بنصيب الأم يفيد"فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث"

يرث الأب بطريق الفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث، فيأخذ السدس            ) ٣(

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن        : "فرضاً، والباقي تعصيباً، أما السدس فلقوله تعالى      

لأن الأب في   ،  "ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر     : "، وأما الباقي فللحديث الشريف    "كان له ولد  

هذه الحالة أقرب رجل ذكر، وذلك إذا كان في التركة باق، فإن لم يكن باق، فلا شيء له سوى                   

فرض السدس، وذلك كما إذا توفى الميت عن أبوين، وزوجة، وبنتين، فإن للزوجة فـي هـذه                 

صـحاب  الحالة الثمن، وللبنتين الثلثين، ولكل من الأبوين السدس، فلم يبق شيء من التركة بعد أ     

  . الفروض، بل قد زادت الفروض عن التركة
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  : ميراث الجد

الجد العاصب إذا لم يكن معه إخوة، ولا أخوات فله الحالات السابقة التي للأب، لأن للجـد                 

عند فقد الأب كثيراً من الأحكام الشرعية التي للأب، فهو كالأب من حيث الولاية على الـنفس،                 

ب في أنه لا يقتل بولده، وفي أن حليلة كل من الآخرين لا تحل              ومن حيث الولاية المالية، وكالأ    

له، وفي عدم قبول الشهادة له، وفي أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه، وهو يسمى أباً مجازاً عند عدم 

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك       : "وجود الأب الحقيقي، ولذلك ينطبق عليه قوله تعالى       

، وهو في حال التعـصيب أقـرب   " يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلثإن كان له ولد، فإن لم    

  .ذكر

التـي  ) ٣١٠(أما إذا كان مع الجد أخوة وأخوات أشقاء أو لأب، فنصيبه هو ما بينته المادة                

  :نصت على أنه إذا اجتمع الجد مع الأخوة والأخوات لأبوين كانت له حالتان

اً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفـرع           أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكور     : الأولى

  .الوارث مع الإناث

أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب وإذا كان مـع أخـوات لـم                : الثانية

  .يعصبن بالذكور، أو من الفرع الوارث مع الإناث

م الجد مـن الإرث،    على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم يحر           

أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس، ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبـاً                

  . من الأخوة، أو الأخوات لأب

وميراث الجد مع الأخوة محل خلاف بين الصحابة، ومن بعدهم، فمذهب أبي بكـر، وابـن                

والأخوات، فلا يرثـون    عباس، وابن عمر، وكثير من الصحابة أن الجد كالأب يحجب الأخوة            

شيئاً معه، وذلك ما أخذ به الإمام أبو حنيفة، مستدلين بما سبق من أنه كالأب فـي كثيـر مـن                     

وزيد بن ثابـت أن الجـد يقاسـم الأخـوة           الأحكام، ومذهب على بن أبي طالب، وابن مسعود         

كـون الميـراث    والأخوات، فيعتبر أخاً شقيقاً مع الأخوة الأشقاء، وأخاً لأب مع الأخوة لأب، وي            

بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان لا ينقص نصيبه في المقاسمة عن الـسدس، فـإن                 

  .الخ...نقص عن السدس أعطى السدس، ويأخذ الأخوة والأخوات الباقي، للذكر ضعف الأنثى
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وحجة سيدنا على، ومن معه أن ميراث الأخوة ثبت بالقرآن الكريم، فلا يحجبون إلا بنص،               

ماع، أو قياس صحيح، ولم يوجد شيء من ذلك، والأخوة والأخوات تساووا مع الجد فـي                أو إج 

سبب الاستحقاق، إذ أن كلا من الجد، والأخوة يدلي إلى الميت بالأب، فالجد أبـوه، والأخـوة                 

أبناؤه، وقرابة البنوة ليست أقل درجة من قرابة الأبوة، وواضح أن القانون جرى على ما هـو                 

  .  ومن معه– رضي االله عنه –بي طالب مذهب على بن أ

  

  الكتاب الثالث
א 

  )٣١٧ – ٣١١(المواد 

الحجب لغة المنع مطلقاً، وفي اصطلاح الفرضيين منع شخص عن ميراثه كله، أو بعـضه               

  : بوجود شخص آخر، وهو نوعان

حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى حصة أقل منها؛ كانتقال الزوج لسبب وجود              : الأول

د من النصف إلى الربع، وكانتقال الزوجة لسبب وجود الولد من الربع إلى الثمن، والأم من                الول

  . الثلث إلى السدس بوجود الأخوة

  .حجب حرمان من الميراث، كحجب ابن الأخ بالأخ، وابن العم بالعم: الثاني

  :والوارثون بالنسبة للحجب أنواع أربعة

كالبنت عند انفرادها، فإنها تستحق النصف مـا        قسم مستحق لنصيب كامل لا ينقص،       : الأول

  .دامت منفردة، وهذا القسم هو الذي قام به سبب الإرث، وانتفت موانعه

من قام به سبب الإرث، وقام به مانع من موانعه، كأن يكون قاتلاً، أو مختلفـاً فـي                  : الثاني

 فلا يرث شيئاً ولا يـؤثر       الدين مع المتوفى، أو مختلفاً في الدار، وهذا يعتبر في حكم المعدوم،           

في نصيب غيره بحال من الأحوال، فإذا كان للمتوفي أبن قاتل، أو غير مـسلم، فإنـه يكـون                   

المـادة  (كالمعدوم، لا ينقص نصيب الزوج، ولا الزوجة، ومثل هذا يسمى ممنوعاً، أو محرماً              

٣١٢.(  
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هم بـالميراث، فلـم     ورثة قام بهم سبب، وانتفى المانع، ولكن وجد من هو أولى مـن            : الثالث

  . يأخذوا شيئاً، كالجد عند وجود الأب، والأخ لأب عند وجود الأخ الشقيق

من قام به سبب الإرث، وانتفت موانعه، ولم يوجد من هو أولى منه، ولكن وجد من                : الرابع

اقتضى وجوده تعديل الأنصبة، فانتقض نصيبه من الأكثر إلى الأقل، كأحد الزوجين من الفرع              

   .الوارث

  الكتاب الرابع
א 

  )٣١٨(المادة 

الرد هو الدرجة الثالثة في توزيع الميراث، إذ يكون إذا لم تستغرق الفروض التركـة، ولـم          

  .توجد عصبة من النسب تأخذ باقي الميراث، وهو ضد العول

  : وللرد حسبما جاء في المادة مرتبتان

  . ن ذلك إذا لم توجد عصباتالرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، ويكو:  أولاهما

الرد على الزوجين إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبة، ولا ذوو أرحام، ففـي               : الثانية

  .هذه الحالة يرد على الزوجين

  : وقد اختلف الصحابة رضوان االله عليهم في الرد على خمسة أقوال

وجين، والأخـت   رأي عبد االله بن مسعود أنه يرد على أصحاب الفروض ما عدا الز            : الأول

لأب إن كان نصيبها السدس، وبنت الابن إن وجدت بنت صلبية، وأولاد الأم، والجدات، وحجته               

أن الرد لا يثبت إلا للأقوى من أصحاب الفروض الذي لم يحدد لهم نصيب بعينه فـي القـرآن                   

فإن هؤلاء  الكريم لا يقبل التخلف، كالبنت، والأم، والأخت الشقيقة، أو لأب إن لم توجد شقيقة،               

  . لهم قوة في الفريضة بالنسبة لغيرهن، وأنصبتهم قابلة للتغيير فأشبهت العصبة

رأى عثمان رضي االله عنه أنه يرد على أصحاب الفروض جميعاً، لأن العول ينقص              : الثاني

  . أنصبتهم بما فيهم الزوجان، فحيث يثبت العول يثبت الرد، لأن الغرم بالغنم
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بن عباس رضي االله عنه في إحدى الروايتين عنه أنه يرد علـى كـل               قال عبد االله    : الثالث

أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، والجدة، وذلك لأن فروض هؤلاء ثابتة بالنص، فلا يـزاد               

  .عليها، لأن الرد زيادة من غير دليل

رأي زيد بن ثابت أنه لا يرد على أصحاب الفروض، لأن فروضهم ثابتة بـالنص،               : الرابع

  . يادة على ما جاء بالنصوالرد ز

رأي على رضي االله عنه أنه يرد على أصحاب الفروض جميعاً، عدا الـزوجين،              : الخامس

، إذ  "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض    : "لقيام الدليل على استحقاقهم بدليل آخر هو قوله تعالى        

ءت إلى النبي   الآية تثبت لذوي الفروض حقاً آخر غير الفروض، وكذلك لما روي أن امرأة جا             

صلى االله عليه وسلم، فقالت يا رسول االله، إني تصدقت على أمي بجاريـة، فماتـت، وبقيـت                  

فلو لم  ". وجب أجرك، ورجعت إليك الجارية في الميراث      "الجارية، فقال عليه الصلاة والسلام،      

  . يكن ردها ما كانت تستحق الجارية كلها

  . لى واختار مالك، والشافعي رأي زيد بن ثابتوقد اختار الحنفية، والحنابلة رأي الإمام ع

 في الرد على ذوي الفروض جميعاً عدا        – كرم االله وجهه     –وجرى القانون على رأي علي      

الزوجين، مع رأي سيدنا عثمان في الرد على الزوجين أيضاً، لكنه جعل الرد على الزوجين بعد 

ى أحد الزوجين مع تأخيره عن ذوي       ميراث ذوي الأرحام، إذ رئى من المصلحة تقرير الرد عل         

الأرحام، فإذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ولا من العصبة النسبية، ولا من ذوي الأرحـام                 

مع أحد الزوجين، أخذ كل التركة فرضاً، ورداً، لأن صلة الزوجين في الحياة تقتضي في هـذه                 

  .الحالة الحق في مال الآخر بدلاً من المستحقين الآخرين

 في الأخذ بمذهب عثمان بن عفان على ما إذا لم يوجد مع أحد الزوجين ذو فـرض               واقتصر

أو ذو رحم، محافظة على صلة القربى، التي تربط الميت بقرابته بقسمة ماله بينهم وبين أحـد                 

، وكذلك رئي أن من المـصلحة       "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض    : "الزوجين، قال االله تعالى   

الفروض، وتوريث ذوي الأرحام، والرد على الزوجين على غير العصبة          تقديم الرد على ذوي     

  . من النسب، أخذاً برأي كثير من الصحابة منهم عبد االله بن مسعود
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  الكتاب الخامس
אא 

  )٣٢٧ - ٣١٩(المواد 

رحـام،  ذوو الأرحام وأولو الأرحام بمعنى واحد في اللغة، وهم الأقارب الذين تـربطهم الأ             

  . فتشمل الكلمة كل الأقارب مهما تكن درجات توريثهم

أما في الاصطلاح فذوو الأرحام هم الأقارب الذين ليسوا أصحاب فـروض، ولا عـصبة،               

ويكونون الإناث أو الذكر الذين تتوسط بينهم بين الميت أنثى غالباً، ومرتبتهم في التوريث كمـا                

وض النسبيين، فهم في ميراثهم قد توسطوا نـوعي         جاء في القانون بعد الرد على أصحاب الفر       

  .الرد، فيقدم عليهم الرد على غير الزوجين، ويليهم الرد على الزوجين

وذوو الأرحام أصناف أربعة، مقدم بعضها على بعض في التوريث، وقد بـين ذلـك فـي                 

  .٣٢٥ – ٣١٩: القانون في المواد

بعدهم، فذهب الإمام علي، وعمر     وميراث ذوي الأرحام موضع خلاف بين الصحابة، ومن         

بن الخطاب، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن مسعود، وغيرهم من كبار الصحابة رضـي االله                 

  .عنهم إلى توريثهم بعد العصبات، والرد على ذوي الفروض النسبية

وذهب زيد بن ثابت، ومعه بعض الصحابة إلى أنهم لا يأخذون شيئاً، ويكون المال لبيت مال                

  :  مستدلين- رضي االله عنهما–أبو حنيفة وأحمد : سلمين، وقد اختار القول الأول الإمامانالم

، وأولو الأرحام كلمـة     "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله       : "بقوله تعالى : أولاً

عامة تشمل الأقارب جميعاً سواء أكانوا عصبات، أم ذوي سهام مقـدرة، أم لـم يكونـوا مـن          

 فذوو الأرحام الذين ليسوا أصحاب فروض، ولا عصبة داخلون في الأولويـة التـي               الفريقين،

ذكرها القرآن الكريم، ومن الأولوية أن يأخذوا مال بعضهم إن لم يكن سواهم، فهم أولـى مـن                  

  . غيرهم بنص كتاب االله، فيكونون بلا ريب أولى من بيت المال

خال عند عدم وجود غيره، وأسند ذلـك        أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أعطى ال        : ثانياً

االله : إن النبي صلي االله عليه وسلم قال      : " إذ قال  – صلى االله عليه وسلم      –الحكم إلى رسول االله     
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فكان هذا سنة صريحة في صحة      ". ورسوله ولي من لا ولي له، والخال وارث من لا وارث له           

  .ل أن توريث الأرحام لا سند لهفي توريث ذوي الأرحام، ولا يمكن لأحد من هذا النص أن يقو

أنه إذا لم يأخذ ذوو الأرحام التركة أعطيت لبيت المال، أي جماعـة المـسلمين وذوو                : ثالثاً

الأرحام من جماعة المسلمين، ويزيدون أنهم من قرابة الميت، فيرجحون علـى غيـرهم مـن                

  .المسلمين في أخذ ما تركه قريبهم

 – رضي االله عنهمـا      –مالك والشافعي   : نه الإمامان واختار قول زيد بن ثابت رضى االله ع       

مستدلين بأن االله تعالى بين في محكم كتابة الورثة وأنصباءهم، ولا يعط ذوي الأرحام شيئاً، ولم                

تصح في ميراثهم سنة، فيكون إعطاؤهم من غير نص، ولا حمل على نص، ولا يعطي أحد حقاً              

 أن النبي صلى االله عليه وسلم سـئل عـن   بغير نص، ولا حمل على نص، بل لقد صح عندهما      

  .أخبرني جبريل أن لاشيء لهما: ميراث العمة، والخالة، فقال

للرجـال  : "، وقوله تعـالى   "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله       : "وقال تعالى 

، آيتـان   "نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالـدان والأقربـون            

لتان بينتها آيات المواريث، فلا تدلان بعمومهما على شيء زائد، لأنـه إذا اجتمـع عـام                  مجم

  .وخاص، حمل العام على الخاص، كما إذا وجد المجمل، وما بينه حمل المجمل على المبين

مالك والشافعي، وأن لا رد على ذوي الفروض كان بيت          : وإذ كان الأمر كذلك عند الإمامين     

 من الرد، ومن إعطاء ذوي الأرحام إذا كان القائم عليه عدلاً، يعطي كل ذي               المال عندهما أولى  

حق حقه، ويصرف مال بيت المسلمين في مصارفه، أما إذا لم يكن بيت المال منظماً، ولم يكن                 

القائم عليه عدلاً، يصرف المال في مصارفه الشرعية، فإن الأساس الذي بنيت عليه الأولوية قد               

ر الحكم، ولذلك فإنه لما فسد نظام بيت المال في القـرن الثالـث الهجـري،                تغير، وبذلك يتغي  

واستمر الفساد، أفتى بعض علماء المالكية، والشافعية بتوريث ذوي الأرحام بدل إعطـاء بيـت       

المال، وصار هذا الرأي وهو المفتي به، وقد صرح الإمام الشافعي بأنه أخذ الأرحام في هـذه                 

  .  المصلحة، لا من باب التوريثالحالة هو من باب رعاية

إحداهما الطريقـة  : هذا والذين رأوا توريث ذوي الأرحام اختلفوا في ذلك على ثلاث طرائق         

الواردة في القانون، وهي مذهب الإمام على رضي االله عنه، وبه أخذ الحنفية، وهي طريقة أهل                

وية في ذاتها، إذ أن القرابـة       القرابة، أي ترتيبهم بحسب قرابتهم في ذاتها، ومن حيث قوة الأول          
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مختلفة في قوتها، فالمستحق من ذوي الأرحام هو أول قريب، كما أن المستحق في التعـصيب                

هو أقرب رجل ذكر، فقاسوا الأولوية في القرابة بالنسبة لذوي الأرحام على الأولوية في القرابة               

قسمت العـصبات، إلـى     بالنسبة للعصبات، وعلى ذلك قسموا ذوي الأرحام إلى أصناف، كما           

جهات، واعتبروا الأولى من ذوي الأرحام الفرع، كما كان الحال بالنسبة للعصبات، واعتبـروا              

الترجيح بقوة الدرجة، ثم بقوة القرابة، ثم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هـو الـشأن فـي                   

د اختلاف الجهة،   العصبات، ولا اعتبار لتعدد وجهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عن            

على معنى أن قرابة الأب جهة، وقرابة الأم جهة، فإذا اجتمع قريب من ذوي الأرحام من جهة                 

الأب، وقريب من جهة الأم، كان لقرابة الأب الثلثان، ولقرابة الأم الثلث، كعمة لأب وأم، وخالة                

و ما نصت عليـه المـادة       الأم، فإن للعمة الشقيقة ثلثي تركة الميت، وللخالة للأم الثلث، وهذا ه           

٣٢٦.  

  الكتاب السادس
א 

  )٣٢٨(المادة 

وقد بين فيها ميراث المقر له بالنسب، سـواء      " ٣٢٨"شمل هذا الكتاب مادة واحدة هي المادة        

  . أكان الإقرار على النفس أم على الغير

الكلام على مـن     عند   –وقد سبق الكلام على المقر له بالنسب على الغير وشروط استحقاقه            

  . يستحقون الميراث إذا لم يكن ورثة فيكتفى به
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  الكتاب السابع
 
  الباب الأول
  الحمل

  )٣٣١- ٣٢٩(المواد 
بينت هذه المواد ميراث الحمل من أبيه وغير أبيه، والنصيب الذي يوقف له حتى ولادتـه،                

من القانون علـى    " ٢٨٩"ت المادة   والشروط الواجب توافرها فيه، لاستحقاقه الميراث، وقد نص       

  ". يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو حكماً"أنه 

  .من هذا القانون" ٣٣٠"ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 

ندت حياتـه إلـى     والحمل وهو في بطن أمه يتردد بين الوجود والعدم، لأنه إن ولد حياً است             

وقت وفاة المورث، وإن ولد ميتاً اعتبر معدوماً وقت الوفاة، وكذلك يتردد الحمل بين أن يكـون            

ذكراً أو أنثى وفي أكثر الأحيان يختلف النصيب باختلاف الذكورة والأنوثة، وقد يكون فرضـه               

  .ذكراً أحسن له، وقد يكون فرضه أنثى أوفر له

لورثة حمل فلا يمكن توزيع التركة توزيعـاً نهائيـاً قبـل            ومن أجل ذلك فإنه إن وجد في ا       

الولادة، بل لا يمكن قسمتها ولو بالسهام قبلها، وتأخير تقسيم التركة إلى ما بعد الولادة قد يلحق                 

 علـى أنـه يوقـف       ٣٢٩الضرر بمستحقيها، فتحقيقاً لمصلحة الحمل والمستحقين نصت المادة         

  . ين على تقدير أنه ذكر أو أنثىللحمل من تركة المتوفي أوفر النصيب

أنه لا يرث مطلقاً، كما إذا توفي رجل عن زوجـة، وأختـين        : الأولى: وللحمل حالات أربع  

شقيقتين، وأم وزوجة أب حامل، فإن الحمل هنا لا يرث على أي فرض ذكراً كان أو أنثى، لأنه                  

كان أنثى فهـو أخـت لأب       إن كان ذكراً فهو أخ لأب يأخذ الباقي، وليس في المسألة باق، وإن              

  . محجوبة بالأختين اللتين تأخذان الثلثين

أن يرث قدراً واحداً ذكراً كان أو أنثى، وذلك إذا كان من أولاد الأم، كـأن يكـون                  : الثانية

المورثة، أما حاملاً من غير أبي المتوفي، وأختاً شقيقة، وأختاً لأب، ففي هذه الحالـة يـستحق                 

  . د الأمالحمل السدس، لأنه من ول
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أن يرث على أحد الفرضين، ولا يرث على الفرض الآخر، كمـا إذا كـان الورثـة         : الثالثة

زوجاً، وأختاً شقيقة، وأخوين لأم، وزوجة أب حاملاً، فالحمل في هذه الحالة إن كان ذكـراً لا                 

يأخذ شيئاً، لأنه عاصب، وقد استغرقت الفروض التركة، وإن كان أنثى استحق السدس تكملـة               

  . ثلثين مع الأخت الشقيقةلل

أن يرث على فرض الذكورة، والأنوثة، ويختلف النصيب من كلا الفرضين، وفـي             : الرابعة

حلاً على فرض الذكورة، وآخر على فرض الأنوثـة، ويعطـي           : هذه الحالة تحل المسألة حلين    

الأنصبة، للورثة الموجودين أبخس الأنصبة، ويحفظ للحمل أوفر النصيبين، مضافاً إليه فروض            

  .ومن يتأثر بالتعدد يؤخذ منه كفيل

وذلك كما إذا توفي عن زوجة حامل، وبنت، وأبوين، فللزوجة في هذه الحالة الثمن، ولكـل                

من الأبوين السدس، والباقي للحمل إن كان ذكراً، وللبنت، للذكر مثل حظ الأنثيـين وإن كـان                 

  .٢٧وللبنتين الثلثان، فنعول المسألة إلى الحمل أنثى، فللزوجة الثمن، ولكل من الأبوين السدس، 

  : هذا، ويشترط لميراث الحمل شرطان

أن يولد كله حياً، بأن تستمر حياته حتى تمام الولادة فإن مات قبل تمامها، فلا يرث،                : أولهما

وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد، أما الحنفية فلا يشترطون ولادته كلـه               

 يكفي لاستحقاقه الميراث أن ينزل أكثره حياً، وقد جرى القانون على مـذاهب الأئمـة                حياً، بل 

  .الثلاثة

إحـداهما  : أن يثبت أنه كان في بطن أمه وقت وفاة المورث، وذلك يكون بطريقتين            : ثانيهما

  . التأكد الحقيقي، وذلك بولادته لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة

كانت الزوجية قائمة وقت الوفاة بين الحامل وصاحب الحمـل، ولا تتـصور             ويكون هذا إن    

هذه الحالة إلا إذا كان الولد ليس صلباً للمتوفي، فإن ولدته لأكثر من هذه المدة فلا يرث، فـإن                   

كانت الحامل زوجة أو معتدة موت، أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة، فإن الحمل يـرث إذا                 

ن يوماً وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة، ويثبت نسبه،             ولد حياً لخمسة وستي   

  . وهذا هو التأكد الحكمي، وهو الطريقة الثانية
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 وقد عول على التأكد الحكمي، لأن الشارع حكم         ٣٣٠وهذه هي الأحكام التي وردت بالمادة       

 ومـا   –اد من موت أو فرقة       الاعتد –بثبوت النسب في هذه الأحوال، قيام الزوجية وقت الوفاة          

 على أنـه إذا     ٣٣١وقد نصت المادة    . دام قد ثبت النسب، فيحكم بما يترتب عليه، وهو الميراث         

نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة،               

  . ثةوإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه، رد الزائد على من يستحقه من الور

  الباب الثاني
א 

  )٣٣٣-٣٣٢(المادتان 
عرف الفقهاء المفقود بأنه الغائب الذي لا تعلم حاله أهو حي أم ميت، واختلف الأئمـة فـي                  

الوقت الذي يحكم فيه بموته، فذهب الإمامان، أبو حنيفة، ومالك إلى أن موته يكون مـن وقـت              

اً لم تكن، فلا يرث فيمن يورث قبلهـا، لأن          حكم القاضي، ولكن حياته قبل ذلك لا تثبت له حقوق         

 يقتضي استصحاب الحـال،     –حكم القاضي هو السبب، فيسري من وقته، وحياته قبل ذلك ثابتة            

واستصحاب الحال يصلح حجة لبقاء الحقوق الثابتة، ولا يصلح حجة لإثبات حقوق غير ثابتـة،               

ل فقده، وقبل الحكـم بموتـه، لأن        أن المفقود يرث من يموت في حا      : وقال الشافعية، والحنابلة  

حياته قد فرضت قائمة ثابتة، وما دامت مفروضة، فإنه يثبت له كل الحقوق التي توجبها الحياة،                

وأصل الخلاف في ذلك هو الخلاف في استصحاب الحال، فالحنفية يقصرونه على إبقاء الحقوق              

ملكه المفقود إلى ورثته، لكن لا يثبت       الثابتة، ولا يأتي بحقوق لم تكن ثابتة، فهو يمنع انتقال ما ي           

إن استصحاب الحـال يثبـت      : ملكية المفقود في مال غيره، أما الشافعية والمالكية فإنهم يقولون         

  . الحقوق كلها من غير تفرقة

، أو ورقـة رسـمية تثبـت وفاتـه،     م تاريخ وفاته بدليل شرعي من بينةوهذا كله إذا لم يعل   

، فإنه في هذه الحالة يكون الدليل هو المرجع الذي يرجع إليـه،             وتاريخها ولو بعد الحكم بموته    

فإن أثبت أن الوفاة كانت قبل وفاة المورث، الذي وقف ميراثه فيه حتى يقضي القاضي، تقررت                

الأمور على ذلك، وإن كانت وفاته بعد وفاة ذلك المورث وبذلك يتحقق شرط الميراث بإجمـاع                

صدر حكم، فإن كان قد صدر حكم بالوفاة، ثم ظهر الدليل على            الفقهاء، وهذا كله إن لم يكن قد        
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وفاته في ميقات معلوم ثابت، فإن يتضمن الدليل على حياته قبل ذلك التاريخ، فيسير الأمر على                

مقتضى الدليل الذي ظهر، فيرث إن كان يثبت حياته وقت وفاة مورثه، وإن أثبـت الـدليل أن                  

وفاته كانت لاحقة لتاريخ الحكم بوفاته، فيكون الأمر كما لو          موته كان بعد الحكم بوفاته، أي أن        

ظهر حياً بعد الحكم بوفاته، وعلى ذلك يأخذ ورثته وقت وفاته ما يكون قائماً من مالـه، لأنهـم      

قائمون مقامه في ماله الذي كان ثابتاً له قبل الغياب، أو اكتسبه بعد الغياب بقيام الـدليل علـى                   

  . الحياة

 أن القانون أخذ بمذهب الحنفية، والشافعية بالنسبة لتاريخ الحكم بالوفـاة،            وواضح مما سبق  

وإذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم بوفاته فما يكون له من مال، سواء أكان ثابتاً له قبل الغياب أم                   

اكتسبه بحكم الشرع، كالميراث والوصية، فإنه يأخذه إن كان قائماً بأيدي الورثة، وإن كان قـد                

ك، فإنه لا يطلب بالقيمة، لأن المطالبة أساسها ضمانهم لهذه الأعيان، والضمان يكون بأحد              استهل

  :أمرين

  . العقد كضمان المرتهن للعين الرهونة) ١(

التعدي، والعقد غير موجود، ولا تعدي من الورثة، لأن ما ثبت بأيـديهم كـان بـسند                 ) ٢(

  .  نصيبه أخذهشرعي هو حكم القاضي، وإن كان شيء بأيدي الورثة من

  الباب الثالث
א 

  )٣٣٤(المادة 
الخنثى آدمي تظهر فيه علامات تدل على الأنوثة، وعلامات أخرى تدل على الذكورة، ومن              

كان ذلك يكون له في الغالب فرج وذكر إذ هو الذي يعلن الذكورة، أو الأنوثة، فإن وجدا فقـد                   

  .تعارضت الأمارتان

فإن تبين أن إحدى العلامتين أغلب، وأبين، وأقـوى تـأثيراً           . ووإذا ولد إنسان على هذا النح     

حكم بمقتضاها، فيكون ذكراً إن غلبت عليه علامات الذكورة، ويكون أنثـى إن غلبـت عليـه                 

علامات الأنوثة، فإن لم تستبين حاله قبل البلوغ انتظر إلى البلوغ، حيـث تظهـر الأنوثـة، أو        
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أغلب فيحكم بمقتضاها، فإن لم يعلم بعد البلوغ فإن حالـه  الذكورة الكاملة، فيعرف أي العلامات      

  . تكون مشكلة، ويسمى خنثى مشكلاً

فقد اختلف الفقهاء في العلامات المميزة، فقيل بسبق البول، فإن بال من الذكر فهو ذكر وإلا                

  .ينظر إلى الأكثر بولاً: فهو أنثى، وهذا رأي أبو حنيفة، وقال الصاحبان

دثون إلى الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة، ويؤخذ بـرأيهم، فقـد تقـدمت              وذهب الفقهاء المح  

العلوم الطبية، ويمكن بالجراحة وغيرها معرفة الحالة الغالبة من الذكورة أو الأنوثة، فإن لم يكن    

  .فحكم ميراث الخنثى المشكل ما نصت عليه المادة، وهو مذهب الحنفية، وأحد أقوال الشافعية

دنى الحالين، لأن الوصف الذي يستحق بمقتضاه يجب أن يعلم بيقين، لأن            وإنما كان نصيبه أ   

الأخذ به سيؤثر في نصيب غيره الثابتة حالاً قطعاً من غير شك، ولا ينقص شيء من حق الغير  

إلا لسبب قوي ويظهر ظهور السبب الموجب لذلك الحق، وإذا لم يوجد ذلك السبب بقي الحـق                 

 معارض، وبتطبيق ذلك على الخنثى يكـون الواجـب إعطـاؤه            الذي ثبت سببه كاملاً من غير     

  . أبخس النصيبين، لأنه لو أعطى أحظهما كان إنقاصاً من الآخرين بغير سبب له قوة أسبابهم

وعند الإمام مالك، وقول لأبي يوسف من الحنفية أن الخنثى المشكل يأخذ متوسط النـصيبين       

  .ويجمع النصيبان، ويعطى متوسطهما. ه أثنىالأنثى والذكر، فتحل المسألة على اعتبار أن

وعند الإمام أحمد أنه إن كان يرجى كشف حاله بعد زمن، فإنه يعطي الورثـة الأقـل مـن         

. النصيبين، كما يعطي الخنثى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن تنكشف حاله، وهو مذهب الـشافعية              

  .وإن لم يكن يجرى كشف حاله، فيكون التوزيع كالمذهب المالكي

وقد اختير مذهب الحنفية، لأنه أعدل الآراء، وأضبطها، وكل ذلك لا يكون إلا بعد اليأس من                

  . كشف حاله، واستمرار الأشكال فيها
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אאא 
אא 
  )٣٣٥(المادة 

 يـرث   ٣٣٠نصت المادة على أنه مع مراعاة المدة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة              

زنا، وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها، وذلك أن ولد الزنا ثبت صـلته                ولد ال 

بأمه، وانتفت صلته بمن كان منه الحمل ظاهراً، فلا يثبت النسب منه، ولو كان معروفا، ومقراً                

  . بان الحمل منه من زنا، لأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم

 إلا مـن    مى محصنة بالزنى يجلد ثمانون جلدة     المقرر في الشريعة الإسلامية أن من ير      و

رمى زوجته بالزنى، أو بنفي نسب الولد، فإنه لا يجلد إذا لاعن اللعان المنصوص عليـه فـي                  

سورة النور، فإذا تم اللعان كما هو مبين في الآيات الكريمة فرق بينهما، وكانت الزوجة حراماً                

أن يكذب نفسه فيجلد ثمانين جلدة، ويثبت النسب، وفي حالة نفـي النـسب لا تـوارث      عليه إلا   

  . بينهما، لعدم وجود سبب الميراث

ت بيقين، فيثبت التوارث بينهما، وذلك باتفاق الفقهاء بالنسبة لولـد           باولكن نسبه من أمه ث    

  . اللعان، وعلى قول الجمهور بالنسبة لولد الزنا

اللعان كل قرابة الأم، سواء أكـانوا أصـحاب فـروض أم ذوي             ويرث ولد الزنا، وولد     

أرحام، ويرثه ذوي الفروض، وذوو الأرحام من قرابة أمه، كل في طبقته من التوريث، فهـو                

  .يرث أخاه لأمه، ويرثه أخوه لأمه، وهكذا

، وهو أنه يشترط لميراث الحمل من       )٣٣٠(وهذا كله مع مراعاة ما نص عليه في المادة          

.  أن يولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على لأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة ألـخ      غير أبيه 

  . وذلك يوجب أمرين

أنها إذا كانت حاملاً بالزنى أو نفي نسب حملها بملاعنة فإنه لكي يكون له حق فـي                 ) ١(

مدة ميراث من يموت، وهو حمل أن يثبت أنه كان في بطن أمه وقت موته، وذلك بولادته في ال                 

  .السابقة

فإذا ولد الحمل لأكثر من المدة السابقة، فلا يثبت نسبه من المطلق أو المتـوفي إذا                ) ٢(
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كان ثمة فراش زوجية، ولم يثبت زنا، ولا لعان، وفي هذه الحالة لا يرث المعتدة من صـاحب                  

 إلا إذا   العدة، ويكون حكمه كحكم ولد الزنا أو اللعان فيرث أمه وقرابتها، وترثه هي وقرابتهـا              

  . ثبت نسبه بالإقرار الشرعي، فإنه يرث أباه

אא 
א  

  )٣٣٦(المادة 

  .التخارج جائز شرعاً، لأنه عقد قسمة، أو عقد بيع وشراء

وذكر عن عمرو بن دينار، أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ               

ها عثمان رضي االله عنه مع ثلاث نـسوة         الكليبيةفي مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورث        

  .دنانير، وقيل دراهم: أخر، فصالحتها عن ربع ثمنها، على ثلاثة وثماني ألفا، قيل

  :وللتخارج حسب ما نصت المادة صور ثلاث

أن يتخارج وارث مع وارث آخر على أن يترك له نصيبه، نظيـر مبلـغ مـن                 : الأولى

الورثة جميعاً، ويؤول نصيب المتخارج إلى من التـزم  المال، وفي هذه الحالة تقسم التركة على       

  .بدفع المبلغ له من الورثة، لأنه في الواقع قد باع له نصيبه من التركة، نظير هذا البدل

وهي أكثر صور التخارج وعادة، أن يتصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يترك        : الثانية

ار مثلاً، ويكون باقي التركة لمـن عـداه مـن           حصته، ويأخذ بدلها جزءاً معيناً من التركة، كد       

الورثة، فمتى حصل ذلك، ملك المتخارج الجزء المعين وملك باقي الورثة، ما عدا هذا الجزء،               

  . ويقسم الباقي من التركة على من عدا المتخارج من الورثة، بنسبة سهام كل منهم

دفعونه إليـه مـن غيـر       أن يتخارج أحد الورثة مع باقيهم على شئ من المال ي          : الثالثة

التركة، فيكون ذلك بيعاً، يأخذ أحكام البيع، إذ أن المتخارج قد باع نصيبه من التركة، نظير ثمن                 

يدفعه باقي الورثة له من أموالهم الحاضنة لتخلص لهم التركة كلهـا، وقـد يـدفع كـل وارث                   

ى سهام كل منهم أو أن       فيما بينهم دون نظر إل     يللمتخارج بنسبة سهامه في الميراث، أو بالتساو      

يكون كل منهم قد أسهم في البدل الذي جعلوه للمتخارج بقدر أقل أو أكثر مما يقابـل سـهامه،                   

فالأحوال ثلاثة، وتقسيم نصيب المتخارج يكون حسب الأحوال، فإن كان المدفوع من مالهم، ولم              

رثة بنسبة مـا    ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم نصيبه على الو            
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  . دفعه كل منهم

وقد ورد الحكم في التخارج عاماً فلا يخص تركة بعينها ولا نوعاً من المال دون نـوع،                 

فيشمل التركات المعلومة على وجه اليقين، والتركات التي لم تصف، ولم يعلم مقـدارها علـى                

ونـاً لـدى الغيـر،      التعيين، ويشمل التركات المدينة، كما يشمل التركات التي يكون بعضها دي          

  . والتركات التي ليس فيها ديون

  :  وقد اختار المشروع اصطلاحات مستساغة في أبواب الميراث، فاستبدل-هذا

  .الجد العاصب بالجد الصحيح

  .والجد الرحمي بالجد الفاسد أو الجد غير الصحيح

  . والجدة الثانية بالجدة الصحيحة

  . لجدة غير الصحيحةوالجدة غير الثابتة بالجدة الفاسدة أو ا

  .والجانب في ميراث ذوي الأرحام بالحيز

 
אא 

אאאא 

  )٣٤١-٣٣٧(المواد 

النيابة العامة و الحسبة يتفقان في التكييف القانوني ووحدة الهدف، غايتهما الـدفاع عـن               

 الحسبة أساسها ما أمرنا االله تعالى به من النهـي عـن             النظام العام ومصلحة المجتمع، فدعوى    

المنكر، والتزام كل فرد بالإسهام في الحفاظ على قواعد النظام العام والدفاع عن حقوق االله، ولا                

تكون إلا بحق خالص له سبحانه، أو بحق يغلب فيه حق االله، ولا يقصد مـدعيها المطالبـة أو                   

فهو في نظـر فقهـاء      . افع عن مصلحة النظام العام والقانون     الدفاع عن حقوقه الذاتية، وإنما يد     

الإسلام، إذ يشهد إزالة المنكر، قائم بالخصومة من حيث وجوب ذلك عليه، وشاهد مـن جهـة                 

التحمل، وهذا من أكد الفروض، ويغلب في عبارات الفقهاء إطلاق شاهد الحسبة باعتبار جهتي              

رة، يعد منها في الأشياء أربع عشرة، وزاد عليها         الوجوب والتحمل، وتقبل دعواه في مسائل كثي      

  .صاحب الدر أربعاً

وقد لوحظ، مع التطور الزمني، أنه إذا ترك هذا الأمر للأفراد يستقلون به فإن منهم من                
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يتخذ وسيلة للتشهير بالغير أو الكيد له مما لا يتفق ومشروعية  الحسبة، بينما لا يجحد الـدور                  

ة العامة دفاعاً عن مصلحة المجتمع، و هي هيئة عامـة غيـر متحيـزة               المهم الذي تؤديه النياب   

تسعى إلى حماية المركز القانوني، وهي إذ تدعى مباشرة أو تبدي رأيها قلما يحيد الحكـم مـن             

ومن ثم اختار المشروع أن تقوم النيابة العامة بوظيفتها فـي بعـض قـضايا             . الصحة والحقيقة 

وي أو تتدخل فيها منضمة إلى المدعي أو المـدعي عليـه،            الأحوال الشخصية بأن ترفع الدعا    

حسب الأحوال في أي حالة كانت عليها الدعوى وذلك في كل أمر يمس النظام العام إذا لم يتقدم                  

  .أحد من ذوي الشأن

والمراد بالنظام العام أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال التي نـصت عليهـا المـادة               

ر ضماناً لتطبيق القانون حسب المصلحة العامة التي استهدفتها الفائـدة  ، وتدخل النيابة يعتب  ٣٣٩

  . القانونية المطبقة، وهي بذلك تساعد القضاء في تحقيق هذا الهدف

وقد آثر المشروع أن يعرض عن تسميتها حينئذ بالطرف المنضم، لأنهـا إنمـا تـسعى                

المصلحة التي يدافع عنها المدعي     بتدخلها إلى  تطبيق القانون، وقد يكون تطبيقه غير متفق مع            

، وإنما هي ممثلة للمصلحة العامة في خصومة بين آخرين، ومن           والمدعي عليه، فلا تعتبر طرفاً    

  . الواضح أنها إذا لم تتدخل كان الحكم الصادر في الدعوى باطلاًُ بطلاناً متعلقاً بالنظام العام

أن حضورها ليس ضـرورياً فـي       . ٣٣٩وحتى تتفرغ النيابة لأداء رسالتها بينت المادة        

  . حالات التدخل الوجوبي متى قدمت مذكرة برأيها، وانه لا يلزم حضورها عند النطق بالحكم

 أنه إذا عرضت أثناء سير الدعوى مسألة تقتضي تـدخل النيابـة             ٣٤٠وأوضحت المادة   

لة مما تتدخل فيها    فإنها تبلغ بذلك بأمر من المحكمة، لأنها هي التي تقدر ما إذا كانت هذه المسأ              

  . النيابة

 ميعاد تقديم مذكرات النيابة بأقوالها ولها حق الطعن في الحكم ولـو             ٣٤١ونظمت المادة   

  . لم تكن قد تدخلت
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אא 
 

  )٣٤٢(المادة 

  .تحسب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري

  )٣٤٣(المادة 

، فإن  حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك           كل ما لم يرد له      

  .لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلاً، طبقت المبادئ العامة في المذهب

  )٣٤٤(المادة 

  .الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية حجة أمام جميع الدوائر

  )٣٤٥(المادة 

هذا القانون من اختصاص دوائر الأحوال الشخـصية، بالمحكمـة الكليـة            تطبيق أحكام   

  . الاستئنافية والتمييز

  )٣٤٦(المادة 

 يطبق هذا القانون على كل من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلـك                 -أ

  .فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم

 مختلفين ديناً أو مذهباً سـرت        أما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا         -ب

  . عليهم أحكام هذا القانون

  (*) مكرر)٣٤٦(المادة 

تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد، وذلك استثناءً             

 بشأن قانون تنظيم القضاء     ١٩٩٠لسنة  ) ٢٣(من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم         

  . المشار إليه

  )٣٤٧(ادة الم

  .م١٩٨٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر 

                                                 
الرسمية جريدة ال في شأن الأحوال الشخصية و المنشور في ١٩٨٤لسنة ) ٥١( القانون رقم  بتعديل بعض أحكام١٩٩٦ لسنة ٦١أضيف بالقانون رقم  (*)

 .٢٩/٩/١٩٩٦ في ٤٢ سنة ٢٧٦عدد الكويت اليوم 
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٦١١٩٩٦(*) 

אF٥١E١٩٨٤ 
אאא 

 

   بعد الإطلاع على الدستور،

لـسنة  ) ٣٨(لقانون رقـم    وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم با       

  . م والقوانين المعدلة له١٩٨٠

  م في شأن الأحوال الشخصية، ١٩٨٤لسنة ) ٥١(وعلى القانون رقم 

م في شأن قانون تنظيم القضاء المعـدل        ١٩٩٠لسنة  ) ٢٣(وعلى المرسوم بالقانون رقم     

  م،١٩٩٦لسنة ) ١٠(بالقانون رقم 

  .صدقنا عليه وأصدرناه الأمة على القانون الآتي نصه، وقد وافق مجلس

  

  )مادة أولى(    

م في شأن الأحوال الشخصية     ١٩٨٤لسنة  ) ٥١(تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم        

  : نصها كالآتي)  مكرراً ٣٤٦(المشار إليه برقم 

  ): مكررا٣٤٦ًمادة ( 

تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد، وذلك استثناء             

م بشأن قانون تنظيم القضاء     ١٩٩٠لسنة  ) ٢٣( حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم         من

  . المشار إليه

  

  )مادة ثانية( 

المضافة بهذا القانون على القضايا التي لم يفصل فيهـا        )  مكرراً ٣٤٦(يسري حكم المادة    

وائر المنشأة بموجبه للفصل    حتى تاريخ العمل به، وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم إلى الد           

  .فيها
 

                                                 
 .٢٩/٩/١٩٩٦في  ٤٢ سنة ٢٧٦ العدد – الكويت اليوم –الرسمية  الجريدة  (*)
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  )مادة ثالثة( 

  

  .  مع أحكام هذا القانونضيلغى كل حكم يتعار

  

  )مادة رابعة( 

  . تنفيذ هذا القانون– كل فيما يخصه -على الوزراء

  

  

  الكويتدولة أمير     

         صباح الأحمد الجابر الصباح

 
  

  هـ١٤١٧ جمادي الأولى ٩:صدر بقصر بيان في 

  م١٩٩٦ سبتمبر  ٢٢: لموافــــق     ا
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אא 
אF٦١E١٩٩٦ 

אאאF٥١E١٩٨٤ 

 في التيسير على المتقاضين في قضايا الأحوال الشخصية، وتحقيقاً لسرعة الفصل            رغبة

وقـد  . مس صميم العائلة الكويتية فقد رئي إعداد هذا القـانون         في هذا النوع من القضايا الذي ي      

م ١٩٨٤لسنة  ) ٥١(تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم        : " منه على أن   ىنصت المادة الأول  

  :نصها كالآتي)  مكررا٣٤٦ً(في شأن الأحوال الشخصية برقم 

  ) مكررا٣٤٦ًمادة ( 

الشخصية من قاض واحد، وذلك استثناءً      تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال        

 بشأن قانون تنظيم القضاء     ١٩٩٠لسنة  ) ٢٣(من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم         

  . المشار إليه

المضافة بها القانون على    )  مكرراً ٣٤٦(يسري حكم المادة    "ونصت المادة الثانية على أن      

 به، وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم إلـى          القضايا التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل       

  . "الدوائر المنشأة بموجبه للفصل فيها

  ". يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون: "ونصت المادة الثالثة على أن
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٢٩٢٠٠٤(*) 

אF٥١E١٩٨٤ 
אאא 

  طلاع على الدستور،بعد الإ

 المعدل بالقـانون    م في شأن الأحوال الشخصية    ١٩٨٤لسنة  ) ٥١(وعلى القانون رقم     -

  ، ١٩٩٦لسنة ) ٦١(رقم 

  . الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه وافق مجلس-

  )مادة أولى(    

فقرة ثانية بالنص  المشار إليه   ١٩٨٤لسنة  ) ٥١(من القانون رقم    ) ٣٠(يضاف إلى المادة    

واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقـات الـشرعية أن               : "التالي

  . يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليهما لسماع رأيه

  )مادة أولى(    

  -: النص التالي المشار إليه١٩٨٤لسنة ) ٥١(من القانون رقم ) ١٢٧(يستبدل بنص المادة 

على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الـضرر،              "

  ". حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق

  )مادة ثالثة                            ( 

  .، وينشر في الجريدة الرسميةا القانون تنفيذ هذ– كل فيما يخصه -على الوزراء

  

  الكويتدولة أمير     

         صباح الأحمد الجابر الصباح

  هـ١٤٢٥ ربيع الأول ٢:صدر بقصر بيان في 

  م٢٠٠٤  أبريل ٢١:      الموافــــق

                                                 
 .٢/٥/٢٠٠٤في  ٥٠ سنة ٦٦٤ العدد – الكويت اليوم –الرسمية  الجريدة  (*)
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F٢٩E٢٠٠٤ 

אא 
٥١L١٩٨٤אאא 

 في شأن الأحوال الشخصية ومضى على تطبيقه ما         ١٩٨٤لسنة  ) ٥١(القانون رقم   صدر  

يزيد على ستة عشر عاماً دون أن يطرأ عليه أي تعديل، وقد تبين من التطبيق العملي لـبعض                  

بارات الحفـاظ علـى     نصوصه أن ثمة ثغرات ومشكلات تقترن بهذا التطبيق بما يتلاءم مع اعت           

  . صالح الأسرة ودوام استقرارها

الثيـب أو مـن بلغـت الخامـسة         "من أن   ) ٣٠(ومن هذه النصوص ما جاء في المادة        

، "والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها، بل ذلـك لوليهـا                  

حيان في العودة إلى الحيـاة      وقد ظهر أن الثيب قد ترغب هي وزوجها السابق في كثير من الأ            

الزوجية السابقة بينهما وذلك بعد انقضاء عدتها منه مما يستلزم إبرام عقد زواج جديـد بينهمـا             

وفي هذه الحالة، وتيسيراً لها في العودة إلى زوجها السابق ولكي يلتئم شمل الأسرة ورعاية لما                

ة ثانية في هذه المادة تجيز للثيب أن        قد يكون لها من أولاد من هذا الزواج، فقد رئي إضافة فقر           

تلجأ إلى قاضي التوثيقات الشرعية ليقوم بمباشرة عقد زواجها بعد إخطار وليها للاستماع إلـى               

رأيه فإذا لم يحضر كان لقاضي التوثيقات الشرعية عقد الزواج باعتبار أن زواجها الأول مـن                

  . ج بما فيها شرط الكفاءةهذا الزوج كان قد تحقق فيه استكمال جميع شرائط الزوا

وبطبيعة الحال فإنه إذا حضر أحد أولياء الزوجة وطلب مباشرة العقد ووافقت هي علـى             

  . ذلك، كان له أن يتولاه، وذلك رجوعاً إلى الأصل العام المقرر في الفقرة الأولى من ذات المادة

 من زوج سابق    وغني عن البيان أن المقصود بعبارة الزوج السابق في حالة وجود أكثر           

  . للثيب هو أي من لأزواجها السابقين ينصرف إليه عقد الزواج المراد إبرامه

من القانون ليتاح للمحكمة التي تنظـر دعـوى         ) ١٢٧(كما تناول المشروع تعديل المادة      

الطلاق للضرر أن تحكم بالطلاق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الـضرر، دون                

ل النزاع إلى حكمين، لما يترتب على الإحالة عندئذ في واقع الأمر مـن              حاجة لاشتراط أن يحا   
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استطالة أمد النزاع دون طائل الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير الفصل في دعوى الطلاق علـى                 

الرغم من وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليهـا تبينـه                  

 أحالت المحكمة الأمر إلى المحكمين ليتوليا إبداء الرأي في          وأصرت المدعية على طلب التفريق    

 .الشقاق طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن
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F٦٦E٢٠٠٧(*)  

אא 
F٥١E١٩٨٤אאא 

   بعد الإطلاع على الدستور،-

   في شأن الوصية الواجبة، ١٩٧١لسنة ) ٥( وعلى القانون رقم -

 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلـة        ١٩٨٤لسنة  ) ٥١( وعلى القانون رقم     -

  له، 

  : وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه-

  مادة أولى

لـث   المشار إليـه، بـاب ثا      ١٩٨٤لسنة  ) ٥١(يضاف إلى القسم الثاني من القانون رقم        

  :يتضمن المواد التالية) الوصية الواجبة( عنوانه 

   مكررا٢٨٧ًمادة

 بمقـدار   – ولو حكماً    -إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه            " 

حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حياً عند موته، وجبت للفرع في التركـة وصـية                   

شرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قـد أعطـاه            بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث، ب      

بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت لـه                   

  . وصية بقدر ما يملكه

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنـات ولأولاده الأبنـاء مـن أولاد                

فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل         الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل         

على فرعه وإن نزل، قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلـى الميـت                   

  . ماتوا بعده، وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات

                                                 
 ٦/١/٢٠٠٨في  ٥٤ سنة ٨٢٥ العدد – الكويت اليوم –الرسمية  الجريدة(*)
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  )أ( مكرراً ٢٨٧مادة 

اختيارية، إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية              

  . وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله

وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يـوص لـه                 

  . قدر نصيبه

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب من أوص له بأقل مما وجـب مـن بـاقي     

  . ريةالثلث، فإن ضاق على ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيا

  )ب( مكرراً ٢٨٧مادة 

  ". الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا"

فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل من وجبت لهم               

  ". الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة أن وفي إلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم

  مادة ثانية

  . المشار إليه١٩٧١ لسنة ٥يلغى القانون رقم 

  مادة ثالثة

  . تنفيذ هذا القانون- كل فيما يخصه-على رئيس مجلس الوزراء والوزراء

  

  أمير الكويت      نائب 

         نواف الأحمد الجابر الصباح

  هـ١٤٢٨ ذو الحجة ١٦  :صدر بقصر السيف في

  م٢٠٠٧ ديسمبر٢٥:  ـق ــالموافــ     
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אא 
F٦٦E٢٠٠٧ 

אא 
F٥١E١٩٨٤אאא 

، في شأن الوصية الواجبة، وفي      ١٩٧١ لسنة   ٥م صدر القانون رقم     ٤/٤/١٩٧١بتاريخ  

وقد احتوى هذا القـانون     . ١٩٨٤لسنة  ) ٥١(تاريخ لاحق صدر قانون الأحوال الشخصية رقم        

ة أقسام نظم فيها على التوالي موضوعات الزواج والوصية والمواريث، وكـان           الأخير على ثلاث  

من المفروض أن يتضمن القسم الثاني الذي خصصه للوصية الأحكام التي سبق أن نص عليهـا              

قانون الوصية الواجبة في ثلاث مواد، باعتبار الوصية الواجبة لا تعدو أن تكون نوعاً من أنواع                

صية الاختيارية، وذلك حتى تكون معالجة كافة شـئون الوصـية علـى             الوصايا إلى جانب الو   

اختلاف أنواعها في قانون واحد بدلاً من تجزئتها في قانونين يستقل كل منهما عن الآخر، كمـا                 

أن الموضع الطبيعي لأحكام الوصية الواجبة أن تكون ضمن الأحكام المنظمة لسائر موضوعات             

  . الأحوال الشخصية

ا الوضع غير المنطقي، أعد هذا القانون الذي يستهدف إدخال أحكام وتصحيحاً لهذ

 لتكون ضمن مواد قانون الأحوال ١٩٧١ لسنة ٥الوصية الوجبة كما نص عليها القانون رقم 

، حيث أن الغاية من هذا القانون أن يكون قانون الوصية الواجبة ١٩٨٤ لسنة ٥١الشخصية رقم 

 . من أن يكون قانوناً مستقلاًضمن قانون الأحوال الشخصية بدلاً
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١٠א٢٠١٠ 
אאאא)*( 

  الدستور، بعد الإطلاع على 

   والقوانين المعدلة له، ١٩٦٠ لسنة ١٦وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 

 ١٩٦٠ لـسنة    ١٧بالقـانون رقـم     وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر       

  والقوانين المعدلة له،

   في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،١٩٦٩ لسنة ٣٦وعلى القانون رقم 

   في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،١٩٧٩ لسنة ١٥وعلى المرسوم بالقانون رقم 

 ١٩٨٠ لسنة   ٣٨انون رقم   وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالق       

  والقوانين المعدلة له،

، والقوانين المعدلـة    ١٩٨٠ لسنة   ٦٧وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم        

  له،

   في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،١٩٨٤ لسنة ٥١وعلى القانون رقم 

اءات دعاوى النسب وتصحيح     بشأن تنظيم إجر   ١٩٨٨ لسنة   ١وعلى المرسوم بالقانون رقم     

  . الأسماء

 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة       ١٩٩٠ لسنة   ٢٣وعلى المرسوم بالقانون رقم     

  له،

  :وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

  مادة أولى

 ـ              ى مـساس   لا تقبل دعاوي النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التـي تنطـوي عل

بالنسب، إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامـة لا تقـل                  

درجته عن قاضٍ من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد رجال     

تخطـيط  القضاء أو النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة ال             

                                                 
 . ٦/٦/٢٠١٠هـ الموافق ١٤٣١ جمادى الآخرة ٢٣ بتاريخ ٥٦ السنة ٩٧٨نشر بالكويت اليوم العدد ) *(
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وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تـساوي الأصـوات         . والهيئة العامة للمعلومات المدنية   

  .يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليه الانتهاء منه وإحالة               

نتهت إليه في شأنه، وذلك خلال سنة       النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بتقرير مفصل بما ا        

من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كـان لـصاحب الـشأن           

  .اللجوء إلى القضاء

وعلى إدارة كتاب المحكمة، بناءً على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسـوم المقـررة،               

علانها ونظرها الإجراءات المعتـادة فـي       تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتتبع في إ        

التقاضي، وذلك دون إخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعاوى أو التدخل فيها طبقاً للمـادتين                

  . في شأن الأحوال الشخصية١٩٨٤ لسنة ٥١ من القانون رقم ٣٣٨، ٣٣٧

  مادة ثانية

في طلبـات تـصحيح أو      تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالنظر           

تغيير الأسماء التي لا تنطوي على مساس بالنسب، وتجري في شأنها ما تـراه مـن تحقيـق،                  

وتصدر قرارها في الطلب بأسباب موجزة، ويخطر به ذوو الشأن بالبريد المـسجل الموصـى               

   .عليه بعلم الوصول، كما ينشر في الجريدة الرسمية في حالة صدوره بتصحيح الاسم أو تغييره

  مادة ثالثة

يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالرفض من اللجنة المنصوص عليها في هذه المـادة              

الأولى، أمام لجنة للتظلم والاعتراض تشكل برئاسة أحد رجـال القـضاء بدرجـة مستـشار                

وعضوية قاضٍ من الدرجة الأولى على الأقل وممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجتـه عـن                 

   .مدير إدارة

كما يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى اللجنة المذكورة على ما تصدره اللجنة المبينة              

  .في المادة الأولى من قرارات بتصحيح الأسماء أو بتغييرها والتي ليس فيها مساس بالنسب

ويقدم التظلم أو الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو نـشره فـي                

  . ة، بحسب الأحوالالجريدة الرسمي
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  مادة رابعة

في حالة صدور قرار من لجنة التظلم والاعتراض بتصحيح الاسم أو تغييره، يتم نشره في               

الجريدة الرسمية، ويكون لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه أمامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ              

  . هذا النشر

ض على الأسباب التـي بنيـت       ويجب أن تشتمل القرارات الصادرة في التظلم أو الاعترا        

  .عليها وإلا كانت باطلة

وتكون القرارات الصادرة من هذه اللجنة أو من اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى              

من هذا القانون، والتي انقضى ميعاد التظلم منها أو الاعتراض عليها، نهائية غير قابلة للطعـن                

  . عليها

 بتنفيذ تلك القرارات ما لم ينطو تنفيذها علـى مـساس       وتلتزم الوزارات والجهات الإدارية   

  . بمسائل الجنسية أو الإقامة

  مادة خامسة

يفرض رسم ثابت مقداره خمسة دنانير على كل من طلبات تصحيح الأسماء أو تغييرهـا               

والتظلمات والاعتراضات المبينة في المواد الثلاث الـسابقة ولا يقبـل الطلـب أو الـتظلم أو                 

  . بعد أداء الرسمالاعتراض إلا

  مادة سادسة

يصدر بتشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثالثة مـن هـذا               

القانون ونظام العمل فيهما وتحديد مقار انعقادهما والإجراءات التي تتبع أمامهما قرار من وزير              

  . العدل

  مادة سابعة

انون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على        مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها ق        

خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مـن أدلـى       

شفاهة أو كتابة ببيانات كاذبة، وهو يعلم بعدم صحتها، أمام أي من اللجنتين المشار إليهمـا أو                 

  . أمام المحكمة، عند إحالة النزاع إليها

  .  الشهادة أمام اللجنتين بعد حلف اليمينويكون أداء
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  مادة ثامنة 

تستمر المحاكم في نظر دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التي رفعت أو أحيلت إليها قبـل               

  . العمل بهذا القانون

  تاسعةمادة 

 مـن   ١٧،  ١٦يقتصر اختصاص لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المـادتين           

 المشار إليه، على طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسم الأول لمن           ١٩٦٩ لسنة   ٣٦القانون رقم   

  . لم يجاوز السنة السادسة من عمره، وكذلك طلبات تصحيح الأخطاء المادية في هذه البيانات

  عاشرةمادة 

 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح       ١٩٨٨ لسنة   ١يلغى المرسوم بالقانون رقم     

ت المنظورة أمام اللجنة المشكلة بمقتضاه إلى اللجنة المنصوص عليها في           الأسماء، وتحال الطلبا  

  .المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها عند العمل به

  حادية عشرمادة 

 تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد – كل فيما يخصه –الوزراء وعلى رئيس مجلس الوزراء   

  .شره في الجريدة الرسميةثلاثة أشهر من تاريخ ن

  الكويتدولة أمير     

  صباح الأحمد الجابر الصباح       

  

  هـ١٤٣١ جمادي الآخرة ٩: صدر بقصر السيف في 

  م٢٠١٠ مايو ٢٣:           الموافـــق
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אא 
١٠٢٠١٠ 

אאאא 

 بشأن تنظـيم دعـاوى النـسب وتـصحيح          ١٩٨٨لسنة  ) ١(لمرسوم بالقانون رقم    صدر ا 

الأسماء بهدف التصدي لظاهرة التحايل على أحكام قوانين الجنـسية أو الإقامـة أو التوظـف                

وغيرها عن طريق سعي الكثيرين إلى تغيير الأسماء والألقاب أمام لجنة المواليد والوفيات، أو              

لأسماء أمام المحاكم لذات الغرض، كما استهدف أيـضاً العنايـة       رفع دعاوى النسب وتصحيح ا    

  . بتحقيق دعاوى النسب وتصحيح الأسماء أمام لجنة متخصصة قبل عرضها على القضاء

وقد جرى تطبيق هذا المرسوم بالقانون لمدة تناهز ثلاثة عشر عاماً، حقق خلالها بعـض               

، فيما يتعلق بتنظيم إجراءاتها وتحقيقها أمام       الأهداف التي تغياها المشرع بالنسبة لدعاوى النسب      

  . - قبل إحالتها إلى القضاء–اللجنة التي أنشأها في مادته الأولى 

غير أنه قد تكشف من خلال التطبيق أن طلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها قد مثلت طوال  

حـال إليهـا هـذه       التي ت  –ومن ثم شغلت المحاكم     . تلك الفترة الغالبية العظمى من عمل اللجنة      

  .  بنظر الأعداد الكبيرة والمتزايدة منها–الطلبات بعد تحقيقها 

لذلك، بات لزاماً النظر في تعديل هذا التشريع تعديلاً جذرياً لتدارك ما أظهـره التطبيـق                

 ووضع نظام   – فيما يتعلق بطلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها         –العملي له من ثغرات وقصور      

 يتحقق به قصد المشرع في شأنها ويسد الطريق على من يـستخدمها وسـيلة               بديل لعمل اللجنة  

  . للمساس بالنسب أو التحايل على قواعد الجنسية والإقامة

 بالنسبة لـدعاوى    –ومن ثم، فقد أعد المشرع القانون المرفق مبقياً الأمر في مادته الأولى             

 باعتبارهـا فـي     –س بالنسب   النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مسا         

 على الوضع الذي كان قائماً في ظل المرسـوم بالقـانون            –حقيقتها تنطوي على إدعاء بالنسب      

 لتقوم اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة بتحقيقها وإحالتها إلى القضاء            ١٩٨٨لسنة  ) ١(رقم  

ع تضمين هذا الـنص     م.  لما لهذه الدعاوى من أهمية وخطورة      – الذي يختص أصلاً بنظرها      –

عناصر تشكيل هذه اللجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة لا تقل درجته عن قـاضٍ                 

من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد رجال القضاء أو النيابة                

  . العامة وممثلين عن الوزارات والهيئات ذات الصلة بطبيعة عملها
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من المشروع على اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى          ) ٢( المادة   ونصت

 بنظر طلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها والتـي لا تنطـوي علـى مـساس              – دون غيرها    –

على أن يـتم إخطـار      . وأناطت بهذه اللجنة سلطة الفصل فيها بقرارات حاسمة للنزاع        . بالنسب

ض الطلب بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصـول، فـي           ذوي الشأن بالقرار الصادر برف    

حين أوجبت نشر القرار الذي يصدر بتصحيح الاسم أو تغييره في الجريدة الرسمية، تحقيقاً لعلم               

الكافة به وليتاح للغير من ذوي المصلحة أن يعترض عليه لتعلق الأمر بشأنه بمصالح الأسـر                

  . والنظام الاجتماعي

 راعـى   –لجنة أعلى تسمى لجنة التظلم والاعتراض       ) ٣(بموجب المادة   وإنشاء المشروع   

 واختصها بنظر التظلمات التـي يرفعهـا ذوو         –في تشكيلها أن يغلب عليها العنصر القضائي        

الشأن على قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى في حالـة صـدورها بـرفض                

ير من ذوي المصلحة على قرارات تصحيح الأسماء  طلباتهم وبنظر الاعتراضات التي يقيمها الغ     

أو تغييرها التي تصدر من تلك اللجنة، وهي القرارات الصادرة في الطلبات التـي لا تتـضمن                 

  . مساساً بالنسب

وحددت المادة ميعاداً لرفع التظلم أو تقديم الاعتراض، غايته ثلاثون يوماً يبدأ من تـاريخ               

رسمية بحسب الأحوال، ومن باب أولى يبدأ هذا الميعـاد مـن            الإخطار أو النشر في الجريدة ال     

  .تاريخ تسليم الإخطار لذوي الشأن شخصياً

الحالة التي يصدر فيها القرار، من اللجنة المنصوص عليهـا فـي            ) ٤/١(وتناولت المادة   

المادة الأولى، برفض الطلب ويتظلم منه ذوو الشأن أمام لجنة التظلم والاعتراض، فترى هـذه               

وعندئذ أوجـب   . لجنة إلغاء القرار ومن ثم تصدر قرارها بتصحيح الاسم أو تغييره لأول مرة            ال

وأتاح لكل ذي مصلحة من الغير أن يعترض        . النص نشر هذا القرار أيضاً في الجريدة الرسمية       

  . عليه أمام ذات اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا النشر

قرارات الصادرة من لجنة التظلم والاعتـراض علـى         أن تشتمل ال  ) ٤/٢(وأوجبت المادة   

باعتبار أن هذا التسبيب هو ضمانة أساسية لسلامة هـذه القـرارات            . الأسباب التي بنيت عليها   

  .ورتبت البطلان على خلوها من تلك الأسباب. وركن من أركانها

 وكذلك  على نهائية القرارات الصادرة من لجنة التظلم والاعتراض،       ) ٤/٣(ونصت المادة   

القرارات الصادرة من اللجنة المبتدأة المنصوص عليها في المادة الأولى، والتي فـات ميعـاد               
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  .التظلم منها أو الاعتراض عليها

 ضمانات تحقيق العدالة في نظر طلبـات        – على النحو المتقدم بيانه      –وإذ كفل المشروع    

ت الصادرة فيها أو الاعتـراض      تصحيح الأسماء أو تغييرها، وأتاح الفرصة للتظلم من القرارا        

عليها أمام لجنة أعلى يغلب عليها العنصر القضائي، ومن ثم فقد كان طبيعياً أن تلـزم المـادة                  

منه الجهات الإدارية في الدولة احترام حجية هذه القرارات، وتنفيذ مقتضى مـا انتهـت    ) ٤/٤(

ا على مساس بمـسائل الجنـسية       إليه، واستثنى القانون من ذلك الأحوال التي ينطوي التنفيذ فيه         

والإقامة، إذ تعتبر هذه المسائل من أعمال السيادة بالنظر إلى ما تتسم به من طابع سياسي أملته                 

اعتبارات خاصة بكيان الدولة وظروف المجتمع، الأمر الذي تخرج به أصلاً عن ولاية القضاء،        

لـسنة  ) ٢٠(سوم بالقانون رقـم  من المر) خامساً(وهو ما أفصح عنه المشرع في المادة الأولى       

 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، فكان لزاماً، من باب أولـى، ألا               ١٩٨١

تكون لقرارات اللجنتين المشار إليهما، حجية ملزمة للجهات المختصة بهذه المسائل، وحتـى لا              

  .  والإقامةيتخذ تنفيذ تلك القرارات ذريعة للتحايل على قواعد الجنسية

رسماً مقداره خمسة دنانير على كل من طلبات تصحيح الأسـماء أو            ) ٥(وفرضت المادة   

تغييرها أو التظلمات أو الاعتراضات التي تقدم للجنة، ضماناً لجدية هذه الطلبـات والتظلمـات               

  .والاعتراضات

جنتـين  من القانون وزير العدل إصدار القرارات بتشكيل كـل مـن الل           ) ٦(وخولت المادة   

المشار إليهما وبنظام العمل فيهما ومكان انعقادهما والإجراءات التي تتبع أمامها، وذلك بدلاً من              

  .مجلس الوزراء الذي كان قد فوض وزير العدل الاختصاص المذكور في ظل القانون القائم

عقوبة الحبس الذي يصل حده الأقصى إلى خمس سنوات والغرامة          ) ٧(كما قررت المادة    

 لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يدلي ببيانات كاذبة أمـام                 التي

اللجنتين أو أمام المحكمة، التي يحال إليها النزاع في حالة دعاوى النسب وما في حكمهـا مـن                  

  . طلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب

يقضي باستمرار المحاكم في نظـر دعـاوى النـسب أو           حكماً وقتياً   ) ٨(وأوردت المادة   

  . تصحيح الأسماء التي تكون قد رفعت أو أحيلت إليها قبل العمل بهذا القانون
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لـسنة  ) ٣٦(اختصاص لجنة المواليد والوفيات المقررة بالقانون رقم        ) ٩(وقصرت المادة   

 كمـا   –مار أصـحابها     أياً كانت أع   – على طلبات تصحيح الأخطاء المادية في الأسماء         ١٩٦٩

  . قت على اختصاصها بطلب تغيير الاسم الأول فحسب لمن لم يتجاوز السادسة من العمربأ

، وأوجبـت علـى     ١٩٨٨لسنة  ) ١(على إلغاء المرسوم بالقانون رقم      ) ١٠(ونصت المادة   

يها مـن   اللجنة القائمة حالياً، والمشكلة بمقتضى المرسوم بالقانون المذكور، أن تقوم بإحالة ما لد            

الطلبات المنظورة أمامها إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها طبقاً للمادة الأولى من هذا القانون، وذلك               

  . بالحالة التي تكون عليها تلك الطلبات وقت العمل به



 

 -٢٨٩-

١٢٢٠١٥ 
אא 

  الدستور، بعد الإطلاع على 

 ١٩٨٠ لسنة   ٣٨ والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم       وعلى قانون المرافعات المدنية   

  والقوانين المعدلة له، 

 ١٩٨٠ لـسنة    ٣٩وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم           

  والقوانين المعدلة له،

 والمعـدل   ١٩٨٠ لـسنة    ٤٠وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقـم          

  ،١٩٩٥ لسنة ١٤انون رقم بالق

 والمعدل بالقـانون    ١٩٨٠ لسنة   ٦٧وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم        

  ،١٩٩٦ لسنة ١٥رقم 

   والقوانين المعدلة له، في شأن الأحوال الشخصية١٩٨٤ لسنة ٥١رقم وعلى القانون 

ء والقوانين المعدلة   قانون تنظيم القضا   بشأن   ١٩٩٠ لسنة   ٢٣وعلى المرسوم بالقانون رقم     

   له،

  :وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

  مادة أولىال

  .يعمل بأحكام قانون محكمة الأسرة المرافق، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه

  ثانيةالمادة ال

 نفـسها   على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء            

لى المحكمة الأخيـرة،    ي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة إ      الدعاوى المنظورة أمامها الت   

 بالحالة التي هي عليها وبغير رسوم، وفي حالة غياب احد الخصوم تقـوم إدارة الكتـاب                 وذلك

بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور أمام محكمة الأسرة المختـصة التـي أحيلـت إليهـا       

  .الدعوى

وتنظر محاكم الأسرة الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضـها              



 

 -٢٩٠-

   .على مركز تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرافق

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى              

هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمـل           الأحكام الصادرة في    

  .بهذا القانون

  ثالثةالمادة ال

تستمر الدوائر الاستئنافية في نظر منازعات الأحوال الشخصية المرفوعة إليها والتي تدخل           

 لهذا  في اختصاص محكمة الأسرة وفقاً لأحكام القانون المرافق ولم تكن مختصة بها محلياً طبقاً             

القانون، وتخضع الأحكام التي تصدر منها في هذه المنازعات للقواعد المنظمة لطرق الطعـن              

  .فيها السارية وقت العمل بهذا القانون

وتستمر محكمة التمييز في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكـام هـذا               

ة التي أصبحت مـن اختـصاص       القانون عن الأحكام الصادرة في منازعات الأحوال الشخصي       

  .محكمة الأسرة

  رابعةالمادة ال

  . يصدر وزير العدل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون

  خامسةالمادة ال

 تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد – كل فيما يخصه –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء   

  . من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةسنة

  ويتالكدولة أمير     

         صباح الأحمد الجابر الصباح

  

  هـ١٤٣٦ الأولى جمادي ٢٠: صدر بقصر السيف في 

   م٢٠١٥ مــــارس ١١:           الموافـــق
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   قانون محكمة الأسرة

  

   )١(مادة 
يكون لها مقر مستقل تتألف مـن دوائـر         " محكمة الأسرة    " نشأ بكل محافظة محكمة تسمى    تُ   

ة ، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تخـتص دون غيرهـا بطعـون              تابعة للمحكمة الكلي  
  .الاستئناف التي يجيزها القانون عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها

  .مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاءويتولى الإشراف على عمل تلك الدوائر 

  .ر من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاءويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرا

  )٢(مادة 

 ـ             تُ    شكل دائـرة   شكل دائرة الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قـاض واحـد ، وتُ

  .الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف

برئاسة كـل أو     على طلب رئيس المحكمة الكلية ، أن يعهد          وللمجلس الأعلى للقضاء ، بناءً       

بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة       

  .ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس

  )٣(مادة 

خـصية المـشار    تختص محكمة الأسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الش             

من قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ، ويـشمل           ) ٣٤(إليها في الفقرة الثانية من المادة       

اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أياً كانت ديانتهم أو مذاهبهم مـع مراعـاة قواعـد                

  .من ذلك القانون) ٢٨(إلى ) ٢٣(الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من 

هائية في مسائل الميراث والوصـية والوقـف        حكام الصادرة من محكمة الأسرة إنت     لأوتكون ا   

  .والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار

  )٤(مادة 

الأحوال الشخصية التي تسري علـى المنازعـات        ب المتعلقة الأحكامتختص محكمة الأسرة       

تبـع أمامهـا القواعـد       وتُ ،الأحوال الشخـصية   من قانون  )٣٤٦ (المطروحة عليها وفقاً للمادة   

الإجـراءات  ، وتطبق فيما لم يرد بـه نـص خـاص             المرافق والإجراءات المقررة في القانون   



 

 -٢٩٢-

المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الإثبـات فـي          

  .المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة

 الاستعانة برأي أي من الاختـصاصيين       – كلما رأت ضرورة لذلك      –حكمة الأسرة    ويجوز لم 

 من هذا   )٩(الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة             

  .القانون

  ) ٥(مادة 

عاوى تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الـد                 

  : في المواد الآتية– بحسب الأحوال –المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة 

المهر ) ج. (الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما    ) ب. (النفقات والأجور وما في حكمها    ) أ(

جين بجميـع   التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الـزو      ) د. (والجهاز والهدايا وما في حكمها    

استخراج شهادة  ) و. (استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه     ) هـ. (أسبابها الشرعية 

تسجيل المحضون بالمـدارس الحكوميـة أو       ) ز. (ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما    

  .بالمدارس الخاصة

 ـ                 أو  –دعى عليـه    وفيما عدا ما تقدم تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن الم

 بنظر الدعوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون ، فإذا لم يكن للمدعى             –موطن أحد المدعى عليهم     

  .عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي

  )٦(مادة 
جين هـي   تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الـزو                

فع بعد ذلك من أيهما     المختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي تر          
ذلك دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجـة أو الأولاد أو             على الآخر، بما في     

  .الأقارب ، ودعاوى حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته
مة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيـه             بإدارة كتاب المحك      ويخصص

أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفـع بعـد ذلـك                
  .وتكون متعلقة بذات الأسرة

ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار مـن وزيـر                  
  .العدل



 

 -٢٩٣-

  )٧(مادة 

نشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشئون الأسـرة تتـولى المهـام                تُ   

 )٣٤١( إلـى    )٣٣٧(الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام المواد من            

من قانون الأحوال الشخصية ، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام                

فية الصادرة من محكمة الأسرة ، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى مـن               الاستئنا

  .المادة الثالثة عشرة من هذا القانون

  )٨(مادة 

ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة ، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحمايـة                 

فرادها الآخرين ويصدر قرار مـن      أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أ          

  .وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه

  .ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم   

  )٩(مادة 

في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيهـا الـصلح ، والـدعاوى المـستعجلة                    

يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم          ومنازعات التنفيذ والأمور الوقتية     

طلباً لتسوية النزاع إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص، إلا أنه بالنـسبة لـدعاوى               

       أمام محكمة الأسرة قبل البت في      قبل رفعها ابتداءً  الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح، لا ي  

  .ديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختصالطلب الذي يجب على المدعي تق

تبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب     وويتولى المركز بعد سماع أقوال طرفي النزاع ،            

التمادي فيه ، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً علـى كيـان                 

  .الأسرة

 طريق يحقق الغرض منه ، ويكون حضور ذوي الشأن     ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي       

   .بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية

من الاختصاصيين  من علماء الدين أو     ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي            

  .الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية

رار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيـدهم             ويصدر ق   

  .في الجدول ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة



 

 -٢٩٤-

  )١٠(مادة 

 يوماً من تـاريخ تقـديم       خمسة عشر  خلال   – طبقاً للمادة السابقة     –يجب أن تنتهي التسوية        

 ، فإذا   ستين يوماً لا تجاوز   وبحد أقصى   فين  الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطر        

العامة  ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب           تم الصلح في هذا الأجل      

 في ذلك من العاملين بالمركز،      ينوب عنه يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من         

 بوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي       إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصياً أو       

ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي بـه النـزاع فـي        تم فيها   

  .حدود ما تم الصلح فيه

                 ر الطالـب   وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأص

    في ذلك من العاملين بـالمركز        ينوب عنه ر رئيس المركز أو من      حرعلى استكمال السير فيه ي  

   وقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في             محضراً بما تم ي

، وترفق به تقارير الخبـراء إن وجـدت       موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن          

  .ائية وفقاً للقانونوذلك تمهيداً للسير في الإجراءات القض

جريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسـرة ، عنـد           غني مساعي التسوية الودية التي ي     ولا تُ    

 )١٣٢(إلى  ) ١٢٧ (نظر دعاوى التفريق للضرر من إتباع القواعد المنصوص عليها في المواد            

  .من قانون الأحوال الشخصية

  )١١(مادة 

 بإصدار أمر   –ندب لذلك من قضاتها      وهو من ي   –الأسرة  يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة      

  :على عريضة في المسائل التالية

  .مؤخر الصداقفي  الأحقية -أ

  . النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة-ب

  . منازعات رؤية المحضون-ج

  . الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره-د

  .وتجديده وتسليمه الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون -هـ

  . الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها-و

  .الخاصة تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس -ز



 

 -٢٩٥-

  .من القانون المدني) ١٠٧( تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة -ح

ة الضرورة مع مراعاة القيود      الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حال           -ط

  . من القانون المدني)١٣٧( إلى )١٢٧(الواردة بالمواد من 

من قـانون المرافعـات     ) ١٦٣(ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة            

 القانون فيمـا عـدا الأوامـر        ذاتمن  ) ١٦٤(المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة         

 ، فيكون الـتظلم منهـا     هذه المادة من  ) ط(إلى  ) هـ(في المسائل المبينة بالفقرات من      الصادرة  

  .أمام الدائرة المدنية المبينة  بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون

  )١٢(مادة 

خصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضياً أو أكثر مـن قـضاة                تُ   

  :ية في الأمور الآت-م المساس بالحق مع عدو -فصل بصفة مؤقتة الأمور المستعجلة لل

 المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخـصية التـي               -أ

  .تختص بها محكمة الأسرة

 منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة            -ب

  . الاستئنافيةودوائرها

  )١٣(مادة 

تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة               

 من ذلك يجوز للنائب العـام الطعـن بطريـق           غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز ، واستثناءً       

سلامية المتعلقة بالنظام العام    التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإ          

  . من قانون الأحوال الشخصية)٣٣٨(المبينة بالمادة 

باعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد       بين الزوجين أو     بالفرقةولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة         

بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله ، وتفصل محكمة التمييز على وجه             طريق الطعن   

  .لسرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكاما

  )١٤(مادة 

تُخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمـة الأسـرة ،                

  :وذلك للنظر فيما يلي



 

 -٢٩٦-

 التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار              -أ

  . من هذا القانون)١١(الفقرة الثانية من المادة إليها في 

 دعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبـة بمقابـل الانتفـاع               -ب

  .وتكاليف بنائه أو ترميمه

 . منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة مـن محكمـة الأسـرة             -ج

 في الأحكام الصادرة من تلـك       – في الأحوال التي يجيزها القانون       –ف  ويكون الطعن بالاستئنا  

الدائرة ، أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها             

 الاسـتئنافية وفقـاً     ة ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الـدائر         بمقر محكمة الأسرة  

  . على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجاريةللقواعد العامة للطعن

  )١٥(مادة 

تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة ، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الـصادرة                  

مـن  ) ١٨٩(طبقاً لهذا القانون ، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المـادة               

 ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقـل            لمدنية والتجارية  ا قانون المرافعات 

  . من الدرجة الأولىيدرجته عن قاض

مأموري التنفيذ ومندوبي الإعـلان ،      يندب من   ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلاناتها عدد من          

للمعاونـة فـي    ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين ، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة               

  .التنفيذ

 رئـيس  على اقتراح    ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل بناءً             

  .الإدارة العامة للتنفيذ

  )١٦(مادة 

وزارة العدل  وتقوم  ،  أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته    ينشأ في كل محافظة مركز أو          

زم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتـآلف أسـري           إعداد هذه المراكز، وتجهيزها بما يل     ب

وصلة للأرحام ، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة ، ويلحق بها عدد مناسـب               

  .من المتخصصين في شئون الأسرة

 بنـاءً وذلك   شئون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها         بتنظيم اًقرار   ويصدر وزير العدل    

  . رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعملعلى اقتراح



 

 -٢٩٧-

  )١٧(مادة 

  :يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي) صندوق تأمين الأسرة( ينشأ    

  . مبلغ تخصصه الدولة سنوياً في ميزانية وزارة العدل-أ

  . التبرعات والهبات غير المشروطة-ب

يذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقريـر نفقـة           خصص هذه الموارد لتنف   وتُ   

 أو الأقارب ، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ           الأولادللزوجة أو المطلقة أو     

صدرها الـوزارة بالتنـسيق مـع       الأحكام، ويتم التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التي تُ         

ضاء والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم           المجلس الأعلى للق  

  .عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة



 

 -٢٩٨-

אא 
١٢٢٠١٥ 

אא 

هذا كان لابـد    الأسرة هي الدعامة الأولى واللبنة الأساسية في صرح البناء الاجتماعي، ول          

من إحاطتها بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بنياتها من كل ما يهـددها أو يعـصف                 

بها، وقد عنى الدستور الكويتي بالنص في مادته التاسعة على أن الأسرة هي أسـاس المجتمـع               

ظلهـا  قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي في             

الشريعة الإسلامية الأسرة وأوجبت الحفاظ عليها بحسبانها نعمة        الأمومة والطفولة، كما كرمت     

 واللَّه جعلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً وجعـلَ         "وله عز وجل    خلقه، مصدقاً لق  من االله يمتن بها على      

" م مِن الطَّيباتِ أَفَبِالْباطِلِ يؤْمِنُون وبِنِعمةِ اللَّهِ هم يكْفُـرون         لَكُم مِن أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً ورزقَكُ     

للحديث الشريف  ، وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها امتثالاً         )٧٢(آية  سورة النحل   

أن كذلك حفظت الشريعة للمرأة حقوقها، وذلك بحـسبان         " كفى بالمرء شراً أن يضيع من يعول      "

  .المرأة شريك في بناء الأسرة أُماً كانت أم بنتاً، وزوجة كانت أم أختاً

ونظراً لما كشف عنه الواقع العلمي من عدم ملاءمة نظر قضايا الأحوال الشخـصية مـع                

 والمدنية، في مكان واحد بدور العدالة، لما تتسم به قضايا الأحوال            ةغيرها من القضايا الجزائي   

 الخاصة بـالزوجين والأولاد،     حساسية وتعلقها بأدق الأمور الأسرية    الشخصية من خصوصية و   

بعيداً عـن    يقتضي ضرورة إعداد مقار خاصة تعقد فيها جلسات الأحوال الشخصية            الأمرفإن  

أجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع إحاطة تلك النوعية من المنازعات بإجراءات تتناسب مـع           

  .سرة والمجتمعطبيعتها على نحو يكفل مصلحة الأ

وتحقيقاً لهذه الأهداف فقد اعد القانون المرافق، حيث قضت المادة الأولـى مـن قـانون                

الإصدار بالعمل بأحكام قانون محكمة الأسرة المرافق وإلغاء ما يخالفه من أحكـام، ونظمـت               

دة الثانية منه إحالة قضايا الأحوال الشخصية التي صارت من اختصاص محكمـة الأسـرة               االم

طبقاً لهذا القانون وعالجت المادة الثالثـة       قاً للقانون المرافق إلى المحكمة المختصة محلياً بها         طب

المرفوعة عن الأحكام الصادرة في الدعاوى التي أصبحت من اختصاص          حالة الطعون بالتمييز    

  .محكمة الأسرة
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محكمـة  "ى  من القانون المرافق على إنشاء محكمة بكل محافظة تسم        ) ١(وقد أكدت المادة    

يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل، ويتولى الإشراف على عمل تلك الـدوائر              " الأسرة

مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء، ويلزم بطبيعة الحال، أن يكون مقـر محكمـة الأسـرة                

مجهزاً بما يلزم لتوفير الهدوء والسكينة أثناء نظر المنازعات الأسرية، وأن تلحق بـه قاعـات                

لانتظار الأطفال الذين ترى المحكمة مناظرتهم أو سماع أقوالهم في مسائل الحضانة والرؤيـة              

  .وما إلى ذلك

لتشكيل محكمة الأسرة فنصت على أن تتألف الدائرة الكلية بها مـن            ) ٢(وعرضت المادة   

 ـ             ى قاضي واحد، أما الدائرة الاستئنافية فتشكل من ثلاثة مستشارين، وقد أجازت للمجلس الأعل

أن يندب مستشار من محكمة الاستئناف لرئاسة كل أو بعض الدوائر الكلية لمدة ثـلاث               للقضاء  

سنوات قابلة للتجديد، وذلك لرفع مستوى كفاءة أعضاء الدوائر الكلية بالاسـتفادة مـن خبـرة                

  .المستشارين المنتدبين

حكـام  فضلاً عن ما يترتب على ذلك من حسن أداء العمل، وصـدور أحكـام موافقـة لأ                

مرحلتين ولم يجـز    القانون، خاصة وأن القانون قد قصر نظر دعاوى الأحوال الشخصية على            

  ).١٣(لا في الأحوال التي حددها بالمادة الطعن بالتمييز إ

سرة بالنظر في منازعات الأحـوال الشخـصية        كمة الأ اختصاص مح ) ٣(وحددت المادة   

ون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثـم فـإن    من قان ) ٣٤(بالفقرة الثانية من المادة     المذكورة  

اختصاصها على هذا النحو يعد اختصاصاً نوعياً يتعلق بالنظام العام، كما نـصت ذات المـادة                

على أن الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة تكون إنتهائية فـي مـسائل الميـراث والوصـية                 

  .لاف ديناروالوقف والمهر، إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آ

وحرصاً على وحدة القضاء الكويتي قضت هذه المادة بأن يشمل اختصاص محكمة الأسرة             

كافة الكويتيين وغير الكويتيين أياً كانت ديانتهم أو مذاهبهم، مع مراعاة قواعـد الاختـصاص               

 دوائر للأحـوال  الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يحول ذلك من وجود           الدولي  

ية، ولكن في إطار تنظـيم العمـل        لى جانب دوائر الأحوال الشخصية السن     الشخصية الجعفرية إ  

  .داري بمحكمة الأسرة، كما هو الحال بالنسبة للنظام القائمالإ

على ) ٤(ولما كان القانون قد احترم شريعة الطرفين المتنازعين فقد أكد القانون في المادة              

حوال الشخصية التي تحكم المنازعات المطروحة عليها طبقاً        تطبق محكمة الأسرة قواعد الأ    أن  
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 في شأن الأحوال الشخصية، والتي تقضي بأن        ١٩٨٤لسنة  ) ٥١(من القانون رقم    ) ٣٤٦(للمادة  

انون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك يطبـق              هذا الق تسري أحكام   

أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين ديناً        عليهم أحكامهم الخاصة بهم، أما إذا كان        

  .أو مذهباً فتسري عليهم أحكام هذا القانون

وأوجبت المادة على المحكمة إتباع القواعد والإجراءات المقررة في هـذا القـانون، وأن              

تطبق فيما لم يرد نص خاص الإجراءات المنصوص عليها فـي قـانون المرافعـات المدنيـة                 

  .قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرةوالتجارية و

 الاسـتعانة بـرأي الاختـصاصيين       – كلما وجدت ضرورة لذلك      –كما أجازت للمحكمة    

من هـذا   ) ٩(الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة            

  .القانون

ص المحلي لمحاكم الأسرة، فنصت في فقرتها الأولى على أن          الاختصا) ٥(ونظمت المادة   

تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليـه بنظـر الـدعوى                 

 في بعض المواد    – بحسب الأحوال    –المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة          

ت والأجور والحضانة والرؤية والمهـر والجهـاز        بالمادة على سبيل الحصر منها النفقا     المبينة  

هذه النوعية من القضايا، وفيما عدا ذلك       والتطليق والخلع، وذلك تيسيراً على أصحاب الشأن في         

نصت المادة في فقرتها الثانية على أن تكون محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى                

تصة بنظر الدعاوى الناشئة عـن تطبيـق هـذا           إذا تعددوا مخ   - أو أحد المدعي عليهم    –عليه  

لم يكن للمدعى عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فـي              القانون، فإذا   

  .دائرتها موطن المدعي

) ٦(ولأن كان الأصل أن الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه نص في المادة                

مختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفـع إليهـا مـن أحـد             من القانون على أن محكمة الأسرة ال      

الزوجين تكون هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التـي              

ترفع بعد ذلك والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة، كما أوجبت على إدارة الكتاب بمحكمة        

توضع به كل الأوراق المتعلقة بهـذه       الأسرة، والتي ترفع إليها أول دعوى، إنشاء ملف للأسرة          

الدعوى وبكافة دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة، وذلك   

ليتسنى للمحكمة الوقوف على حقيقة الخلاف بين الطرفين من واقع الدعاوى السابقة، وحتـى لا            
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  .يصدر حكم مناقض لأحكام سابقة بين الطرفين

 التوثيقات الشرعية بالأحوال الأسرية عامة فقد نصت المادة على أن يلحق            ونظراً لاتصال 

بكل محكمة أسرة مكتب للتوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل وذلك تيـسيراً           

  .على جمهور المتقاضين

على إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة في مقـر         ) ٧(وتحققاً للصالح العام نصت المادة      

من قانون الأحـوال الشخـصية رفـع        ) ٢٤١ – ٣٣٧(كمة أسرة تتولى طبقاً للمواد من       كل مح 

الدعاوى أو التدخل فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها، إذا كان موضوعها يتعلق بالنظـام               

يـر ذلـك مـن المـسائل        غعقد الزواج ودعاوى النسب و    العام مثل الزواج بالمحرمات وفسخ      

  .من هذا القانون) ٣٣٨ (المنصوص عليها في المادة

إنشاء مركز في كل محافظة يلحق بمحكمة الأسرةـ ويتولى تـسوية           ) ٨(وتضمنت المادة   

ببذل المساعي الودية لتسوية تلك المنازعات بكافة أنواعها، في سـرية           منازعات الأسرة، وذلك    

ء في حالة   تامة، هذا فضلاً عن اختصاص المركز بحماية أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والنسا           

وقوع أعمال عنف أو اعتداء عليهم من أحد أفراد الأسرة، وهذا يقتضي أن يتبع المركـز إدارة                 

أو جهة ذات صلة لتلقي بلاغات العنف الموجهة من أحد أفراد الأسرة ضد أي مـن أفرادهـا                  

معهـم  الآخرين والاهتمام بقضاياهم ورعايتهم وعلاجهم بدنياً ونفسياً وإعادة تأهيلهم والتواصل           

لإرشادهم ومساعدتهم وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية لهم، مع تزويد المركز           

بمرشدين نفسيين وتربويين وأطباء شرعيين ومختصين في مجال العلاقات الأسـرية، وإعـداد             

رجال امن مختصين ومدربين للتعامل مع جرائم العنف الأسري وذلك من أجل تحقيق الأهداف              

  .رجوةالم

ويصدر بتنظيم ذلك المركز وتحديد مهامه وإجراءات العمل به قرار مـن وزيـر العـدل                

بالتنسيق مع كل من وزير الصحة العامة ووزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزيـر الداخليـة               

للمركز لدى تسوية المنازعـات     ) ٩(ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم، وقد أجازت المادة          

ستعانة برأي أحد الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بجدول خاص يعـد           الأسرية الا 

بالمحكمة الكلية، على غرار جدول المحكمين الخاص بمسائل التحكيم في منازعات الطلاق            لهذا  

للضرر، ويصدر قرار من وزير العمل بوضع قواعد اختيار الاختصاصيين وقيدهم في الجدول             

ر الشئون الاجتماعية والعمل كما أجازت المادة للمركز الاستعانة بعلماء          وذلك بالتنسيق مع وزي   
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الدين حسب ديانته أو مذهب كل من الطرفين، وذلك لما يتمتعون به من ثقة وما يقدمونـه مـن            

  .نصح وموعظة قد يكون لها أثر في تهدئة النفوس وإصلاح ذات البين

ي تتفق مع مقاصد شريعتنا السمحاء، تطبيق       ومن أهم الغايات التي يرمي إليها القانون، والت       

فلسفة التصالح وحل منازعات الأحوال الشخصية بقصد الوصول إلى حـل ودي للنـزاع دون               

الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى وقف تنامي البغضاء بين الأطراف               

م الأسرة من ناحية أخرى، وذلـك       المتنازعة من ناحية ويقلل عدد المنازعات التي تنظرها محاك        

 بكافـة   – بصفة إلزامية أو اختيارية بحسب الأحوال        –أسند للمركز تسوية المنازعات الأسرية      

  .أنواعها من طلاق وحضانة ورؤية وغيرها

وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيـذ       

لمواجهة حالات التصدع الأسري والحد من حـالات        ذا النظام الأمثل    والأوامر الوقتية، ويعد ه   

الطلاق التي تزايدت في السنوات الأخيرة، وذلك بمحاولة تسوية الخلاف قبل اسـتحكامه بمـا               

  .ينعكس سلباً على الأسرة والأولاد على وجه الخصوص

كافة المـواطنين   وغنى عن البيان أن إجراء التسوية الودية على النحو المتقدم يطبق على             

اختيـاري لـذوي الـشأن، إذ       والمقيمين بمختلف دياناتهم ومذاهبهم، والأصل أن هذا الإجراء         

باستطاعتهم اللجوء أولاً إلى المركز لتسوية منازعاتهم الأسرية ودياً أو إقامة دعواهم مباشـرة              

 بالنظر إلى أهميـة     أمام محكمة الأسرة وذلك فيما عدا المنازعات السابق الإشارة إليها، إلا أنه           

منازعات الطلاق والتطليق وفسخ وبطلان عقد الزواج واتصالها بكيان الأسرة، فقـد صـرحت            

طريق التسوية الودية أمر وجوبي، وقضت بعدم قبول الدعاوى         من القانون بأن إتباع     ) ٩(المادة  

الطلـب الـذي    التي ترفع في هذه المنازعات ابتداء أمام محكمة الأسرة وذلك قبل البت في هذا               

يجب على المدعى تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص محلياً لتسوية النـزاع              

  .ودياً

على أن مساعي التسوية الودية لا تغني عما تلتـزم بـه محكمـة              ) ١٠(كما نصت المادة    

مواد الأسرة، عند نظر التفريق للضرر، من تعيين محكمين طبقاً للقواعد المنصوص عليها في ال             

من قانون الأحوال الشخصية، وذلك بحسبان أن الغرض من التسوية الودية           ) ١٣٢ – ١٢٧(من  

هو السعي لإنهاء الخلاف ودياً بين الطرفين، بينما الغاية من تعيين المحكمين هي بحث أسـباب               

ون الشقاق أما للتوفيق أو التفريق وتحديد الطرف المسيء لبيان ما إذا كان التفريق بعوض أو بد               
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  .عوض أو كانت الإساءة مشتركة بينهما

إجراءات التسوية، وذلك تـسهيلاً للإجـراءات، علـى أن          ) ١٠ ،   ٩(وقد نظمت المادتان    

إخطار أصحاب الشأن للحضور أمام مركز تسوية المنازعات الأسرية يكون بأي طريق يحقـق              

 حيـث حـددت     يلكترونالغرض، مثل إتباع وسائل التقنية الحديثة للاتصال كالفاكس والبريد الا         

 المركز وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز           أمامموعداً للتسوية   ) ١٠(المادة  

حرر مد الموعد باتفاق الطرفين لمدد أخرى مماثلة بحيث لا تجاوز الستين يوماً، فإذا تم الصلح                

صيغة التنفيذيـة ويقـوم     به يذيل بال  رئيس المركز، أو من يعاونه من العاملين بالمركز محضراً          

بذلك وترسـل   مقام الأحكام القضائية، أما إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع حرر محضراً              

  .الأوراق في موعد غايته سبعة أيام إلى محكمة الأسرة تمهيداً للسير في إجراءات التقاضي

مر علـى   بقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة اختصاص إصدار أ       ) ١١(وأناطت المادة   

، والنفقـة المؤقتـة ونفقـة العـدة         عريضة في عدة مسائل من بينها الأحقية في مؤخر الصداق         

مـن  ) ١٢(والمتعة، ومنازعات رؤية المحضون، وتعيين المساعد القضائي، كما قضت المادة            

القانون بأن تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسـرة قاضـياً أو أكثـر             

  :فة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق في الأمور التاليةللفصل بص

 المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي             -أ

  .تختص بها محكمة الأسرة

الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة مـن محكمـة        منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية      -ب

  .افيةالأسرة ودوائرها الاستئن

وحتى تحقق الفائدة العلمية من القانون وهي سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخـصية              

وحسمها في أجل قريب بما يحقق الاستقرار اللازم لأطراف         والنأي بها عن إطالة أمد التقاضي       

إلى إلغاء الطعن بطريق التمييز في الأحكـام        ) ١٣(تلك المنازعات، فقد اتجه القانون في المادة        

، الأسـرة الأوامر الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية من محكمـة             و

ت الكثير من المبادئ القانونية التي عالجت معظـم         محكمة التمييز قد أرس   وذلك بالنظر إلى أن     

 –تلك المنازعات، بما لم تعد ثمة حاجة للطعن بطريق التمييز، إلا أن القانون أجاز للنائب العام                 

 الطعن بالتمييز في الأحكام التي تمس أحكـام الـشريعة الإسـلامية             –استثناء من ذلك الأصل     

من قانون الأحوال الشخصية، وذلك نظراً لأهميـة        ) ٣٣٨(المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة      
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  .هذه النوعية من المنازعات وخطورتها

حكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين أو      ودرءاً للآثار الوخيمة التي قد تترتب على تنفيذ الأ        

أو فسخه، خاصة إذا ما تزوجـت المطلقـة         أو ببطلان عقد الزواج     بإثبات الطلاق الواقع بينهما     

بآخر، وذلك قبل الفصل في الطعن بالتمييز المرفوع عن هذه الأحكام، نصت المادة في فقرتهـا                

تقرار الأوضاع القانونية بـين الطـرفين،    الأخيرة على عدم جواز تنفيذ تلك الأحكام، إلا بعد اس         

  .وذلك باستنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله

على تخصيص دائرة مدنية في مقر محكمة الأسرة للنظـر          ) ١٤(ونص القانون في المادة     

ود مـن   في التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية في المسائل المحددة بـالبن             

ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقـة     ) ١١(والمبينة بالفقرة الثانية من المادة      ) ط(إلى  ) هـ(

بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة، وكذلك دعاوى قسمة المـال الـشائع المتعلقـة               

بار أن تلـك   بمقابل الانتفاع به وتكاليف بنائه أو ترميمه، باعت  بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة   

المنازعات وإن لم تكن من مسائل الأحوال الشخصية إلا إنها تتعلق بشؤون الأسرة مما يتعـين                

مدنية خاصة في مقر محكمة الأسرة، وتحقيقاً لهذا الغرض أيضاً نـص            معه نظرها أمام دائرة     

ئنافية التي  الطعون الاست القانون على إنشاء دائرة مدنية استئنافية بمقر محكمة الأسرة للفصل في            

الصادرة من دائرة المدنية سالفة الذكر وأوضحت المادة أن الأحكام          زها القانون في الأحكام     يجي

الصادرة من الدائرة الاستئنافية تكون قابلة للطعن فيها بالتمييز طبقاً للقواعـد العامـة الـواردة                

  .نيةبقانون المرافعات المدنية والتجارية لصدورها في الأصل في منازعات مد

وذلك يكون القانون قد جمع منازعات الأحوال الشخصية الموضوعية والمستعجلة والوقتية           

وكذلك المنازعات المدنية المتعلقة بشؤون الأسرة للفصل فيها في ذات مقـر محكمـة الأسـرة                

  .المختصة محلياً، بعيداً عن أجواء المنازعات الأخرى بما يحقق مصلحة الخصوم

إدارة خاصة بمقر محكمة الأسرة تختص بتنفيذ الأحكـام والأوامـر           ) ١٥(وأنشأت المادة   

طبقاً لهذا القانون، ويشمل ذلك الأحكام والأوامر الخاصة بالمنازعات المدنية الأسـرية   الصادرة  

وذلك لحـسن سـير     ) ١٤(التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية والدائرة المدنية المبنية بالمادة           

بهم بمقر المحكمة ذاتها،    اب الشأن في متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة        العدالة وللتيسير على أصح   

ولأهمية هذه الإدارة قضت المادة بأن يندب لرئاستها أحد رجال القضاء من لا تقل درجته عـن                

  .قاضي من الدرجة الأولى



 

 -٣٠٥-

المحضون ورؤيته  إنشاء مركز أو أكثر بكل محافظة يخصص لتسليم         ) ١٦(وأوجبت المادة   

جهيز تلك المراكز وتزويدها بما يلزم لتحقيق الغاية منها وبما يوفر للمحضون وذويـه      وأن يتم ت  

الراحة والهدوء والسكينة، كما يلحق بتلك المراكز عدد مناسب من المختـصين فـي شـؤون                

تلك المراكز ونظام العمل بها وذلك بالتنسيق       الأسرة، ويصدر وزير العدل القرار المنظم لشؤون        

  .الاجتماعية والعمل مع وزير الشئون

وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي أنشئ صندوق تأمين للأسرة تخصص موارده لتنفيـذ الأحكـام             

 أو  – سواء كانت النفقة مؤقتة أو دائمـة         –والقرارات الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة        

 هذا الـصندوق وزارة     الأولاد أو الأقارب، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المعتادة، ويتبع         

العدل وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة سنوياً ضمن ميزانيـة وزارة العـدل،               

، ويتم التنفيذ عن طريق ذلك الصندوق وفقاً للضوابط التـي           والتبرعات والهبات غير المشروطة   

لتي تبين كيفيـة    تضعها الوزارة المذكورة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن وا           

  .رجوع الصندوق على المحكوم عليهم بالمبالغ التي يتم صرفها مع الأعباء والتكاليف
  



 -٣٠٦-



 -٣٠٧-

א 
  

  الصفحة  المـــواد  

       ....................................................تقديم 

 في شأن الأحوال الشخصية المعـدل       ١٩٨٤ لسنة   ٥١قانون رقم   
 لـسنة   ٦٦ و   ٢٠٠٤ لسنة   ٢٩ و   ١٩٩٦ لسنة   ٦١بالقوانين أرقام   

٢٠٠٧  

    

١٩  

  ١٩    القسم الأول

  ١٩    الزواج 

  ١٩    الكتاب الأول

  ١٩    إنشاء الزواج 

  ١٩    الباب الأول 

  ١٩  ٧-١  .............................................مقدمات الزواج 

  ٢٠    الباب الثاني 

  ٢٠  ٩-٨  ...............................................أركان الزواج 

  الباب الثالث

  شرائط عقد الزواج 

    

٢١  

  ٢١  ١١- ١٠   ..................................... الصيغة–الفصل الأول 

  ٢٢     العاقدان –الفصل الثاني 

  ٢٢  ١٢  ................................ الحل والحرمة –الفرع الأول 

  ٢٢  ١٧- ١٣  ..............................الحرمات المؤبدة : المبحث الأول

  ٢٣  ٢٣- ١٨  ............................ الحرمات المؤقتة –المبحث الثاني 

  ٢٤     الأهلية والولاية –الفرع الثاني 

  ٢٤  ٢٨- ٢٤  ................ أهلية الزواج والنيابة في عقده –المبحث الأول 

  ٢٥  ٣٣- ٢٩  ........................... الولاية في الزواج –المبحث الثاني 



 -٣٠٨-

  الصفحة  المـــواد  

  ٢٦  ٣٩- ٣٤  ....................................... الكفاءة –الفرع الثالث 

  ٢٧  ٤٢- ٤٠  ......................... اقتران العقد بالشروط –الفرع الرابع 

      

   :الباب الرابع

  أنواع الزواج وأحكامها

    

٢٧  

  ٢٧  ٤٥- ٤٣  ...................................... الأنواع –الفصل الأول 

  ٢٨  ٥١- ٤٦  ...................................... الأحكام –الفصل الثاني 

   :الباب الخامس

  آثار الزواج 

    

٢٩  

  ٢٩  ٧١- ٥٢  ....................................... المهر –الفصل الأول 

  ٣٢  ٧٣- ٧٢  .......................... الجهاز ومتاع البيت –الفصل الثاني 

  ٣٣     نفقة الزوجية –الفصل الثالث 

  ٣٣  ٨٣- ٧٤  ................................ أحكامها العامة –ل الفرع الأو

  ٣٥  ٩١- ٨٤  ........................ أحكام المسكن والطاعة –الفرع الثاني 

      الباب السادس 

  ٣٦  ٩٦- ٩٢  ..............................................دعوى الزوجية 

  الكتاب الثاني 

  فرق الزواج 

    

٣٧  

      اب الأول الب

  ٣٧  ١٠١- ٩٧  .................................................أحكام عامة 

      الباب الثاني 

  ٣٨    الفرقة بالإرادة 

  ٣٨  ١١٠-١٠٢  ..................................... الطلاق –الفصل الأول 

  ٣٩  ١١٩-١١١  ....................................... الخلع –الفصل الثاني 

      



 -٣٠٩-

  الصفحة  المـــواد  

   :الباب الثالث

  الفرقة بالقضاء

    

  ٤١  ١٢٢-١٢٠   التطليق لعدم الانفاق –الفصل الأول 

  ٤٢  ١٢٥-١٢٣  ............................. التطليق للإيلاء –الفصل الثاني 

  ٤٢  ١٣٥-١٢٦  ............................. التفريق للضرر –الفصل الثالث 

  ٤٤  ١٣٨-١٣٦  .....................التفريق للغيبة أو الحبس  –الفصل الرابع 

  ٤٥  ١٤٢-١٣٩  ............................... الفسخ للعيب –الفصل الخامس 

  ٤٦  ١٤٥-١٤٣  ....................... الفسخ لاختلاف الدين –الفصل السادس 

  ٤٧  ١٤٨-١٤٦  ...................................... المفقود –الفصل السابع 

  :الباب الرابع

  آثار فرق الزواج 

    

٤٧  

  ٤٧  ١٥٤-١٤٩   آثارها في الزوجية–الفصل الأول 

  ٤٨     العدة –الفصل الثاني 

  ٤٨  ١٦٠-١٥٥  ................................ أحكامها العامة –الفرع الأول 

  ٥٠  ١٦٤-١٦١  ..................................... آثار العدة –الفرع الثاني 

  ٥١  ١٦٥  ....................... التعويض بسبب الفرقة –الفصل الثالث 

  الكتاب الثالث 

  الولادة وآثارها 

    

٥١  

  الباب الأول 

  ثبوت النسب 

    

٥١  

  ٥١  ١٦٨-١٦٦  .................................. أحكام عامة –الفصل الأول 

  ٥٢  ١٧١-١٦٩  ....................اج الصحيح  النسب في الزو–الفصل الثاني 

  ٥٣  ١٧٢  ...... النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة –الفصل الثالث 

  ٥٤  ١٧٥-١٧٣  .............................. الإقرار بالنسب –الفصل الرابع 



 -٣١٠-

  الصفحة  المـــواد  

      الباب الثاني 

  ٥٤  ١٨٠-١٧٦  .....) .....................................اللعان(نفي النسب 

      الباب الثالث

  ٥٤  ١٨٥-١٨١  ................................................دعوى النسب 

      الباب الرابع 

  ٥٥  ١٨٨-١٨٦  .....................................................الرضاع 

      الباب الخامس

  ٥٦  ١٩٩-١٨٩  ....................................................الحضانة 

      الباب السادس

  ٥٨  ٢٠٧-٢٠٠  ................................................نفقة الأقارب 

      الباب السابع

  ٥٩  ٢١٢-٢٠٨  ...........................................الولاية على النفس 

  القسم الثاني

  الوصية 

  الباب الأول

  أحكام عامة 

    

٦٠  

  

٦٠  

  ٦٠  ٢٢٥-٢١٣  ........... تعريف الوصية وركنها وشرائطها–الفصل الأول 

  ٦٣  ٢٢٩-٢٢٦  .............. مبطلات الوصية والرجوع عنها –الفصل الثاني 

  ٦٤  ٢٣٥-٢٣٠  ......................... قبول الوصية وردها –الفصل الثالث 

  الباب الثاني 

  أحكام الوصية 

    

٦٥  

  ٦٥  ٢٤٦-٢٣٦  ................................. الموصى له –ول الفصل الأ

  ٦٨  ٢٥٩-٢٤٧  ................................. الموصى به –الفصل الثاني 

  ٧١  ٢٧٢-٢٦٠  .............................. الوصية بالمنافع–الفصل الثالث 

  ٧٤  ٢٧٩-٢٧٣  ........................... الوصية بالمرتبات –الفصل الرابع 



 -٣١١-

  الصفحة  المـــواد  

  ٧٦  ٢٨٤-٢٨٠  ...................... الزيادة في الموصي به–الفصل الخامس 

  ٧٧  ٢٨٧-٢٨٥  .............................. تزاحم الوصايا–الفصل السادس 

      الباب الثالث

 – مكررا٢٨٧ً  ..............................................الوصية الواجبة 

 )أ( مكرراً ٢٨٧
٧٨  

      القسم الثالث

  ٧٩    المواريث 

      الكتاب الأول

  ٧٩  ٢٩٤-٢٨٨  ...................................................أحكام عامة

      الكتاب الثاني

  ٨١  ٢٩٥  .........................................أسباب الإرث وأنواعه

      الباب الأول

  ٨١  ٣٠٣-٢٩٦  ...............................................الإرث بالفرض 

      الباب الثاني

  ٨٣  ٣١٠-٣٠٤  .............................................الإرث بالتعصيب

      الكتاب الثالث

  ٨٥  ٣١٧-٣١١  ........................................................الحجب

      ..................................................الكتاب الرابع

  ٨٦  ٣١٨  ...........................................................الرد

      الكتاب الخامس

  ٨٦  ٣١٩  ............................................الإرث بسبب الرحم

       الباب الأول

  ٨٦  ٣٢٠  ..........................................تصنيف ذوي الأرحام

       الباب الثاني

  ٨٧  ٣٢٧-٣٢١  ...........................................ميراث ذوي الأرحام



 -٣١٢-

  الصفحة  المـــواد  

      الكتاب السادس

  ٨٩  ٣٢٨  ...............................................المقر له بالنسب

      الكتاب السابع 

      أحكام متنوعة

      الباب الأول 

  ٨٩  ٣٣١-٣٢٩  ......................................................الحمل 

      الباب الثاني

  ٩٠  ٣٣٣-٣٣٢  .....................................................المفقود 

      الباب الثالث

  ٩١  ٣٣٤  ......................................................الخنثي 

      اب الرابع الب

  ٩١  ٣٣٥  ........................................ولد الزني وولد اللعان 

      الباب الخامس

  ٩١  ٣٣٦  .....................................................التخارج 

  ٩١    أحكام ختامية

      الفصل الأول

  ٩١  ٣٤١-٣٣٧  تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية

  ٩٣  ٣٤٧-٣٤٢  ................................. أحكام متفرقة– الفصل الثاني

  ٩٥    ة لمشروع قانون الأحوال الشخصيةالمذكرة الإيضاحي

 بتعديل بعض أحكام القانون رقـم       ١٩٩٦ لسنة   ٦١القانون رقم    -
 فـــي شـــأن الأحـــوال الشخـــصية ١٩٨٤ لـــسنة ٥١

.......................  

    

٢٧٢  

 ١٩٩٦ لـسنة    ٦١ذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقـم        الم -
 فـي شـأن     ١٩٨٤ لـسنة    ٥١بتعديل بعض أحكام القانون رقـم       

  .......................الأحوال الشخصية  

    

٢٧٤  



 -٣١٣-

  الصفحة  المـــواد  

 بتعديل بعض أحكام القانون رقم      ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٩( القانون رقم    -
  ..........................في شان الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤

  
٢٧٥  

 بتعـديل   ٢٠٠٤لـسنة   ) ٢٩( المذكرة الإيضاحية للقانون رقم      -
فـي شـان الأحـوال      ١٩٨٤ لسنة   ٥١بعض أحكام القانون رقم     

  ..............................................الشخصية

  

٢٧٦  

بإضافة مواد جديدة إلى القانون      ٢٠٠٧لسنة  ) ٦٦(قانون رقم    ال -
   .............الأحوال الشخصية في شأن ١٩٨٤لسنة ) ٥١(رقم 

  
٢٧٨  

بإضـافة   ٢٠٠٧لـسنة   ) ٦٦(المذكرة الإيضاحية للقانون رقم      -
 في شأن الأحوال    ١٩٨٤لسنة  ) ٥١(مواد جديدة إلى القانون رقم      

   ...................................................الشخصية

  
٢٨٠  

جراءات دعاوى  في شأن تنظيم إ٢٠١٠لسنة  ) ١٠(قانون رقم    ال -
  ...................................... النسب وتصحيح الأسماء

  
٢٨١  

 فـي شـأن     ٢٠١٠لسنة  ) ١٠(قانون رقم    المذكرة الإيضاحية لل   -
  ................ تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

  
٢٨٥  

 بإصــدار قــانون محكمــة ٢٠١٥ لــسنة ١٢قــانون رقــم  -
  ........................................................الأسرة

    

٢٨٩  

 فـي شـأن     ٢٠١٥لسنة  ) ١٢(قانون رقم    المذكرة الإيضاحية لل   -
  ................................... إصدار قانون محكمة الأسرة

    

٢٩٨  
  



 -٣١٤-

  



 أحوال شخصية

- ٣١٧ -  

  أحوال شخصية
 

  : اختصاص دائرة الأحوال الشخصية-

رع اختصاص دائـرة الأحـوال الشخـصية بالفـصل فـي جميـع المنازعـات                إطلاق المش  -١

جعل هذا الاختـصاص شـاملاً كافـة المنازعـات التـي            . هدفه. المتعلقة بالأحوال الشخصية  

عـوى أمـول   مثال بـشأن الاختـصاص بنظـر د    . تتعلق أو تتصل بمسائل الأحوال الشخصية     

 .وصية على الخيرات

  )٤٤ سنوات ص ٧ مج ٢٢/٢/١٩٧٤ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٧٣ الطعن(                    

. لا يترتـب علـى مخالفتـه      . تنظـيم داخلـي   . تقسيم دائرة الأحول الشخـصية إلـى غـرف         -٢

  .مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي

)١٨٧ ص  الأول المجلد-القسم الأول  مج ١٦/٣/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ١٦/١٩٨٠ الطعن(

نظر غرفة الأحوال الشخصية العامـة أو غرفـة الأحـوال الجعفريـة لقـضايا تـدخل فـي                    -٣

  .لا مخالفة فيه لقواعد الاختصاص النوعي. عمل الأخرى

)١٨٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٨/٥/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٨١ الطعن(

حوال الشخصية بالفصل في جميع المـسائل المتعلقـة بمـسائل الأحـوال             اختصاص دائرة الأ   -٤

. قبـل العمـل بالقـانون المـدني الجديـد         .  الهبة من مسائل الأحـوال الشخـصية       .الشخصية

مذهب مالك هو القانون الواجب التطبيـق بالنـسبة للكـويتيين مـسلمين وغيـرهم ممـن لا                   

  .انعقادها والرجوع فيها. ب مالكالهبة في مذه. تضم شريعتهم الدينية أحكاماً خاصة

)١٨٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٥/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٧٢/١٩٨٤ الطعن(

 اختصاص محكمة الأحوال الشخـصية دون غيرهـا بـدعاوى النـسب وتـصحيح الأسـماء                -٥

  .م٥١/١٩٨٤ ق٣٣٨م.  المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصيةمن

)١٨٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٧/٦/١٩٨٥  جلسةأحوال شخصية ٤/١٩٨٥ الطعن(

قيـام نـزاع علـى النـسب        . مناطـه . اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بدعوى النـسب       -٦

.  مثـال لانتفـاء النـزاع      .يتوقف الفصل فيه على ما ينتهي إليه البحـث فـي شـأن النـسب              
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ب تخـتص بـه لجنـة فيـد         طلب تغيير أي بيان بدفتر المواليد لا يتضمن نزاعـاً فـي النـس             

دعـاوى تـصحيح    (لا يقـدح فـي اختـصاص اللجنـة إضـافة عبـارة              . المواليد والوفيات 

 باعتبارهـا   .٥١/١٩٨٤قـانون   مـن    ٣٣٨ المـادة    ).دعـاوى النـسب   (، إلى عبارة    )سماءالأ

  .علة ذلك. من الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة العامة

)١٨٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٣/١٢/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢٥/١٩٨٥ الطعن(

إسـناد  . الاختصاص النوعي ينسب فـي الأصـل إلـى المحكمـة الكليـة لا إلـى دوائرهـا                  -٧

مجـرد توزيـع    . دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار مـن جمعيتهـا العموميـة            

 .إداري ولا يعد مسألة اختصاص نوعي

. ئل معينة بمقتـضى نـص خـاص فـي القـانون           إحدى دوائر المحكمة بنظر مسا    اختصاص   -

. تـدخل فـي الاختـصاص النـوعي للمحكمـة         غير مانع من اختصاصها بنظر مسائل أخرى        

  .مثال بشان دوائر الأحوال الشخصية

)٣٣٦ الأول ص  المجلد- الثالث مج القسم ٢٧/١/١٩٩٥  جلسةمدني ٢٤/١٩٩٠ الطعن(

. تيـة متـى كـان لهـا مـوطن فـي الكويـت          للزوجة رفع دعوى التطليق أمام المحاكم الكوي       -٨

 .أساس ذلك

 المطعـون ضـدها بدولـة       لإقامـة الحكم برفض الدفع بعـد اختـصاص القـضاء الكـويتي             -

  .صحيح. الكويت

)٥٧٠ الأول ص  المجلد- الرابع مج القسم ٧/٣/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٠٧/١٩٩٧ الطعن(

ن علـى أسـاس آخـر طلبـات         تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلـق بنـصاب الاسـتئناف يكـو            -٩

  .علة ذلك. للخصوم

شـموله لكافـة المنازعـات التـي        . النصاب الانتهائي للمحكمة الكليـة خمـسة آلاف دينـار          -

  .تختص المحكمة المذكورة بالفصل فيها ابتدائياً

. الأصل عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الدرجـة الأولـى بـصفة انتهائيـة                 -

  .الاستثناء

ببراءة ذمته مـن ديـن النفقـة المحكـوم بهـا عليـه              . اعن طلباته أمام أول درجة    تحديد الط  -

ك هو في حقيقته طلب واحـد بـرد ذلـك المبلـغ             . د ٢٩٢٠وإلزام المطعون ضدها برد مبلغ      

. الذي على أساسه تقدر قيمة الدعوى والحكـم الـصادر لا يجـوز اسـتئنافه لقلـة النـصاب                  

  . يعيبه.القضاء ضمنياً بجوازهمخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و
)٥٧٠ الأول ص  المجلد- الرابع مج القسم ١٥/٤/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٩٩ الطعن(
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إسـناد الجمعيـة العموميـة للمحكمـة        . نسبته إلى المحكمة لا دوائرهـا     : الاختصاص النوعي  -١٠

ص نـوعي  الفصل في دعاوى معينة إلى دوائر المحكمـة المختلفـة لا يعـد مـسألة اختـصا                

الحـالات التـي يفـرد فيهـا        : الاسـتثناء . بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلـك الـدوائر         

القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة بالاختـصاص بنظـر مـسائل معينـة دون أن                 

يحول ذلك من اختصاصها بنظر ما عداها مـن مـسائل تـدخل فـي اختـصاصها النـوعي                   

نظـر دوائـر الأحـوال الشخـصية مـسائل          : مثال. لافهللمحكمة ما لم يقض القانون على خ      

  .أخرى غير متعلقة بالأحوال الشخصية

)٥٧١ الأول ص  المجلد- الرابع مج القسم ٣/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٩٢/١٩٩٩ الطعن(

الأصل قبولها للاسـتئناف أيـا كانـت قيمـة          . الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية      -١١

الحكـم  . المـسائل المتعلقـة بـالميراث والوصـية والوقـف والمهـر           : ثناءالاسـت . المنازعة

ألا تتجـاوز قيمتهـا خمـسة آلاف        : شـرطه . الصادر فيها من المحكمة الكلية يكون انتهائيـاً       

 .دينار

)٥٧١ الأول ص  المجلد- الرابع مج القسم ٢٥/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٩٢/١٩٩٩ الطعن(

ة للأحوال الشخصية فـي المحـاكم المختلفـة لنظـر منازعاتهـا لا              إنشاء المشرع لدائرة واحد    -١٢

يمنع جمعياتها العمومية من إنشاء أكثر من دائرة لنظرها وجعل كـل منهـا مختـصة بنـوع                  

قضاء أي من تلك الدوائر فـي منازعـة تـدخل فـي اختـصاص               . معين من تلك المنازعات   

 ـ. لا مخالفة فيه لقواعـد الاختـصاص النـوعي        . دائرة أخرى  أن هـذا التقـسيم     . ة ذلـك  عل

 .تنظيم داخلي

)٥٧٣ الأول ص  المجلد- الرابع مج القسم ٢٧/١/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٥٥/٢٠٠٠ الطعن(

العبرة فيه بمـا يوجهـه المـدعي فـي دعـواه             .الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية    تحديد   -١٣

  .من طلبات

تـي يحتـاج الفـصل فيهـا        قصره علـى المنازعـات ال     . اختصاص دائرة الأحوال الشخصية    -

  .١٩٨٤ لسنة ٥١ ق٣٤٥م. إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية

تحديد نطاق الدعوى ببطلان تنازل جد القاصـرين المـشمولين بوصـاية المطعـون ضـدها                 -

الأولى عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حـال حياتـه لمـا فيـه مـن حرمـان                    

عـدم  : لازم ذلـك  . تعلقـه بـالأحوال الشخـصية     عـدم   . للقاصرين من نصيبهما في تركتـه     
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 .اختصاص دائرة الأحوال الشخصية نوعياً بنظره

)٢٤٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٨/٣/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٤٧/٢٠٠١ الطعن(

للجمعية العامة للمحكمة إنـشاء أكثـر مـن دائـرة لنظـر المنازعـات المتعلقـة بـالأحوال                    -١٤

لا يجـرد   . ص بعض الدوائر لنظـر نـوع معـين مـن هـذه المنازعـات              تخصي. الشخصية

أنـه لا يعـد     : علـة ذلـك   . جميع دوائر الأحوال الشخصية من نظر تلك المنازعات كافــة         

 .مثال. مسألة اختصاص نوعي

)٢٤٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٦/٤/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٦٦/٢٠٠١ الطعن(

انعقـاده لـدائرة الأحـوال الشخـصية        . ي قضايا الأحـوال الشخـصية     الاختصاص النوعي ف   -١٥

. تخصيص دائـرة أو أكثـر لنـوع معـين مـن قـضايا الأحـوال الشخـصية                 . بكل محكمة 

أن هـذا   . علـة ذلـك   . عدم تجريد باقي الدوائر من اختصاصها بنظـر كـل القـضايا           . هامؤد

م . لاختـصاص النـوعي   لا يعـد مخالفـة لقواعـد ا       . تجاوزه. التقسيم إجراء تنظيمي داخلي   

 .١٩٨٤ لسنة٥١ من ق ٣٤٥

  )٢٤٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٣/٨/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٤٤/٢٠٠٢ الطعن(

. اختصاصها نوعيـاً بنظـر قـضايا الأحـوال الشخـصية          . دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم    -١٦

رفـة الجمعيـة العامـة      تخصيص دوائر لنظر نوع معين من قضايا الأحـوال الشخـصية بمع           

. عدم تجريد الدوائر الأخـرى مـن اختـصاصها بنظـر تلـك القـضايا              . مؤداه. لأي محكمة 

  . علة ذلك

علـة  . لايجـوز .  للعمـل بـين دوائـر المحكمـة        الداخلياتفاق الخصوم على مخالفة التنظيم       -

  .ذلك

  )٢٤٥اني ص  الث المجلد- مج القسم الخامس ٢٨/١٢/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٣٣٦/٢٠٠٣ الطعن(

اختـصاص دائـرة الأحـوال      . النزاع بين الزوجين علـى المـصوغات      . ماهيته. متاع البيت  -١٧

  .الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية بنظره

  )٢٤٦ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٨/٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٣٣٧/٢٠٠٣ الطعن(

ه يكون بما يوجهـه المـدعي فـي دعـواه مـن             تحديد. الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية     -١٨

  .طلبات

  .علة ذلك. ينعقد للدائرة المدنية. الاختصاص بدعوى بطلان التصرفات -
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 بـشأن الأحـوال     ٥١/١٩٨٤ ق   ٣٤٥اختصاص دائرة الأحـوال الشخـصية يتحـدد بالمـادة            -

الشخصية وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تـستر وصـايا مـضافة إلـى مـا             

  .الموتبعد 

  )٢٤٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/٤/٢٠٠٤  جلسةمدني ٣١/٢٠٠٣ الطعن(

اعتبـاره مجـرد    . تقسيم العمل في دوائر الأحوال الشخصية بين الـدوائر الـسنية والجعفريـة             -١٩

  .تنظيم إداري بين دوائر الأحوال الشخصية

لشخـصية لا يمنـع الجمعيـة       النص على إنشاء دائرة للنظر في جميع منازعـات الأحـوال ا            -

العمومية للمحكمة من إنشاء أكثر من دائرة لـذلك الغـرض وتخـصيص كـل منهـا لنظـر                   

أن هـذا التخـصيص لا يجـرد        : مـؤدي ذلـك   . نوع معين من منازعات الأحوال الشخصية     

الدائرة من اختـصاصها بنظـر كافـة المنازعـات المتعلقـة بـالأحوال الشخـصية سـواء                  

أن هـذا التنظـيم     : علـة ذلـك   .  في اختصاص الـدوائر الأخـرى      المخصص لها أو ما يدخل    

  .مجرد تنظيم داخلي لا يترتب علي تجاوزه مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي

نظر دائرة الأحوال الشخـصية العامـة لقـضايا تـدخل فـي اختـصاص دائـرة الأحـوال                    -

 .لا مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي. الشخصية الجعفرية

  )٢٤٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٨/٦/٢٠٠٦  جلسةأحوال شخصية ٤٤٩/٢٠٠٤ الطعن(

هـي المختـصة    . دائرة الأحوال الشخصية سواء بالمحكمة الكليـة أو الاسـتئنافية أو التمييـز             -٢٠

أن : علـة ذلـك   . الشخـصية وحدها دون غيرها من الدوائر بتطبيق أحكام قـانون الأحـوال            

ائهم في الإرث وانتقـال أمـوال التركـة إلـيهم قـد أحـال               مسائل تعيين الورثة وتحديد أنصب    

 ٩٤٠م. إلى أحكام الـشريعة الإسـلامية والقـوانين الـصادرة بـشأنها           القانون المدني بشأنها    

 في القسم الثالث منـه لأحكـام المواريـث وأسـباب            تفصيل قانون الأحوال الشخصية   . مدني

 ـاث والمحجـوبين    الإرث وشروط استحقاقه وأصحاب الحق فيـه وموانـع الميـر           رث ي الإ ف

وترتيب الحقوق التي تستأدى من التركة وفق أولويـات حـددها ومـآل أعيـان التركـة فـي            

 .حالة عدم وجود ورثة

إقامة الطاعنة دعواها على سند من أن المطعـون ضـدهم ينكـرون عليهـا حقهـا فـي أن                     -

عنـة حقهـا فـي      أن الإرث هو الواقعة التي تـستمد منهـا الطا         . مفاده. ترث في تركة زوجها   

الطلب محل التـداعي وهـو مـا يعتبـر مـن مـسائل الأحـوال الشخـصية التـي ينعقـد                      

. الاختصاص نوعياً بنظرهـا لـدائرة الأحـوال الشخـصية بالمحكمـة الكليـة والاسـتئنافية               
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قضاء الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية ضـمناً باختـصاصها بالفـصل فـي موضـوع تلـك                 

 .ن يوجب تمييزهخطأ في تطبيق القانو. الدعوى

  )١٩٨ص  ١ ج ٣٥ س -القضاء والقانون  مجلة ٦/٣/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١١١٩/٢٠٠٥ الطعن(

العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القـضاء هـي بمـا يوجهـه المـدعى فـي دعـواه مـن                      -٢١

 .طلبات

طلب المطعون ضـدها تمكينهـا وأولادهـا الـذين فـي حـضانتها مـن الإقامـة بالـسكن                     -

فيه لحـين انتهـاء الحـضانة بقـرار مـن المؤسـسة العامـة للرعايـة                 المخصص لإقامتهم   

الاختـصاص بنظـره ينعقـد للـدائرة المدنيـة      . ليس من مسائل الأحوال الشخـصية  . السكنية

 .على غير أساس. النعي عليه. لا خطأ. التزام الحكم بذلك

  )٣٨٠ص  ٢ ج ٣٥ س -القضاء والقانون  مجلة ٩/٥/٢٠٠٧  جلسةمدني ١٩/٢٠٠٥ الطعن(

أن تكـون المنازعـة المطروحـة علـى         . شـرطه . اختصاص دوائـر الأحـوال الشخـصية       -٢٢

طلـب الحاضـنة تـسليمها      . ١٩٨٤ لـسنة    ٥١المحكمة متعلقة بحكم من أحكام القانون رقـم         

لا . جوازات سفر أولادها وبأحقيتها في اتخاذ إجـراءات تجديـدها عنـد انتهـاء صـلاحيتها               

 . اعتبارها من مسائل القانون المدني.تُعد متعلقة بأحكام هذا القانون

  )٤٣٢ص  ٣ج  ٣٥ س -القضاء والقانون  مجلة ١٢/١١/٢٠٠٧  جلسةمدني ١٣/٢٠٠٧ الطعن(

متاع الزوجية هو كل ما يحضره الزوجان معاً أو أحـدهما ممـا يلـزم اسـتعماله فـي بيـت                      -٢٣

ل الأحـوال   اندراجـه فـي مـسائ     . التنازع فـي هـذا المتـاع      . لأحدهما أو لكليهما  الزوجية  

 .م١٩٨٤ لسنة ٥١ ق ٧٣م. الشخصية

. مـن مـسائل الأحـول الشخـصية       . التنازع بين الزوجين بشأن منقـولات بيـت الزوجيـة          -

اختصاص دوائر الأحوال الشخصية بـدرجتي التقاضـي ومحكمـة التمييـز بنظرهـا              . لازمه

. قـداً لـه ن  قابدون سواها من الدوائر الأخرى سواء كانت المطالبة بذلك المتاع عينـاً أو مـا ي               

 .م١٩٨٤ لسنة ٥١ ق ٣٤٥م 

 حـق   للـدائن . تعذر التنفيذ العيني أو مماطلة المـدين فـي التنفيـذ          . الأصل تنفيذ الالتزام عيناً    -

أخـذ الالتـزام بالوفـاء بالمقابـل النقـدي حكـم            . مفاده. طلب التنفيذ بأداء ما يقابل حقه نقداً      

 ـ        . مؤداه. الالتزام الأصلي  ن الالتـزام الأصـلي والبـديل       انعقـاد الاختـصاص فـي كـل م

  .مثال. لمحكمة واحدة

  )لم ينشر ٢٢/١٢/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ١٣/٢٠٠٨ الطعن(               
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 :القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحول الشخصية

 .مثال. قانون جنسية الأب. القانون الواجب التطبيق في الولاية على النفس والحضانة -١

  .علة ذلك. لا عيب. قاعدة الإسناد التي طبقها على واقعة الدعوىعدم ذكر الحكم  -

  )٣٤ سنوات ص ٧ مج ٤/١١/١٩٧٤ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٧٤ الطعن(                     

مـؤدى  . هو الواجب التطبيق وفقاً للقانون الأردنـي فيمـا خـلا فيـه نـص              . المذهب الحنفي  -٢

لـشرعي للأنثـى وببلوغـه تكـون أهـلاً          أن الحيض هـو أحـد مقومـات البلـوغ ا          . ذلك

. للمخاصمة ولها أن تخالع زوجها بعوض تلـزم نفـسها بـه دون موافقـة أو إقـرار والـدها           

 .لا عيب. أخذ الحكم بذلك

  )٣٧ سنوات ص ٧ مج ٣/١/١٩٧٧ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٧٦ الطعن(                     

 ـ         -٣ سية الأب فـي العلاقـات ذات العنـصر         النفقة بين الأقارب والأصهار يحكمهـا قـانون جن

 .الأجنبي

مثـال بـشأن تطبيـق      . دفـاع يخالطـه واقـع     . تحديد القانون الواجب التطبيق على النـزاع       -

 .قانون جنسية الأب في مسألة نفقة الأولاد

  )٤١ سنوات ص ٧ مج ٤/٤/١٩٧٧ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٧٦ الطعن(                     

 .هو القانون المصري. بيق على طلاق طرفيه مصريينالقانون الواجب التط -٤

  )١٤٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٥/٤/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٨٥ الطعن(

 .انطباق مذهب الإمام مالك على أحوالهم الشخصية.  الكويتيون المختلفون في المذهب-٥

  )١٤٩ الأول ص  المجلد-ول  مج القسم الأ١٠/٦/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٨٥ الطعن(

القانون الواجب التطبيق في الآثار التي يرتبها الزواج إذا كان طرفـا الـدعوى أجانـب هـو                   -٦

المقصود هـو الأحكـام الموضـوعية التـي يرتبهـا           . قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج     

 .الزواج دون المسائل الإجرائية

 ـ        - بـشأن  : مثـال . ام يحكمهـا القـانون الكـويتي      المسائل الإجرائية التي تتعلـق بهـذه الأحك

 .إجراءات دعوى الطاعة في القانون المصري

  )٣٣٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٦/٤/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ١٩/١٩٩٠ الطعن(

 .مـن سـلطة قاضـي الموضـوع       . ي حالة عديمي الجنـسية    فتعيين القانون الواجب التطبيق      -٧



 أحوال شخصية

- ٣٢٤ -  

 .م٥/١٩٦١ق 

 يطبق عندما يكون أحـد طرفـي الـدعوى سُـني المـذهب والآخـر                ١٩٨٤نة   لس ٥١قانون   -

  .جعفري المذهب

  )٣٣٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٤/٦/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٥٣/١٩٩٣ الطعن(

ت العنـصر   االولاية على النفس والحضانة يحكمهـا قـانون جنـسية الأب فـي العلاقـات ذ                -٨

 .الأجنبي

علـى الخـصوم إقامـة الـدليل        . ي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة ماديـة         بقانون أجنب  التمسك -

 .عليها وإلا طُبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي

  )٣٣٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٤/٦/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٥٣/١٩٩٣ الطعن(

 ـ  . إقامة الدليل عليها  . التشريع الأجنبي مجرد واقعة مادية     -٩ عـدم  . اتق المتمـسك بهـا    علـى ع

صحة تطبيق الحكـم لقـانون الأحـوال الشخـصية الكـويتي            . أثره. تقديم صورة رسمية منه   

 .باعتباره قانوني القاضي

  )٣٣٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٠/٥/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٧٩/١٩٩٤ الطعن(

 ـ        . كون الطرفان سوريين   -١٠ ي الولايـة علـى الـنفس       القـانون الواجـب التطبيـق بـشأنهما ف

خلـو القـانون المـذكور مـن الـنص علـى            . هو القانون السوري أساس ذلـك     . والحضانة

مـؤداه الرجـوع إلـى أرجـح الأقـوال          . تنظيم ضم الأولاد وتبعيتهم بعد إسلام أحد الزوجين       

 .مثال.  ذلكأساس. الفقهية

  )٣٤٠ الأول ص لمجلد ا- مج القسم الثالث ١٢/١٠/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٦١/١٩٩٥ الطعن(

القـانون الواجـب التطبيـق عليهـا عنـد اخـتلاف            . دعاوى الولاية على النفس والحـضانة      -١١

 بـشأن الأحـوال الشخـصية باعتبـار الأب كـويتي            ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ق. مذهب الوالـدين  

  .الجنسية والأم سورية الجنسية

 المـذهب والآخـر     مذهب الإمام مالك يحكم واقعة الدعوى عندما يكون أحد الطـرفين سـني             -

  .مثال. جعفري المذهب

 .مناط تطبيق أحكامه. المذهب الجعفري -

  )٥٧٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٥/٣/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٣٨/١٩٩٦ الطعن(

  .التمسك بتطبيق تشريع أجنبي واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها -١٢
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 .تقـدير ذلـك   .  الـذي يـستندون لـه      تكليف الخصوم بتقـديم نـصوص القـانون الأجنبـي          -

  .موضوعي

تطبيق أحكام القانون الكويتي على الدعوى تأسيـساً علـى عـدم تقـديم القـانون الأمريكـي                   -

ولا علـى المحكمـة إن هـي لـم تكلـف الخـصوم              . صحيح. باعتباره قانون جنسية الزوج   

  .بتقديم صورة من ذلك القانون

  )٥٧٤ الأول ص  المجلد-مج القسم الرابع  ٧/٣/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٠٧/١٩٩٧ الطعن(

. للزوجة رفع دعوى التطليق أمام المحاكم الكويتيـة متـى كـان لهـا مـوطن فـي الكويـت                    -١٣

 .أساس ذلك

الحكم برفض الدفع بعدم اختـصاص القـضاء الكـويتي لإقامـة المطعـون ضـدها بدولـة                   -

 .صحيح. الكويت

  )٥٧٤ الأول ص  المجلد-لقسم الرابع  مج ا٧/٣/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٠٧/١٩٩٧ الطعن(

 علـى مـدعيها إقامـة الـدليل عليهـا أمـام محكمـة               .التمسك بتشريع أجنبي مجرد واقعـة      -١٤

  .الموضوع

. عدم تقديم الطاعنة لصورة رسمية من القانون المـصري رغـم تمـسكها بإعمـال أحكامـه                 -

  .لا على المحكمة الاستئنافية أن التفتت عن ذلك الدفاع. مؤدى ذلك

  )٥٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٥/٤/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٣٢/١٩٩٧ الطعن(

خلـو قـانون الأحـوال الشخـصية الأردنـي          . عقم الزوج ليس سبباً للتفريق بـين الـزوجين         -١٥

. القـضاء بـرفض الـدعوى بـذلك       . الواجب التطبيق ومذهب أبي حنيفة من النص على ذلك        

  .اتفاقه وصحيح القانون

  )٥٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٣/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٢٦/١٩٩٧ الطعن(

 علـى   ٥١/١٩٨٤تطبيـق قـانون الأحـوال الشخـصية         . أثره. اختلاف الكويتيين في المذهب    -١٦

  .النزاع بينهما

  )٥٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١/٥/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٦٧/١٩٩٨ الطعن(

. أثـره . خلو القانون الأردني المنطبق على واقعـة الـدعوى مـن قواعـد معينـة للإثبـات                 -١٧

. أسـاس ذلـك   . وجوب الرجوع في هذا الصدد إلى أرجح الأقوال فـي مـذهب أبـي حنيفـة               

 .١٩٧٦ لسنة ٦١ ق١٨٣م

  )٥٧٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/٣/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٠٣/١٩٩٨ الطعن(
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هـو قـانون آخـر جنـسية اكتـسبها الزوجـان            . ن الواجب التطبيق في دعوى الطلاق     القانو -١٨

. أثـره . عـدم وجـود جنـسية مـشتركة       . أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بها        

  .أساس ذلك. سريان قانون الزوج وقت العقد

.  أثـره  .تخلـف ذلـك   . التمسك بقانون أجنبي واقعة مادية على الخصوم إقامة الـدليل عليهـا            -

التـزام الحكـم هـذا      . تطبيق قانون الأحوال الشخصية الكـويتي باعتبـاره قـانون القاضـي           

  .صحيح. النظر

  )٥٧٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٨/٤/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٩٠/١٩٩٩ الطعن(

سريان أحكامـه فقـط علـى مـن يطبـق علـيهم             . ٥١/١٩٨٤قانون الأحوال الشخصية رقم      -١٩

 .لإمام مالك دون غيرهمذهب ا

  )٥٧٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٧٠/٢٠٠٠ الطعن(

إضرار أحد الزوجين بالآخر إضراراً لا يستطاع معه دوام العـشرة وفقـاً لقـانون الأحـوال                  -٢٠

 .وجب إثبات ذلك الضرر. مسوغ للتفريق بينهما. الشخصية الأردني

  )٥٧٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١/٤/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٥٧/٢٠٠٠ الطعن(

. تطبيـق أحكامـه عليهمـا شـاملة قواعـد الإثبـات           : أثره. انتماء الزوجين للمذهب الجعفري    -٢١

لا يقبل إلا بالبينة فـإن لـم يكـن لهـا بينـة يؤخـذ                . قول الزوجة التي تعيش في بيت الزوج      

 .بقول الزوج بيمينه

  )٥٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣٠/٩/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٥/٢٠٠١ الطعن(

: ماهيتهـا . الأحكام التي يرجع في شأنها إلى قانون جنـسية الـزوج وقـت انعقـاد الـزواج                 -٢٢

  .الأحكام الموضوعية التي تحدد آثار الزواج بالنسبة للزوجين دون المسائل الإجرائية

حكام الموضوعية التـي تطبـق علـى الـزوجين فـي مـسائل              خلو القانون المصري من الأ     -

تطبيق القانون الكويتي باعتبـاره قـانون القاضـي المعـروض عليـه          . أثره. الطاعة والنشوز 

 .النزاع

  )٥٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٩/١٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٥/٢٠٠١ الطعن(

  )٢٥١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٩١/٢٠٠٥ الطعنو(

سريانه من حيـث الأشـخاص علـى مـن يطبـق      . ١٩٨٤ لسنة ٥١قانون الأحوال الشخصية    -٢٣

  .عليهم المذهب المالكي دون غيرهم



 أحوال شخصية

- ٣٢٧ -  

تبني الأحكام فيها علـى الإقـرار بظـاهر اللـسان مــا             . الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية     -

  .دام لا يكذبه ظاهر الحال

  )٢٤٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٣/٣/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٣٠/٢٠٠١ لطعنا(

. مفـاد ذلـك   . وجوب تطبيـق قـانون حقـوق العائلـة اللبنـاني          .  الدعوى لبنانيين  طرفاًكون   -٢٤

سريان قانون جنسية الزوجين على الطـلاق والتطليـق والانفـصال أثنـاء الـزواج وقبـل                 

 .أساس ذلك. عوىالطلاق أو قبل رفع الد

  )٢٤٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٢/١٠/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٨٢/٢٠٠٢ الطعن(

إفصاح الحكم في أسبابه أن المذهب الحنبلي هو الـذي يحكـم النـزاع باعتبـار أن الـزوجين                    -٢٥

لا يتعارض مع ما أورده تزيداً مـن أن مـا أخـذ بـه القـانون الكـويتي بـشأن                     . سعوديان

 .غير مقبول. النعي على ذلك. لدعوى يتفق مع ذات المذهبا

  )٢٤٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٧٥/٢٠٠٢ الطعن(

كـون الخـصوم مـن الجنـسية        . سـريانه علـى دعـاوى الحـضانة       . قانون جنـسية الأب    -٢٦

 لـسنة   ٥ مـن القـانون      ٤٣م. وجوب تطبيق القانون الـسعودي علـى المنازعـة        . السعودية

 . بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي١٩٦١

  )٢٤٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢١/١٢/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٦/٢٠٠٣ الطعن(

التمـسك بتطبيـق    . سـريانه علـى التطليـق والطـلاق       . قانون الزوج وقت انعقـاد الـزواج       -٢٧

. ٥/١٩٦١ مـن ق     ٤٠م  .  الـدليل عليهـا    إقامـة ماديـة يجـب     مجرد واقعة   . تشريع أجنبي 

  .مثال

  )٢٥٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٦٣/٢٠٠٤ الطعن(

وجـوب  . مـؤدى ذلـك   . اعتباره مجـرد واقعـة ماديـة      . التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي     -٢٨

 . إقامة الدليل عليها

تطبيـق  . أثـره . مـن القـانون الأجنبـي مـن المتمـسك بتطبيقـه           عدم تقديم صورة رسمية      -

 .مثال. القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي الذي يفصل في النزاع

  )٢٥٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ١١٧/٢٠٠٥ الطعن(

. مـؤداه . قبطيـين همـا   كون. وجوب تطبيقه إذا كـان الطرفـان مـصريان         .القانون المصري  -٢٩

  .تطبيق أحكام مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عليهما

  )٢٥١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١١/٦/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ١٠٠/٢٠٠٥ الطعن(
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الحكم البات الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطـاعن طلقـة بائنـة للـضرر وإلزامـه                  -٣٠

 -ة على الزواج والتطليق على سـند مـن تطبيقـه أحكـام القـانون الكـويتي                بحقوقها المترتب 

 - لعـدم إثباتهمـا القـانون الـسعودي        - رغم أن الطرفين سـعوديا الجنـسية       -قانون القاضي 

دون أن يتضمن منطوقـه أو أسـبابه انطبـاق القـانون الكـويتي علـى هـذه الحقـوق أو                     

علـة  . بالنـسبة لهـذه الحقـوق     لا يحـوز حجيـة      . تحديدها أو ذكرها على سـبيل الحـصر       

 .يُوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك. وأساس ذلك

  )٢٥٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٤٦٣/٢٠٠٥ الطعن(

  .سريان قانون الزوج وقت انعقاد الزواج عليه. الطلاق والتطليق والانفصال -٣١

وجـوب إقامـة    . مـؤدى ذلـك   .  مجرد واقعـة ماديـة     اعتباره. التمسك بتطبيق تشريع أجنبي    -

  .الدليل عليها لدى محكمة الموضوع

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير مدى صحة الصورة المقدمة من القانون الأجنبـي         -

  .مثال بشأن القانون الباكستاني

ن طبقـت القـانون رقـم       إلا علـى المحكمـة      . عدم تقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي       -

 . في شأن الأحوال الشخصية باعتباره قانون القاضي٥١/١٩٨٤

  )٢٥٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٨/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٧٦/٢٠٠٥ الطعن(

  .أساس ذلك. تطبيق أحكامه عليهما: مؤداه. انتماء الطرفين للمذهب الجعفري -٣٢

 ـ  : نطاقـه . ميراث الزوجة في المذهب الجعفري     - لا تـرث   . سفن والحيوانـات  المنقـولات وال

من الأرض لا عيناً ولا قيمة لكنها ترث بما ثبـت فيهـا مـن بنـاء وأشـجار وآلات وغيـر                      

  .وجوب قبولها ذلك. للوارث إلزامها بأخذ قيمة ما ترثه. ذلك

النعي على الحكم برفض دعوى الطاعنـة فـرز وتجنيـب حـصتها الميراثيـة فـي كامـل                    -

مام مالك رغـم أنهـا سـنية المـذهب وتناقـضه إذ             الأرض والبناء ورفض تطبيق مذهب الإ     

مـادام  . غيـر صـحيح   . بعد إقراره بحقها في الإرث في البناء دون الأرض قضى برفـضها           

أن الحكم قد التزم حجية القضاء السابق بين ذات الخصوم الـذي انتهـى إلـى أحقيتهـا فـي                    

مـذهب، وطبـق    ميراث زوجها باعتبارها جعفرية المذهب ورفض ادعاءهـا بأنهـا سـنية ال            

أحكام المذهب الجعفري والتي تخول للوارث حـق إلزامهـا بقيمـة مـا ترثـه مـن البنـاء                    

  .وأوجب عليها القبول

  )٢٥٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٥/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٧٨/٢٠٠٥ الطعن(
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ي لا  المـذهب الجعفـر   . تطبيـق أحكامـه عليهمـا     : أثـره . انتماء الزوجين للمذهب الجعفري    -٣٣

 .أساس ذلك. يقيد سماع دعوى نفقة الزوجة بمدة معينة

  )٢٥٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٦٣/٢٠٠٥ الطعن(

 لـسنة   ٥ ق   ٤٣م  . سريان قانون جنسية الأب في بلد الولاية علـى الـنفس وفـي الحـضانة               -٣٤

 انطبـاق المـذهب الحنبلـي علـى         .لازمـه . ثبوت أن الـزوج سـعودي الجنـسية       . ١٩٦١

.  بلـد تـم فيـه عقـد النكـاح          إلىسفر الأم في المذهب الحنبلي بالولد الذي تحضنه         . الدعوى

  .لا يسقط حقها في الحضانة

 بلدها الكويـت الـذي ثبـت مـن الأوراق           إلىعودة الأم بعد الفرقة من تحضنهم من أولادها          -

خطـأ يوجـب    . المطعون فيـه هـذا النظـر      مخالفة الحكم   . لا يسقط حضانتها  . عقد الزواج به  

  .تمييز الحكم

  )٣٠٢ ص ١ ج – ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ١٤/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٣٩/٢٠٠٥الطعن (

. أسـاس ذلـك   . تطبيقه في مـسائل الولايـة علـى الـنفس والحـضانة           . قانون جنسية الزوج   -٣٥

لـدليل عليهـا أمـام محكمـة        وجـوب إقامـة ا    . واقعـة ماديـة   . التمسك بالقانون الأجنبـي   

مثـال لتطبيـق القـانون      . الموضوع وإلا طبق القانون الكـويتي بـصفته قـانون القاضـي           

  .السوري في نزاع حول حضانة الصغار

  )٣٢٨ص  ١ ج – ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٨/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٥١١/٢٠٠٥الطعن (

لوغ الولـد سـن التاسـعة والبنـت سـن الحاديـة       حضانة النساء في القانون السوري تنتهي بب     -٣٦

فـإذا كـان الـولي الطبيعـي        .  أبيهما حتى سن الرشـد أو زواج البنـت         إلىثم يضما   . عشر

. غير الأب للقاضي وضـعهما عنـد الأصـلح مـن الأم أو الـولي أو مـن يقـوم مقامهمـا                     

  . بشأن الأحوال الشخصية السوري١٩٥٣ لسنة ٥٩ من ق ١٤٧، ١٤٦المادتان 

 مـن يليـه فـي الولايـة حتـى           إلـى  ، يسلم الـصغير    غير صالح  - ولو أباً    -ن الولي   إذا كا  -

  . من القانون سالف الذكر١٤٧م . زواج البنت أو بلوغها أو بلوغ الولد سن الرشد

تتبـع  . شـرطه . موضـوعي . فهم الواقع في الدعوى وتقـدير الأدلـة والـشهادة وتجزئتهـا            -

كفايـة الـرد    . غيـر لازم  . يهـا اسـتقلالاً   المحكمة الخصوم في منـاحي دفـاعهم والـرد عل         

 أبـيهم تطبيقـاً     إلـى مثال لتسبيب سائغ لإسـقاط حـضانة الأم لأبنائهـا وضـمهم             . الضمني

  .للقانون السوري

  )٣٢٨ ص ١ ج- ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٨/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٥١١/٢٠٠٥الطعن (
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 كـسبها   ة لقـانون آخـر جنـسية مـشترك        خـضوعها . منازعات الطلاق والتطليق والانفصال    -٣٧

اخـتلاف  . الزوجان أثناء وقبل الطـلاق أو قبـل رفـع الـدعوى بـالتطليق أو بالانفـصال                

. شـرط ذلـك   . سريان أحكام قانون جنسية الـزوج وقـت انعقـاد الـزواج           . مؤداه. الجنسية

  .عدم مخالفة أحكام القانون الأجنبي للنظام العام والآداب بدولة الكويت

 تطبيـق قـانون الأحـوال الشخـصية الكـويتي علـى واقعـة               إلىحكم المطعون فيه    انتهاء ال  -

 الواجـب التطبيـق لكـون الأخيـر يمـس           اللبنـانيين   من القانون الخاص بالأرمن    النزاع بدلاً 

  .مثال. صحيح. النظام العام بدولة الكويت

  )٤٢١ ص ١ ج- ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٤/٣/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣١٥/٢٠٠٥الطعن (

بعـد  إلـى ما   مرض الموت بقصد التبـرع هـو تـصرف مـضاف             في يصدر   الذيالتصرف   -٣٨

  .الموت تسرى عليه أحكام الوصية

 ـ          -  القـانون الواجـب التطبيـق علـى         يالشريعة الإسـلامية والقـوانين الـصادرة بـشأنها ه

  .الوصية

  )٣١٣ ص ٢ ج– ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ١٥/٤/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٤٠١/٢٠٠٥الطعن (

 لـسنة   ٥ق  -٤٣ الولايـة علـى الـنفس وفـى الحـضانة م             فـي قانون جنسية الأب يسرى      -٣٩

  . تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي  بشأن١٩٦١

 مـن ذات    ٤٥/١م.  بالنفقة بين الأقارب والأصهار يسرى عليـه قـانون المـدين بهـا             لتزامالا -

أنـه لا يجـوز أن تقـيم        : مـؤداه . ه ويطلع علـى أحوالـه     لولى المحضون أن يتعهد   . القانون

 لـسنة   ٥١ ق   ١٩٥م  . أسـاس ذلـك   .  غير بلد وليه بغيـر إذن منـه        فيالحاضنة بالمحضون   

 فـي إقامـة الحاضـنة بمحـضونتها    .  بشأن الأحوال الشخصية ومذهب الإمـام مالـك      ١٩٨٤

أثـر  . لحـضانة  ا فـي يـسقط حقهـا     .  دون إذن منه إقامـة دائمـة       الوليدولة أجنبية عن بلد     

 فـي خطـأ   . مخالفـة الحكـم ذلـك     .  نفقة المحضونة وأجـرة سـكناها      فيسقوط حقها   : ذلك

  .تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٣٣٨ ص ٣ ج– ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٤/٩/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٦٢/٢٠٠٦الطعن (

التـي يرتبهـا الـزواج      الرجوع إليه وقت انعقـاد العقـد فـي الآثـار            . قانون جنسية الزوج    -٤٠

عـدم وجـود خـلاف بـين        . ١٩٦١ لـسنة    ٥ ق   ٤٠،  ٣٩المادتـان   . والطلاق أو التطليـق   

لازمـه أن القـانون الـسعودي هـو الواجـب           . الطرفين في أن الـزوج سـعودي الجنـسية        

  . التطبيق
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تمسك المطعون ضده السعودي الجنسية بأن المـذهب الحنبلـي هـو الواجـب التطبيـق فـي                   -

صورة من شهادة صادرة مـن الـسفارة الـسعودية لـم تجحـدها الطاعنـة                الدعوى وتقديمه   

تفيد أن قضايا الأحوال الشخصية يحكمها المنـصوص عليـه فـي كتـب الفقـه الإسـلامي                   

انتهـاء الحكـم المطعـون فيـه إلـى أنـه لا متعـة               . ويرجع في ذلك إلى المذهب الحنبلـي      

  .صحيح. للطاعنة المدخول بها من طلاقها تطبيقاً للمذهب الحنبلي

  )٤٦٥ ص ٣ ج– ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٦/١١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٤٤/٢٠٠٦الطعن (

اخـتلاف أحـدهما فـي      . وجوب تطبيقه إذا كان الخـصمان مـن أتباعـه         . المذهب الجعفري  -٤١

  .تطبيق مذهب الإمام مالك عليهما. مؤداه. المذهب

. مـؤدي ذلـك   . امها على الإقـرار بظـاهر اللـسان       قيام أحك . الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية    -

  .امتناع القضاء عن بحث دواعيها

لا يـدل بذاتـه علـى مـذهب         . توثيق عقد الزواج أو الطلاق لدى إدارة التوثيقات الجعفريـة          -

  .مثال. معين للخصوم

  )٣٨٨ ص ١ ج– ٣٦س  - مجلة القضاء والقانون ٢٨/١/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٣٣/٢٠٠٧الطعن (

هـو قـانون آخـر جنـسية اكتـسبها الزوجـان            . لقانون الواجب التطبيق في دعوى الطلاق     ا -٤٢

. أثـره . عـدم وجـود جنـسية مـشتركة       . أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بها        

  .سريان قانون الزوج وقت العقد

. هأثـر . تخلـف ذلـك   . واقعة مادية على الخصوم إقامة الـدليل عليهـا        . التمسك بقانون أجنبي   -

التـزام الحكـم    . تطبيق قـانون الأحـوال الشخـصية الكـويتي باعتبـاره قـانون القاضـي              

  .صحيح. المطعون فيه هذا النظر

  )٣٥٥ ص ٢ ج– ٣٦س  - مجلة القضاء والقانون ١٧/٤/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٥٦٢/٢٠٠٧الطعن (

تلافهمـا فـي    اخ. واجبة التطبيـق إذا كـان الطرفـان مـن أتباعـه           . أحكام المذهب الجعفري   -٤٣

  .١٩٨٤ لسنة ٥١تطبيق القانون . لازمه. المذهب وإن كان أحدهما جعفرياً

. شـرطه . إبتناء الأحكام فيها على الإقـرار بظـاهر اللـسان         . الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية    -

اقتـصاره علـى بحـث      . لا يجوز للقـضاء بحـث دواعيهـا         . مؤداه. ألا يكذبه ظاهر الحال   

  . ى ذلك طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخصالنتائج المترتبة عل

توثيق عقد الزواج أو الطلاق بقسم التوثيق الجعفـري لا يـدل بذاتـه علـى مـذهب معـين                     -

مثال بشأن إعمال المحكمة لأحكام المذهب الجعفري رغـم إقـرار الزوجـة بأنهـا               . للخصوم
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  .سنية المذهب مما يعيب حكمها

  )٤٤٩ ص ٢ ج– ٣٦س  - مجلة القضاء والقانون ١٦/٦/٢٠٠٨ شخصية جلسة  أحوال٧٠٥/٢٠٠٧الطعن (

  .أثره وجوب إعمال أحكامه. انتماء طرفي النزاع للمذهب الجعفري -٤٤

  )٤٨٦ ص ٢ ج– ٣٦س  - مجلة القضاء والقانون ٢٣/٦/٢٠٠٨ مدني جلسة ٨١٤/٢٠٠٧الطعن (

هـي  . الـزوج وقـت انعقـاد الـزواج    الأحكام التي يتعين الرجوع في شأنها إلى قانون جنسية      -٤٥

  .الأحكام الموضوعية دون المسائل الإجرائية

وجوب تطبيـق قـانون الأحـوال الشخـصية الـصادر           . ن فلسطينيا الجنسية  ثبوت أن الطرفي   -

 فـي القواعـد الموضـوعية الخاصـة         ٢٠/٥/١٩٩٤بقرار رئيس السلطة الفلسطينية بتـاريخ       

 .وجوب تطبيق القانون الكويتي. ألة إجرائيةمس. وسيلة إثبات النشوز. بالنفقة والنشوز

إقامة دعوى طاعـة وامتنـاع الزوجـة عـن تنفيـذ الحكـم النهـائي        . شرطه. نشوز الزوجة  -

 .الصادر بها بعد إعلانها به قانوناً

  )٢٩٢ ص ١ ج– ٣٧س  - مجلة القضاء والقانون ٨/١/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ١٠٢/٢٠٠٨الطعن (

  :كام قانون الأحوال الشخصية عدم الاعتذار بالجهل بأح-

. ٢٣/٧/١٩٨٤ فـي الجريـدة الرسـمية فـي          ٥١/١٩٨٤نشر قانون الأحوال الشخصية رقم       -١

 افتراض علم الكافة به فلا يقبل من أحد الاعتـذار بجهـل أحكامـه اعتبـاراً مـن هـذا                     :أثره

 .مثال بشأن تزويج أب لابنته بغير موافقتها بالمخالفة لهذا القانون. التاريخ

  )٢٦٣ الأول ص  المجلد-القسم الثاني مج  ٢٣/١/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ٣٦/١٩٨٨لطعن ا(

  : الاعتقاد الديني-

ولا يجـوز   . تبنى الأحكـام فيـه علـى الإقـرار بظـاهر اللـسان            .  الدينية ةما يتصل بالعقيد   -١

 .وجوب الأخذ إقراراه. إقرار الخصم بأنه سُنيّ المذهب. البحث في بواعثه ودواعيه

  )١٤٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٨/٥/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٨١لطعن ا(

  )٢٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٠/٦/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٤/١٩٨٨والطعن (

  )٢٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٧/٦/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٣٣/١٩٨٧والطعن (

  )٢٢٥ ص الثاني  المجلد- الخامس مج القسم ٢٣/٣/٢٠٠٢وال شخصية جلسة  أح١٣٠/٢٠٠١والطعن (

الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية يؤخذ فيها بالإقرار بظاهر اللـسان متـى كـان ظـاهر الحـال             -٢
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لا ينبغي بحث دواعيها وإنما يقتصر البحث على النتـائج المترتبـة طبقـاً لأحكـام                . لا يكذبه 

 .عتنقه الشخصيالدين أو المذهب الذي 

 .٥١/١٩٨٤اختلاف الطرفين في المذهب يوجب تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم  -

  )٣٦٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٨/٦/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٩٤الطعن (

بناء الأحكام فيها على الإقـرار بظـاهر اللـسان متـى كـان              . الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية    -٣

لا يلزم للقضاء بحث دواعيهـا بـل النتـائج المترتبـة طبقـاً لأحكـام                .  الحال لا يكذبه   ظاهر

 .مثال. الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص

  )٦٦٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/٢/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٥/١٩٩٨الطعن (

  .شرطه. بناء أحكامها على الإقرار بظاهر اللسان. العقيدة الدينية -٤

 ـ             . مذهب الإمام مالك   - . اًيطبق عندما يكون أحـد الـزوجين سـني المـذهب والآخـر جعفري

.  فـي شـأن الأحـوال الشخـصية محلـه          ١٩٨٤ لسنة   ٥١ رقم   حلول أحكام نصوص القانون   

 .مثال

  )٢٢٦ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/١١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٤٣/٢٠٠٢الطعن (

 :شـرطه . الحكم فيها بنـاء علـى الإقـرار بظـاهر اللـسان           . بالعقيدة الدينية الأمور المتعلقة    -٥

للقـضاء بحـث النتـائج المترتبـة عليهـا طبقـاً لأحكـام الـدين أو                 .  يكذبه ظاهر الحال   ألاّ

  .المذهب الذي يعتنقه الشخص

حلولهـا محـل مـذهب      . ١٩٨٤ لـسنة    ٥١  رقـم  القواعد الموضوعية المنصوص في القانون     -

اخـتلاف  . لنسبة لمن كانوا يخـضعون لأحكامـه قبـل العمـل بهـذا القـانون              الإمام مالك با  

 .مثال. تطبيق مذهب الإمام مالك. مؤداه. الطرفين في المذهب

  )٢٢٦ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١١/١/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٧٩/٢٠٠٣الطعن (

. شـرطه . على الإقـرار بظـاهر اللـسان      إبتناء الأحكام فيها    . الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية    -٦

اقتـصاره علـى بحـث      . لا يجوز للقـضاء بحـث دواعيهـا         . مؤداه. ألا يكذبه ظاهر الحال   

  . النتائج المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص

توثيق عقد الزواج أو الطلاق بقسم التوثيق الجعفـري لا يـدل بذاتـه علـى مـذهب معـين                     -

مثال بشأن إعمال المحكمة لأحكام المذهب الجعفري رغـم إقـرار الزوجـة بأنهـا               . لخصومل

 .سنية المذهب

  )٤٤٩ ص ٢ ج - ٣٦ س -والقانون  مجلة القضاء ١٦/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٧٠٥/٢٠٠٧الطعن (
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هو الدفاع الذي مـن شـأنه إن صـح أن يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي                     . الدفاع الجوهري  -٧

 ـب أن تعرض لـه المحكمـة وتمحـص بكـل الوسـائل التـي مـن                  الدعوى وجو  أنها أن  ش

 .توصلها إلى الحقيقة وتجيب عليه بأسباب تكفي لحمل قضائها

اللـسان مـادام ظـاهر الحـال لا         الأمور المتعلقة بالعقيدة تبني الأحكام فيها علـى الإقـرار ب           -

 .يكذبه

اختلافهمـا  .  مـن إتباعـه    تكون واجبة التطبيـق إذا كـان الطرفـان        أحكام المذهب الجعفري     -

 فـي   ١٩٨٥ لـسنة    ٥١يوجب تطبيـق أحكـام القـانون        . في المذهب أو كان أحدهما جعفرياً     

 .شأن الأحوال الشخصية

لا يـدل بذاتـه علـى مـذهب معـين           . توثيق عقد الزواج أو الطلاق بإدارة التوثيق الجعفري        -

المـذهب وتأييـد    تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضـوع بـدرجتيها بأنهـا سُـنية             . للخصوم

ذلك بأقوال الشهود أمام المحكمة وعدم وجود ما يثبت أنهـا غيـرت مـذهبها إلـى المـذهب                   

 .يوجب تمييزه. خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم هذا النظر. الجعفري

  )٢٧/٣/٢٠١٤جلسة أحوال شخصية  ٩٠٢/٢٠١٢الطعن (                         

. تبنـى الأحكـام فيهـا علـى الإقـرار بظـاهر اللـسان             .  الدينية التي تتصل بالعقيدة  الأمور   -٨

اقتـصاره علـى النتـائج المترتبـة علـى          . شرط ذلك ولا ينبغي على الحكم بحث دواعيهـا        

 .ذلك طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص

لا يـدل علـى المـذهب الـذي يعتنقـه           . إتمام الـزواج أمـام إدارة التوثيقـات الجعفريـة            -

 .القصد منه مجرد توثيق العقد أو الواقعة محل التوثيق. لزوجانا

 ـ ١٩٨٤ لـسنة    ٥١من القانون رقم    ٣٤٦المادة - أن : مفادهـا .  شـأن الأحـوال الشخـصية      ي ف

 .إذا اختلفا مذهباً يطبق قانون الأحوال الشخصيةالمذهب الجعفري لا ينطبق إلا 

لبهـا تطبيـق قـانون الأحـوال        تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع أنها سنية المـذهب وط          -

إعمال إقرارها دون البحـث فـي بواعثـه ودواعيـه إلا إذا كذبـه ظـاهر                 : أثره. الشخصية

مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه ذلـك بالقـضاء بـضم              . الحال وقام دليل قطعي على خلافه     

 باعتبارهـا جعفريـة     –حضانة الصغير للمطعون ضده تطبيقاً لأحكـام المـذهب الجعفـري            

يعيبـه  . ١٩٨٤ لـسنة  ٥١بيـق هـو القـانون رقـم      غم أن القانون الواجـب التط      ر -المذهب

 .ويوجب تمييزه

  )١٣/٤/٢٠١٤جلسة أحوال شخصية  ١١٤١/٢٠١٢الطعن (                        
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  :الإثبات في مسائل الاعتقاد الديني -

  . اللسانالأحكام فيها تُبنى على الإقرار بظاهر. الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية -١

  )١٨٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٠/٦/١٩٨٨جلسة أحوال شخصية  ٤/١٩٨٨الطعن (

  .مثال. الأحكام فيها تُبنى على الإقرار بظاهر اللسان. الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية -٢

  )١٨٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٧/٦/١٩٨٨جلسة أحوال شخصية  ٣٣/١٩٨٧الطعن (

  :الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية -

الأصـل فيهـا    . بلفـظ الـشهادة   إخبار صادق في مجلس الحكم      . الشهادة في اصطلاح الفقهاء    -١

استثناء مـن هـذا الأصـل ولا تـصلح لإثبـات الـضرر              . شهادة التسامع . الرؤية أو السماع  

 .المبيح للتطليق في المذهب الحنفي

  )١٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٥/١/١٩٨٥جلسة أحوال شخصية  ٢/١٩٨٥الطعن (

اسـتخلاص هـذه    . إثباته بـالقرائن جـائز وفقـاً لمـذهب مالـك          . الضرر الموجب للتطليق    -٢

  .من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. القرائن

  )١٥٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٨/١٠/١٩٨٥جلسة أحوال شخصية  ٢٤/١٩٨٥الطعن (

 .المقصود بالفراش. الفراش والإقرار والبينة. ثبوت النسب في مذهب مالكطرق  -٣

  )١٨٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٩/١/١٩٨٧جلسة أحوال شخصية  ٢٣/١٩٨٦الطعن (

 . لا يبطل إلا بلعان.النسب الثابت بفراش صحيح -٤

  )١٨٦ الأول ص مجلد ال- مج القسم الثاني ١٩/١/١٩٨٧جلسة أحوال شخصية  ٢٣/١٩٨٦الطعن (

 .شروطه. ثوبت البنوّة به. في المذهب المالكي) الاستلحاق(الإقرار بالنسب  -٥

  )١٨٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٩/١/١٩٨٧جلسة أحوال شخصية  ٢٣/١٩٨٦الطعن (

 .لا يكون إلا من الأب. الإقرار بنسب الولد أي الاستلحاق في مذهب الإمام مالك -٦

  )١٨٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٩/٢/١٩٨٧جلسة أحوال شخصية  ٣٢/١٩٨٦الطعن (

 .حجيته قاصرة عليه ولا يثبت به نسب الولد إلى الأم. إقرار الأب بنسب الولد إليه -٧

  )١٨٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٩/٢/١٩٨٧جلسة أحوال شخصية  ٣٢/١٩٨٦الطعن (
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 .ي مذهب الإمام مالكف. المقصود بالاستلحاق -٨

 .علة ذلك. ثبوت بنوة المولود للتي ولدته بواقعة الميلاد -

 .حجيته. إقرار الأب بنسب الولد إليه -

 .جواز دحض ما تضمنته من بيانات. شهادة الميلاد قرينة على إثبات النسب -

  )١٨٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٨/١/١٩٨٨جلسة أحوال شخصية  ٢٧/١٩٨٧الطعن (

 .طرق إثباته. الوقف في المذهب الجعفري -٩

الحكـم فـي حصـصهم      . مـؤداه . إقرار بعض الورثة بحصول الوقف دون الـبعض الآخـر          -

 .دون الآخرين

  )١٨٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٩/٢/١٩٨٨جلسة أحوال شخصية  ١٦/١٩٨٧الطعن (

الزنـا المجـرد أو بالزنـا ونفـي         رمـي الزوجـة ب    . القصد منه .  للمذهب الحنفي  طبقاًاللعان   -١٠

 .إجراءاته وشروطه وصيغة الحلف فيه. الولد

 .يشترط فيه ما يشترط في الشهادة. أثر ذلك. شهادة. اللعان في المذهب الحنفي -

 .وقوع الفرقة ونفي النسب. أثره. تمام حصول اللعان بين الزوجين -

  )١٨٧ الأول ص  المجلد-ي  مج القسم الثان٢١/٣/١٩٨٨جلسة أحوال شخصية  ٢٨/١٩٨٧الطعن (

جـائز بـالقرائن    . إثباته في قـانون الأحـوال الشخـصية العراقـي         .  للتطليق الموجبالضرر   -١١

 .رةعلى الشهادة أو بشهادة سماع متواتأو بالشهادة المباشرة أو بالشهادة 

  )١٨٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٤/٤/١٩٨٩جلسة أحوال شخصية  ٢٤/١٩٨٨الطعن (

. قواعـد الإثبـات المتـصلة بـذات الـدليل         .  في القـانون المـصري     للضررأحكام التطليق    -١٢

 مـن لائحـة ترتيـب المحـاكم         ٢٨٠م  . وجوب الرجوع فيها إلى الراجح في المذهب الحنفي       

 .الشرعية المصرية

  )١٨٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٠/٦/١٩٨٨جلسة أحوال شخصية  ٧/١٩٩٠الطعن (

متـى كـان المـشهود بـه ممـا يظهـر غالبـاً              .  يختلف باختلاف المشهود به    الشهادةنصاب   -١٣

 .مثال. بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما متعلق بمال فإن ثبوته يكون رللرجال غي

 .لا يعيبه. عدم أخذ الحكم بأقوال الشاهدات في توافر شروط الحصانة -

  )٣٨٢ الأول ص  المجلد-الثالث  مج القسم ٣٠/١٠/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٨/١٩٩٣الطعن (

قاعدة شرعية مؤداها عـدم قبـول شـهادة الأصـل لفرعـه             .  انتفاء التهمة عن الشاهد    وجوب -١٤
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مثـال لاسـتبعاد شـهادة      . جـواز الأخـذ بـشهادتهم     . عدا ذلك من القرابات   . والفرع لأصله 

 .الأب لأبنته

مثـال  .  دليـل كامـل    أن لا يكـون فـي الـدعوى       . شرط توجيه القاضي لها   . اليمين المتممة  -

 .لعدم توجيهها لوجود دليل كامل من بينة شرعية

  )٣٨٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١١/٢/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٦٥/١٩٩٤الطعن (

علـة  . غيـر مقبولـة شـرعاً     . شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله في مذهب الإمـام مالـك           -١٥

  .مثال. ذلك

لا يـصادف محـلاً مـن       . النعـي عليـه   . لى أقـوال الـشهود    عدم تعويل الحكم في قضائه ع      -

  .قضاء الحكم

  )٥٦٢ الأول ص  المجلد- الرابع مج القسم ١١/١٠/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ٤/١٩٩٧الطعن (

علـى مـن يقـع عـبء        . اختلاف الزوجين في الإنفاق من عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق          -١٦

  .الإثبات وفقاً للمذهب الجعفري

شـهادة سـائر القرابـات      . علـة ذلـك   . غيـر مقبولـة   . لأصل لفرعه والفرع لأصله   شهادة ا  -

  .مقبولة

  )٥٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٧/١/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ٧١/١٩٩٧الطعن (

مـسائل  . الاسـتثناء . الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للـشاهد أن يـشهد بـشيء لـم يعاينـه                 -١٧

 .شرط ذلك.  جواز الأخذ بالشهادة السماعية فيها.النسب والموت والنكاح

  .خطأ يعيبه ويوجب تمييزه.  قضاء الحكم بعدم الأخذ بالشهادة السماعية في الطلاق-  
  )٥٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٩/٥/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ٩٩/١٩٩٧الطعن (

 .عبء إثباته على الزوج. رضاء الزوجة بالطلاق -١٨

  )٥٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٠/٦/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١١٠/١٩٩٧ الطعن(

. إتبـاع المحكمـة للإجـراءات المعتـادة       . أثـره . تفرق آراء المحكمين المعينين في الـدعوى       -١٩

  .جائز. التجائها إلى التحقيق

 استخلاص المحكمة من أقوال شاهدي المطعـون ضـدها اسـتحكام الـشقاق بـين الطـرفين                 -

لا محـل   . بما لا يستطاع معه دوام العشرة دون الخروج عما يـؤدي إليـه مـدلول الـشهادة                

  .للنعي عليه في هذا الخصوص

  )٥٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٨/٩/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ١٣٣/١٩٩٧الطعن (
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 ـ            . تعيين المحكمين  -٢٠ . ل الزوجـة  الأصل فيه أن يكون أحدهما من أهل الزوج والثـاني مـن أه

  .جائز. تعيين والد الزوجة حكماً عنها. علة ذلك وأساسه

  )٥٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣٠/١٠/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ٢١/١٩٩٩الطعن (

  .صدور حكم عليه. مقتضاه. إثبات الزوجية إلى الميت -٢١

 ـ. دعوى إثبات الزوجية على الميت لا تقبل إلاّ ضمن دعـوى حـق آخـر             - مثـال  . ة ذلـك عل

  .لطلب بطلان طلاق من مورث لم يرفع ضمن دعوى حق

  )٥٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/١١/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ٤٥/١٩٩٩الطعن (

الأخذ بقـول الزوجـة قبـل الـدخول وقـول           . اختلاف الزوجين في قبض ما حل من الصداق        -٢٢

  .لفالزوج بعده ما لم يكن هناك دليل أو عرف مخا

  )٥٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٣/٦/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ٢/١٩٩٩الطعن (

خلـو أحكـام    . رجلان أو رجـل وامـرأتين     . نصاب الشهادة اللازمة لإثبات المراجعة القولية      -٢٣

الرجـوع إلـى مـذهب      . مـؤاده . قانون الأحوال الشخصية من حكم إثبات المراجعة بالفعـل        

  .ذي يختلف نصاب الشهادة فيه باختلاف المشهود بهالإمام مالك وال

  )٥٦٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣٠/٦/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ١١٤/١٩٩٩الطعن (

وجـوب انتفـاء التهمـة عـن        . علـة ذلـك   . عدم قبولها . شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله     -٢٤

انتفـاء التهمـة عنهـا وألا       . طهشـر . مقبولـة . شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض    . الشاهد

  .تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم

جواز قبول شهادة القريب ومن له صلة بالمـشهود لـه متـى كـانوا أهـلاً                 . التفريق للضرر  -

  ٥١/١٩٨٤ ق١٣٥م. للشهادة وذلك استثناء من الأصل العام

  )٥٦٦ الأول ص المجلد - مج القسم الرابع ٢٢/١٠/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ٢٢٢/١٩٩٩الطعن (

قبولهـا فـي إثبـات إضـرار الـزوج          . الشهادة بالتـسامع  . الأصل أن تكون مباشرة   . الشهادة -٢٥

بزوجته بأن يشهد الشاهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفـسه بـأن يكـون قـد سـمعه                    

من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب وتواترت بـه الأخبـار عنـده ووقـع فـي قلبـه                    

  .الثابت بالتواتر والمحسوس سواء. علة ذلك. هاصدق

اختلافها عن الـشهادة بالتـسامع بـالمعنى الـشرعي ويكـون            . الشهادة بالسماع أو السماعية    -

  .مصدرها الخصم المشهود له نفسه ومنقولة عنه

  )٥٦٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٣/١٢/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ١٤٦/٢٠٠٠الطعن (
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. كل مـا يحـضره الزوجـان لاسـتعماله فـي بيـت الزوجيـة              : ماهيته. ومتاع البيت جهاز   -٢٦

ما يعرف أنه للرجل يقضى بـه لـه مـع يمينـه ومـا يعـرف أنـه            : مؤداه. اختلافهما حوله 

 .للنساء يقضى للمرأة مع يمينها

  )٥٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٢/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٧٨/٢٠٠٠الطعن (

. مـا يحـضره الزوجـان بعـد الـدخول لاسـتعماله بـالمنزل             : ماهيتـه . از ومتاع البيت  جه -٢٧

ما يعرف أنه للرجل يقضى به له مـع يمينـه ومـا يعـرف أنـه                 : مؤداه. النزاع بينهما حوله  

الحلي وأدوات الزينة ممـا يعـرف أنـه للزوجـة وتخـتص             . للمرأة يقضى به لها مع يمينها     

 .ازعة حولهادائرة الأحوال الشخصية بنظر المن

  )٥٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١/٤/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ٢٤٩/٢٠٠٠الطعن (

دفـاع جديـد    . عدم إثارة مسألة ظهور علامات البلوغ على الولـد أمـام محكمـة الاسـتئناف               -٢٨

 .عدم قبوله أمام محكمة التمييز. أثره. يختلط فيه الواقع بالقانون

  )٥٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٣/٥/٢٠٠١جلسة  شخصية أحوال ٧١/٢٠٠٠الطعن (

الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للـشاهد أن يـشهد بـشيء لـم يعاينـه بـالعين أو بالـسماع                       -٢٩

شـرعية مـسكن الزوجيـة ومـدى        . مسائل منها النسب والموت والنكـاح     : الاستثناء. بنفسه

 .خطأ يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. أمانة الزوج على زوجته ليس من الاستثناء

  )٥٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣٠/٩/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٢٢٩/٢٠٠٠الطعن (

عـدم  . وجوب النفقة للمعتدة مـن طـلاق أو فـسخ أو دخـول فـي زواج فاسـد أو بـشبهة                     -٣٠

 .سقوطها إلاّ بالأداء أو الإبراء

  )٥٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣٠/٩/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٦١/٢٠٠١الطعن (

جوازها خلافاً للأصل في ثبوت النسب مـا لـم يطـل زمـن              . شهادة السماع في مذهب مالك     -٣١

  .السماع

قبولها منهن وحـدهن فيمـا لا يظهـر للرجـال ولا يطلـع              . شهادة النساء في المذهب المالكي     -

ة امـرأتين بـالولادة والاسـتهلال       ثبـوت النـسب والإرث بـشهاد      . أثر ذلـك  . عليه غيرهن 

  .للمولود

علـة  . فتقـوم القـرائن مقـام الـشاهد    . جواز القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات       -

القضاء فهم ومن القرائن ما هو أقوى من البينـة والإضـرار وهمـا خبـران يتطـرق                  : ذلك
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 .إليهما الصدق والكذب

  )٥٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/١٠/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٣٨/٢٠٠١الطعن (

النزاع في ثبوت النسب من الرجل غيـر المخـصب أو المـصاب بعيـب خلقـي أو مـرض                     -٣٢

شـمول ذلـك   . لمحكمـة الموضـوع الاسـتعانة بأهـل الخبـرة        . يمنعه من إتيان الولد منـه     

  .علة ذلك. خلاف تلك الحالة

  )٥٦٩ الأول ص  المجلد-لقسم الرابع  مج ا٦/١٠/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٣٨/٢٠٠١الطعن (

الأحكام الموضوعية لقانون جنسية الزوج وقـت عقـد الـزواج تطبـق علـى الآثـار التـي                    -٣٣

يرتبها عقد الزواج أما الأحكام الإجرائيـة فيرجـع فيهـا إلـى القـانون الكـويتي باعتبـاره                   

  .١٩٦١ لسنة ٥ من القانون ٣٩المادة . قانون القاضي المعروض عليه النزاع

 مـن   ٨٧/٢المـادة   . لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيـذ حكـم نهـائي بالطاعـة            . نشوز الزوجة  -

  .مثال.  أحوال شخصية١٩٨٤ لسنة ٥١القانون رقم 

قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها باعتبار أنها لا تعـد ناشـزاً لعـدم حـصول                   -

يكـون قـد طبـق      . نفيـذه الطاعن على حكم نهائي بدخولها فـي طاعتـه وامتناعهـا عـن ت             

  .صحيح القانون

  )٢٣٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠١الطعن (

 ولا هد أمـام المحكمـة بعـد حلـف اليمـين     التي يدلي بها الشاهي بالشهادة الشهادة في  العبرة   -٣٤

  .قيمة لما يقدمه الخصوم من إقرارات مكتوبة

  )٢٣٦ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/٣/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٣٩/٢٠٠١الطعن (

  .لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه -٣٥

  .مثال. لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في تقدير أقوال الشهود -

  )٢٣٦ الثاني ص  المجلد-الخامس  مج القسم ١١/٥/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٩٢/٢٠٠١الطعن (

خلو قانون الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك من نـص يحكـم كيفيـة إثبـات الـشهادة                   -٣٦

  .١٩٨٠ لسنة ٣٩وجوب إعمال قانون الإثبات رقم . أمام المحاكم

  .التفرقة بين الدليل وإجراءاته في الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية -

ات شهادة الـشاهد الثـاني واكتفائهـا فـي ذلـك بأنهـا مطابقـة                إغفال محكمة أول درجة إثب     -

  .مفاد ذلك. لأقوال الشاهد الأول وعدم تمسك الطاعن بذلك أمامها

  )٢٣٦ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١/٦/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢١٨/٢٠٠١الطعن (
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أسـاس  . ثمائـة يـوم   أقل مدة للحمل هي ستة أشهر قمرية وأكثرها هي خمـسة وسـتون وثلا              -٣٧

  .ذلك

لا يثبـت النـسب إلا   . انتفـاء أحـدهما  .  ثبوت النسب في الزواج الصحيح للولـد     شرطاماهية   -

  .بإقرار الزوج

عـدم احتمالـه النفـي ولا يـسمع إنكـار بعـد             . صدور الإقرار بالنسب مـستوفياً شـرائطه       -

  .الإقرار

  )٢٣٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٧/١٠/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٨٦/٢٠٠١الطعن (

القـول قـول الزوجـة      . اختلاف الزوجين في الإنفاق من عدمه واتفاقهمـا فـي الاسـتحقاق            -٣٨

وعليه بالبينة فـي حالـة وجودهـا فـي          . بيمينها إذا كان الزوج غائباً أو الزوجة منعزلة عنه        

  . عند عدم وجود بينة للزوجة يكون القول قول الزوج بيمينه. بيته

  .شرطه. من إطلاقات محكمة الموضوع. ل الشهودتقدير أقوا -

  )٢٣٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٣/٢/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ١٤٠/٢٠٠٢الطعن (

شـهادة الأصـل لفرعـه والعكـس أو أحـد          . مـؤداه . وجوب انتفـاء التهمـة عنـه      . الشاهد -٣٩

  . شرط ذلك. اباتجواز الاعتداد بشهادة سائر القر. غير مقبولة. الزوجين للآخر

  .شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود -

  )٢٣٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٨/٥/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٢٣١/٢٠٠٢الطعن (

إقامة أي منهما البينـة علـى دعـواه يحكـم           . مؤداه. تنازع الزوجين على متاع بيت الزوجية      -٤٠

ما يصلح للنساء فقط يحكـم بـه للزوجـة مـع يمينهـا              . أثره. ةعدم وجود بين  . له بمقتضاها 

مـا يـصلح للرجـل والمـرأة يحكـم بـه            . وما يصلح للرجال فقط يحكم به للزوج مع يمينه        

مـن سـلطة محكمـة      . تقـدير ذلـك   . البيـت بيـت الرجـل     . علـة ذلـك   . للزوج مع يمينه  

  . مثال.٥١/١٩٨٤ ق ٧٣م . شرطه. الموضوع

  )٢٣٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٤/٣/٢٠٠٤جلسة ة أحوال شخصي ٣٤/٢٠٠٣الطعن (

قواعـد الإثبـات المتـصلة بـذات الـدليل          . إجراءات الإثبات خضوعها لقـانون المرافعـات       -٤١

خـضوعها لأحكـام الـشريعة      . كبيان الشروط اللازمة لصحته وبيان قوته والأثـر القـانوني         

 . اجب التطبيقاحترام ولاية القانون الو. علة ذلك. الإسلامية

عجـز الطـرفين    . إثباتـه بالبينـة   . اختلاف الزوجين حول هذا المتـاع     . ماهيته. متاع المنزل  -
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 ـ       :أثره. عن الإثبات  اء وللرجـل بيمينـه فيمـا عـدا         س القول للزوجة بيمينها فيما يعـرف للن

المـادة  . علـة ذلـك   . تعلقه بالدليل وقوتـه فـي الإثبـات       . أو عدم قبولها  . قبول الشهادة . ذلك

  .مثال. ٥١/١٩٨٤ من ق ٧٣

  )٢٣٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ٣٧٧/٢٠٠٣الطعن (

  .البينة على من يدعى خلاف الأصل -٤٢

 .مثال. شروط استحقاقها. الأصل فيها للنساء. الحضانة -

  )٢٣٩الثاني ص   المجلد- مج القسم الخامس ٦/٦/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٣٨/٢٠٠٣الطعن (

سـلطة تقديريـة    . التعرف على شخص المسيء من الزوجين عنـد اخـتلاف آراء الحكمـين             -٤٣

دخولـه فـي سـلطتها فـي فهـم الواقـع وبحـث الـدلائل                . علة ذلـك  . لمحكمة الموضوع 

  .مثال. والمستندات المقدمة إليها

  )٢٤٠ الثاني ص د المجل- مج القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٠٨/٢٠٠٤الطعن (

أن المـدعى   . علـة ذلـك   . القاعدة الشرعية أن البينة على من ادعى واليمين على مـن أنكـر             -٤٤

 ذمـة المـدعى     بـراءة الأصـل   .  وهي البينـة   الذي يقول بخلاف الظاهر يكلف بالحجة القوية      

لا يجـاب  . طلب المدعى عليه تحليـف المـدعى أن مـا يأخـذه بحـق         . فيكلف باليمين . عليه

  .مثال. علة ذلك. إليه

  )٢٤٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٢٠/٢٠٠٤الطعن (

ليـست مـن    . قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيهـا الإثبـات بالكتابـة               -٤٥

عـدم جـواز التمـسك بهـا فـي مـسائل الأحـوال              . مؤدى ذلـك  . قواعد الإثبات الشرعية  

  .شخصيةال

  )٢٤٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٠/٢/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٤٤/٢٠٠٤الطعن (

 وجـوب انتفـاء التهمـة عـن         :علـة ذلـك   . عدم قبولها . شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله     -٤٦

  .انتفاء التهمة عنها.  ذلكشرط.  مقبولة.شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. الشاهد

  )٢٤١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٣/٣/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ١٨٤/٢٠٠٤الطعن (

إثبــات الــدعوى . مــؤداه. راء الحكــام أو عــدم تقــديمهم تقــارير فــي الــدعوىآتفــرق  -٤٧

  .بالإجراءات العادية

  )٢٤١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/٤/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ١٧٦/٢٠٠٤الطعن (



 أحوال شخصية

- ٣٤٣ -  

.  الزوجين في الإنفاق وعدمه واتفاقهمـا فـي الاسـتحقاق فـي المـذهب الجعفـري                اختلاف -٤٨

وجودهـا فـي    . القول بيمينهـا وعليـه البينـة      . مفاده عند غياب الزوج وانعزال الزوجة عنه      

  . القول بيمينه وعليها البينة. أثره. بيته

. ة موضـوعية  مـسأل . تقدير أقوال الشهود وتقدير النفقة بأنواعها ومدى يـسار الملـزم بهـا             -

  .مثال. شرط ذلك. استقلال قاضي الموضوع بها

  )٢٤٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٥/٩/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٣٣٨/٢٠٠٤الطعن (

فـشل  . حق كل منها فـي طلـب التفريـق        . مؤداه. إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً       -٤٩

أن للمحكمـة   . اختلافهمـا فـي الـرأي     . حكمـين تعيـين   . أثره. المحكمة في الإصلاح بينهما   

اتبـاع  . أثـره . رائهـم تفـرق آ  .  يتفق عليه الأكثريـة مـنهم      ين حكماً مرجحاً والقضاء بما    تُع

ــة  ــراءات العادي ــة للإج ــواد . المحكم  ٥١ ق ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٦الم

 .  في شأن الأحوال الشخصية١٩٨٤لسنة 

 وتقارير الحكـام فيهـا وكفايـة الأسـباب التـي بنيـت              فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها      -

مـن سـلطة محكمـة      . عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واسـتخلاص قيـام الـشقاق           

  .مثال. شرط ذلك. الموضوع

  )٢٤٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٧/١١/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٣١٥/٢٠٠٤الطعن (

 . علة ذلك. لأصله غير مقبولة شرعاًشهادة الأصل لفرعه والفرع  -٥٠

شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع    . تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يُطمأن إليه منهـا       -

  .مثال. ذلك

  )٢٤٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ١١٧/٢٠٠٥الطعن (

 ـ           -٥١ تتبـع  . شـرطه . موضـوعي . افهم الواقع في الدعوى وتقـدير الأدلـة والـشهادة وتجزئته

كفايـة الـرد    . غيـر لازم  . المحكمة الخصوم في مناحي دفـاعهم والـرد عليهـا اسـتقلالاً           

 أبـيهم تطبيقـاً     إلـى مثال لتسبيب سائغ لإسـقاط حـضانة الأم لأبنائهـا وضـمهم             . الضمني

  .للقانون السوري

  )٣٢٨ ص ١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س  ٢٨/١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٥١١/٢٠٠٥الطعن (

جـواز الأخـذ    . الـشهادة مـن المـشاهدة     : علـة ذلـك   . الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة      -٥٢

اختلافهـا عـن الـشهادة      . شـرط ذلـك   . بالشهادة بالتسامع في إثبات ضرر الزوج بزوجتـه       



 أحوال شخصية

- ٣٤٤ -  

: أسـاس ذلـك   . بالسماع أو السماعية وهي التي يكون مصدرها الخصم المـشهود لـه نفـسه             

 لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفـسه إلا مـا اسـتثناه الفقهـاء               يءيشهد بش لا يجوز للشاهد أن     

  .من مسائل منها النسب والموت والنكاح

 . المالكيةعاوى التفريق للضرر استناداً لفقهالمشرع قبل بالشهادة بالتسامع في د -

.  من مـسائل الواقـع تـستقل بهـا محكمـة الموضـوع              ونفيه الموجب للتطليق تقدير الضرر    -

فـي دعـوى التفريـق مـن سـلطة محكمـة             الأخذ بأقوال الشهود وتقـارير المحكمـين         لها

  .مثال. شرطه. الموضوع

  )٤٨٧ ص ١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٣/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٢٠٥/٢٠٠٥الطعن (

  )٤٩٥ ص ١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٣/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ١٩٥/٢٠٠٦، ١٨٨ انالطعنو(

 الآخـر مـن     وجود عيـب مـستحكم فـي الـزوج         .شرطه. طلب أحد الزوجين فسخ الزواج     -٥٣

.  بـه بعـد العقـد      قـضاؤه  منهما بالعيب قبـل العقـد أو         أيعلم  . العيوب المنفرة أو المضرة   

 يطلـب الفـسخ بـسببها والمـدة         التـي  معرفـة العيـوب      . طلب الفسخ  في سقوط الحق    .أثره

  .هل الخبرة من الأطباء المسلمين لازمه الاستعانة بأ.المناسبة لذلك

مـؤدى  . طلب إجراء التحقيق أو التصريح باستخراج مستندات معينـة لـيس حقـاً للخـصوم               -

  .مثال.  ليس واجباً على المحكمة الاستجابة له.ذلك

  )٣١٧ ص ٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٤٨٠/٢٠٠٦الطعن (

 حالـة طلبهـا التفريـق وتعـذر معرفـة المـسيء مـن               فيسقوطه   . المتعة فيحق الزوجة    -٥٤

 حالـة ثبـوت أن الإسـاءة      فـي سـقوطه   .  استداء مؤجل المهر ونفقة العدة     فيحقها  . الطرفين

  .كلها من جانبها

 دعـوى   فـي  الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقـوال الـشهود وتقـارير الحكـام              فيفهم الواقع    -

  .مثال. ط ذلكشر. من سلطة محكمة الموضوع. التفريق

  )٢٤٢ ص ٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ١٥٢/٢٠٠٥الطعن (

. فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنهـا شـهادة الـشهود وتـرجيح مـا يطمـأن إليـه                    -٥٥

مثال لتسبيب سـائغ لـرفض طلـب الأب ضـم حـضانة الـصغير               . شرط ذلك . موضوعي

نـه علـم بزواجهـا مـن غيـر          أ الحاضـنة    شاهدين المحكمة إلى شهادة     إليه تأسيساً لاطمئنا  

  .محرم منذ أكثر من سنة سابقة على إقامة دعواه

لا . التفات المحكمة عن طلب ضم ملف علاج المحـضون وإحالـة الأخيـر للكـشف الطبـي                 -
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  .ما دام لم تعول في قضائها على الحالة الصحية له. عيب

طالمـا قـد مكًنـت      . لا عيـب  .الـدعوى إلـى التحقيـق     عدم استجابة المحكمة لطلب إعـادة        -

الطاعن من نفى الوقائع التـي كلفـت الحاضـنة بإثباتهـا وتقـاعس عـن إحـضار شـهوده                    

  .وكانت الأوراق كافية بحالتها لتكوين عقيدة المحكمة

  )٣٦٥ ص ٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٦/٥/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٥٥٥/٢٠٠٥الطعن (

أن يكـون   :  شـرطه  .ات الضرر في نطـاق الحيـاة الزوجيـة        قبولها في إثب  . تسامعالشهادة بال  -٥٦

 عـدم صـحة الـشهادة إذا قـال الـشاهد            . من أهل العدل وأن يكون من الثقات       فاشياًالسماع  

  .مؤدي ذلك.  أنه يندرج في الشهادة علي الشهادة.علة ذلك. أنه سمع من شخص معين

  . مثال.علة ذلك. الخصم المشهود لهعدم الاعتداد بالشهادة إذا كان مصدرها  -

  )٣٩٢ ص ١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٢٣٥/٢٠٠٧الطعن ( 

إن كـان لـيس بمـال ولا        . اختلافه باختلاف المـشهود بـه     . نصاب الشهادة في الفقه الحنبلي     -٥٧

النـصاب شـاهدان   . يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعـة والخلـع والنـسب والإيـلاء       

  .مثال بشأن نصاب الشهادة في حضانة. علة ذلك. لا امرأة بينهما

  )٣٨٢ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٦٠٠/٢٠٠٧الطعن (

الرجـوع فـي    . لازمـه . عدم تناوله كيفية إثبات وقـوع الطـلاق        . ١٩٨٤ لسنة   ٥١القانون   -٥٨

إثبـات طـلاق الـزوج      .  من القـانون المـذكور     ٣٤٣ م .مام مالك ذلك للمشهور في مذهب الإ    

بالبينـة الـشرعية    . لـك ا م الإمـام  لامرأتـه فـي مـذهب        ه ولم يكن قد أقر بطلاق     يالذي توف 

  .بشهادة رجلين عدلين

  )٤٠٢ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٥١٩/٢٠٠٧الطعن (

تمـام  إها بالبلوغ إما بظهور العلامـات الطبيعيـة المعروفـة أو ب           ؤاانته. حضانة النساء للذكر   -٥٩

  .مثال. ١٩٨٤ لسنة ٥١ ق ١٩٤ م.الذكر الخامسة عشر من العمر دون ظهورها

  )٤٤٩ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٧٠٥/٢٠٠٧الطعن (

لا يـدل بذاتـه علـى مـذهب معـين           . توثيق عقد الزواج أو الطلاق بقسم التوثيق الجعفـري         -٦٠

مثال بشأن إعمال المحكمـة لأحكـام المـذهب الجعفـري رغـم إقـرار الزوجـة                 . للخصوم

  .بأنها سُنية المذهب

 )٤٤٩ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٧٠٥/٢٠٠٧الطعن (
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 ـ كل ما يحضره الزوجان أو أ      جهاز ومتاع البيت هو    -٦١  ـح . تعماله فـي بيـت الزوجيـة   دهما لاس

 ـعجزه.  دعـواه حكـم لـه بمقتـضاها        علـى  البينة   امن أقام منهم  . اختلافهما حوله  ا عـن   م

 يقـضى  به للزوجة مـع يمينهـا وعـدا ذلـك            يقضىما يعرف للنساء    : مؤداه.  بالبينة الإثبات

  . علة ذلك. به للزوج مع يمينه

د وهـو يتغيـر بـاختلاف       مـا يجـري بـه العـرف الـسائ         . بيان ما يصلح للرجال والنساء       -

  .البلدان والأزمنة

  )٤٦٥ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٩/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٢١٨/٢٠٠٧الطعن (

.  لزومـاً لـه    اتخاذ إجراء من إجـراءات الإثبـات لـم تـر          محكمة الموضوع عدم التزامها ب     -٦٢

ئغة لإثبـات الحـضانة     مثـال لأسـباب سـا     . كفاية الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدتها     . شرطه

 .وتقدير النفقة

  )٤٧٣ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٨٣/٢٠٠٧الطعن (

 ـ رفـع دعـوى طاعـة        .مناط تحققه . ة المسقط لحقها في النفقة    نشوز الزوج  -٦٣ ا وامتناعهـا   عليه

  .١٩٨٤سنة ل٥١ب ق /٨٧ م.عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها بعد إعلانها به

قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضـدها لخلـو الأوراق ممـا يفيـد قيـام الطـاعن                    -

ا واستصدار حكـم نهـائي بـدخولها فـي طاعتـه وامتناعهـا عـن                عليهبرفع دعوى طاعة    

  .صحيح. تنفيذه بعد إعلانها به

  )٤٧٣ص  ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٨٣/٢٠٠٧الطعن (

عـدم انطبـاق قـانون الإثبـات فـي هـذا            . يمين خاصة . يمين الزوجة المتعلقة بمتاع البيت     -٦٤

 .علة ذلك. الشأن

  ) لم ينشر١٣/١٠/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٧٠٣/٢٠٠٧الطعن (                

إن كـان ممـا     .  يختلـف بـاختلاف المـشهود بـه        – في المذهب المـالكي      –نصاب الشهادة    -٦٥

 ثبوتـه   - ومنهـا الحـضانة والـصلاحية لهـا        –رجال وليس بمال ولا يقصد به مال        يظهر لل 

 .بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما

  ) لم ينشر٢٨/١/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٤٠٤/٢٠٠٩الطعن (                

  . الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة -٦٦

أن يـشهد بـشيء     : ماهيتهـا . تـه الشهادة بالتسامع التي تقبل في إثبات إضرار الـزوج بزوج          -
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- ٣٤٧ -  

 لا يتـصور تواطـؤهم      بنفسه إلا أنه متواتر بـسمعه مـن جماعـة         لم يعاينه بالعين أو يسمعه      

على الكذب واشتهر واستفاض وتواترت بـه الأخبـار عنـده ووقـع فـي قلبـه صـدقها أو                    

  . يخبره به وبدون استشهاد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول

 ـ . الشهادة بالتسامع  - هادة أصـلية ومتميـزة بـضوابطها ودواعيهـا ولهـا قوتهـا فـي               هي ش

اختلاقها عن الشهادة السماعية وهي التي يكـون مـصدرها الخـصم المـشهود لـه                . الإثبات

  .شهادة سماعية لا يصح الاستناد إليهامثال في . بنفسه

  )١ ج ٣٨مجلة القضاء والقانون س  ٢٨/١/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٤٠٤/٢٠٠٩الطعن (   

المطلقـة رجعيـاً أثنـاء وجودهـا         هي   زمة بالبقاء في منزل الزوجية خلال عدتها      المطلقة المل  -٦٧

 لـسنة   ٥١ق١٦١م  .  تلـك التـي طلقـت بعـد خروجهـا منـه            تفي منزل الزوجية وليـس    

  .  مثال. علة ذلك.١٩٨١

  .مثال. عبء إثباته على الزوج. تطليق الزوج لزوجته أثناء وجودها بمنزل الزوجية -

  )٣١٩ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢١٥/٢٠٠٧الطعن (

 .المدعي هو المكلف بإثبات دعواه -٦٨

حقه فـي الإشـراف علـى شـئونه وحفظـه وتربيتـه             . للأب الولاية على نفس أبنه الصغير      -

 ار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التـي يرغـب فـي توجيهـه إليهـا ومـا                    يواخت

. الجدل فـي ذلـك أمـام محكمـة التمييـز          . تقدير ذلك موضوعي  . تتحقق به مصلحة الصغير   

 .لوقبم غير

عدم قيام المطعون ضده بقيد أنبه بالمدرسة التي اختارتهـا الطاعنـة أو عـدم موافقـة علـى                    -

  .مثال. علة ذلك. عدم التزامه بأداء المصروفات الدراسية. أثره. هذا النوع من التعليم

  )٦/٢/٢٠١٤جلسة أحوال شخصية  ٩٦٦/٢٠١٢الطعن (                   
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  :مسائل الأحوال الشخصية

  أولاً
  الزواج

  : بوجه عام-١   

 يوجـب الخيـار للأخـر فـي الـرد أم            – وفقاً لفقـة الإمـام مالـك         –العيب بأحد الزوجين     -١

 .الرد بالعيب فسخ بطلاق. الإمساك

يـستوجب الـرد بفـسخ      . لأحـد الـزوجين   التفريق لعيب من العيوب التي توجـب الخيـار           -

اعتبـار الحكـم المطعـون فيـه رد النكـاح للعيـب             . مؤدى ذلك .  لا التفريق للضرر   النكاح

  .صحيح. فسخاً يوجب التطليق بطلقة بائنة

  )٣٧ سنوات ص ٧ مج ٣٠/٥/١٩٧٧جلسة أحوال شخصية  ٧/١٩٧٦الطعن (                     

 ـ    -٢ رم عقـد زواجهمـا فـي مـصر يخـضع زواجهمـا للقـانون               الكويتيان المسلمان اللذان أُب

 .لا يكون إلا بوليّ الزوجة. الزواج طبقاً لهذا القانون. الكويتي

  )١٤٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٢/٥/١٩٨٠جلسة أحوال شخصية  ٦/١٩٧٨الطعن (

 ـ     إقـرار القاضـي الحنفـي زواجـاً       . ماهيتها. الولاية في الزواج   -٣ لا . سها أجرتـه البنـت بنف

للقاضي وهو بصدد نظـر دعـوى فـسخ الـزواج أن يبحـث              . يجوز للقاضي المالكي نقضه   

  .مسألة عضل الأب

  )١٤٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٢/٥/١٩٨٠جلسة أحوال شخصية  ٦/١٩٧٨الطعن (

. عـضل . امتناع الأب عن تزويج ابنته البكر البالغ من الزواج بكفء بغيـر سـبب شـرعي                -٤

  . تزوجيها باعتباره المنوط به دفع للظلمللقاضي

  )١٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٢/٥/١٩٨٠جلسة أحوال شخصية  ٦/١٩٧٨الطعن (

  .ماهيتها. الكفاءة المعتبرة في الزواج طبقاً لمذهب مالك -٥

  )١٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢/٢/١٩٨١جلسة أحوال شخصية  ١١/١٩٨٠الطعن (

 .عدم تحقق أي نوع من أنواع الزواج الشفار. أثره. بوت دفع صداق للزوجةث -٦

  )١٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٩/٦/١٩٨١جلسة أحوال شخصية  ٣/١٩٨١الطعن (
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رضاء الزوجة التي لم يسبق ترشيدها ولم يثبت في حق وليهـا العـضل لـيس مـن شـروط                     -٧

 .صحة انعقاد زواجها

  )١٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٩/٦/١٩٨١جلسة وال شخصية أح ٣٠/١٩٨١الطعن (

للأب ولاية إجبار ابنته البكر على الزواج، مادام لم يسبق لـه ترشـيدها أو يثبـت فـي حقـه                      -٨

 .العضل

  .طبقاً لمذهب مالك. معنى الكفاءة المعتبرة في الزواج -

  )١٥٠ الأول ص  المجلد-لأول  مج القسم ا٣٠/٥/١٩٨٣جلسة أحوال شخصية  ١٠/١٩٨٢الطعن (

. استحقاق الزوجة لكل المهر المسمى فـي قـانون الأحـوال الشخـصية العراقـي بالـدخول                 -٩

 .مثال. أنواع الدخول شمول ذلك كل

  )٢٦٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٥/٦/١٩٨٧جلسة أحوال شخصية  ٦/١٩٨٧الطعن (

ر البالغة جبراً بغير رضـاها المقـررة فـي المـذهب            لأب الرشيد تزويج ابنته البك    قاعدة أن ل   -١٠

 إلـى وجـوب مـشاركة الزوجـة مـا بـين             ٥١/١٩٨٤عدول المشرع عنها في ق      . المالكي

الـزواج  : مـؤدى ذلـك   . البلوغ الطبيعي وتمام الخامسة والعشرين وليها في اختيـار الـزوج          

 ويبطـل أن لـم      زتهـا بإجاالذي يعقده ولي هذه الزوجة يكون زواجاً صحيحاً موقوفـاً تنفيـذه             

 .تجزه

  )٢٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٣/١/١٩٨٧جلسة أحوال شخصية  ١٠/١٩٨٧الطعن (

لزوم موافقـة الـولي لانعقـاده إلا إذا ثبـت سـبق ترشـيده               . الزواج في مذهب الإمام مالك     -١١

 .لابنته أو ثبت في حقه العضل

  )٢٦٣ الأول ص  المجلد-ج القسم الثاني  م٢٠/٦/١٩٨٨جلسة أحوال شخصية  ٣٠/١٩٨٧الطعن (

. ٢٣/٧/١٩٨٤ فـي الجريـدة الرسـمية فـي          ٥١/١٩٨٤نشر قانون الأحوال الشخصية رقـم        -١٢

افتراض علم الكافة به فلا يقبل من أحد الاعتـذار بجهـل أحكامـه اعتبـاراً مـن هـذا        . أثره

 .القانونمثال بشأن تزويج أب لابنته بغير موافقتها بالمخالفة لهذا . التاريخ

  )٢٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٣/١/١٩٨٩جلسة أحوال شخصية  ٣٦/١٩٨٨الطعن (

 .الآثار التي يرتبها الزواج تخضع لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج -١٣

طاعـة الزوجـة    . مناط النفقة الزوجية في قانون حقوق العائلة المعمول به فـي قطـاع غـزة               -

 .نشوز الزوجة وسقوط نفقتها. مخالفة ذلك. كن الشرعيوالإقامة في المس
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صدور حكم نهائي بطاعة الزوجة ودعوتهـا بالـدخول فـي الطاعـة بطلبهـا               . شرط النشوز  -

 .وامتناعها عن ذلكتنفيذه 

  )٢٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٣/١١/١٩٩١جلسة أحوال شخصية  ١٥/١٩٩٠الطعن (

 .حدود الطلبات المقدمة إليها هي بالطلبات الختاميةالعبرة في التزام المحكمة  -١٤

 ينحـسم بـه     - في غيـر المـسائل المتعلقـة بالنظـام العـام           –تصديق القاضي على الصُلح      -

 .النزاع

طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه صلحاً فـي شـأن الحقـوق الماليـة الناشـئة عـن عقـد                      -

التـزام الحكـم    .  ولا يجـوز اسـتئنافه     ينحسم به النـزاع   . الزواج وبما لا يخالف النظام العام     

 .لا عيب. ذلك

  )٣٥٥ الأول ص  المجلد- الثالث مج القسم ١٨/٦/١٩٩٤جلسة أحوال شخصية  ٨١/١٩٩٤الطعن (

تعلقـه بالنظـام   . تقريـره  إلـى  والـدافع  مرمـاه  .الإنكـار  عند الزوجية دعوى سماع بعدم الدفع  -١٥

 .نفسها تلقاء من به تقضي أن للمحكمة .ذلك أثر .العام

  )٣٥٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٤/٢/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٦١/١٩٩٤، ٥٨ن ناالطع(

 النعـي  .الـصحيح  الـزواج  بعقـد   لوجوبـه  مهرها ضدها للمطعون يؤدي بأن الطاعن الحكم إلزام -١٦

 .حلم غير على لوروده مقبول غير .الصحيحة الخلوة أو بالدخول  يتأكد لم الوجوب هذا بأن

  )٣٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٤/١٢/١٩٩٦جلسة أحوال شخصية  ١٣/١٩٩٥ نالطع(

 مـصادقة  .بـه  الـزوج  إقـرار  وقـت  مـن  يكـون  أن فيه الأصل .الماضي إلى المضاف الطلاق -١٧

 ذلـك  يمتـد  أن دون إليهـا  ومـا  النفقـة  فـي  لحقها إسقاط .الماضي إلى طلاقها إسناد على الزوجة

 لا الإقـرار  أو الإخبـار  وقـت  مـن  العـدة  بدء :ذلك أثر .العدة ومنها تعالى االله حقوق من حق إلى

  .مثال .الزوج إقرار وقت من النفقة في حقها بقاء مع الإسناد وقت من

  )٣٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٤/١٢/١٩٩٦جلسة أحوال شخصية  ٦٨/١٩٩٦ نالطع(

 فيـه  المطعـون  الحكـم  إجابـة  .عليهـا  الخـروج  وعدم الخصوم بطلبات الموضوع محكمة التزام -١٨

 عيـب  لا .الماليـة  الالتزامـات  فـي  للفـصل  يعـرض  أن دون التفريق طلب إلى ضدها المطعون

 .المالية الالتزامات طلب الموضوع محكمة على يعرض لم الطرفين أي من أن مادام

  )٣٥٦ الأول ص  المجلد-لث  مج القسم الثا١٤/١٢/١٩٩٦جلسة أحوال شخصية  ٦٨/١٩٩٦ نالطع(

. جنـسية الـزوجين إذا اتحـدت      . مرجعـه . تحديـدها . الشروط الموضوعية لصحة الـزواج     -١٩
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  .وجوب الرجوع إلى قانون جنسية كل زوج. أثره. اختلافهما في الجنسية

وجـوب تطبيقـه دون     . أثـره . تنظيم قانون الأحوال الشخصية الكويتي مسائل أهلية الـزواج         -

  . الذي تنظم أحكامه الأهلية بصفة عامةالقانون المدني

  )٥٨٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/٥/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٢٧١/٢٠٠١ نالطع(

عـدم  . الطعن في العقد بالبطلان لعـدم مراعـاة الأوضـاع القانونيـة لانعقـاده أو صـحته                 -٢٠

 .جوازه إلا لمن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم

  )٥٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/١/٢٠٠١جلسة حوال شخصية أ ١٥٥/٢٠٠٠ نالطع(

. إيجاب من ولي الزوجة وقبول مـن الـزوج أو مـن يقـوم مقامهمـا               . شرطه. انعقاد الزواج  -٢١

. وجوب اجتماع رأي الزوجة ووليها إذا كانـت بـين البلـوغ وتمـام الخامـسة والعـشرين                 

  .جاً صحيحاً إذا أجازه وإن لم يجزه بطلاعتباره زوا: أثره. عدم أخذها رأي وليها

  )٥٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/١/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٥٥/٢٠٠٠ نالطع(

 إلا إذا ثبت سبق ترشـيده لابنتـه أو ثبـت فـي              -في مذهب الإمام مالك   -لا زواج بغير ولي      -٢٢

 .مثال. حقه العضل

  )٩١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/٣/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٨٩/٢٠٠١ نالطع(

قـصر  .  لهـا وحـدها  الـرأي زواج الثيب أو البالغة الخامسة والعشرين من عمرها الذي فيـه           -٢٣

اعتبـار الـزواج    . أثـره . مباشـرتها العقـد بنفـسها     . دور الولي على مباشرة العقـد فقـط       

. فـي الإجـازة أو الفـسخ      الزوج لـيس لـه الحـق        . صحيحاً ولكنه موقوفاً على إجازة الولي     

 .١٩٨٤ لسنة ٥١ من القانون ٣٠م. علة ذلك

  )٩٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٤/١٢/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ١٥٧/٢٠٠٢ نالطع(

علـم أحـد    . ماهيتهـا . العيـوب . علة ذلك . جوازه لكل من الزوجين   . فسخ عقد الزواج للعيب    -٢٤

ســقوط حقــه فــي طلــب . أثــره .ه بــهخــر حــين العقــد ورضــاالــزوجين بعيــب الآ

حـق المحكمـة فـي الاسـتعانة بأهـل الخبـرة            . العيب الجنسي في الرجل   . الاستثناء.الفسخ

  . ١٩٨٤ لسنة ٥١ من القانون ١٣٩ المادة. لبيان هذه العيوب

وتقدير قيـام المـانع الطبيعـي أو العرضـي الـذي لا يرجـي زوالـه                 . تقدير العلم بالعيب   -

مـن  . قة الزوجية والجزم بما لم يجـزم بـه الخبيـر فـي تقريـره              ويحول دون مباشرة العلا   

 .مثال. شرطه. سلطة محكمة الموضوع

  )٩٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١٠/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٧٢/٢٠٠٤ نالطع(
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مقـاييس تحديـد هـذا      . اسـتحقاق تعـويض للمـرأة     . أثـره . فسخ عقد الزواج بعد الـدخول      -٢٥

 مـن القـانون رقـم       ١٠١م  . شـرطه . ها للقـضاء حـسب ظـروف الحـال        ترك. التعويض

تأكد المهر كله بالـدخول الحقيقـي أو بـالخلوة الـصحيحة أو بمـوت               . الأصل. ٥١/١٩٨٤

 اسـتثناء مـن القاعـدة       البيـان الحالة المنصوص عليها فـي المـادة سـالفة          . أحد الزوجين 

 .مثال.  من ذات القانون٦١الواردة بالمادة 

  )٩٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١٠/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٧٢/٢٠٠٤ نالطع(

ثبوتهـا بوثيقـة رسـمية أو       . الاسـتثناء . الأصل عدم سماعها عنـد الإنكـار      . دعوى الزواج  -٢٦

ما لم تكـن الـدعوى سـبباً لـدعوى نـسب مـستقل أو               . الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية    

مـؤداه اعتبـار دعـوى الزوجيـة غيـر       . قـق ذلـك   عدم تح . نسب يتوصل به إلى حق آخر     

 :علـة ذلـك   . مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظـام العـام         . مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى    

 .مثال. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود

  )٩٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٣/١٠/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٤٢٧/٢٠٠٤ نالطع(

الإيجاب من ولـي الزوجـة والقبـول مـن الـزوج أو مـن               . شرطه. قاد الزواج الصحيح  انع -٢٧

 .يقوم مقامهما

ورود نص القانون مطلقاً في بيان من له الولاية في مباشـرة عقـد زواج البكـر التـي بـين                      -

لا محـل   . مـؤداه . الخامسة والعشرين أو الثيب من بلغت الخامـسة والعـشرين         البلوغ وتمام   

لى بيان الأوليـاء فـي تـزويج البكـر بـين البلـوغ وحتـى الخامـسة                  صرفه إ .لتخصيصه

 . البيانعدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك: علة ذلك. غير صحيح .والعشرين

وجـوب الـنص عليـه صـراحة فـي          . مفـاده  .انصراف إرادة المشرع إلى تحديـد الـولي        -

ن الأحـوال    فـي شـأ    ٥١/١٩٨٤ من القـانون     ٣٠،  ٢٩،  ٨المواد  . موضع معين من القانون   

  .الشخصية

  )٩٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٤/٦/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٥٧٨/٢٠٠٤ نالطع(

رفـع الأمـر للقاضـي      . أثـره . عضل الولي للفتاة وامتناعه عن تزويجها دون سبب صـحيح          -٢٨

 وجـوب التحقـق مـن قيـام         .مفـاد ذلـك   . للأمر بتزويجها بعد تحققه من كفـاءة الخاطـب        

. إتمـام الـزواج بغيـر الـولي       . دى ولى الزوجة حتى يـأمر القاضـي بتزويجهـا         العضل ل 

 قـضاء الحكـم المطعـون فيـه         .مؤدي ذلك . اعتبار الزواج باطلاً  .  عدم وجود عضل   .مفاده

 .ببطلان الزواج يضحي صحيحاً

  )٩٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٤/٦/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٥٧٨/٢٠٠٤ نالطع(
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وجود عيـب مـستحكم فـي الـزوج الآخـر مـن             . شرطه. أحد الزوجين فسخ الزواج   طلب   -٢٩

. علم أي منهما بالعيب قبـل العقـد أو قـضاؤه بـه بعـد العقـد                . العيوب المنفرة أو المضرة   

معرفـة العيـوب التـي يطلـب الفـسخ بـسببها والمـدة              . سقوط الحق في طلب الفسخ    . أثره

 .برة من الأطباء المسلمينالاستعانة بأهل الخ. لازمه. المناسبة لذلك

 .ماهيته. العيب المقصود في هذا الصدد -

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير وجود العيب وعلم أحد الزوجين بـه مـن عدمـه            -

 .شرط ذلك

  )٣١٧ ص ٢ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ١٥/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٤٨٠/٢٠٠٦ نالطع(

إذا لـم يكـن الـزواج ثابتـاً بوثيقـة           : حالاتـه . عند الإنكار الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية       -٣٠

 ٥١/١٩٨٤ ق   ٩٢م  . رسمية أو إذا لم يسبق الإنكار إقـرار بالزوجيـة فـي أوراق رسـمية              

أنـه  : مـؤدى ذلـك   . دفع موضوعي بعدم قبـول الـدعوى      : حقيقته. بشأن الأحوال الشخصية  

إظهـار شـرف    :  الـدفع  الهـدف مـن تقريـر     . يجوز إبداؤه في أية حال تكون عليه الدعوى       

هـذا  . عقد الزواج ومنع التزوير والحيل ابتغاء الحـصول علـى أغـراض غيـر مـشروعة               

  . مثال. الدفع من النظام العام

مـادام أنـه وقـف عنـد القـضاء بعـدم            . صـحيح . التفات الحكم عن توجيه اليمين الحاسمة      -

  .سماع الدعوى ولم يعرض لموضوعها

  )٤٨٠ ص ١ ج - ٣٦ س -والقانون  مجلة القضاء ٢١/٢/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٨٢/٢٠٠٧الطعن (

 ١٦٢ م . أو بـشبهة   فاسـد  من طلاق أو فسخ أو مـن دخـول فـي زواج              للمعتدةوجوب النفقة    -٣١

  .  في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ق 

عدم استحقاق الأم لأجرة الإرضاع حال قيـام الزوجيـة أو فـي عـدة الطـلاق الرجعـي أو                     -

قيـام الأم بالإرضـاع     . ا فـي تلـك الأحـوال      عليهأن الزوج مكلف بالإنفاق     : علة ذلك . البائن

المادتـان  .  اسـتحقاقها لـذلك الأجـر      .بعد انتهاء الزوجية وانقضاء العدة أو في عـدة الوفـاة          

 .٥١/١٩٨٤ ق ١٨٨، ١٨٧

  )٤١٠ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠٧الطعن (

قد الزواج أو الطلاق بقسم التوثيق الجعفـري لا يـدل بذاتـه علـى مـذهب معـين                   توثيق ع  -٣٢

مثال بشأن إعمال المحكمـة لأحكـام المـذهب الجعفـري رغـم إقـرار الزوجـة                 . للخصوم

  .بأنها سنية المذهب

  )٤٤٩ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٧٠٥/٢٠٠٧الطعن (
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 بـشأن الأحـوال الشخـصية       ١٩٨٤/ ٥١بق بشأنها أحكـام القـانون رقـم         يط. أهلية الزوج  -٣٣

 .أنه قانون خاص تضمن تنظيماً لأهلية الزواج. علة ذلك. دون القانون المدني

 .إيجاب من ولي الزوجة وقبول الزواج أو من يقوم مقامهما. شرطه. انعقاد الزواج -

. علـة ذلـك   . الـزوجين توافر أهلية الزواج مـن عقـل وبلـوغ فـي            . شرطه. عقد الزواج  -

 وجـوب مباشـرة العقـد بمعرفـة ولـي الـنفس حـسب ترتيـب                 .زواج المجنون والمعتوه  

عـدم تواجـد    . لمحكمة الموضوع اختيـار الأصـلح بيـنهم       . تعدد الأولياء على النفس   . الإرث

للقاضي الولاية باعتبـاره صـاحب الولايـة العامـة نائبـاً عـن ولـي                . المعتبر قانوناً الولي  

 .الأمر

الزواج المنعقد بإيجاب من ولي الزوجـة وقبـول الـزوج المجنـون أو المعتـوه بنفـسه                  عقد   -

حـصول خلـل فـي      : علـة ذلـك   . جازةزواج باطل لا ترد عليه الإ     . دون وليه المعتبر قانوناً   

مثـال بـشأن بطـلان عقـد الـزواج          . أهلية الزوج يمنع انعقاد العقد لتخلـف أحـد أركانـه          

بنفسه دون وليه رغـم توقيـع ذلـك الـولي عليـه بـصفته               لمباشرة الزوج المحجور عليه له      

  .شاهداً

  )٣٦٢ ص ٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س  ٦/١١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٦٨٠/٢٠٠٧، ٧٠٥ انالطعن(

زواج باطل لا يترتب عليـه أيـة آثـار مـن آثـار الـزواج                . زواج المسلمة من غير المسلم     -٣٤

م اعتبـار الجهـل عـذراً إن كـان          عـد . ثبوت العلـم بـالتحريم وسـببه      . شرطه. الصحيح

 .الإدعاء به لا يقبل من مثل مدعيه

عقد الزواج الباطل لا يترتب عليـه شـيء مـن آثـار الـزواج               . لا يرتب أثراً  . العقد الباطل  -

 .اعتباره بمنزلة العدم فلا يثبت به نسب ولا تجب بعده العدة. ولو بعد الدخول

غيـر المـسلم لا     . مـسلمة إسـلام الـزوج     في فقه المالكية لصحة عقد النكاح علـى         يشترط   -

 بـالإطلاق عقد النكـاح الفاسـد يفـسخ وجوبـاً          . يصح عقده ويقع باطلاً ولا يحتاج إلى فسخ       

 .علة ذلك. ولو وقع بلفظ الطلاق

  )٣٧٣ ص ٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س  ١٦/١١/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠٨الطعن (

هـي  . أنها إلى قانون جنسية الـزوج وقـت انعقـاد الـزواج    الأحكام التي يتعين الرجوع في ش     -٣٥

  .الأحكام الموضوعية دون المسائل الإجرائية

وجوب تطبيـق قـانون الأحـوال الشخـصية الـصادر           . ن فلسطينيا الجنسية  ثبوت أن الطرفي   -

 فـي القواعـد الموضـوعية الخاصـة         ٢٠/٥/١٩٩٤بقرار رئيس السلطة الفلسطينية بتـاريخ       
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 .وجوب تطبيق القانون الكويتي. مسألة إجرائية. سيلة إثبات النشوزو. بالنفقة والنشوز

  )٢٩٢ ص ١ ج - ٣٧ س -والقانون  مجلة القضاء ٨/١/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ١٠٢/٢٠٠٨الطعن (

مطالبة الزوجة بأجر مسكن ضمن نفقتهـا المـستحقة لهـا جـراء احتباسـها لحـق الـزوج                    -٣٦

سكن الحضانة والتي هي مـن ضـمن نفقـة الـصغير            اختلافه عن المطالبة بأجر م    . ومنفعته

  . ويجب على من يُلزم بنفقته

عدم استحقاق الزوجة لأجر مـسكن لحـضانة الـصغير مـا دامـت زوجـة لأبيـه وتقـوم                     -

                 أو قـضاء علـة  . بحضانته في مسكن الزوجية أو تقرر لها أجـرة مـسكن زوجيـة رضـاء

. حـضانة فـي آن واحـد      عدم جواز الجمع بين أجر مـسكن زوجيـة وأجـر مـسكن              : ذلك

 .مثال

  )٣٧٠ ص ١ ج - ٣٧ س -والقانون  مجلة القضاء ٥/٢/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ٢١٦/٢٠٠٨الطعن (

علـة  . ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ ق   ٤١م  . وجوب أن يكون الشرط مسجلاً في وثيقـة عقـد الـزواج            -٣٧

. مـؤدي ذلـك   . اء شيء من هـذه الـشروط وإثباتهـا        قطعاً للمنازعات والكذب في إدع    . ذلك

 .لا اعتبار لشيء من هذه الشروط إذا كان العقد خالياً منها

مـالم  . تخلف الوصف المظنون في المرأة ليس من شـأنه أن يخـول الرجـل خيـار الفـسخ                  -

يصرح به عند الزواج بأنه تزوجها على شرط توافر هـذا الوصـف أو تكـون المـرأة هـي                    

جـل بوصـف فيهـا وتوجـد         بقولهـا للر   - التي تفرمن وصف إلى وصف ليس فيها         –الفارة  

 .وصفت على خلاف ما

. البكارة والثيبوبة من الأوصاف التي يجب اشـتراطها فـي عقـد الـزواج ولا يكفـي ظنهـا                   -

تخلف الوصف المظنون فـي المـرأة لا يخـول للرجـل خيـار الفـسخ إلا إذا صـرح بـه                      

  .واشتراطه عند تحرير عقد الزواج

  )٢٩٩ ص ٢ ج - ٣٧ س -مجلة القضاء والقانون  ١٣/٤/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٥٤٧/٢٠٠٧الطعن (

. ثبوتهـا بوثيقـة رسـمية     . الاسـتثناء . الأصل عدم سماعها عنـد الإنكـار      . دعوى الزوجية  -٣٨

لا . أثـره . اعتبـاره فـي حكـم الوثيقـة الرسـمية         . الإقرار بالزواج الثابت في ورقة رسمية     

 .علة ذلك. يقبل الإنكار بعد الإقرار

تي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلـف بخدمـة عامـة مـا تـم                 الأوراق الرسمية هي ال    -

على يديـه أو تلقـاه مـن ذوي الـشأن طبقـاً للأوضـاع القانونيـة وفـي حـدود سـلطته                       

أنهـا تكـون حجـة      . أثـره . توافر مقومات الورقـة الرسـمية     .  ق الإثبات  ٨م. واختصاصه
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 .فيما دون فيها

اعتبـار الأقـوال    . راق الرسـمية  انـدراجها بـين الأو    . تحقيقـات النيابـة العامـة     محاضر   -

لتقـدير محكمـة    خـضوعه   . الصادرة من ذوي الشأن فيها من قبيل الإقرار غيـر القـضائي           

الموضوع فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيهـا والغـرض الـذي جـاء فـي سـياقه أن                    

  .مثل بشأن حجية الإقرار بالزواج بتحقيقات النيابة العامة. تأخذ به وتقيم قضائها عليه

  )٣٣٦ ص ٣ ج - ٣٧ س -مجلة القضاء والقانون  ٩/١١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٥٥٥/٢٠٠٨الطعن (

  : الولاية في الزواج والعضل-٢

الكويتيان المسلمان اللذان أُبـرم عقـد زواجهمـا فـي مـصر يخـضع زواجهمـا للقـانون                    -١

 .لا يكون إلا بوليّ الزوجة. الزواج طبقاً لهذا القانون. الكويتي

  )١٤٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٢/٥/١٩٨٠جلسة أحوال شخصية  ٦/١٩٧٨الطعن (

لا . إقـرار القاضـي الحنفـي زواجـاً أجرتـه البنـت بنفـسها             . ماهيتها. الولاية في الزواج   -٢

للقاضي وهو بصدد نظـر دعـوى فـسخ الـزواج أن يبحـث              . يجوز للقاضي المالكي نقضه   

  .مسألة عضل الأب

 )١٤٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٢/٥/١٩٨٠جلسة ل شخصية أحوا ٦/١٩٧٨الطعن (

. عـضل . امتناع الأب عن تزويج ابنته البكر البالغ من الزواج بكفء بغيـر سـبب شـرعي                -٣

  .للقاضي تزوجيها باعتباره المنوط به دفع للظلم

  )١٤٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٢/٥/١٩٨٠جلسة أحوال شخصية  ٦/١٩٧٨الطعن (

  .ماهيتها. الكفاءة المعتبرة في الزواج طبقاً لمذهب مالك -٤

  )١٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢/٢/١٩٨١جلسة أحوال شخصية  ١١/١٩٨٠الطعن (

رضاء الزوجة التي لم يسبق ترشيدها ولم يثبت في حق وليهـا العـضل لـيس مـن شـروط                     -٥

 .صحة انعقاد زواجها

 )١٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٩/٦/١٩٨١جلسة خصية أحوال ش ٣٠/١٩٨١الطعن (

 مادام لم يسبق لـه ترشـيدها أو يثبـت فـي حقـه               .للأب ولاية إجبار ابنته البكر على الزواج       -٦

 .العضل

  .طبقاً لمذهب مالك. معنى الكفاءة المعتبرة في الزواج -

  )١٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٣٠/٥/١٩٨٣جلسة أحوال شخصية  ١٠/١٩٨٢الطعن (
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قاعدة أن الأب الرشيد تزويج ابنته البكر البالغة جبراً بغير رضـاها المقـررة فـي المـذهب                   -٧

 إلـى وجـوب مـشاركة الزوجـة مـا بـين             ٥١/١٩٨٤عدول المشرع عنها في ق      . المالكي

الـزواج  : مـؤدى ذلـك   . البلوغ الطبيعي وتمام الخامسة والعشرين وليها في اختيـار الـزوج          

ذي يعقده ولي هذه الزوجة يكون زواجاً صحيحاً موقوفـاً تنفيـذه بإجازتهـا ويبطـل أن لـم                   ال

 .تجزه

  )٢٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٣/١/١٩٨٧جلسة أحوال شخصية  ١٠/١٩٨٧الطعن (

لـزوم موافقـة الـولي لانعقـاده إلا إذا ثبـت سـبق ترشـيده                . الزواج في مذهب الإمام مالك     -٨

 .ثبت في حقه العضللابنته أو 

  )٢٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٠/٦/١٩٨٨جلسة أحوال شخصية  ٣٠/١٩٨٧الطعن (

. إيجاب من ولي الزوجة وقبـول مـن الـزوج أو مـن يقـوم مقامهمـا                . شرطه. انعقاد الزواج  -٩

. وجوب اجتماع رأي الزوجة ووليها إذا كانـت بـين البلـوغ وتمـام الخامـسة والعـشرين                 

  .اعتباره زواجاً صحيحاً إذا أجازه وإن لم يجزه بطل: أثره. خذها رأي وليهاعدم أ

  )٥٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/١/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٥٥/٢٠٠٠ نالطع(

 إلا إذا ثبت سبق ترشـيده لابنتـه أو ثبـت فـي              -في مذهب الإمام مالك   -لا زواج بغير ولي      -١٠

 .مثال. حقه العضل

  )٩١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/٣/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٨٩/٢٠٠١ نعالط(

قـصر  .  لهـا وحـدها  الـرأي زواج الثيب أو البالغة الخامسة والعشرين من عمرها الذي فيـه           -١١

اعتبـار الـزواج    . أثـره . مباشـرتها العقـد بنفـسها     . دور الولي على مباشرة العقـد فقـط       

. الزوج لـيس لـه الحـق فـي الإجـازة أو الفـسخ             . ى إجازة الولي  صحيحاً ولكنه موقوفاً عل   

 .١٩٨٤ لسنة ٥١ من القانون ٣٠م. علة ذلك

  )٩٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٤/١٢/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ١٥٧/٢٠٠٢ نالطع(

رفـع الأمـر للقاضـي      . أثـره . عضل الولي للفتاة وامتناعه عن تزويجها دون سبب صـحيح          -١٢

 وجـوب التحقـق مـن قيـام         .مفـاد ذلـك   . ر بتزويجها بعد تحققه من كفـاءة الخاطـب        للأم

. إتمـام الـزواج بغيـر الـولي       . العضل لدى ولى الزوجة حتى يـأمر القاضـي بتزويجهـا          

 قـضاء الحكـم المطعـون فيـه         .مؤدي ذلك . اعتبار الزواج باطلاً  .  عدم وجود عضل   .مفاده

 .ببطلان الزواج يضحي صحيحاً

  )٩٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٤/٦/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٥٧٨/٢٠٠٤ نالطع(



 أحوال شخصية

- ٣٥٨ -  

الإيجاب من ولـي الزوجـة والقبـول مـن الـزوج أو مـن               . شرطه. انعقاد الزواج الصحيح   -١٣

 .يقوم مقامهما

من له الولاية في مباشـرة عقـد زواج البكـر التـي بـين               ورود نص القانون مطلقاً قي بيان        -

لا محـل   . مـؤداه . من بلغت الخامـسة والعـشرين     ة والعشرين أو الثيب     البلوغ وتمام الخامس  

صرفه إلى بيان الأوليـاء فـي تـزويج البكـر بـين البلـوغ وحتـى الخامـسة                   . لتخصيصه

 .عدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك البيان: علة ذلك. غير صحيح. والعشرين

يـه صـراحة فـي      وجـوب الـنص عل    . مفـاده . انصراف إرادة المشرع إلى تحديـد الـولي        -

 فـي شـأن الأحـوال       ٥١/١٩٨٤ من القـانون     ٣٠،  ٢٩،  ٨المواد  . موضع معين من القانون   

 .الشخصية

 )٩٤ الثاني ص  المجلد-مج القسم الخامس  ٤/٦/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ٥٧٨/٢٠٠٤الطعن (

 بـشأن الأحـوال الشخـصية       ١٩٨٤/ ٥١يطبق بشأنها أحكـام القـانون رقـم         . أهلية الزوج  -١٤

 .أنه قانون خاص تضمن تنظيماً لأهلية الزواج. علة ذلك. لقانون المدنيدون ا

 .إيجاب من ولي الزوجة وقبول الزواج أو من يقوم مقامهما. شرطه. انعقاد الزواج -

 زواج  :علـة ذلـك   .  توافر أهلية الزواج من عقل وبلـوغ فـي الـزوجين           :عقد الزواج شرطه   -

تعـدد  . ة ولـي الـنفس حـسب ترتيـب الإرث         وجوب مباشرة العقد بمعرف   . المجنون والمعتوه 

عـدم تواجـد الـولي      . لمحكمـة الموضـوع اختيـار الأصـلح بيـنهم         . الأولياء على النفس  

 .للقاضي الولاية باعتباره صاحب الولاية العامة نائباً عن ولي الأمر. المعتبر قانوناً

 ـ                - وه بنفـسه   عقد الزواج المنعقد بإيجاب من ولي الزوجـة وقبـول الـزوج المجنـون أو المعت

حـصول خلـل فـي      : علـة ذلـك   . ترد عليه الإجازة  زواج باطل لا    . دون وليه المعتبر قانوناً   

مثـال بـشأن بطـلان عقـد الـزواج          . أهلية الزوج يمنع انعقاد العقد لتخلـف أحـد أركانـه          

لمباشرة الزوج المحجور عليه له بنفسه دون وليه رغـم توقيـع ذلـك الـولي عليـه بـصفته                    

  .شاهداً

  )٣٦٢ ص ٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٦/١١/٢٠٠٨ مدني جلسة ٦٨٠/٢٠٠٧، ٧٠٥الطعنان (

إسـناد  . أثـره . عضْل الـولي لفتـاة فـي ولايتـه        . عَضْلُ المرأة هو منعها من التزويج ظلماً       -١٥

 كـون القاضـي صـاحب الولايـة العامـة ولـه             :علة ذلك . الأمر إلى القاضي لا إلى الولي     

 .ة تحقيقاً لمصلحة أو دفعاً لظلم أو مفسدةمراقبة أصحاب الولايات الخاص

واسـتخلاص الكفـاءة بـين الـزوجين ومـا إذا كـان             فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلـة         -
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مـن مـسائل الواقـع التـي تـستقل بتقـديرها محكمـة              . الوالي قد عضْل فتاة فـي ولايتـه       

 .وراقإقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأ. شرطه. الموضوع

   )٤١٤ص ١ج  ٣٨س  مجلة القضاء والقانون ٢٩/٣/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ١١٣/٢٠٠٩الطعن  (

 انعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخصية بإيجاب من ولـي الزوجـة وقبـول مـن الـزوج                   -١٦

 بـين البلـوغ الطبيعـي وتمـام الخامـسة           –وجوب مشاركة الزوجـة     . أو من يقوم مقامهما   

لابـد مـن اجتمـاع إرادة الزوجـة مـع إرادة            . مـؤداه .  في اختيار الزوج    وليها -والعشرين

اعتبـار الـزواج    : أثـره . عـدم أخـذ رأي الزوجـة      . الولي خلافاً لما ذهب إليه الإمام مالك      

  .لازمة بطلان الزواج. عدم إجازتها. موقوفاً على جازتها له

لـزواج الفاسـد بعـد      أخـذه حكـم ا    . الدخول في الزواج غير النافذ الذي لم تجـزه الزوجـة           -

  . من قانون الأحوال الشخصية٥٠الدخول وما يترتب عليه من آثاره الواردة بالمادة 

  )٢١/٤/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٦٥٢/٢٠٠٩الطعن (                 

  : الكفاءة في الزواج-٣

 .ماهيتها. الكفاءة المعتبرة في الزواج طبقاً لمذهب مالك -١

  )١٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢/٢/١٩٨١جلسة صية أحوال شخ ١١/١٩٨٠الطعن (

  )١٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٣٠/٥/١٩٨٣جلسة أحوال شخصية  ١٠/١٩٨٢الطعن و(

الكفاءة في الزواج فقهاُ هي المساواة أو المقاربة بين الزوجين فـي أمـور مخـصوصة فـلا                   -٢

 ـ          اخـتلاف  . عناصـر الكفـاءة   . ي أو أولياؤهـا   يكون الزوج دون الزوجة حتـى لا تُعَيـرَّ ه

. ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ ق ٣٥م. العبرة فـي الكفـاءة بالـصلاح فـي الـدين          . الفقهاء في تحديدها  

 .أساس ذلك

   )٤١٤ص ١ج  ٣٨س  مجلة القضاء والقانون ٢٩/٣/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ١١٣/٢٠٠٩الطعن  (

  :توثيق عقد الزواج وآثاره -٤

طلاق بقسم التوثيق الجعفـري لا يـدل بذاتـه علـى مـذهب معـين                توثيق عقد الزواج أو ال     -١

مثال بشأن إعمال المحكمة لأحكام المذهب الجعفري رغـم إقـرار الزوجـة بأنهـا               . للخصوم

 .سنية المذهب

  )٤٤٩ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٧٠٥/٢٠٠٧الطعن (
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لا يـدل بذاتـه علـى مـذهب معـين           . رة التوثيق الجعفـري   توثيق عقد الزواج أو الطلاق بإدا      -٢

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضـوع بـدرجتيها بأنهـا سـنية المـذهب وتأييـد                . للخصوم

ذلك بأقوال الشهود أمام المحكمة وعدم وجود ما يثبت أنهـا غيـرت مـذهبها إلـى المـذهب                   

 .ب تمييزهيوج. خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم هذا النظر. الجعفري

  ) لم ينشر بعد٢٧/٣/٢٠١٤جلسة أحوال شخصية  ٩٠٢/٢٠١٢ الطعن (                

 اسـتخراج عقـد زواج لهـا مـع إضـافة بيـان غيـر          – الزوجـة    –طلب المطعون ضدها     -٣

هو في حقيقتـه منازعـة يـدور البحـث          . محددة الجنسية إلى الخانة الخاصة بجنسية الزوجة      

البيانات المتعلقة بـه ممـا تخـتص بنظـره المحـاكم صـاحبة         فيها حول إصدار عقد زواج و     

. خروجه عن أمـر الجنـسية التـي تعـد مـن أعمـال الـسيادة               . مؤدى ذلك . الولاية العامة 

مخالفـة وخطـأ    . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظـر الـدعوى           

  .في تطبيق القانون

  )٤/٤/٢٠١١جلسة  شخصية أحوال ١١٣/٢٠١٠الطعن (                 

  : الدخـول-٥

. إلزام الحكم الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مهرهـاً لوجوبـه بعقـد الـزواج الـصحيح                 -١

غيـر مقبـول لـوروده علـى     . أو الخلوة الـصحيحة بأن هذا الوجوب لم يتأكد بالدخول       النعي  

 .غير محل

  )٣٥٦ الأول ص  المجلد-ث  مج القسم الثال١٤/١٢/١٩٩٦جلسة أحوال شخصية  ٦٨/١٩٩٦ نالطع(

منـاط إعمـال    . القول للمنكر بيمينه طبقاً للمـذهب الجعفـري       . اختلاف الزوجين في الدخول    -٢

  .هذه القاعدة

تخلـف  . إثبات الواقعة المدعاة بأي وسيلة من وسـائل الإثبـات المقـررة شـرعاً أو قانونـاً                 -

 .ةمثال ينتفي فيه إعمال هذه القاعد. أثره على وصف الطلاق. ذلك

  )٥٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٤/٦/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ٩٧/١٩٩٦ نالطع(

  : الخـلوة-٦

 .٥١/١٩٨٤ ق ٦١م. تعريفها. الخلوة الصحيحة التي يتأكد المهر كله بتحقيقها -١

  )٢٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٧/٣/١٩٨٦جلسة أحوال شخصية  ٤٣/١٩٩٥ نالطع(
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ة تجب بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلـوة الـصحيحة أو الخلـوة الفاسـدة مـن                   العد -٢

 .استحقاق النفقة عنها. أثر وجوبها: جهة أمر شرعي كصوم رمضان

  )٢٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٧/٣/١٩٨٦جلسة أحوال شخصية  ٤٣/١٩٩٥ نالطع(

عـدم وجـود نـص بـشأن        . المُتعـة  وجـوب    .مـؤداه . انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول     -٣

. الرجوع في ذلك إلى المـشهور فـي مـذهب الإمـام مالـك             . أثره.  المطلقة بعد الخلوة   مُتعة

 ـ  الخلوة المطلق في طلاق بعد    إجبارعدم  . مؤدى ذلك   ـة بـأن يـؤدى متع  لـم يـدخل   ة لمطلق

 .بها

  )١٦١ الثاني ص لد المج- مج القسم الخامس ١٦/١١/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٤٥/٢٠٠٣ نالطع(

وجوبها للمفوضة التي فوضـت أمرهـا لوليهـا إذا طلقـت قبـل              .  وفقاً للمذهب الحنفي   المُتعة -٤

  . علة ذلك.المُتعةغير المفوضة تستحب لها .والخلوةالدخول 

وجـوب الرجـوع    . مـؤداه .  المطلقـة  مُتعـة  من نص في شأن      قخلو القانون الواجب التطبي    -

  .هذا الشأنإلى أحكام المذهب الحنفي في 

 أنهـا أمـر منـدوب بـين الإنـسان وخالقـه فـلا               المُتعةنصوص المذهب الحنفي في شأن       -

انتهاء الحكم المطعون فيه إلـى إلغـاء الحكـم المـستأنف والقاضـي              : مؤدي ذلك . يقضي بها 

 .مثال. صحيح. بالمتعة للمطلقة

  )١٦٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٤/٥/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٥٥/٢٠٠٥ نالطع(

 :الزواج الباطل -٧

عـدم  . الطعن في العقد بالبطلان لعـدم مراعـاة الأوضـاع القانونيـة لانعقـاده أو صـحته                 -١

 .جوازه إلا لمن شُرعت هذه الأوضاع لحمايتهم

  )٥٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/١/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٥٥/٢٠٠٠ نالطع(

زواج باطل لا يترتب عليـه أيـة آثـار مـن آثـار الـزواج                . ر المسلم زواج المسلمة من غي    -٢

عدم اعتبار الجهـل عـذراً إن كـان الإدعـاء           . ثبوت العلم بالتحريم وسببه   . شرطه. الصحيح

 .به لا يقبل من مثل مدعيه

عقد الزواج الباطل لا يترتب عليـه شـيء مـن آثـار الـزواج               . لا يرتب أثراً  . العقد الباطل  -

 .اعتباره بمنزلة العدم فلا يثبت به نسب ولا تجب بعده العدة. ولو بعد الدخول

غيـر المـسلم لا     . يشترط في فقه المالكية لصحة عقد النكاح علـى مـسلمة إسـلام الـزوج               -
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عقد النكـاح الفاسـد يفـسخ وجوبـاً بـالإطلاق           . يصح عقده ويقع باطلاً ولا يحتاج إلى فسخ       

 .علة ذلك. ولو وقع بلفظ الطلاق

  )٣٧٣ ص ٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٦/١١/٢٠٠٨جلسة  أحوال شخصية ١٣٤/٢٠٠٨الطعن (

  

  ثانياً

  آثـار الزواج

 : المهـر-١

. استحقاق الزوجة لكل المهر المسمى فـي قـانون الأحـوال الشخـصية العراقـي بالـدخول                 -١

 .مثال. شمول ذلك كل أنواع الدخول

  )٢٦٢ الأول ص  المجلد-م الثاني  مج القس١٥/٦/١٩٨٧جلسة أحوال شخصية  ٦/١٩٨٧الطعن (

 النعـي  .الـصحيح  الـزواج  بعقـد   لوجوبه مهرها ضدها للمطعون يؤدي بأن الطاعن الحكم إلزام -٢

 .محل غير على لوروده مقبول غير .الصحيحة الخلوة أو بالدخول  يتأكد لم الوجوب هذا بأن

  )٣٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٤/١٢/١٩٩٦جلسة أحوال شخصية  ١٣/١٩٩٥ نالطع(

عند اختلاف الزوجين في قبض المهر فالقول للزوجة قبل الدخول وللــزوج بعـده مـا لـم                   -٣

مثال لرد سائغ علـى الـدفع بقـبض الزوجـة عاجـل             . يكن هناك دليل أو عُرف يخالف ذلك      

 .صداقها اعتداداً بما جرى عليه العرف

  )٥٧٨ الأول ص  المجلد-لقسم الرابع  مج ا١٦/٢/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ٩/١٩٩٩ نالطع(

الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهـر هـي الـزواج وبالنـسبة لنفقـة العـدة                   -٤

اشـتمال الـدعوى    . انفصال السبب القـانوني لكـل منهمـا       . مؤدى ذلك . والمتعة هي الطلاق  

 أيـا دخـول   . تـه وحـده   اعتبار كلاً منهما دعوى مستقلة تقدر قيمتها بمقـدار قيم         . أثره. لهما

منهما في النصاب الانتهائي للمحكمـة الكليـة وقـضاء المحكمـة الاسـتئنافية بعـدم جـواز                  

 .لا مخالفة للقانون. الاستئناف

  )٥٧٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٠/٢/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٩٢/٢٠٠٠ نالطع(

وبالنـسبة لطلـب نفقـة      . هـي الـزواج   النسبة لمؤجل المهـر     بالواقعة القانونية مصدر الحق      -٥
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 :أثـره . نشأة كل منهما عـن سـبب قـانوني منفـصل    . مؤدى ذلك . العدة والمتعة هي الطلاق   

 .مثال. النظر إليه كما لو كان دعوى مستقلة تقدر قيمتها بمقدار قيمته وحدة

  )٥٧٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٤/١١/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٥٦/٢٠٠١ نالطع(

التزامهـا بـرد مـا قبـضته مـن مهـر وسـقوط              . مؤداه. حدوث الإساءة من جانب الزوجة     -٦

. ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ب مـن القـانون      /١٣٠م. حقوقها المالية المترتبة على الـزواج والطـلاق       

 . مثال

  )٨٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٤/١٢/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ١٩٦/٢٠٠٢ نالطع(

لمذهب الجعفري لها الامتناع عن التمكـين قبـل قـبض المهـر الحـال سـواء                 الزوجة في ا   -٧

ليس لهـا الامتنـاع بعـد ذلـك لأجـل           . تمكينه من نفسها  .  من الأداء أم لا    كان الزوج متمكناً  

لـيس للزوجـة الامتنـاع عـن        ف. المهر المؤجل كلـه أو بعـضه      أما في حالة    . الوفاء لها به  

 . بشأن المهرمثال. التمكين

  )٨٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ٢٨٢/٢٠٠٢ نالطع(

 أحكـام ابتدائيـة قابلـة        هـي  الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية         -٨

الأحكـام المتعلقـة بـالميراث والوصـية        : الاسـتثناء .  كانت قيمـة المنازعـة     أياللاستئناف  

 .تهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف ديناروالوقف والمهر تكون ان

الواقعـة القانونيـة مـصدر الحـق لهمـا هـي عقـد              .  نفقة الزوجية وعاجل الـصداق     طلب -

: أثـر ذلـك  . جـواز اسـتئنافه   . مفـاده . كون الطلب الأول غير قابل للتقدير     . الزواج الصحيح 

 .اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار

  )٨٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٧/٥/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٢٤١/٢٠٠٣ نالطع(

. القـول بيمينهـا   . مـؤداه . ن في قبض الزوجة عاجل المهـر قبـل الـدخول          اختلاف الزوجي  -٩

 .مثال. وجود دليل أو عرف مخالف: ءالاستثنا

  )٨٩ ص  الثاني المجلد- مج القسم الخامس ٧/٥/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٢٤١/٢٠٠٣ نالطع(

تقـدر الـدعوى    . السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجـة هـو عقـد الـزواج الـصحيح               -١٠

جـواز اسـتئناف الأحكـام الـصادرة بهـا          . النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة    . بقيمتهما معاً 

 كانـت قيمتـه     أيـا جواز اسـتئناف المهـر المقـضي بـه          : مؤدى ذلك .  ما كان مقدارها   أيا

خطـأ فـي تطبيـق القـانون        . مخالفـة الحكـم ذلـك     . البة به مع النفقـة    طالما كان محل مط   
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 .يُوجب تمييزه جزئياً

  )٩٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣/١٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٢٦٣/٢٠٠٥ نالطع(

. تجهيـل الأجـل   . أن يكـون الأجـل محـدداً      : شـرطه . تأجيل المهر في المذهب الجعفـري      -١١

 .مثال. جواز المطالبة به على الفور. مؤدى ذلك. جيل المهرسقوط الأجل وتع: أثره

  )٩٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣/١٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٢٦٣/٢٠٠٥ نالطع(

.  بـين الـزوجين    يءمعرفـة المـس   . أساسـه . تحديد الحقوق المالية في حالة التفريق للضرر       -١٢

رتبـة علـى الـزواج      تجميـع الحقـوق الم     إلزامـه ب   .مؤداهـا . الإساءة من جانـب الـزوج     

 .الإسـاءة مـن جانـب الزوجـة مؤداهـا        . والطلاق ورفض دعوى التفريـق المقامـة منـه        

الإسـاءة المـشتركة بـين      . إلزامها برد ما قبضته من مهر مع سقوط جميع حقوقهـا الماليـة            

 .ر عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءةمؤداها التفريق بغي. ينالزوج

  )٤٩٥ ص ١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٣/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ١٩٥/٢٠٠٦، ١٨٨ انالطعن(

  .أن تكون الإساءة كلها من جانبها. شرطه. إلزام الزوجة برد ما قبضته من مهر -١٣

 رفض طلب إلزام الزوجة برد المهـر لخلـو الأوراق مـن أي دليـل علـى                  إلىانتهاء الحكم    -

 .صحيح. أن الإساءة في جانب الزوجة

  )٤٩٥ ص ١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٣/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ١٩٥/٢٠٠٦، ١٨٨ انالطعن(

 حالـة طلبهـا التفريـق وتعـذر معرفـة المـسيء مـن               فيسقوطه  .  المتعة فيحق الزوجة    -١٤

ثبـوت أن الإسـاءة    حالـة    فـي سـقوطه   .  استداء مؤجل المهر ونفقة العدة     فيحقها  . الطرفين

 .كلها من جانبها

  )٣٤٢ ص ٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ١٥٢/٢٠٠٥ لطعنا(

 التـزام . يالمطلقة قبل الدخول بها تستحق نصف المهـر المـسمى وفقـاً للمـذهب الجعفـر                -١٥

 .ما لا يغير من ذلك. قضاء صحيح. الحكم ذلك

  )٤٥٨ ص ٣ ج٣٥قانون س  مجلة القضاء وال٢٢/١١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٥٦٨/٢٠٠٦ الطعن(

 كانـت   أيـا قابليتها للاستئناف كأصـل عـام       . الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية      -١٦

 ٣٤/٢م  .  المسائل المتعلقـة بـالإرث والوصـية والوقـف والمهـر           .الاستثناء. قيمة الدعوى 

 .مثال. مرافعات

  )٢٩٨ ص ١ ج٣٧نون س  مجلة القضاء والقا٨/١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢٩٨/٢٠٠٨ الطعن(
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  :الجهاز ومتاع البيت -٢

أنـه إذا   : مفادهـا .  فـي شـأن الأحـوال الشخـصية        ١٩٨٤ لسنة   ٥١ من القانون    ٧٣المادة   -١

 وهو مـا يحـضره الزوجـان أو إحـداهما ممـا يلـزم               –تنازع الزوجان في متاع الزوجية      

 علـى دعـواه حكـم        إن أقام أي منهـا بينـة       –استعماله في بيت الزوجية لأحدهما أو كليهما        

 .له

إذا لم يكن لأحدهما بينة فما يصلح للنساء فقط يحكم بـه للزوجـة مـع يمينهـا ومـا يـصلح                       -

: علـة ذلـك   . للرجال يحكم به للزوج وما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مـع يمينـه              

أن البيت هو بيت الرجل وهو صاحب اليد عليه وما فيه والظـاهر يؤيـده ويـشهد لـه عـدا                     

 .ص النساءما يخ

هو على ما يجري به العُـرف والـذي يتغيـر بـاختلاف             . المدار فيما يصلح للرجال والنساء     -

 .الأزمنة والأمكنة

مطالبة الزوجة بمنقولات تنطوي علـى ملابـس ومنقـولات تخـتص بهـا النـساء وحلفـت                   -

 ـ  . أن يتعين القـضاء بإحالتهـا إلـى طلبهـا         : لازم ذلك . اليمين أنها مملوكة لها    م إيـراد الحك

خطـأ فـي    . المطعون فيه أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهديها وقـضاؤه بـرفض طلباتهـا             

 .تطبيق القانون ويوجب تمييزه

  ) لم ينشر٥/٥/٢٠١٤جلسة أحوال شخصية  ١٦٣/٢٠١٢الطعن  (                

  : النفقـة-٣

   : بوجه عام–أ 

. ها قبـل وجوبهـا بالاتفـاق      اسـتيفاؤ . كمـؤخر الـصداق والنفقـة     . الحقوق الشرعية المالية   -١

 .اعتبار ذلك إبطالاً للأجل المحدد لها

  )١٧٣ الأول ص  المجلد-قسم الأول  ل مج ا٢٣/١٢/١٩٨٥جلسة أحوال شخصية  ٣٠/١٩٨٥ الطعن(

طلـب جديـد    . الطلب العارض المبدي لأول مرة أمام محكمة الاسـتئناف بإسـقاط الحـضانة             -٢

 ـ       عـدم قبـول الحكـم      . وى المطالبـة بالنفقـة    يرمي لإسقاط الحضانة وليس مجرد رفض دع

 .موافقته لصحيح القانون. له

  )٢٨٤ الأول ص  المجلد-  الثاني مج القسم ١١/٥/١٩٨٧جلسة أحوال شخصية  ٣٩/١٩٨٧ الطعن(
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الخصم من مرتب الموظف أو الحجز عليـه غيـر جـائز إلا وفـاء لنفقـة محكـوم بهـا أو                       -٣

فتـه أو لاسـترداد مـا صـرف لـه بغيـر حـق               لأداء مطلوب الحكومة منه بسبب أداء وظي      

تحقيـق مـصلحة    . حكمـة ذلـك   .  من قانون الخدمـة المدنيـة      ٢٠م  . بالقدر المنصوص عليه  

 .ماهيتها. عامة متعلقة بالنظام العام

أثـره للجهـة   . بطلان خصم مستحقات الموظف أو الحجز عليها لغيـر مـا اسـتثنى بـالنص           -

 .وز عليهالإدارية ألا تعتد بالحجز وتفي الحق للمحج

  )٣٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث  ٢٧/١٢/١٩٩٣جلسة تجاري  ١٨/١٩٩٣ الطعن(

 .علة ذلك. لا ينبئ عن اختلال الحالة المالية. أقساط القروضالملزم بالنفقة سداد  -٤

  )١٣٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس  ٢٨/٩/٢٠٠٢جلسة تجاري  ٣٠٤/٢٠٠١ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقـة بأنواعهـا         فهم الواقع    -٥

 . شرط ذلك. الموضوع

 .شرط ذلك. حقها في مخالفة تقدير محكمة الموضوع للنفقة. محكمة الاستئناف -

  )١٣٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس  ٢٣/١٠/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٤٧٧/٢٠٠٤ الطعن(

العبرة فيها بمـا يحتاجـه الإنـسان لمعيـشته          . جعفري لا حصر لأنواعها   النفقة في المذهب ال    -٦

 ـ              . من متطلبات الحياة   تلاف الأزمنـة   مفـاد ذلـك اختلافهـا نوعـاً وكمـاً وكيفـاً وفقـاً لاخ

 .مثال.  أن مناط تحديدها العرف مع مراعاة حال الملزم بهامؤدى ذلك. والأمكنة

  )١٣٥ الثاني ص  المجلد-قسم الخامس   مج ال٢٦/١١/٢٠٠٦جلسة تجاري  ٣٧٠/٢٠٠٥ الطعن(

النفقة في المذهب الجعفري قسمين الأول ما ينتفع به مـع ذهـاب عينـه كالطعـام والـشراب                    -٧

  .والدواء والثاني ما ينتفع به مع بقاء عينه كالمسكن والأثاث والسيارة

هـا  مفاده أن الغـرض منـه هـو انتفـاعهم ب    . قضاء الحكم بتخصيص سيارة للزوجة والأولاد      -

 .وليس تملكهم إياها

  )١٣٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس  ٢٦/١١/٢٠٠٦جلسة تجاري  ٣٧٠/٢٠٠٥ الطعن(

مـؤداه  . طلبهـا بأنواعهـا الثلاثـة     . المقصود منهـا الطعـام والكـسوة      . طلب النفقة بنوعيها   -٨

  أو  المال لكـل نـوع مـن النفقـة علـى حـده             قضاء المحكمة بمبلغ من   . إضافة السكن لهما  

أنـه لـم يخـرج عـن الطلبـات          . علـة ذلـك   . صـحيح . القضاء بمبلغ واحد لكل الأنـواع     

طلب الزوجة النفقة بنوعيهـا المأكـل والملـبس فـضلاً عـن             : مثال. المطروحة في الدعوى  
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مفـاد  . أجر مسكن الزوجية وقضاء الحكم لها بمبلغ واحد كنفقـة زوجيـة بأنواعهـا الثلاثـة               

عـدم خـروج الحكـم عـن نطـاق      . مفـاد ذلـك  . اتهاعدم خروج الحكم عن نطاق طلب     . ذلك

 .طلباتها

 )٣٦٠ ص ٣ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ١/١٠/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٨٥/٢٠٠٦الطعن (

الأصـل تنفيـذ الالتـزام    . عدم جواز الجمع بين عين المسكن وأجرتـه نقـدأ فـي آن واحـد               -٩

. عـدم إجبـاره علـى أداء أجرتـه نقـداً          . همقتـضا . بالنفقة بتوقير المسكن  الملزم  قيام  . عيناً

الجمـع  .  انتفاء حاجة من تجب له النفقة في تدبير المأوى بالوفـاء بـالالتزام عينـاً               :علة ذلك 

 .مثال بشأن الحكم تسبيب معيب. إثراء بلا سبب. بين الالتزام الأصلي وما يقابله نقداً

  )٤٢٠ص  ٣ ج ٣٦ والقانون س مجلة القضاء ٢٤/١١/٢٠٠٨ جلسة أحوال شخصية ٣٣/٢٠٠٨الطعن (

يـر مقابلـه    ر عـدم تق   . أثـره  . عينـاً  تهيئتـه . الأصل فيه أن يكـون عينـاً      . الالتزام بالمسكن  -١٠

عـدم جـواز الوفـاء بمـسكن        . عدم جواز الجمع بينهمـا فـي آن واحـد         . علة ذلك . بالأجر

  . الزوجية ومسكن الحضانة معاً

 تغيـر وجـه الـرأي فـي          إن صـح   شأنهالدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم والذي من          -

وجـوب أن تمحـصه المحكمـة وتجيـب عليـه بأسـباب             . الدعوى واستدلاله عليه بمستندات   

 بشأن التفات الحكم عـن دفـاع خـاص بحظـر الجمـع               مثال . قاصراً  حكمها كافية وإلا كان  

 .بين أداء الالتزام بالمسكن عيناً وتقرير مقابله أجراً في نفقة

  )٢٩٢ ص١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٨/١/٢٠٠٩جلسة ال شخصية  أحو١٠٢/٢٠٠٨الطعن (

لازم فـي نفـسه ولا ينفـسخ إلا بتراضـي المتـصالحين أو              . عقد الصلح في الفقه الجعفـري      -١١

وجـوب الوفـاء بالعقـد وشـروطه        . لازم ذلـك  . بفسخ من له حق الفسخ منهما ضمن الصلح       

مثـال بـشأن نفقـة أبنـاء        . ة وشـرف التعامـل    مادام باقياً وتنفيذه بطريقة تتفق مع حسن الني       

 .بأنواعها الثلاثة

  )٣٩٠ ص ١ ج ٣٨مجلة القضاء والقانون س  ١١/٣/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ١٨٠/٢٠٠٩ الطعن(

  

 :) وما استقر عليه العرف– خدمة – تطبيب – السكن – الكسوة –الطعام ( نفقة الزوجية –ب 

 . تعتبر الزوجة ناشزاًمتى. مناطه نشوزها. سقوط نفقة الزوجة -١

)١٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٧/١٢/١٩٧٩ أحوال شخصية جلسة ٨/١٩٧٩ الطعن(



 أحوال شخصية

- ٣٦٨ -  

 .تقدير نفقة الزوجة من سلطة محكمة الموضوع -٢

)١٧٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٩/٣/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ١٧/١٩٨٠ الطعن(

)١٧٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٣/٢/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٨٣ الطعنو(

 .لا يعتبر نشوزاً يسقط نفقتها. خروج الزوجة للعمل -٣

)١٧٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٦/٣/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٦٦/١٩٨٠ الطعن(

 .ثبوت نشوزها. مناطه. سقوط نفقة الزوجة -٤

)١٧١ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١/١١/١٩٨٢ أحوال شخصية جلسة ٤/١٩٨٢ الطعن(

صدور حكم نهـائي بطاعتهـا لزوجهـا وثبـوت امتناعهـا            . مناط سقوط نفقة الزوجة للنشوز     -٥

 .عن تنفيذه

)٧٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٣/١/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٨٣ الطعن(

 .الأداء أو الإبراءلا تسقط إلا ب. متى وجبت نفقة الزوجة على زوجها -٦

)١٧١ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٣/٢/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٨٣ الطعن(

 .المطلقة رجعياً تستحق نفقة الزوجة -٧

)١٧١ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٣/٢/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٨٣ الطعن(

ع شريطة أن تقـيم قـضاءها علـى مالـه أصـل             تقدير النفقة واقع تستقل به محكمة الموضو       -٨

 .مثال. يعيب الحكم. مخالفة ذلك. بالأوراق

)١٧١ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٣/٤/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٨٤ الطعن(

 .عدم تضمنه تحديداً زمنياً لفترة استحقاق النفقة الزوجية. المذهب الجعفري -٩

)٢٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٣١/٣/١٩٨٦ لسةأحوال شخصية ج ٣٥/١٩٨٥ الطعن(

 .نفقة الزوجة طبقاً لمذهب مالك لا تسقط إلا الأداء أو الإبراء -١٠

مـن   نهايتهـا    .قاعدة عدم سماع دعوى نفقة الزوجة عن مـدة سـابقة تزيـد علـى سـنتين                 -

 قاعـدة موضـوعية لا تـسري علـى        . ٥١/١٩٨٤تاريخ رفع الـدعوى الـواردة بالقـانون         

خـضوع هـذه المراكـز      . العمـل بالقـانون    السابقة علـى تـاريخ       ةالوقائع والمراكز القانوني  

 .مثال. للقانون الذي كان سارياً وقت تحققها

)٢٨٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٨/٤/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٨٦ الطعن(
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امتناعهـا عـن تنفيـذ الحكـم        النـشوز يتحقـق ب    . ثبوت نشوزها . مناطه. سقوط نفقة الزوجة   -١١

 ١١لا ينـال مـن ذلـك نـص المـادة            . النهائي الصادر بطاعتها لزوجها بعد إعلانهـا بـه        

 مـن القـانون      أو المـادة الأولـى     ١٠٠/١٩٨٥ ثانياً من القـانون المـصري رقـم          –مكرر  

 .٢٥/١٩٢٠المصري رقم 

)٢٨٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٦/٦/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٨٦ الطعن(

ملكيـة الحاضـنة لمـسكن      . الاسـتثناء . أجرة مسكن الصغير على والده لا يشاركه فيها أحـد          -١٢

ملـك العـين والمنفعـة معـاً أو ملـك           . المـراد بالملـك   . تقيم فيه فعلاً أو خصص لسكناها     

 .المنفعة فقط

)٢٨٣ول ص  الأ المجلد- مج القسم الثاني ١٢/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٩/١٩٨٦ الطعن(

. تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يـسراً أو عـسراً ومقـدرة الـزوج الماليـة                  -١٣

 .أن يسار الزوجة لا يبرر تخفيف نفقتها. مؤدي ذلك.  العراقي١٨٨/١٩٥٩ ق٢٧م 

)٢٨٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٥/٤/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٣٢/١٩٨٧ الطعن(

عدم سماع الـدعوى بهـا عـن مـدة تزيـد            . ة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح     وجوب نفق  -١٤

 . تاريخ رفع الدعوى إلا بالتراضي.على سنتين نهايتها

)٢٨٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٥/١٢/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٨٨ الطعن(

 .معاً بحالهما اًلائق يكون أن ويلزم زوجها على .الجعفري الفقه في الزوجة سكن -١٥

)٣٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٢/١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٩١ الطعن(

 .الـزوج  بموافقـة  مـشروط . الأردنـي  الشخـصية  خروج الزوجة للعمل وفقاً لقانون الأحوال -١٦

 فيـه  بمـا  المقبـول  المبـرر  تـوافر  إذا عنها الرجوع للزوج .ضمنية أو صريحة تكون قد الموافقة

 محكمـة  سـلطة  مـن  .المبـرر  تقـدير  .الحق استعمال في التعسف عدم ويشترط الأسرة مصلحة

 .نفقتها سقوط .أثره .المقبول المبرر توافر رغم العمل في الزوجة استمرار .الموضوع

)٣٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٦/١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٥/١٩٩٠ الطعن(

 تعـد  لا متـى  .فيـه  الـشرعي  المـدار  .الزوجية مسكن تركها رغم الزوجية نفقة الزوجة استحقاق -١٧

 .الأردني الشخصية ق الأحوال .ناشزاً الزوجة

)٣٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٦/١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٥/١٩٩٠ الطعن(
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 محكمـة  سـلطة  مـن  .لكفايـة ا بقدر الصغيرين ونفقة .الزوج حال يناسب بما الزوجية النفقة تقدير -١٨

 .الموضوع

)٣٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٦/١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٩٠ الطعن(

 بعـد  لزوجهـا  الـصادر  النهـائي  الحكـم  تنفيـذ  عـن  امتناعها ثبوت .حالته .الزوجة نفقة سقوط -١٩

 .ناشزاً يجعلها بما به إعلانها

)٣٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٠/٤/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ١٨/١٩٩٢ الطعن(

 ولا الإبـراء  أو بـالأداء  إلا تـسقط  فـلا  مالك الإمام مذهب في قوياً ديناً وتعد زوجية نفقة العدة نفقة  -٢٠

 .بـه  العمـل  علـى  الـسابقة  الفتـرة  عـن   ١٩٨٤ / ٥١ الشخصية الأحوال قانون عليها ينطبق

 .تمييزه توجب ونللقان مخالفة:  ذلك الحكم مخالفة

)٣٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١١/٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٤٤/١٩٩٤ الطعن(

 .المذهب جعفريا زوجين بشأن مثال .نشوزها بثبوت الزوجة نفقة سقوط -٢١

)٣٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٥/١٠/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٢٢/١٩٩٥ الطعن(

 مثـال  .الزوجـة  برضـاء  الطـلاق  يكون أن .الاستثناء .فيهما المطلقة أحقية .والمتعة عدةال نفقتي  -٢٢

 حتـى  كـذلك  وبقائهـا  نهـائي  بحكـم  نـشوزها  وثبوت وامتناعها للطاعة الزوجة ىدعو .بشأن :

 .بحكم أو للزوج المنفردة بالإرادة الطلاق وقع سواء منها ضمنياً رضاء يعد مما الطلاق

)٣٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٦/١١/١٩٩٦ وال شخصية جلسةأح ١١/١٩٩٦ الطعن(

 مـسكن  بـأجر  المطالبـة  بـين  الجمـع  جواز عدم .والمسكن والكسوة الطعام تشمل الزوجية النفقة -٢٣

 .ذلك علة .الثلاث بأنواعها زوجية ونفقة

)٣٦٩ الأول ص د المجل- مج القسم الثالث ١٩٩٦/\١٤/١٢ أحوال شخصية جلسة ١١٣/١٩٩٥ الطعن(

عقد الزواج الصحيح هو أساس وجوب نفقة الزوجة علـى زوجهـا ولـو كانـت فـي بيـت                     -٢٤

  .شرط ذلك. أبيها

 .ثبوت نشوزها بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. مناطه. سقوط نفقة الزوجة -

)٦٠٧ص  الأول  المجلد- مج القسم الرابع ٢٩/٣/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٧٧/١٩٩٦ الطعن(

للزوجة وفقاً للمذهب الجعفري عند امتناع زوجهـا عـن الإنفـاق عليهـا أن ترفـع أمرهـا                    -٢٥

امتنـاع الـزوج عـن الأمـرين يجيـز          . للقاضي ليلزمه بأحد أمرين إما الإنفاق أو الطـلاق        
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  .للقاضي أن يطلقها عليه

 .مثال. موضوعي. تقدير امتناع الزوج عن الإنفاق بعد إلزامه -

)٦٠٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٤/٦/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ١١٠/١٩٩٦ الطعن(

مقتـضيات إثباتـه هـي أن يطلـب الـزوج           . مناطه وأثره في سقوط نفقتهـا     . نشوز الزوجة  -٢٦

 ٨٧م. أسـاس ذلـك   . إليها تسليم نفسها له تنفيذاً للحكم النهائي الصادر بـدخولها فـي طاعتـه             

 .عدة الإجرائية أيا ما كان المذهب المطبقوجوب تطبيق هذه القا. ٥١/١٩٨٤ق

)٦٠٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٥/٤/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٣٤/١٩٩٧ الطعن(

 رفـع دعـوى طاعـة عليهـا وامتناعهـا           :مناط تحققه . نشوز الزوجة المسقط لحقها في النفقة      -٢٧

  .عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها بعد إعلانها به

لا . زام الحكم للطاعنة بنفقة على أساس أن الحكم الـصادر بالطاعـة قبلهـا حكـم ابتـدائي                 إل -

 .خطأ

)٦٠٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢١/١١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١١٩/١٩٩٧ الطعن(

مثـال  . لا يجوز إثارته لأول مـرة أمـام محكمـة التمييـز     . الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع     -٢٨

  .ن أجرة مسكنبشأ

)٦٠٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٢/٦/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٦٠/١٩٩٨الطعن (

  .استحقاق الزوجة والمعتدة نفقة على زوجها جزاء احتباسها لحقه ومنفعته -٢٩

  .مناطه. استحقاق الزوجة لأجر الخادم -

 .مثال.  شرطه.واقع من سلطة محكمة الموضوع. تقدير نفقة الزوجية بأنواعها -

)٦١٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٦/١٠/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٨٢/١٩٩٨، ٧٩الطعنان (

. أجر المسكن المستحق للزوجـة ضـمن نفقتهـا جـزاء احتباسـها لحـق الـزوج ومنفعتـه                   -٣٠

اختلافه عن أجر مسكن الحضانة والتي هي من ضـمن نفقـة الـصغير ويجـب علـى مـن                    

 .يُلزم بنفقته

)٦١٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/٥/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١١٦/١٩٩٩ الطعن(

ثبوت امتناعها عن تنفيذ حكـم صـادر بالطاعـة وإعلانهـا بـه              . مناطه. سقوط نفقة الزوجية   -٣١

  .مما يجعلها ناشزاً

  شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير النفقة بأنواعها -

)٦١٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٣/٥/٢٠٠٠ صية جلسةأحوال شخ ١٠٩/١٩٩٩ الطعن(
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. نفقة الصغير الفقير ومنها أجر المسكن ومصاريف تعليمـه وأجـرة خادمـة إن أُحتـيج إليـه                  -٣٢

واقـع يـستقل بـه      . تقـدير ذلـك   . وجوبها على أبيه الموسر بقدر كفايته وفق حـال والـده          

 استخلصه سـائغاً مـن أدلـة لهـا أصـلها            أن يُقيم قضاءه على ما    . شرطه. قاضي الموضوع 

  .الثابت بالأوراق

)٦١١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٧٢/١٩٩٩ الطعن(

. مـن المـروءة التـي تتطلبهـا الـشريعة         . جبر إيحاش الزوجـة لمـن فارقهـا ومواسـاتها          -٣٣

علـة  . عنـد إعـسار الـزوج أو المـوت        إذا كانت الفرقة بطلبها أو بسبب منها أو         : الاستثناء

  .لا إيحاش ولا ألم في طلاق تم برضاء الزوجة. ذلك

)٦١١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٧٢/١٩٩٧ الطعن(

اقتـصاره علـى نفقـة الزوجيـة     . تقييد سماع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة بمضي سـنة      -٣٤

  . علة ذلك.دون نفقة الأقارب

الأحكام الصادرة في مـسائل الأحـوال الشخـصية التـي تقبـل التغييـر والتبـديل لتغيـر                    -

 .حجيتها مؤقتة ومنها الأحكام الصادرة بالنفقة أو رفضها. الظروف

)٦١١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٥٦/١٩٩٩ الطعن(

واقع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع متـى أقامـت قـضاءها               . تقدير نفقة الزوجية بأنواعها    -٣٥

  .على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق

عقد الزواج الذي احتبست به لحـق الـزوج فتجـب نفقتهـا فـي مالـه                 . سببها. نفقة الزوجة  -

للـزوج  . أثـره . امتناعهـا عـن ذلـك دون مـسوغ        . ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته      

 نهائياً بدخولها في طاعته وتسقط نفقتها بعـد ثبـوت امتناعهـا عـن تنفيـذ                 أن يستصدر حكماً  

 .هذا الحكم بعد إعلانها به بما يجعلها ناشزاً

)٦١١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٤/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٢٠١/١٩٩٩ الطعن(

  .أجر المسكنيسقط التزام الزوج بأن يؤدي لها . إقامة الزوجة في مسكن الزوجية -٣٦

)٦١١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٤/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٢٠١/١٩٩٩ الطعن(

استحقاق النفقـة مـن تـاريخ الحكـم         . أثره. انتماء طرفي دعوى النفقة إلى المذهب الجعفري       -٣٧

 . قانون الأحوال الشخصية٢٠٥م. أساس ذلك. لا من تاريخ رفع الدعوى

)٦١٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٤/٣/٢٠٠١ حوال شخصية جلسةأ ٢٣٤/٢٠٠٠ الطعن(
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. تطبيـق أحكامـه عليهمـا شـاملة قواعـد الإثبـات           . أثره. انتماء الزوجين للمذهب الجعفري    -٣٨

لا يقبل إلا بالبينة فـإن لـم يكـن لهـا بينـة يؤخـذ                . قول الزوجة التي تعيش في بيت الزوج      

 .بقول الزوج بيمينه

)٦١٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣٠/٩/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٥/٢٠٠١ الطعن(

. وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقـد الـصحيح إذا سـلمت نفـسها إليـه ولـو حكمـاً                    -٣٩

النفقــة حــق لاحتبــاس الــزوج لا تــسقط إلا إذا ثبــت . ١٩٨٤ لــسنة ٥١ ق ٧٤المــادة 

 .متى تعد ناشزاً. طاعتهامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بدخولها في 

)١٣٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٩/١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٧٠/٢٠٠١ الطعن(

المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاث وما يتبع ذلـك مـن عـلاج وأجـر                   -٤٠

كمـة  تقـدير ذلـك مرجعـه إلـى مح        . خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج يسراً وعسراً       

  .الموضوع مادام سائغاً

 .لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول درجـة                   -

 .مثال. أن يكون تقديرها له أصله في الأوراق وقائماً على ما يبرره. شرطه

)١٣٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٩/١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٧٠/٢٠٠١ الطعن(

مـن مـسائل الواقـع التـي تـستقل بالفـصل       . تقدير نفقة الزوجية وحالة الزوج يسراً وعسراً  -٤١

فيها محكمة الموضوع دون معقـب بـشرط أن يكـون استخلاصـها سـائغاً مـستنداً إلـى                   

  .أسباب تبرره وإلا خضع حكمها لرقابة محكمة التمييز

 ـ         - يارة للمطعـون ضـدها   قضاء الحكم المطعون فيه بفرض مبلغ ثـلاث آلاف دينـار ثمـن س

وهـي مـدة قـصيرة       - تـاريخ طلاقهـا      ٢٨/٦/٢٠٠٠ حتى   ٢٢/٥/٩٩وفرض نفقة لها منذ     

 وخلوه من بيان أسباب مدي حاجتها للسيارة عـن تلـك المـدة المحـدودة رغـم امتلاكهـا                    -

 .قصور في التسبيب يُوجب تمييزه. سيارة خاصة

)١٣٦ الثاني ص  المجلد- الخامس  مج القسم٢٩/١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٧٠/٢٠٠١ الطعن(

وجوب النفقة للزوجة على زوجها وللولـد الفقيـر العـاجز عـن الكـسب وإن نـزل حتـى                     -٤٢

  .يستغني على أبيه الموسر

النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلـك مـن عـلاج وخدمـة وغيرهمـا حـسب                    -

 مـن   ٧٦،  ٧٥م. لزوجـة العرف وحالة الموجب عليه يـسراً وعـسراً مهمـا كانـت حالـة ا              
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 .مثال لاشتمال نفقة الزوجة لسيارة وفقاً للعرف. قانون الأحوال الشخصية

)١٣٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٦/٤/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٥٨/٢٠٠١ الطعن(

فإن توافر ذلـك فـلا ينتقـل الالتـزام بـه إلـى              . أن يكون عيناً  . الأصل في الالتزام بالمسكن    -٤٣

. قضاء الحكم على الرغم من ذلـك بـأجر مـسكن ضـمن نفقـة الزوجيـة الـشاملة                  . جرالأ

 .مثال. وجوب إلغائه وتعديله في مقدار النفقة. خطأ

)١٣٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٨/٩/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٣٠٤/٢٠٠١ الطعن(

الطلـب باقيـاً معلقـاً      يجعـل   . إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو غلـط           -٤٤

 صـراحة أو ضـمناً بـرفض        منطوقـه قضاء الحكم فـي أسـبابه أو        . أمامها دون قضاء فيه   

. الطعن في الحكـم بـالطريق المناسـب إن كـان قـابلاً لـه              . وسيلته التظلم من ذلك   . الطلب

  .مثال بشأن نفقة زوجية. أساس وعلة ذلك

  )١٣٧ الثاني ص  المجلد-م الخامس  مج القس١/١٢/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٩٦/٢٠٠٢ الطعن(

استحقاق الزوجة النفقة بأنواعها ومنها أجرة المسكن علـى زوجهـا جـزاء احتباسـها لحقـه                  -٤٥

سقوط حقها فيها بثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكـم النهـائي الـصادر بـدخولها فـي                 . ومنفعته

  .طاعته بعد إعلانها به بما يجعلها ناشزاً

)١٣٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٨/٩/٢٠٠٢ شخصية جلسةأحوال  ٣٠٤/٢٠٠١ الطعن(

لا تـسمع إلا    . دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تـاريخ رفـع الـدعوى               -٤٦

 .أساس ذلك. إذا كانت مفروضة بالتراضي

)١٣٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٦/١٢/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٩٦/٢٠٠٢ الطعن(

.  من طلاق رجعي من بيت الزوجيـة خـلال فتـرة العـدة بمـسوغ مـشروع                 المُعتّدةخروج   -٤٧

 .مثال. عدم اعتباره نشوزاً مسقطاً لنفقتها

)١٣٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٩١/٢٠٠١ الطعن(

علـة  . لتي تـستحق فيهـا نفقـة الزوجيـة    عدم تضمنه تحديداً زمنياً للفترة ا  . المذهب الجعفري  -٤٨

 .عدم سقوطها إلا بالأداء أو الإبراء. ذلك

)١٣٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٣/٢/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٤٠/٢٠٠٢ الطعن(

وجوبهـا  . احتباسـها لحـق الـزوج     . علة ذلك . عقد الزواج . سببها. نفقة الزوجة على زوجها    -٤٩
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  . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير ذلك. هحسب يسار الزوج وعسر

امتناعها عـن تنفيـذ الحكـم النهـائي بـدخولها فـي             . شرطه. نشوز الزوجة المسقط لنفقتها    -

  .طاعة الزوج وإعلانها به

)١٣٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٦/٤/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٥١/٢٠٠١ الطعن(

القيـام بمـا تحتـاج إليـه فـي          . الـضابط فـي فرضـها     . فرينفقة الزوجة في المذهب الجع     -٥٠

  .علة ذلك. اختلاف كل حالة عن الأخرى. معيشتها

)١٣٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٥/٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٦٥/٢٠٠٢ الطعن(

  . شرطه. استقلال محكمة الموضوع بها. مسألة واقع. تقدير النفقة بأنواعها -٥١

 ـ     . شرطه. ر الخادم استحقاق أج  - عـدم  . مـؤاده . خـدمن  يُ نيسار الزوج وأن تكون الزوجة مم

 .مثال. إحضارهارتباط استحقاق الخادم بسبق 

)١٤٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣١/١٢/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٣٧٨/٢٠٠٢ الطعن(

لقيـام بمـا تحتـاج إليـه        الضابط فيها هـو ا    . لا تقدير لها شرعاً   . النفقة في المذهب الجعفري    -٥٢

اخـتلاف كـل حالـة حـسب        . الزوجة في معيشتها مما يليق بشأنها بالقيـاس إلـى زوجهـا           

 .مثال بشأن القضاء بفرض أجرة خادمة. ظروفها

)١٤٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣١/١٢/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٣٧٨/٢٠٠٢ الطعن(

تنـازل الزوجـة فـي إشـهاد        . شـترط علـى إسـقاطه     ما يسقط بالمخالعة من نفقات هو ما ا        -٥٣

عـدم تنازلهـا عـن نفقـة الزوجيـة          . مفاده. المخالعة عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق      

 .مثال. فلا تسقط إلا بالوفاء أو الإبراء

)١٤١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ١١٧/٢٠٠٥ الطعن(

الواقعـة القانونيـة مـصدر الحـق لهمـا هـي عقـد              . وجية وعاجل الـصداق    نفقة الز  طلب -٥٤

: أثـر ذلـك   . جـواز اسـتئنافه   . مفاده. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير     . الزواج الصحيح 

 .اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار

)١٤١ي ص  الثان المجلد- مج القسم الخامس ٧/٥/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٤١/٢٠٠٣ الطعن(

. عقد الزواج الصحيح هو أساس وجوب نفقة الزوجة علـى زوجهـا جـزاء احتباسـه إياهـا                  -٥٥

تجديـد  . وقـف النفقـة المتفـق عليهـا       : أثـره . ة بالطلاق أو التطليق   يانتهاء الزوج .علة ذلك 

 النفقـة بالرضـاء أو القـضاء دون العـودة           يُوجب تجديد فـرض   . زوجية بعقد جديد   ال ةالعلاق
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. مخالفة الحكـم المطعـون فيـه ذلـك        . علة ذلك . فق عليها أثناء عقد الزواج الأول     للنفقة المت 

 .مثال. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه

)١٤٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١١/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٥٢/٢٠٠٥ الطعن(

تقـدر الـدعوى    . حيحالسبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجـة هـو عقـد الـزواج الـص               -٥٦

جـواز اسـتئناف الأحكـام الـصادرة بهـا          . النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة    . بقيمتهما معاً 

 كانـت قيمتـه     واز اسـتئناف المهـر المقـضي بـه أيـا          ج: مؤدى ذلك .  ما كان مقدارها   أيا

خطـأ فـي تطبيـق القـانون        . مخالفـة الحكـم ذلـك     . طالما كان محل مطالبة به مع النفقـة       

 .يزه جزئياًيُوجب تمي

)١٤٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٦٣/٢٠٠٥ الطعن(

المـذهب الجعفـري لا     . تطبيـق أحكامـه عليهمـا     : أثـره . انتماء الزوجين للمذهب الجعفري    -٥٧

 .أساس ذلك. يقيد سماع دعوى نفقة الزوجة بمدة معينة

)١٤٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٦٣/٢٠٠٥ الطعن(

النعي على الحكم قضاءه بفرض نفقة للمطعـون ضـدها ولأولادهـا مـن الطـاعن اسـتناداً                   -٥٨

لشهادة شقيقيها والتي جاءت أقوالهما قاصرة وغير صـادقة ومجاملـة لهـا دون تقـديم بينـة                  

 ـ      . على ذلك  غيـر  . ع وتقـدير البيانـات  جدل فيما لمحكمة الموضوع مـن سـلطة فهـم الواق

  .جائز أمام التمييز

)١٤٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٥٨٥/٢٠٠٥ الطعن(

عقـد الـزواج    : سـببها . أن تسلم نفـسها لزوجهـا ولـو حكمـاً         . شرط وجوبها . نفقة الزوجة  -٥٩

 ولـو كانـت فـي بيـت أبيهـا           الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتها من مالـه          

: أثـره . امتناعهـا عـن ذلـك دون مـسوغ        . مستعدة لطاعته وهي تعتبر كذلك منـذ العقـد        

إعلانهـا بـه    يـاً و  صيرورة هـذا الحكـم نهائ     . للزوج أن يستصدر حكماً بدخولها في طاعته      

  .تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.  تنفذهدون أن

)١٤٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٥٨٥/٢٠٠٥ الطعن(

الواجب في النفقات ابتداء في المذهب الجعفري هـو عـين المـأكول والمـشروب والمـسكن                  -٦٠

  .الاستثناء هو الاتفاق على بذل ثمن تلك النفقات. وما شاكل ذلك

 ـ. أثـره . قيامـه بالإنفـاق علـيهم     .  عياله معكون إقامة الزوجة في بيت الزوج وداخله         - دم ع
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عـدم وجـود تلـك    . الأخذ بادعائها أنها لم تتسلم نفقتها خلال تلك الفترة إلا بالبينـة الـشرعية             

 .الأخذ بقول الزوج بيمينه. مؤداه. البينة أو إطراح المحكمة لها

)١٤٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٤٠/٢٠٠٥ الطعن(

ء تقبل التغيير والتبـديل ويـرد عليهـا الإسـقاط والزيـادة والنقـصان               النفقة المفروضة رضا   -٦١

. تقـدير ذلـك   . بسبب تغير دواعيها والظـروف التـي تـم التراضـي عليهـا فـي ظلهـا                

 .مثال لتسبيب سائغ لزيادة النفقة المفروضة رضاء. شرطه. موضوعي

 )٣٠٦ ص ١ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ١٤/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٥٤٤/٢٠٠٥الطعن (

القضاء برفض إلزام الطاعن بثمن سيارة ومصاريف اسـتقدام سـائق وإلزامـه بـأجر سـائق                  -٦٢

. فـساد فـي الاسـتدلال لعـدم اللـزوم المنطقـي           . رغم عدم تحقق وجود سيارة يعمل عليها      

 .يوجب تمييز الحكم جزئياً

 )٣٠٦ ص ١ ج - ٣٥ س -قانون وال مجلة القضاء ١٤/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٥٤٤/٢٠٠٥الطعن (

. موضـوعي . فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقـة وتحديـد تـاريخ الامتنـاع عـن أدائهـا                 -٦٣

 .مثال لتسبيب سائغ لفرض نفقة زوجية وصغار. شرط ذلك

 )٣٧٦ ص ١ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ١٨/٢/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ٤٤٣/٢٠٠٥الطعن (

 موضـوعها علـى     فـي ع الأمر بوقـف الـدعوى إذا رأت تعليـق الحكـم             لمحكمة الموضو  -٦٤

 اسـتخلاص مبلـغ     لهـا .  ق مرافعـات   ٩٠م. الحكـم  مسألة أخرى يتوقف عليهـا       فيالفصل  

  . تلك المسألة الأولية ومدى ارتباطها بما هو معروض عليهافيالجد فيما يثور 

مطـروح علـى محكمـة      طلب القضاء بالنفقة الزوجية يتوقف على ثبوت علاقـة الزوجيـة ال            -

 فـي  النفقة تعليقـاً لحـين صـدور حكـم محكمـة التمييـز               فييستلزم وقف الفصل    . التمييز

 .يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. مسألة ثبوت علاقة الزوجية

 )٣٦٢ ص ٢ ج - ٣٥ س -والقانون مجلة القضاء  ٦/٥/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ١٦٣/٢٠٠٥، ١٦٠ انالطعن(

سـقوط حقهـا فيهـا بثبـوت امتناعهـا عـن            . ب على زوجها بالعقد الصحيح    نفقة الزوجة تج   -٦٥

 . تنفيذ الحكم النهائي الصادر بطاعتها لزوجها بعد إعلانها به

فـي زواج فاسـد أو بـشبهة للنفقـة لا           استحقاق المعتدة من طلاق أو فسخ أو مـن دخـول             -

 .مثال. أساس وعلة ذلك. سقط إلا بالأداء أو الإبراءي

 )٣٣٨ ص ٣ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ٢٤/٩/٢٠٠٧جلسة  شخصيةأحوال  ٣٦٢/٢٠٠٦الطعن (
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- ٣٧٨ -  

مـؤداه  . طلبهـا بأنواعهـا الثلاثـة     . المقصود منهـا الطعـام والكـسوة      . طلب النفقة بنوعيها   -٦٦

 أو   المال لكـل نـوع مـن النفقـة علـى حـده             قضاء المحكمة بمبلغ من   . إضافة السكن لهما  

أنـه لـم يخـرج عـن الطلبـات           :علـة ذلـك   . صـحيح . اعالقضاء بمبلغ واحد لكل الأنـو     

  . المطروحة في الدعوى

طلب الزوجة النفقة بنوعيها المأكل والملبس فـضلاً عـن أجـر مـسكن الزوجيـة وقـضاء                   -

عـدم خـروج الحكـم عـن        . مفاد ذلـك  . الحكم لها بمبلغ واحد كنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة       

 .نطاق طلباتها

 )٣٦٠ ص ٣ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ١/١٠/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ٨٥/٢٠٠٦الطعن (

 تجب على الـزوج منـذ العقـد وحتـى الزفـاف طالمـا               ي المذهب الجعفر  فينفقة الزوجية    -٦٧

 فـي تقـدر نفقتهـا بمـا تحتـاج إليـه           . كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب إطاعتـه عليهـا         

الخـدم وآلات التدفئـة وأثـاث       معيشتها من طعام والكسوة والفـراش والغطـاء والمـسكن و          

 .مثال. المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها

 )٤٥٨ ص ٣ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ٢٢/١١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٥٦٨/٢٠٠٦الطعن (

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        واقع. تحديد تاريخ الامتناع عن سداد النفقة ومدة الامتناع        -٦٨

 .مثال. علة ذلكشرط و

 )٤٧١ ص ٣ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ٢٩/١١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٦٢٠/٢٠٠٦الطعن (

الحقوق المالية بالزواج الصحيح تسقط بألفاظ تحتمـل الإسـقاط مثـل الخلـع باعتبـاره مـن                   -٦٩

  .عقود المعاوضة

فـسير المحـررات    فهم الواقع في الدعوى وتعـرف حقيقتهـا والأدلـة المعروضـة فيهـا وت               -

تتبعهـا الخـصوم فـي مختلـف أقـوالهم ومنـاحى            . من سلطة محكمة الموضوع   . والأحكام

 :علـة ذلـك   .غيـر لازم    . دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قـول أو طلـب أثـاروه             

مثال بشأن رفض فـرض نفقـة زوجيـة وأجـر خادمـة وسـائق عـن                 . كفاية الرد الضمني  

 .خلعاًفترة سابقة على تاريخ الطلاق 

 )٣٧٥ ص ٢ ج - ٣٦ س -والقانون  مجلة القضاء ١/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٢١٤/٢٠٠٧الطعن (

 ١٦٢ م . أو بـشبهة   فاسـد  من طلاق أو فسخ أو مـن دخـول فـي زواج              للمعتدةوجوب النفقة    -٧٠

  .  في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ق 
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- ٣٧٩ -  

 عـدة الطـلاق الرجعـي أو        عدم استحقاق الأم لأجرة الإرضاع حال قيـام الزوجيـة أو فـي             -

قيـام الأم بالإرضـاع     . ا فـي تلـك الأحـوال      عليهأن الزوج مكلف بالإنفاق     : علة ذلك . البائن

المادتـان  .  اسـتحقاقها لـذلك الأجـر      .بعد انتهاء الزوجية وانقضاء العدة أو في عـدة الوفـاة          

 .٥١/١٩٨٤ ق ١٨٨، ١٨٧

 )٤١٠ ص ٢ ج - ٣٦ س -والقانون ضاء  مجلة الق٢٩/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠٧الطعن (

 ـ رفـع دعـوى طاعـة        .مناط تحققه . ة المسقط لحقها في النفقة    نشوز الزوج  -٧١ ا وامتناعهـا   عليه

   .١٩٨٤لسنة ٥١ب ق /٨٧ م.عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها بعد إعلانها به

 الطـاعن   قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضـدها لخلـو الأوراق ممـا يفيـد قيـام                 -

ا واستصدار حكـم نهـائي بـدخولها فـي طاعتـه وامتناعهـا عـن                عليهبرفع دعوى طاعة    

 .صحيح. تنفيذه بعد إعلانها به

 )٤٧٣ ص ٢ ج - ٣٦ س -والقانون  مجلة القضاء ٢٣/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٨٣/٢٠٠٧الطعن (

عـدم انتقـال    . اه مـؤد  : تـوافر ذلـك    الأصل فيه أن يكـون عينـاً      . لزوجيةالالتزام بمسكن ا   -٧٢

 . الأجرإلىالالتزام به 

 )٤٧٣ ص ٢ ج - ٣٦ س -والقانون  مجلة القضاء ٢٣/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٨٣/٢٠٠٧الطعن (

يـر مقابلـه    ر عـدم تق   . أثـره  . عينـاً  تهيئتـه . الأصل فيه أن يكـون عينـاً      . الالتزام بالمسكن  -٧٣

عـدم جـواز الوفـاء بمـسكن        . عدم جواز الجمع بينهمـا فـي آن واحـد         . علة ذلك . بالأجر

  . الزوجية ومسكن الحضانة معاً

 تغيـر وجـه الـرأي فـي          إن صـح   الدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم والذي من شأنه         -

وجـوب أن تمحـصه المحكمـة وتجيـب عليـه بأسـباب             . الدعوى واستدلاله عليه بمستندات   

خـاص بحظـر الجمـع       بشأن التفات الحكم عـن دفـاع          مثال . قاصراً  حكمها كافية وإلا كان  

 .بين أداء الالتزام بالمسكن عيناً وتقرير مقابله أجراً في نفقة

 )٢٩٢ ص ١ ج - ٣٧ س -والقانون  مجلة القضاء ٨/١/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ١٠٢/٢٠٠٨الطعن (

واقـع لمحكمـة    . تقدير النفقة بأنواعها وزيادتهـا أو إنقاصـها ومـدى يـسار الملـزم بهـا                -٧٤

   .شرط ذلك. الموضوع

 مثال. شرط ذلك. لمحكمة الاستئناف تقدير النفقة بالمخالفة لتقدير محكمة أول درجة -

 )٣٧٠ ص ١ ج - ٣٧ س -والقانون  مجلة القضاء ٥/٢/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ٢١٦/٢٠٠٨الطعن (
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مطالبة الزوجة بأجر مسكن ضمن نفقتهـا المـستحقة لهـا جـراء احتباسـها لحـق الـزوج                    -٧٥

ن المطالبة بأجر مسكن الحضانة والتي هي مـن ضـمن نفقـة الـصغير               اختلافه ع . ومنفعته

  . ويجب على من يُلزم بنفقته

عدم استحقاق الزوجة لأجر مـسكن لحـضانة الـصغير مـا دامـت زوجـة لأبيـه وتقـوم                     -

                 أو قـضاء علـة  . بحضانته في مسكن الزوجية أو تقرر لها أجـرة مـسكن زوجيـة رضـاء

.  زوجيـة وأجـر مـسكن حـضانة فـي آن واحـد             عدم جواز الجمع بين أجر مـسكن      : ذلك

 .مثال

 )٣٧٠ ص ١ ج - ٣٧ س -والقانون  مجلة القضاء ٥/٢/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ٢١٦/٢٠٠٨الطعن (

 : نفقة العلاج–ج 

للزوجة على زوجها النفقة بجميـع أنواعهـا ومنهـا التطبيـب والخدمـة وغيرهـا حـسب                   -١

 .العرف وحالة الزوج المادية

 .شرطه. اقع يستقل به قاضي الموضوعتقدير النفقة و -

 )٦٢٤ المجلد الأول ص – مج القسم الرابع ٢٠/٦/١٩٩٨جلسة  أحوال شخصية ٢٧/١٩٩٨الطعن (

المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعهـا الـثلاث ومـا يتبـع ذلـك مـن عـلاج                     -٢

 إلـى   تقـدير ذلـك مرجعـه     . وأجر خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج يـسراً وعـسراً          

  .محكمة الموضوع مادام سائغاً

لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول درجـة                     -

 .مثال. أن يكون تقديرها له أصله في الأوراق وقائماً على ما يبرره. شرطه

 )١٦٦  المجلد الثاني ص– مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٢جلسة  أحوال شخصية ١٧٠/٢٠٠١الطعن (

 : أحكام المسكن والطاعة– ٤

 .لمحكمة الموضوع. تقدير تقصير الطاعن في إعداد المسكن لزوجته كشرط للتمكين -١

 )٣٥ سنوات ص ٧ مج ١٦/٦/١٩٧٥جلسة  أحوال شخصية ٧/١٩٧٤الطعن (                     

تعيـين حكمـين للإصـلاح بـين        . دعوى الطاعة تختلف عـن دعـوى التطليـق للـضرر           -٢

 .زوجين غير لازم في دعوى الطاعةال

 )١٥٩ المجلد الأول ص – مج القسم الأول ٢٩/١٠/١٩٨٤جلسة  أحوال شخصية ١٤/١٩٨٣الطعن (
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 .من سلطة محكمة الموضوع مدام سائغاً. تقدير توافر أمانة الزوج على زوجته -٣

 )١٥٩ص  المجلد الأول – مج القسم الأول ٢١/١/١٩٨٥جلسة  أحوال شخصية ٢١/١٩٨٤الطعن (

 .واقع تستقل به محكمة الموضوع. بحث مدى توافر شروط مسكن الطاعة -٤

 )١٥٩ المجلد الأول ص – مج القسم الأول ٢٤/٦/١٩٨٥جلسة  أحوال شخصية ٢٣/١٩٨٥، ٨ انالطعن(

الحكـم الـصادر فـي      . علـة ذلـك   . دعوى الطاعة اختلافها عن دعوى التطليـق للـضرر         -٥

 .وى التطليق للضرردعوى الطاعة لا يمنع من نظر دع

 )٢٦٤ المجلد الأول ص – الثاني مج القسم ٣/١١/١٩٩١جلسة  أحوال شخصية ١٥/١٩٩٠ نالطع(

 مـن سـلطة     .ساسـية والمرافـق الكافيـة     تقدير اشتمال مسكن الطاعة على لوازم الحيـاة الأ         -٦

 .غاً مادام سائ.محكمة الموضوع

 )٢٦٥ المجلد الأول ص – الثاني  مج القسم١٦/٦/١٩٨٦جلسة  أحوال شخصية ٨/١٩٨٦الطعن (

 .ما الذي يراعي فيه. المسكن الشرعي هو مسكن المثل -٧

 ـ    الطاعة على لـوازم الحيـاة الأساسـية         مسكن  تقدير اشتمال    -  حـال   عوالمرافـق واتفاقـه م

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع دون رقابـة مـن محكمـة               . الزوج ووضعه الاجتمـاعي   

 . مادام تقديرها سائغاً.التمييز

لا يجـوز إثارتـه لـدى       . بالسلطة التقديرية لمحكمـة الموضـوع      الموضوعي المتعلق    الجدل -

 . مثال بشأن مسكن طاعة.محكمة التميز

 )٢٦٥ المجلد الأول ص – مج القسم الثاني ٦/٤/١٩٨٧جلسة  أحوال شخصية ١/١٩٨٧الطعن (

 .تقديرها موضوعي. توافر أمانة الزوج اللازمة لدخول الزوجة في طاعته -٨

 )٢٦٥ المجلد الأول ص – مج القسم الثاني ١٥/٦/١٩٨٧جلسة  أحوال شخصية ٧/١٩٨٧عن الط(

يتفق والوضـع   بمـا اشتمال مسكن الطاعة على لوازم الحيـاة الأساسـية والمرافـق الكاملـة و              -٩

 .تقديرها موضوعي. جزوج وتوافر شروط الأمانة في الزوالاجتماعي لل

 )٢٦٥ المجلد الأول ص – مج القسم الثاني ١٢/١٠/١٩٨٧جلسة  أحوال شخصية ٤/١٩٨٧الطعن (

 )٣٥٩ المجلد الأول ص – الثالث مج القسم ٤/٦/١٩٩٥جلسة  أحوال شخصية ٤/١٩٩٥الطعن و(

وإذا كـان مـسوغ     . نـشوز يـسقط نفقتهـا     . الزوجة بيت الزوجية بغير بمسوغ شـرعي      ترك   -١٠

 .شرعي فلا تُعد ناشزاً أو تستحق النفقة

 )٢٦٦ المجلد الأول ص – مج القسم الثاني ١١/٧/١٩٨٨جلسة خصية  أحوال ش٦/١٩٨٨الطعن (
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سقوطها بالنشوز بامتناعها عن تنفيـذ الحكـم النهـائي بالطاعـة بعـد إعلانهـا                . نفقة الزوجة  -١١

 .به

 )٢٦٦ المجلد الأول ص – مج القسم الثاني ٣١/١٠/١٩٨٨جلسة  أحوال شخصية ٩/١٩٨٨الطعن (

طاعـة الزوجـة    . نون حقوق العائلة المعمول به فـي قطـاع غـزة          مناط النفقة الزوجية في قا     -١٢

 .نشوز الزوجة وسقوط نفقتها. مخالفة ذلك. والإقامة في المسكن الشرعي

صدور حكم نهائي بطاعة الزوجة ودعوتهـا بالـدخول فـي الطاعـة بطلبهـا               . شرط النشوز  -

 .تنفيذه وامتناعها عن ذلك

  )٢٦٤ المجلد الأول ص - مج القسم الثاني ٣/١١/١٩٩١جلسة أحوال شخصية  ١٥/١٩٩٠الطعن (

يمتنـع معـاودة إثـارة الأمـور التـي          : أثره على دعوى النشوز   . صدور حكم نهائي بالطاعة    -١٣

 .فصل فيها وأقام عليها قضاءه

  )٣٥٦ المجلد الأول ص - مج القسم الثالث ٢٥/٦/١٩٩٤جلسة أحوال شخصية  ١٠/١٩٩٤الطعن (

 مـالم  قبـل ي لا .التمييـز  محكمـة  أمـام  مرة لأول إثارته .الموضوع محكمة أمام يبد لم الذي الدفاع -١٤

 .طاعة سكن معاينة طلب بشأن مثال .العام بالنظام متعلقاً يكن

  )٣٥٧ المجلد الأول ص - مج القسم الثالث ١١/٢/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٦٥/١٩٩٤الطعن (

 .ذلـك  أسـاس  .للـضرر  ليـق التط دعـوى  عـن  وسـببها  موضوعها الطاعة في دعوى اختلاف -١٥

 .مثال

  )٣٥٧ المجلد الأول ص - مج القسم الثالث ١٢/٢/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٦٤/١٩٩٤الطعن (

 سـلطة  مـن  .الـزوج  وأمانـة  الأساسـية  الحيـاة  لـوازم  على الطاعة مسكن اشتمال استخلاص -١٦

 .ذلك شرط .الموضوع محكمة

  )٣٥٧ المجلد الأول ص -لقسم الثالث  مج ا١٨/٣/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٦٠/١٩٩٤الطعن (

 القـضاء  مـن  يمنعهـا  لا الـدعوى  فـي  الخصوم من المطروحة بالطلبات الموضوع محكمة التزام -١٧

 .بـه  المقـضي   الحاضـنة  أجـر  بإسـقاط  المطالبة .وواقعاً لزوماً الطلبات هذه نطاق يتضمنه بما

 تجـاوز  قـد  يكـون  لا حـضانة ال سـن  الـصغير  تجاوز تاريخ من الأجر هذا بإسقاط الحكم قضاء

 .للقانون فيه مخالفة ولا المطروح الطلب

  )٣٥٨ المجلد الأول ص - مج القسم الثالث ١٩/٣/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٧/١٩٩٤الطعن (



 أحوال شخصية

- ٣٨٣ -  

.  ١٩٥٤ / ٣٠٣  بـالأمر  الـصادر  الفلـسطيني  العائلـة  حقـوق  لقانون وفقاً ناشزاً الزوجة اعتبار  -١٨

 .النفقة في الزوجة حق سقوط يرتب لا طاعةال في حقه الزوج ترك .شروطه

 .الكويتي الشخصية الأحوال لقانون وفقاً كيفيته .القاضي بقانون فيه العبرة .النشوز إثبات -

  )٣٥٧ المجلد الأول ص - مج القسم الثالث ٢٧/٥/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٨٧/١٩٩٤الطعن (

 لمـن  مطلقـة  علـى  طاعـة لـه   لا . أثره .لكذ انتفاء . الزوجية قيام . الطاعة دعوى لنظر يشترط -١٩

 .عليه طلقت

  )٣٥٩ المجلد الأول ص - مج القسم الثالث ٣/٢/١٩٩٦جلسة أحوال شخصية  ٦٣/١٩٩٥الطعن (

 .مثال في دعوى طاعة. علة ذلك. قبول الشهادة على الضرر بالتسامع -٢٠

  )٥٨٢د الأول ص  المجل- مج القسم الرابع ١٥/٣/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ٥٠/١٩٩٦الطعن (

 .موضوعي. تقدير توافر شروط الأمانة في الزوج لدخول الزوجة في طاعته -٢١

  )٥٨٣ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ١٥/٣/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ٥٠/١٩٩٦الطعن (

. أوجـه الخـلاف   . اختلاف دعوى الطاعة ودعوى النشوز عـن دعـوى التطليـق للـضرر             -٢٢

  .ماهيتها

ر بدخول الزوجة في طاعة زوجهـا والحكـم بنـشوزها لا يمنعـان مـن نظـر                  الحكم الصاد  -

 .دعواها بالتطليق للضرر

  )٥٨٣ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٣/١/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ٥٨/١٩٩٧الطعن (

. فصل محكمة الموضوع بقضاء مستقل فـي كـل مـن دعـوى الطاعـة ودعـوى التطليـق                   -٢٣

  . على ذلكانتفاء المصلحة في النعي

النعـي علـى الحكـم الـصادر        . القضاء بالتطليق يترتب عليه حتماً رفـض طلـب الطاعـة           -

  .لا جدوى منه. برفض دعوى الطاعة

  )٥٨٣ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢١/٢/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٦٨/١٩٩٧الطعن (

منـاط  . للـضرر اختلاف كل منهمـا عـن دعـوى التطليـق           . دعوى الطاعة ودعوى النشوز    -٢٤

  أثر ذلك. قيام كل منها

  )٥٨٤ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ١٨/٩/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ١٣٣/١٩٩٨الطعن (

للزوج أن يُـسكن مـع زوجتـه بمـسكن الزوجيـة أولاده غيـر المميـزين ومـن تـدعوه                      -٢٥



 أحوال شخصية

- ٣٨٤ -  

جـة مـن    ألا يلحـق الزو   . شـرطه . الضرورة إلى إسكانه معه من أولاده الآخرين ووالديـه        

 .هؤلاء ضرر

  )٥٨٤ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ١٤/٤/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٣٠/٢٠٠٠الطعن (

وجـوب النفقـة    . مـؤدى ذلـك   . لا نـشوز  . خروج الزوجة من مسكن الزوجية بمبرر شرعي       -٢٦

  .لها

  )٥٨٥ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ١٤/٤/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٣٠/٢٠٠٠الطعن (

ثبوت امتناعها عن تنفيذ حكـم صـادر بالطاعـة وإعلانهـا بـه              . مناطه. سقوط نفقة الزوجية   -٢٧

  .مما يجعلها ناشزاً

  )٥٨٥ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ١٣/٥/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ١٠٩/١٩٩٩الطعن (

 فـي مالـه     عقد الزواج الذي احتبست به لحـق الـزوج فتجـب نفقتهـا            . سببها. نفقة الزوجة  -٢٨

للـزوج  . أثـره . امتناعها عـن ذلـك دون مـسوغ       . ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته      

 ـ                 ذ أن يستصدر حكماً نهائياً بدخولها في طاعته وتسقط نفقتها بعـد ثبـوت امتناعهـا عـن تنفي

 .جعلها ناشزاًيهذا الحكم بعد إعلانها به بما 

  )٥٨٥ المجلد الأول ص -لقسم الرابع  مج ا٢٤/٦/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ٢٠١/١٩٩٩الطعن (

. خلو قانون الأحوال الشخصية من تحديد نـصاب الـشهادة فـي الأمـور الخاصـة بالطاعـة             -٢٩

الرجوع إلى مذهب الإمام مالك الذي يحدد نصابها بـرجلين ولا تقبـل شـهادة النـساء                 . أثره

 .لا مخالفة للقانون. التزام الحكم ذلك. مع الرجال

 مـن قـانون الأحـوال الشخـصية بالبـاب الخـاص بالنـصوص               ١٣٣ورود نص المـادة      -

قصر إعمالـه علـى هـذا النطـاق ولا يمتـد أثـره إلـى                . مؤداه. المتعلقة بالتفريق للضرر  

 .غيره من مسائل الأحوال الشخصية ومنها الطاعة

  )٥٨٥ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٣١/٣/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٥٤/٢٠٠٠الطعن (

وب أن يُسكن الزوج زوجته في مسكن أمثاله ويراعـي فـي تحديـده العـرف والتطـور                  وج -٣٠

للزوجـة أن تمتنـع عـن       . أثـره . مخالفة ذلـك  . الزمني وحال الزوج والوضع الاجتماعي له     

لمحكمـة الموضـوع دون رقابـة       . تقدير شـرعية المـسكن وأمانـة الـزوج        . الانتقال إليه 

 .شرطه. محكمة التمييز

  )٥٨٦ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٣٠/٩/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٢٢٩/٢٠٠٠الطعن (



 أحوال شخصية

- ٣٨٥ -  

خلو القانون المصري من الأحكام الموضوعية التـي تطبـق علـى الـزوجين فـي مـسائل                   -٣١

تطبيق القانون الكويتي باعتباره قـانون القاضـي المعـروض عليـه            . أثره. الطاعة والنشوز 

 .النزاع

 دعـوى الطاعـة عليهـا وامتناعهـا عـن تنفيـذ الحكـم               إقامة. شرط ثبوته . نشوز الزوجة  -

 .النهائي الصادر ضدها لصالح الزوج

  )٥٨٦ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٩/١٢/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٩٥/٢٠٠١الطعن (

الأحكام الموضوعية لقانون جنسية الزوج وقـت عقـد الـزواج تطبـق علـى الآثـار التـي                    -٣٢

الأحكام الإجرائيـة فيرجـع فيهـا إلـى القـانون الكـويتي باعتبـاره               يرتبها عقد الزواج أما     

  .١٩٦١ لسنة ٥ من القانون ٣٩المادة . قانون القاضي المعروض عليه النزاع

 مـن   ٨٧/٢المـادة   . لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيـذ حكـم نهـائي بالطاعـة            . نشوز الزوجة  -

  .مثال.  أحوال شخصية١٩٨٤ لسنة ٥١القانون رقم 

كم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها باعتبار أنها لا تعـد ناشـزاً لعـدم حـصول                 قضاء الح  -

يكـون قـد طبـق      . الطاعن على حكم نهائي بدخولها فـي طاعتـه وامتناعهـا عـن تنفيـذه              

  .صحيح القانون

  )٩٥ ص الثاني المجلد - الخامس مج القسم ١٩/١/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠١الطعن (

. وجة على زوجها بالعقـد الـصحيح إذا سـلمت نفـسها إليـه ولـو حكمـاً                 وجوب النفقة للز   -٣٣

النفقـة حـق لاحتبـاس الـزوج لا تـسقط إلا إذا             . ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ انونقمن ال  ٧٤المادة  

 .متى تعد ناشزاً. ثبت امتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بدخولها في طاعته

  )٩٥ المجلد الثاني ص -مس  مج القسم الخا١٩/١/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٧٠/٢٠٠١الطعن (

تضمين المطعون ضدها بصحيفة اسـتئنافها أن مـسكن الطاعـة الـوارد بـصحيفة الـدعوى                  -٣٤

نعـي الطـاعن    . مغاير للمسكن الذي تمت معاينته وانتهاؤها لطلب إلغـاء الحكـم المـستأنف            

انتهـاء الحكـم إلـى تطليقهـا        . غير صـحيح  . أنها قبلت حكم أول درجة بدخولها في طاعته       

 .صحيح. لى الطاعن ومن ثم فلا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليهع

  )٩٦ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٩/٢/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢٢٨/٢٠٠١الطعن (

تقدير توافر شروط الأمانة في الـزوج المتطلبـة لـدخول الزوجـة فـي طاعتـه وشـرعية                    -٣٥

 .ستخلاصها سائغاًما دام ا. مرجعه إلى محكمة الموضوع. مسكن الطاعة

  )٩٦ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٩/٩/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٣/٢٠٠٢الطعن (



 أحوال شخصية

- ٣٨٦ -  

لا طاعـة لمطلقـة لمـن طلقـت         . علة ذلـك  . يُوجب رفض دعوى الطاعة   . القضاء بالتطليق  -٣٦

 .عليه

  )٩٦ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٩/٩/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢٩٠/٢٠٠١الطعن (

مؤداه أن الحكـم بـدخول الزوجـة فـي طاعـة            . اختلافها عن دعوى التطليق   . دعوى الطاعة  -٣٧

 .علة ذلك. زوجها لا ينفي ادعائها الضرر في دعوى التطليق

  )٩٦ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢/٣/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ١٤١/٢٠٠٢الطعن (

بتـضرر أحـد الـزوجين لأسـباب ماديـة يمكـن            وقوعـه   . حالاتـه . التفريق بين الزوجين   -٣٨

الاستدلال منها على الإيذاء أو لأسباب أخـرى كـالنفور أو الـبغض الـشديد وإن لـم يثبـت        

 .وقوع التفريق للشقاق الذي لا يستطاع معه دوام العشرة. علة ذلك. الأذى

  )٩٧ ص  المجلد الثاني- مج القسم الخامس ٣٠/٣/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٢٨٩/٢٠٠٢الطعن (

وجوبهـا  . احتباسـها لحـق الـزوج     . علة ذلك . عقد الزواج . سببها. نفقة الزوجة على زوجها    -٣٩

  . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير ذلك. حسب يسار الزوج وعسره

امتناعها عـن تنفيـذ الحكـم النهـائي بـدخولها فـي             . شرطه. نشوز الزوجة المسقط لنفقتها    -

  .طاعة الزوج وإعلانها به

  )٩٧ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٦/٤/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٢٥١/٢٠٠١طعن ال(

فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها وتقدير تـوافر شـروط الأمانـة فـي الـزوج                   -٤٠

  .شرطه.  من سلطة محكمة الموضوع.والشرائط الشرعية في مسكن الطاعة

  )٩٨ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٨/٣/٢٠٠٤ جلسةأحوال شخصية  ٢٨٢/٢٠٠٢الطعن (

. أثـره . بامتناعها على تنفيذ حكم الطاعـة النهـائي بعـد إعلانهـا بـه      . هتحقق. نشوز الزوجة  -٤١

 .مثال. ٥١/١٩٨٤  ق٨٧/٢ م .سقوط النفقة جزاء النشوز. علة ذلك. إسقاط النفقة

  )٩٨ المجلد الثاني ص - الخامس  مج القسم٤/٤/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ٢٠٣/٢٠٠٣الطعن (

فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وشرعية مـسكن الطاعـة ومـدى اشـتماله علـى كافـة                   -٤٢

. اسـتقلال محكمـة الموضـوع بتقـديرها    . مـسألة واقـع   . المرافق ولوازم الحياة الأساسـية    

 .مثال. هشرط

  )٩٩ المجلد الثاني ص -  مج القسم الخامس٢٦/١٢/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ٣٦/٢٠٠٤الطعن (



 أحوال شخصية

- ٣٨٧ -  

 ١٣٢،  ١٣٠المادتـان   . علـة ذلـك   .  اختلافها عن دعـوى التطليـق للـضرر        .دعوى الطاعة  -٤٣

 .مثال. ٥١/١٩٨٤ق 

  )٩٩ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٠/٤/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ١٧٦/٢٠٠٤الطعن (

ثبـوت امتناعهـا عـن      .  لحقـه  عقد الزواج واحتباسها  . السبب فيها . نفقة الزوجة على زوجها    -٤٤

تقـدير  . سـقوط حقهـا فـي النفقـة       . مفـاده . تنفيذ الحكم النهائي بإلزامها بالدخول في طاعته      

 .مثال. شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. النفقة

  )١٠٠ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٣٠/١٠/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٣٠٤/٢٠٠٤الطعن (

مـن سـلطة محكمـة      . لطاعة ومدى توافر شروط الأمانة فـي الـزوج        تقدير شرعية مسكن ا    -٤٥

 .شرط ذلك. الموضوع

بعـض  . الاسـتثناء . عدم جواز أن يشهد الشاهد بشيء لم يعاينـه بـالعين أو بالـسمع بنفـسه               -

وجـوب أن تكـون الـشهادة فيهـا أصـلية      . دعوى الطاعة. المسائل كالنسب والموت والنكاح  

 .مثال. سماعيةوليست شهادة بالتسامع أو شهادة 

  )١٠٠ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٨/٦/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٣٤١/٢٠٠٥الطعن (

عدم استجابة المحكمة لطلب معاينة مسكن الطاعة لوجـود مـا يكفـي فـي الأوراق لتكـوين                   -٤٦

 .لا عيب. عقيدتها ويغني عن اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات

  )١٠٠ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٨/٦/٢٠٠٦جلسة شخصية أحوال  ٣٤١/٢٠٠٥الطعن (

لا طاعـة علـى مطلقـة لمـن         . مفـاد ذلـك   . دعوى الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها       -٤٧

هــ  /١٣٠،  ١١٠ج،  /٩٨المـواد   . طلقت عليه سواء وقع الطلاق مـن الـزوج أو القاضـي           

 .ةي في شأن الأحوال الشخص١٩٨٤ لسنة ٥١من القانون رقم 

  )١٠١ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ١٨٠/٢٠٠٥الطعن (

عقـد الـزواج    : سـببها . أن تسلم نفـسها لزوجهـا ولـو حكمـاً         . شرط وجوبها . نفقة الزوجة  -٤٨

الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتها من مالـه ولـو كانـت فـي بيـت أبيهـا                     

: أثـره . امتناعهـا عـن ذلـك دون مـسوغ        . ي تعتبر كذلك منـذ العقـد      مستعدة لطاعته وه  

صيرورة هـذا الحكـم نهائيـاً وتـم إعلانهـا           . للزوج أن يستصدر حكماً بدخولها في طاعته      

 .تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها. به ولم تنفذه

  )١٠٢ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٠/١٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٥٨٥/٢٠٠٥الطعن (



 أحوال شخصية

- ٣٨٨ -  

الأولـى تقـوم علـى إخـلال الزوجـة          . دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للـضرر        -٤٩

بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية والثانية تقـوم علـى ادعـاء الزوجـة إضـرار                 

الحكـم بـدخول الزوجـة فـي        : مـؤدى ذلـك   . الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العـشرة        

 .غير صحيح: النعي بذلك. موجب التفريق بينهماطاعة زوجها ليس له دلالة على نفي 

 )٢٩٨ ص ١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٣٦٨/٢٠٠٥الطعن (

سـقوط حقهـا فيهـا بثبـوت امتناعهـا عـن            . نفقة الزوجة تجب على زوجها بالعقد الصحيح       -٥٠

 .تنفيذ الحكم النهائي الصادر بطاعتها لزوجها بعد إعلانها به

فـي زواج فاسـد أو بـشبهة للنفقـة لا           استحقاق المعتدة من طلاق أو فسخ أو مـن دخـول             -

 .مثال. أساس وعلة ذلك. سقط إلا بالأداء أو الإبراءي

 )٣٣٨ ص ٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٩/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٣٦٢/٢٠٠٥الطعن (

. بـشأن الأحـوال الشخـصية      ٥١/١٩٨٤ق ٨٤م. مسكن الزوجية هو مسكن أمثـال الـزوج        -٥١

يراعى فيه العـرف والتطـور الزمنـي وحـال الـزوج واخـتلاف              : ماهيته. مسكن الأمثال 

 الانتقـال  عـن  الامتنـاع  للزوجـة . للـزوج  الاجتمـاعي  والوضع والمدينة القرية المكان ما بين

 سـالف  ق ٨٧م . عليهـا  أمينـاً  يكـن  لـم  أو شرعياً مسكناً الزوجية إذا لم يُعد لها الزوج لمسكن

. الـزوج  وأمانـة  يالاجتمـاع  ووضـعه  الـزوج  حـال  مـع  واتفاقه الطاعة مسكن تقدير. الذكر

 .ذلك شرط. يموضوع

 استخلاصـاً  منهـا  ومستخلـصة  الـدعوى  أوراق من مستمدة تكون ن أ وجوب. الحكم أسباب -

 علـى  أمـين  غيـر  المـدعى  أن الحكـم  إيـراد . إليهـا  انتهىي الت النتيجة إلى وتؤدي سائغاً

 المـصدر  يبـين  أن دون أهلهـا  وتحقيـر  لها وإهانتها بالألفاظ احتقاره جراء من عليها المدعى

 بـسبب  شـرعي  غيـر  الطاعـة  مـسكن  أن وإيراده عليه ضدها المطعون ودليل منه استقاه الذي

 مـن  إليـه  اطمـأن  مـا  علـى  يـشاء  وقتمـا  استئذان دون دخوله من شقيقه بتمكين الطاعن قيام

 فـي  فـساد . ذلـك  إلـى  يـؤدي  لا الـشهادة  مـدلول  أن رغـم  ضدها المطعون شاهدي أقوال

 .تمييزه يوجب. الاستدلال

 )٤٠٦ ص ١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٣١/١/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٨٠/٢٠٠٧الطعن (

عليهـا أو لـم يُعـد     أمـين  غيـر  الـزوج  كان إذا الزوجية مسكن إلى الانتقال عن الامتناع للزوجة -٥٢

 سائغ بـإلزام الزوجـة بالـدخول فـي طاعـة      لتسبيب مثال. ذلك أساس .الشرعي لها المسكن

 .زوجها

 )٤٠٦ ص ١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٣١/١/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٨٠/٢٠٠٧الطعن (



 أحوال شخصية

- ٣٨٩ -  

 ـ رفـع دعـوى طاعـة        .مناط تحققه . ة المسقط لحقها في النفقة    نشوز الزوج  -٥٣ ا وامتناعهـا   عليه

  .١٩٨٤لسنة ٥١ب ق /٨٧ م.يها بعد إعلانها بهعن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ف

قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضـدها لخلـو الأوراق ممـا يفيـد قيـام الطـاعن                    -

ا واستصدار حكـم نهـائي بـدخولها فـي طاعتـه وامتناعهـا عـن                عليهبرفع دعوى طاعة    

 .صحيح. تنفيذه بعد إعلانها به

 )٤٧٣ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٨٣/٢٠٠٧الطعن (

 .من دعاوى الزوجية حال قيامها. دعوى الطاعة -٥٤

لا طاعة لمطلق على من طلقت عنه سواء وقع الطلاق مـن الـزوج أو مـن القاضـي نيابـة                    -

 .عنه

 )٣٨٥ ص ٣ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ١٠/١٢/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٧١٢/٢٠٠٨الطعن (

الزوجـة  . تقديم الزوج حكم الطاعـة لجهـة الاختـصاص لتنفيـذه          : كيفيته. م الطاعة تنفيذ حك  -٥٥

امتنـاع  . بكراً أو غير بكر لا تذهب لبيت الطاعـة مـن تلقـاء نفـسها نفـاذاً لهـذا الحكـم                    

 .مثال. سقوط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع. أثره. الزوجة بعد الإعلان عن التنفيذ

 )٤٠٢ ص ١ ج ٣٨مجلة القضاء والقانون س  ٢٥/٣/٢٠١٠سة جلأحوال شخصية  ٤٨/٢٠٠٩الطعن (

  : نشوز-٥

.  ١٩٥٤ / ٣٠٣  بـالأمر  الـصادر  الفلـسطيني  العائلـة  حقـوق  لقانون وفقاً ناشزاً الزوجة اعتبار -١

  .شروطه

 .النفقة في الزوجة حق سقوط يرتب لا الطاعة في حقه الزوج ترك -

 .الكويتي الشخصية الأحوال لقانون وفقاً يتهكيف .القاضي بقانون فيه العبرة .النشوز إثبات -

  )٣٥٧ المجلد الأول ص - مج القسم الثالث ٢٧/٥/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٨٧/١٩٩٤الطعن (

وقـوع الطـلاق    . الأصل في تشريع المتعة هو جبر إيحاش الزوج لمـن فارقهـا ومواسـاتها              -٢

مثـال لثبـوت    . نفقـة المتعـة   لا إيحاش ولا ألم ومن ثم لا اسـتحقاق ل         . أثره. برضاء الزوجة 

 .نشوز الزوجة

  )٣٦٠ المجلد الأول ص - مج القسم الثالث ١٦/١١/١٩٩٦جلسة أحوال شخصية  ١١/١٩٩٦الطعن (

 .ثبوت نشوزها بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. مناطه. سقوط نفقة الزوجة -٣

  )٥٨٧ المجلد الأول ص -ع  مج القسم الراب٢٩/٣/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ٧٧/١٩٩٦الطعن (



 أحوال شخصية

- ٣٩٠ -  

ثبوت امتناعها عـن تنفيـذ الحكـم النهـائي الـصادر            . شرطه. سقوط نفقة الزوجة لنشوزها    -٤

  .بالطاعة بعد إعلانها به

. خلو الأوراق من دليل على صدور حكم نهـائي بالطاعـة وامتنـاع الزوجـة عـن تنفيـذه                   -

 .عيبلا. رفض الحكم للدفاع القائم على سقوط حقها في النفقة. أثره

  )٥٨٨ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٧/٣/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٠٧/١٩٩٧الطعن (

مقتـضيات إثباتـه هـي أن يطلـب الـزوج           . مناطه وأثره في سقوط نفقتهـا     . نشوز الزوجة  -٥

 ٨٧م. أسـاس ذلـك   . إليها تسليم نفسها له تنفيذاً للحكم النهائي الصادر بـدخولها فـي طاعتـه             

 .وب تطبيق هذه القاعدة الإجرائية أيا ما كان المذهب المطبقوج. ٥١/١٩٨٤ق

)٦٠٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٥/٤/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٣٤/١٩٩٧ الطعن(

  )٥٨٨ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٧/٣/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٠٧/١٩٩٧الطعن (

 .هيتهما. النشوز وفق أحكام المذهب الجعفري -٦

  )٥٨٩ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٦/٦/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٥/١٩٩٧الطعن (

امتناعهـا عـن الـدخول فـي طاعـة الـزوج رغـم              . مناطه. سقوط حق الزوجة في النفقة     -٧

  .صدور حكم نهائي بذلك وإعلانها به واعتبارها ناشزاً

تنـاع الزوجـة عـن التنفيـذ بعـد          خلو الأوراق مما يفيد صدور حكم نهـائي بالطاعـة وام           -

  .لا عيب. قضاء الحكم بفرض نفقة للزوجة. إعلانها به

)٥٨٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٠/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٩٨ الطعن(

صـدور حكـم ملـزم لهـا بالـدخول فـي            : مناط تحققه . ثبوت نشوز الزوجة المسقط لنفقتها     -٨

  .مثال. انتهاء الحكم إلى غير ذلك يعيبه. عي المعد لهاطاعة زوجها بالمسكن الشر

)٥٩٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٠/٤/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٩٩٨ الطعن(

وجـوب النفقـة    : مـؤدى ذلـك   . لا نشوز . خروج الزوجة من مسكن الزوجية بمبرر شرعي       -٩

 .لها

  )٥٩٠ المجلد الأول ص - القسم الرابع  مج١٤/٤/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٣٠/٢٠٠٠الطعن (

وجـوب  . إعلان الزوجة بحكم الطاعة وامتناعهـا عـن تنفيـذه         . شرطه. قبول دعوى النشوز   -١٠

 .تحقق المحكمة من ذلك

  )٥٩١ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢/١٢/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٢٤٥/٢٠٠٠الطعن (



 أحوال شخصية

- ٣٩١ -  

وعية التـي تطبـق علـى الـزوجين فـي مـسائل             خلو القانون المصري من الأحكام الموض      -١١

تطبيق القانون الكويتي باعتباره قـانون القاضـي المعـروض عليـه            . أثره. الطاعة والنشوز 

  .النزاع

إقامة دعـوى الطاعـة عليهـا وامتناعهـا عـن تنفيـذ الحكـم               . شرط ثبوته . نشوز الزوجة  -

 .النهائي الصادر ضدها لصالح الزوج

  )٥٩١ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٩/١٢/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٩٥/٢٠٠١الطعن (

 مـن   ٨٧/٢المـادة   . لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيـذ حكـم نهـائي بالطاعـة            . نشوز الزوجة  -١٢

 .مثال.  أحوال شخصية١٩٨٤ لسنة ٥١القانون رقم 

ول قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها باعتبار أنها لا تُعـد ناشـزاً لعـدم حـص                  -

يكـون قـد طبـق      . تناعهـا عـن تنفيـذه     مالطاعن على حكم نهائي بدخولها فـي طاعتـه وا         

 .صحيح القانون

  )١٠٢ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ١٩/١/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠١الطعن (

. وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقـد الـصحيح إذا سـلمت نفـسها إليـه ولـو حكمـاً                    -١٣

النفقــة حــق لاحتبــاس الــزوج لا تــسقط إلا إذا ثبــت . ١٩٨٤ لــسنة ٥١ ق ٧٤المــادة 

  .متى تعد ناشزاً. امتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بدخولها في طاعته

)١٦٦ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٧٠/٢٠٠١ الطعن(

  .لا تكون إلا بعد ثبوت نشوزها. سقوط نفقة الزوجية -١٤

وجـوب إعمـال القـانون الكـويتي بـشأنها باعتبـاره            . مسألة إجرائية . وسيلة إثبات النشوز   -

 .قانون القاضي المعروض عليه النزاع

  )١٠٣ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٣/٤/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٦٨/٢٠٠١، ٢٩٠/٢٠٠٠، ٢٨٦ون الطع(

 ـ      المُعتّدةخروج   -١٥ . ة خـلال فتـرة العـدة بمـسوغ مـشروع           من طلاق رجعي من بيت الزوجي

 .مثال. عدم اعتباره نشوزاً مسقطاً لنفقتها

  )١٠٤ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ١٩/١/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢٩١/٢٠٠١الطعن (

وجوبهـا  . احتباسـها لحـق الـزوج     . علة ذلك . عقد الزواج . سببها. نفقة الزوجة على زوجها    -١٦

  . شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير ذلك. حسب يسار الزوج وعسره

امتناعها عـن تنفيـذ الحكـم النهـائي بـدخولها فـي             . شرطه. نشوز الزوجة المسقط لنفقتها    -



 أحوال شخصية

- ٣٩٢ -  

  .طاعة الزوج وإعلانها به

)١٠٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٦/٤/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٥١/٢٠٠١ الطعن(

  .استقلال قاضي الموضوع به. ليه النفقة عن أدائها تاريخ امتناع من تجب عديدتح -١٧

  .نشوزها. شرطه. سقوط حق الزوجة في النفقة -

)١٠٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٥/٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٦٥/٢٠٠٢ الطعن(

حالـة  . الاسـتثناء . وجـوب قـضاء عـدتها فـي بيـت الزوجيـة      .  من طلاق رجعي المُعتّدة -١٨

. خروجهـا مـن البيـت بغيـر مـسوغ         . قالها إلى البيت الذي يعينـه القاضـي       الضرورة انت 

.  الخـروج مـن بيـت الزوجيـة        للمُعتّـدة تقدير توافر المسوغ الـذي يبـيح        . اعتبارها ناشزاً 

 .شرط ذلك. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. مسألة واقع

  )١٠٥ ص جلد الثاني الم-مج القسم الخامس  ٤/٤/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ٢٠٣/٢٠٠٣الطعن (

ثبوته بامتناعهـا عـن تنفيـذ الحكـم النهـائي بـدخولها فـي               . نشوز الزوجة المسقط لنفقتها    -١٩

  .طاعة الزوج

  )١٠٥ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٥٢٨/٢٠٠٤الطعن (

 ـ. أن تسلم نفـسها لزوجهـا ولـو حكمـاً         . شرط وجوبها . نفقة الزوجة  -٢٠ عقـد الـزواج    : ببهاس

الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتها من مالـه ولـو كانـت فـي بيـت أبيهـا                     

: أثـره . امتناعهـا عـن ذلـك دون مـسوغ        . مستعدة لطاعته وهي تعتبر كذلك منـذ العقـد        

إعلانهـا بـه    يـاً و  صيرورة هـذا الحكـم نهائ     . للزوج أن يستصدر حكماً بدخولها في طاعته      

  .عتبر ناشزاً وتسقط نفقتهات.  تنفذهدون أن

  )١٠٥ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٠/٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٥٨٥/٢٠٠٥الطعن (

يتحقـق  . نـشوز الـزوج   . النشوز في المذهب الجعفري قد يكـون مـن الزوجـة أو الـزوج              -٢١

لتهـا أو   بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه كعدم الإنفاق أو عـدم المبيـت لـديها فـي لي                 

 .هجرها أو إيذائها

الهجر الكلي للزوجة أو إيذائها بغير وجه شرعي يُجيز لهـا رفـع الأمـر للحـاكم الـشرعي                    -

العـدول عـن الهجـر والامتنـاع عـن الإيـذاء وعـشرتها        : الذي يُلزم الزوج بأحد أمـرين   

مثـال  . بالمعروف أو تسريحها بإحسان فغن امتنع عـن الأمـرين طلقهـا الحـاكم الـشرعي               

 .اء بالتطليق للامتناع عن هجر الزوجة وكف الأذى عنها أو تسريحها بإحسانللقض

  )٤١٤ ص ٢ ج – ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٧/٥/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٥٥٦/٢٠٠٥الطعن (



 أحوال شخصية

- ٣٩٣ -  

 ـ رفـع دعـوى طاعـة        .مناط تحققه . ة المسقط لحقها في النفقة    نشوز الزوج  -٢٢ ا وامتناعهـا   عليه

  .١٩٨٤لسنة ٥١ب ق /٨٧ م.ي الصادر فيها بعد إعلانها بهعن تنفيذ الحكم النهائ

قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضـدها لخلـو الأوراق ممـا يفيـد قيـام الطـاعن                    -

ا واستصدار حكـم نهـائي بـدخولها فـي طاعتـه وامتناعهـا عـن                عليهبرفع دعوى طاعة    

  .صحيح. تنفيذه بعد إعلانها به

  )٤٧٣ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٦/٢٠٠٨ة جلسأحوال شخصية  ٨٣/٢٠٠٧الطعن (

مـن طلقـت أثنـاء      . ي منزل الزوجية خلال مدة العـدة      المقصود بالمطلقة التي تلتزم بالبقاء ف      -٢٣

وجودها في منزل الزوجية وليست تلـك التـي طلقـت بعـد هجرهـا أو طردهـا منـه أو                     

 .١٩٨٤ لسنة ٥١ من القانون ١٦١م. وجودها خارجه

ون ضدها مسكن الزوجية ورفضها العودة إليـه حتـى طلاقهـا وعـدم عودتهـا                ترك المطع  -

انتهـاء الحكـم إلـى هـذه        . عدم سـقوط نفقـة عـدتها      : لا يجعلها ناشزاً أثر ذلك    . إليه بعده 

 .صحيح. النتيجة

  )٣ ج٣٦س  -مجلة القضاء والقانون  ٢٤/١١/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٧٣١/٢٠٠٧الطعن (

وجوب تطبيـق قـانون الأحـوال الشخـصية الـصادر           . طينيا الجنسية ن فلس ثبوت أن الطرفي   -٢٤

 فـي القواعـد الموضـوعية الخاصـة         ٢٠/٥/١٩٩٤بقرار رئيس السلطة الفلسطينية بتـاريخ       

  .وجوب تطبيق القانون الكويتي. مسألة إجرائية. وسيلة إثبات النشوز. بالنفقة والنشوز

جـة عـن تنفيـذ الحكـم النهـائي      إقامة دعوى طاعـة وامتنـاع الزو  . شرطه. نشوز الزوجة  -

 .الصادر بها بعد إعلانها به قانوناً

  )٢٩٢ ص ١ ج– ٣٧س  – مجلة القضاء والقانون ٨/١/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ١٠٢/٢٠٠٨الطعن (

سقوطها بعد ثبوت امتنـاع الزوجـة عـن تنفيـذ الحكـم النهـائي الـصادر                 . النفقة الزوجية  -٢٥

 .نها ناشزاًبطاعتها لزوجها بعد إعلانه لها لكو

 )٤٠٢ ص ١ ج– ٣٨س  –مجلة القضاء والقانون  ٢٥/٣/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٤٨/٢٠٠٩الطعن (

  ):قواعدها وشروطها( دعوى الزوجية -٦

 .الختامية بالطلبات إليها هي  المقدمة الطلبات حدود المحكمة التزام في العبرة  -١

 .النزاع به ينحسم – العام بالنظام ةالمتعلق المسائل غير في – الصلح على القاضي تصديق -

 الـزواج  عقـد  عـن  الناشـئة  الماليـة  الحقوق شأن في صلحاً عليه اتفقوا ما إثبات الخصوم طلب -



 أحوال شخصية

- ٣٩٤ -  

 لا .ذلـك  الحكـم  التـزام  .اسـتئنافه  يجـوز  ولا النـزاع  به ينحسم .العام النظام يخالف لا وبما

 .عيب

)٣٥٥ الأول ص  المجلد- الثالث  مج القسم١٨/٦/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٩٤ الطعن(

تعلقـه بالنظـام   . تقريـره  إلـى  والـدافع  مرمـاه  .الإنكار عند الزوجية دعوى سماع بعدم الدفع  -٢

 .نفسها تلقاء من به تقضي أن للمحكمة .ذلك أثر .العام

  )٣٥٥ المجلد الأول ص - مج القسم الثالث ٤/٢/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٦١/١٩٩٤، ٥٨ن ناالطع(

 فيـه  المطعـون  الحكـم  إجابـة  .عليهـا  الخروج وعدم الخصوم بطلبات الموضوع محكمة لتزاما -٣

 عيـب  لا .الماليـة  الالتزامـات  فـي  للفـصل  يعـرض  أن دون التفريق طلب إلى ضدها المطعون

 .المالية الالتزامات طلب الموضوع محكمة على يعرض لم الطرفين أي من أن مادام

)٣٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٤/١٢/١٩٩٦ سةأحوال شخصية جل ٦٨/١٩٩٦ الطعن(

. جنـسية الـزوجين إذا اتحـدت      . مرجعـه . تحديـدها . الشروط الموضوعية لصحة الـزواج     -٤

  .وجوب الرجوع إلى قانون جنسية كل زوج. أثره. اختلافهما في الجنسية

 تطبيقـه دون    وجـوب . أثـره . تنظيم قانون الأحوال الشخصية الكويتي مسائل أهلية الـزواج         -

 .القانون المدني الذي تنظم أحكامه الأهلية بصفة عامة

  )٥٨٠ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢٧/٥/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٢٧١/٢٠٠١ نالطع(

ثبوتهـا بوثيقـة رسـمية أو       . الاسـتثناء . الأصل عدم سماعها عنـد الإنكـار      . دعوى الزواج  -٥

 ما لم تكـن الـدعوى سـبباً لـدعوى نـسب مـستقل أو                .الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية    

مـؤداه اعتبـار دعـوى الزوجيـة غيـر          . عدم تحقـق ذلـك    . نسب يتوصل به إلى حق آخر     

علـة  .  أن هـذا الـدفع مـن النظـام العـام           :مفاد ذلـك  . مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى    

 .مثال.  إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود:ذلك

  )٩٣ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٣/١٠/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٤٢٧/٢٠٠٤ نالطع(

إذا لـم يكـن الـزواج ثابتـاً بوثيقـة           : حالاتـه . الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار       -٦

 ٥١/١٩٨٤ ق   ٩٢م  . رسمية أو إذا لم يسبق الإنكـار إقـرار بالزوجيـة فـي أوراق رسـمية               

أنـه  : مـؤدى ذلـك   . دفع موضوعي بعدم قبـول الـدعوى      : حقيقته. بشأن الأحوال الشخصية  

إظهـار شـرف    : الهـدف مـن تقريـر الـدفع       . يجوز إبداؤه في أية حال تكون عليه الدعوى       

هـذا  . عقد الزواج ومنع التزوير والحيل ابتغاء الحـصول علـى أغـراض غيـر مـشروعة               



 أحوال شخصية
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  . مثال. الدفع من النظام العام

مـادام أنـه وقـف عنـد القـضاء بعـدم            .  صـحيح  .التفات الحكم عن توجيه اليمين الحاسمة      -

  .سماع الدعوى ولم يعرض لموضوعها

  )٤٨٠ ص ١ ج - ٣٦ س -والقانون  مجلة القضاء ٢١/٢/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٨٢/٢٠٠٧الطعن (

هـي  . الأحكام التي يتعين الرجوع في شأنها إلى قانون جنسية الزوج وقـت انعقـاد الـزواج                -٧

  .لمسائل الإجرائيةالأحكام الموضوعية دون ا

وجوب تطبيـق قـانون الأحـوال الشخـصية الـصادر           . ن فلسطينيا الجنسية  ثبوت أن الطرفي   -

 فـي القواعـد الموضـوعية الخاصـة         ٢٠/٥/١٩٩٤بقرار رئيس السلطة الفلسطينية بتـاريخ       

 .وجوب تطبيق القانون الكويتي. مسألة إجرائية. وسيلة إثبات النشوز. بالنفقة والنشوز

  )٢٩٢ ص ١ ج– ٣٧س  - مجلة القضاء والقانون ٨/١/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ١٠٢/٢٠٠٨الطعن (

. ثبوتهـا بوثيقـة رسـمية     . الاسـتثناء . الأصل عدم سماعها عنـد الإنكـار      . دعوى الزوجية  -٨

لا . أثـره . اعتبـاره فـي حكـم الوثيقـة الرسـمية         . الإقرار بالزواج الثابت في ورقة رسمية     

 .علة ذلك. يقبل الإنكار بعد الإقرار

الأوراق الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلـف بخدمـة عامـة مـا تـم                     -

على يديـه أو تلقـاه مـن ذوي الـشأن طبقـاً للأوضـاع القانونيـة وفـي حـدود سـلطته                       

أنهـا تكـون حجـة      . أثـره . توافر مقومات الورقـة الرسـمية     .  ق الإثبات  ٨م. واختصاصه

 .فيما دون فيها

اعتبـار الأقـوال    . انـدراجها بـين الأوراق الرسـمية      . يابـة العامـة   محاضر تحقيقـات الن    -

خـضوعه لتقـدير محكمـة      . الصادرة من ذوي الشأن فيها من قبيل الإقرار غيـر القـضائي           

الموضوع فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيهـا والغـرض الـذي جـاء فـي سـياقه أن                    

  .واج بتحقيقات النيابة العامةمثل بشأن حجية الإقرار بالز. تأخذ به وتقيم قضائها عليه

  )٣٣٦ص  ٣ ج– ٣٧س  -مجلة القضاء والقانون  ٩/١١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٥٥٥/٢٠٠٨الطعن (

 .المدعي هو المكلف بإثبات دعواه -٩

حقه فـي الإشـراف علـى شـئونه وحفظـه وتربيتـه             . للأب الولاية على نفس أبنه الصغير      -

 أو الحرفة التـي يرغـب فـي توجيهـه إليهـا ومـا               واختبار نوع التعليم الذي يراه أصلح له      

. الجدل فـي ذلـك أمـام محكمـة التمييـز          . تقدير ذلك موضوعي  . تتحقق به مصلحة الصغير   

 .لا يقبل
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عدم قيام المطعون ضده بقيد أنبه بالمدرسة التي اختارتهـا الطاعنـة أو عـدم موافقـة علـى                    -

  .مثال. علة ذلك. فات الدراسيةعدم التزامه بأداء المصرو. أثره. هذا النوع من التعليم

  )٦/٢/٢٠١٤جلسة أحوال شخصية  ٩٦٦/٢٠١٢الطعن (                   

حـق  . موضـوعي . الدفع بانعدام صفة المدعي فـي المطالبـة بـالحق موضـوع الـدعوى              -١٠

 .لصاحب الشأن إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف

  )٥/٥/٢٠١٤جلسة أحوال شخصية  ٧٧٩/٢٠١٣الطعن (                   
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  ثالثاً

 فسخ عقد الزواج

علـم  . ماهيتهـا . العيـوب . علـة ذلـك   . جوازه لكل من الـزوجين    . فسخ عقد الزواج للعيب    -١

سـقوط حقـه فـي طلـب        . أثـره  .خـر حـين العقـد ورضـاه بـه         أحد الزوجين بعيب الآ   

كمـة فـي الاسـتعانة بأهـل الخبـرة          حـق المح  . العيب الجنسي في الرجل   . الاستثناء.الفسخ

  . ١٩٨٤ لسنة ٥١ من القانون ١٣٩ المادة. لبيان هذه العيوب

وتقدير قيـام المـانع الطبيعـي أو العرضـي الـذي لا يرجـي زوالـه                 . تقدير العلم بالعيب   -

مـن  . ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجـزم بـه الخبيـر فـي تقريـره                 

 .مثال. شرطه. سلطة محكمة الموضوع

  )٩٢ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٧/١٠/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٧٢/٢٠٠٤ نالطع(

مقـاييس تحديـد هـذا      . اسـتحقاق تعـويض للمـرأة     . أثـره . فسخ عقد الزواج بعد الـدخول      -٢

 مـن القـانون رقـم       ١٠١م  . شـرطه . تركها للقـضاء حـسب ظـروف الحـال        . التعويض

مهر كلـه بالـدخول الحقيقـي أو بـالخلوة الـصحيحة أو بمـوت       تأكد ال . الأصل. ٥١/١٩٨٤

 اسـتثناء مـن القاعـدة       البيـان الحالة المنصوص عليهـا فـي المـادة سـالفة           . أحد الزوجين 

 .مثال.  من ذات القانون٦١الواردة بالمادة 

  )٩٢ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٧/١٠/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٧٢/٢٠٠٤ نالطع(

وجود عيـب مـستحكم فـي الـزواج الآخـر مـن             . شرطه. أحد الزوجين فسخ الزواج   طلب   -٣

. علم أي منهما بالعيب قبـل العقـد أو قـضاؤه بـه بعـد العقـد                . العيوب المنفرة أو المضرة   

معرفـة العيـوب التـي يطلـب الفـسخ بـسببها والمـدة              . سقوط الحق في طلب الفسخ    . أثره

 .خبرة من الأطباء المسلمينالاستعانة بأهل ال. لازمه. المناسبة لذلك

 .ماهيته. العيب المقصود في هذا الصدد -

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير وجود العيب وعلم أحد الزوجين بـه مـن عدمـه            -

 .شرط ذلك

  )٣١٧ ص ٢ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ١٥/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٤٨٠/٢٠٠٦ نالطع(

علـة  . ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ ق   ٤١م  . وثيقة عقـد الـزواج    وجوب أن يكون الشرط مسجلاً في        -٤



 أحوال شخصية

- ٣٩٨ -  

. مـؤدي ذلـك   . اء شيء من هـذه الـشروط وإثباتهـا        قطعاً للمنازعات والكذب في إدع    . ذلك

 .لا اعتبار لشيء من هذه الشروط إذا كان العقد خالياً منها

مالم يصرح به عند الزواج بأنه تزوجها على شرط تـوافر هـذا الوصـف أو تكـون المـرأة                     -

 بقولهـا للرجـل بوصـف فيهـا         -التي تفر من وصف إلى وصـف لـيس فيهـا          –رة  هي الفا 

 .وتوجد على خلاف ما وصفت

. البكارة والثيبوبة من الأوصاف التي يجب اشـتراطها فـي عقـد الـزواج ولا يكفـي ظنهـا                   -

تخلف الوصف المظنون فـي المـرأة لا يخـول للرجـل خيـار الفـسخ إلا إذا صـرح بـه                      

  .واجواشتراطه عند تحرير عقد الز

  )٢٩٩ص  ٢ ج - ٣٧ س -مجلة القضاء والقانون  ١٣/٤/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٥٤٧/٢٠٠٧الطعن (
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- ٣٩٩ -  

  رابعاً

  )حل عقد الزواج(فرق الزواج 
  

  : الطلاق– ١

  ):بوجه عام(أحكام عامة  –أ 

 .من سلطة محكمة الموضوع. استخلاص الضرر الموجب للتطليق -١

  )٣٥ سنوات ص ٧ مج ٣١/٣/١٩٧٨ شخصية جلسةأحوال  ١٢/١٩٧٣ الطعن(               

هـو قـانون آخـر جنـسية اكتـسبها الزوجـان            . القانون الواجب التطبيق في دعوى الطلاق      -٢

. أثـره . عـدم وجـود جنـسية مـشتركة       . أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بها        

 .مثال. سريان قانون الزوج وقت العقد

  )٣٥ سنوات ص ٧ مج ٢٢/١/١٩٧٨ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٧٨ الطعن(               

يقـع طلقـة واحـدة بغيـر هـذا          . مذهب مالـك  . في رأي بعض فقهاء   . الطلاق بلفظ الثلاث   -٣

 .أثره تمييز الحكم. الرأي

)١٥٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٧/١/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٧/١٩٨٤ الطعن(

يرجـع فيـه لأرجـح الأقـوال        . إثبات الـضرر  .  المصري أحكام التطليق للضرر في القانون     -٤

نـصاب الـشهادة فـي      .  لائحة ترتيـب المحـاكم الـشرعية       ٢٨٠مادة  . في مذهب أبي حنيفة   

 .انرجلان أو رجل وامرأت. ذهب الحنفيالتطليق للضرر في الم

  )١٤٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٥/٤/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٨٥ الطعن(

  .شرطه. زطلاق المنجال -٥

 ..ماهيته. الطلاق المعلق على شرط -

  )٣٦٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٣/٤/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٧١/١٩٩٥ الطعن(

منـاط إعمـال    . القول للمنكر بيمينه طبقاً للمـذهب الجعفـري       . اختلاف الزوجين في الدخول    -٦

  .هذه القاعدة

تخلـف  . ة من وسـائل الإثبـات المقـررة شـرعاً أو قانونـاً            إثبات الواقعة المدعاة بأي وسيل     -
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- ٤٠٠ -  

 .مثال ينتفي فيه إعمال هذه القاعدة. أثره على وصف الطلاق. ذلك

  )٦٢٩ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ١٤/٦/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ٩٧/١٩٩٦ نالطع(

  .وجيناختلافه عن طلب التطليق للنزاع والشقاق بين الز. فسخ الزواج للهجر -٧

وراق مـن هـذا الطلـب       طلب الحكم بالتطليق بسبب الهجر وليس للنزاع والـشقاق وخلـو الأ            -

 انتقال الـدعوى إلـى المحكمـة الاسـتئنافية بأدلتهـا ودفوعهـا وفـي حـدود                  :أثره. الأخير

تقرير الحكم خـروج نطـاق الـدعوى عـن طلـب التفريـق للنـزاع أو                 . طلبات المستأنف 

 .لا عيب. الشقاق

  )٦٣٠ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢٧/٦/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٢٧/١٩٩٧ نالطع(

 .لا يصدق. نفي أحد الزوجين له بعد حصوله. الحقوق والحرمات التي يرتبها الطلاق -٨

  )٦٣١ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ١٢/١٢/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ٦٣/١٩٩٨ نالطع(

 . ق الأحوال الشخصية١٢٧م. أساس ذلك. زمغير لا. تعيين المحكم بحكم -٩

  )٦٣١ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ١٢/١٢/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/١٩٩٨ نالطع(

  .صدور حكم عليه. مقتضاه. إثبات الزوجية إلى الميت -١٠

 ..علة ذلك. دعوى إثبات الزوجية على الميت لا تقبل إلاّ ضمن دعوى حق آخر -

لعبرة في تحديدها هو بما يطلب الحكم بـه فـي صـيغة صـريحة وجازمـة                 ا. طلبات الخصم  -

مثال لطلب بطـلان طـلاق مـن مـورث لـم يرفـع ضـمن                . لحماية حق أو مركز قانوني    

 .دعوى حق

  )٦٣٢ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢٧/١/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ٤٥/١٩٩٩ نالطع(

  .الذي لا يثبت إلا بحكم القاضيالتفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة هو  -١١

للـزوج أن يطلبـه وإن كـان يملـك          . غير مقـصور علـى الزوجـة      . طلب التفريق للضرر   -

حتى لا تتخذ الزوجة المشاكـسة إسـاءتها وسـيلة لتطليقهـا دون مقابـل               : علة ذلك . الطلاق

وفتح باب المحكمة أمامه يعفيه مـن تلـك التبعـات وتعويـضه عـن               . فتحمّل الزوج خسارة  

أن قيام الـزوج بإيقـاع الطـلاق بإرادتـه المنفـردة            : مؤدى ذلك .  تضطره إليه إساءتها   طلاق

 .دون رضاء الزوجة يوجب لها المتعة ولو كان الطلاق بسببها

  )٦٣٣ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٣/٦/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٧٢/١٩٩٧ نالطع(

زوجين أو في بيـان المـسيء منهمـا لترتيـب           اختلاف آراء المحكمين في شأن الشقاق بين ال        -١٢
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- ٤٠١ -  

علـى المحكمـة أن تمـضي فـي نظـر           . أثـره . الالتزامات المالية الناتجة عـن التفريـق      

 .الدعوى بالإجراءات العادية

  )٦٣٤ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢٥/٦/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ١٩٨/١٩٩٩ نالطع(

يب ومن له صلة بالمـشهود لـه متـى كـانوا أهـلاً              جواز قبول شهادة القر   . التفريق للضرر  -١٣

 .٥١/١٩٨٤ ق١٣٥م. للشهادة وذلك استثناء من الأصل العام

  )٦٣٤ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢٢/١٠/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ٢٢٢/١٩٩٩ نالطع(

 تعلـق ذلـك بالنظـام     . وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النـزاع صـلحاً       . دعوى التطليق للضرر   -١٤

اتخـاذ المحكمـة إجـراءات التحكـيم الموضـحة فـي            . أثـره . تعذر الإصلاح بينهما  . العام

كفاية أن يـورد الحكـم فـي أسـبابه أن المحكمـة             . ٥١/١٩٨٤ ق ١٣٢ إلى   ١١٨المواد من   

 .باشرت تلك الإجراءات

  )٦٣٥ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢/١٢/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ٦٤/٢٠٠٠ نالطع(

قيـام  . علـة ذلـك   . اختلافهما عن دعوى التطليـق للـضرر      . وى الطاعة ودعوى النشوز   دع -١٥

الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامـة المـشتركة فـي منـزل زوجهـا وقيـام                  

. الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بمـا لا يـستطاع معـه دوام العـشرة بينهمـا                  

  .ما على انتفاء موجب التفريقلا دلالة للحكم الصادر فيه. مؤداه

تضرر أحد الزوجين من البقاء علـى الزوجيـة سـواء رجـع ذلـك               . التفريق للضرر حالاته   -

لسبب مادي يستدل منه على إيذاء الزوج الآخر بالقول أو الفعـل متـى ثبـت هـذا الأذى أو                    

ذى كان راجعاً لغير ذلك من أسباب الشقاق كـالنفور أو الـبغض الـشديد وإن لـم يثبـت الأ                   

  .عدم استطاعة دوام العشرة بين الزوجين. علة ذلك. من الزوج

يستقل به قاضـي الموضـوع بمـا لـه مـن            . تقديره. الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين     -

 .سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة

  )٦٣٥ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢/١٢/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ٦٢/٢٠٠٠ نالطع(

إيقـاع الـزوج الطـلاق بإرادتـه المنفـردة دون رضـائها             . حالتـه . استحقاق الزوجة للمتعة   -١٦

عدم وجوبها لها حال طلبهـا الطـلاق أو وقوعـه بـسبب منهـا               . وذلك لجبر إيحاش الزوج   

لا إيحـاش ولا ألـم فـي طـلاق تـم            . علـة ذلـك   . أو عند إعسار الزوج أو مصيبة الموت      

  .برضائها

  )٦٣٦ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢٠/١/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٢٠/٢٠٠٠ نالطع(
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إضرار أحد الزوجين بالآخر إضراراً لا يستطاع معه دوام العـشرة وفقـاً لقـانون الأحـوال                  -١٧

  .وجوب إثبات ذلك الضرر. مسوغ للتفريق بينهما. الشخصية الأردني

  )٦٣٧ المجلد الأول ص -سم الرابع  مج الق١/٤/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٥٧/٢٠٠٠ نالطع(

تضرر أحد الزوجين من البقاء علـى الزوجيـة لإيـذاء الآخـر لـه               . حالاته. التفريق للضرر  -١٨

  .متى ثبت ذلك. بالفعل أو القول أو لغير ذلك من أسباب الشقاق

طلب الزوجة للتفريق وثبوت عدم اسـتطاعة دوام العـشرة وتعـذر معرفـة المـسيء مـن                   -

  .١٩٨٤ لسنة ٥١ ق١٣٠م. التفريق بدون عوض. هلازم. الزوجين

  )٦٣٧ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ١/٤/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٥٩/٢٠٠٠ نالطع(

  .حكمها حكم الزوجة في استحقاق النفقة حتى تنقضي عدتها. المطلقة رجعياً -١٩

. ضـاء أو انتفائـه    تقـدير قيـام الر    . عدم اسـتحقاقها المتعـة    . أثره. رضاء الزوجة بالطلاق   -

  .شرطه. واقع لقاضي الموضوع

  )٦٣٨ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٣/١١/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٢٠/٢٠٠١ نالطع(

عـدم اسـتحقاق الزوجـة المطلقـة نفقـة عـدا نفقـة              . أثره. انحلال رابطة الزوجية بالطلاق    -٢٠

  .علة ذلك. العدة ولو كانت النفقة قد تقررت بحكم

  )٦٣٨ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢/١٢/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٧٧/٢٠٠٠ نالطع(

تضمين المطعون ضدها بصحيفة اسـتئنافها أن مـسكن الطاعـة الـوارد بـصحيفة الـدعوى                  -٢١

نعـي الطـاعن    . مغاير للمسكن الذي تمت معاينته وانتهاؤها لطلب إلغـاء الحكـم المـستأنف            

انتهـاء الحكـم إلـى تطليقهـا        . غير صـحيح  . ا في طاعته  أنها قبلت حكم أول درجة بدخوله     

 .صحيح. على الطاعن ومن ثم فلا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه

  )١٧٨ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٩/٢/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢٢٨/٢٠٠١الطعن (

 ـ                -٢٢ ى فئـة   تغيير فئة العلاوة الاجتماعية المستحقة للموظـف المتـزوج مـن زوجـة وحيـدة إل

مـن تـاريخ صـيرورة الطـلاق بائنـاً أو           . ميعاده. أعزب في حالة طلاق الزوجة أو وفاتها      

 .تاريخ الوفاة

  )١٧٩ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٨/٢/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٥٣٣/٢٠٠١الطعن (

لا طاعـة لمطلقـة لمـن طلقـت         . علة ذلـك  . يُوجب رفض دعوى الطاعة   . القضاء بالتطليق  -٢٣

 .عليه

  )١٧٩ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٩/٩/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢٩٠/٢٠٠١الطعن (
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. أن يكـون الطـلاق برضـاها      . شـرطه . مُتعـة عدم استحقاق المطلقة بعـد الـدخول نفقـة           -٢٤

  . المُتعةاستقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام هذا الرضاء وتقدير 

 .عبء إثباته على الزوج. إثبات وقوع الطلاق برضاء الزوجة -

)١٧٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٩١/٢٠٠١ الطعن(

. شـروط وقـوع الطـلاق بـالإرادة المنفـردة         . الطلاق وقوعه شرعاً باللفظ الصريح المنجز      -٢٥

  . المقصود بالغضب حال إيقاع الطلاق. خلوه من الآفات ومنها الغضب

على حقيقة الدعوى مـن وقائعهـا وأدلتهـا وتقـدير حالـة الغـضب عنـد إيقـاع                   التعرف   -

 .لمحكمة الموضوع. الطلاق

)١٧٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣٠/٣/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٧٢/٢٠٠٢ الطعن(

لا يغيـر مـن     . الجعفـري جوازه فـي المـذهب      . توكيل الزوج للزوجة أو الغير في التطليق       -٢٦

جـواز  . أثـره . التنجيز لـيس شـرطاً فـي الوكالـة        . يكون الشرط قيداًً على الموكل     ذلك أن 

  .مثال. الطلاق يتعين أن يكون منجزاُ . ماشيءتعليقها على 

لا أثـر لـه فـي       . ادعاء الزوج عدم علمه بالطلاق الذي أوقعه من وكله في تطليـق زوجتـه              -

 .علة ذلك. وقوع الطلاق ونفاذه

)١٨٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٨/٥/٢٠٠٣ صية جلسةأحوال شخ ٢٢٨/٢٠٠٢ الطعن(

التزامهـا بـرد مـا قبـضته مـن مهـر وسـقوط              . مؤداه. حدوث الإساءة من جانب الزوجة     -٢٧

. ١٩٨٤ لـسنة  ٥١ب مـن القـانون    /١٣٠م. حقوقها المالية المترتبة على الـزواج والطـلاق       

 .مثال

  )١٨٠ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٤/١٢/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ١٩٦/٢٠٠٢ نالطع(

اسـتقلال قاضـى الموضـوع      . مـسألة موضـوعية   .  الزوجـة بـالطلاق    ءتقدير قيام رضـا    -٢٨

 .مثال. شرطه. بالفصل فيها

  )١٨١ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٧/٣/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ٦٥/٢٠٠٣، ٦٤ن ناالطع(

التمـسك بتطبيـق    . سـريانه علـى التطليـق والطـلاق       . اجقانون الزوج وقت انعقـاد الـزو       -٢٩

. ٥/١٩٦١ مـن ق     ٤٠م  .  الـدليل عليهـا    إقامـة مجرد واقعة ماديـة يجـب       . تشريع أجنبي 

 .مثال

  )١٨١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٦٣/٢٠٠٤ الطعن(



 أحوال شخصية

- ٤٠٤ -  

حالـة  . الاسـتثناء .  الزوجيـة وجـوب قـضاء عـدتها فـي بيـت     .  من طلاق رجعي المُعتّدة -٣٠

. خروجهـا مـن البيـت بغيـر مـسوغ         . الضرورة انتقالها إلى البيت الذي يعينـه القاضـي        

.  الخـروج مـن بيـت الزوجيـة        للمُعتّـدة تقدير توافر المسوغ الـذي يبـيح        . اعتبارها ناشزاً 

 .شرط ذلك. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. مسألة واقع

  )١٨١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٥/٢/٢٠٠٦ ة جلسةأحوال شخصي ٤٩٣/٢٠٠٤ الطعن(

. المُتعـة الحـالات التـي لا تجـب فيهـا          . إيحاش الزوج لمن فارقها   . العلة منه . المُتعةتشريع   -٣١

مـسألة واقـع يـستقل قاضـي        . تقدير توافر رضـاء الزوجـة بـالطلاق أو نفيـه          . ماهيتها

  .مثال. شرط ذلك. الموضوع بها

  )١٨١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٥/٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٤٩٣/٢٠٠٤ الطعن(

أنـه يرتـب حقوقـاً      : علـة ذلـك   . لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعـد حـصوله         . الطلاق -٣٢

  .الإقرار بالطلاق يقع قضاء لا ديانة ولو كان كاذباً. وحرمات أوجب االله رعايتها

 .عدم جواز الرجوع فيه إذ لا إنكار بعد الإقرار. مؤدى ذلك. الإقرار حجة على المقر -

  )١٨٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٨/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٧٦/٢٠٠٥ الطعن(

مهمتـه بحـث حـالات الطـلاق        . قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الـشرعية        -٣٣

 .الطلاق وبعده لضمان علمها بأمرهالمزمع إيقاعه غيابياً وإخطار الزوجة قبل إيقاع 

إيقـاع الطـلاق فـي حـضور الزوجـة أو           . شـرطه . قيام الموثق المختص بتوثيق الطـلاق      -

 أن قـسم الاستـشارات الأسـرية        :مـؤداه . التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقـاع الطـلاق        

لا محـل للقـول بـأن الـزوج هـو           . منوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقـاع طلاقهـا         

 عدم تـوافر الخطـأ فـي جانبـه لعـدم قيامـه              :أثره. خطار زوجته بأمر طلاقه لها    لمكلف بإ ا

 .بإخطار زوجته وانتفاء مسئوليته عن التعويض

  )١٨٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٠/١١/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٨٤٦/٢٠٠٥ الطعن(

سـواء كـان راجعـاً      . ء الزوجيـة  التفريق للضرر يتحقق عندما يتضرر أحد الزوجين من بقا         -٣٤

لسبب مادي أو غير ذلك مثل النفور أو البغض الشديد بمـا لا يـستطاع معـه دوام العـشرة                    

  .بين الزوجين أساس وعلة ذلك

فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها شهادة الـشهود وتقـارير المحكمـين فـي دعـوى             -

 ـ . موضوعي. التفريق واستخلاص دواعي الفرقة    مثـال لتـسبيب سـائغ لقـضاء        . كشرط ذل



 أحوال شخصية

- ٤٠٥ -  

 .بالتفريق بين الزوجين دون عوض

 )٢٩٨ ص ١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٣٦٨/٢٠٠٥الطعن (

حقها في الحكم بالتفريق متـى ثبـت لهـا بوجـه قطعـي              . المحكمة التي تنظر دعوى التطليق     -٣٥

أن نـدب   . مفـاد ذلـك   . أمـد التقاضـي   عـدم إطالـة     . علة ذلك . تحقق حصول هذا الضرر   

  .الحكام في الدعوى لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية

.  البينة التي استقتها ممـا اطمأنـت إليـه مـن أقـوال الـشهود               إلىاستناد محكمة الموضوع     -

  .لا حاجة لبعث حكمين للتعرف على أسباب الشقاق بين الطرفين. مؤداه

ون المحكمة بالإصلاح بين الزوجين قبـل الحكـم بـالتفريق وعـدم رسـم طريـق                 إلزام القان  -

عرض الصلح من محكمـة أول درجـة ورفـضه مـن أحـد الطـرفين                . مؤداه. معين لذلك 

لا حاجـة لعرضـه مـرة أخـرى أمـام           . دليل على إثبات عجز المحكمـة عـن الإصـلاح         

  . محكمة الاستئناف

. اقـع مـن سـلطة محكمـة الموضـوع         لة و مـسأ . تقدير الضرر الموجب للتفريق أو نفيـه       -

 .مثال

 )٣١٠ ص ١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ١٣٢/٢٠٠٦الطعن (

جـواز الأخـذ    . الـشهادة مـن المـشاهدة     : علـة ذلـك   . الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة      -٣٦

 عـن الـشهادة     اختلافهـا . شـرط ذلـك   . بالشهادة بالتسامع في إثبات ضرر الزوج بزوجتـه       

: أسـاس ذلـك   . بالسماع أو السماعية وهي التي يكون مصدرها الخصم المـشهود لـه نفـسه             

 لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفـسه إلا مـا اسـتثناه الفقهـاء               يءلا يجوز للشاهد أن يشهد بش     

  .من مسائل منها النسب والموت والنكاح

  .رر استناداً لفقه المالكيةالمشرع قبل بالشهادة بالتسامع في دعاوي التفريق للض -

.  الواقـع تـستقل بهـا محكمـة الموضـوع          للتطليق ونفيه من مـسائل    تقدير الضرر الموجب     -

 .مثال. شرطه. لها الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها

  )٤٨٧ ص ١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٣/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٢٠٥/٢٠٠٥الطعن (

 الآخـر مـن     وجود عيـب مـستحكم فـي الـزوج         .شرطه. اجطلب أحد الزوجين فسخ الزو     -٣٧

.  منهما بالعيب قبـل العقـد أو رضـاؤه بـه بعـد العقـد      أيعلم . العيوب المنفرة أو المضرة 

 يطلـب الفـسخ بـسببها والمـدة         التـي  معرفـة العيـوب      . طلب الفسخ  في سقوط الحق    .أثره

  .ين لازمه الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء المسلم.المناسبة لذلك



 أحوال شخصية

- ٤٠٦ -  

  .ماهيته.  هذا الصددفيالعيب المقصود  -

.  مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        .تقدير وجود العيب وعلم أحد الزوجين بـه مـن عدمـه            -

 .شرط ذلك

  )٣١٧ ص ٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٤٨٠/٢٠٠٦الطعن (

  . مفاد ذلك.  توكيل غيره بالطلاقفيللزوج الحق  -٣٨

  .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع.  مدى سعة الوكالةالتعرف على -

عـدم مـنح    . مفـاده . صدور التوكيل من الموكل للوكيل بطلب التفريق بينـه وبـين زوجتـه             -

خـروج الوكيـل عـن      . أثـره .حدوث ذلـك  .  إيقاع الطلاق نيابة عن الموكل     فيالوكيل الحق   

  .مثال. حدود الوكالة الصادرة له

 فـي عدم تضمنه مـنح الوكيـل الحـق         . إقامة دعوى أمام القضاء   طلب التفريق لا يكون إلا ب      -

 .إيقاع الطلاق نيابة عن الموكل

  )٣٣٨ ص ٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٦٠٠/٢٠٠٤الطعن (

عـدم  . مـؤداه . إيقـاع الطـلاق    فـي  لم تشمل حقه     التيثبوت خروج الوكيل عن حدود وكالته        -٣٩

 . أوقعه الوكيلالذيق الاعتداد بالطلا

  )٣٣٨ ص ٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٦٠٠/٢٠٠٤الطعن (

 منهمـا   يمعيـار تحديـدها إسـاءة أ      .  حالة طلب التفريق للضرر    فيالحقوق المالية للزوجين     -٤٠

  .للآخر أو الإساءة المشتركة بينهما أو تعذر معرفة المسيء من بينها

  .المقصود به ومؤداه. دون عوضالتفريق  -

 حالـة طلبهـا التفريـق وتعـذر معرفـة المـسيء مـن               فيسقوطه  .  المتعة فيحق الزوجة    -

 حالـة ثبـوت أن الإسـاءة        فـي سـقوطه   .  استداء مؤجل المهر ونفقة العدة     فيحقها  . الطرفين

  .كلها من جانبها

 دعـوى   فـي لحكـام    الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقـوال الـشهود وتقـارير ا           فيفهم الواقع    -

 .مثال. شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. التفريق

  )٣٤٢ ص ٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ١٥٢/٢٠٠٥الطعن (

  . نوع من أنواع الضرر الموجب للتطليق.حبس الزوج -٤١

زوجـة بعـد    يجيـز لل  .  تنفيـذه  فـي صدور حكم نهائي بحبس الزوج مدة ثلاث سنوات والبدء           -



 أحوال شخصية

- ٤٠٧ -  

 تـضرر الزوجـة مـن بعـد         :مناط ذلـك  . التنفيذ طلب التطليق   فيمضى سنة من تاريخ البدء      

 يقضى بالتفريق بطلقة بائنة بغير كتابـة للـزوج أو انتظـار مثـل مـا                 يالقاض. الزوج عنها 

 يمثال بشأن القضاء بالتفريق بطلقـة بائنـة لـصدور حكـم نهـائ         . علة ذلك . يفعل مع الغائب  

 . سنواتبحبس الزوج سبع

  )٣٧٠ ص ٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٦/٥/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٤١٠/٢٠٠٦الطعن (

يتحقـق  . نـشوز الـزوج   .  المذهب الجعفري قد يكـون مـن الزوجـة أو الـزوج            فيالنشوز   -٤٢

 ليلتهـا أو    فـي  عليه كعدم الإنفاق أو عـدم المبيـت لـديها            ةبمنع الزوجة من حقوقها الواجب    

  .هاهجرها أو إيذائ

الهجر الكلي للزوجة أو إيذائها بغير وجه شرعي يُجيز لهـا رفـع الأمـر للحـاكم الـشرعي                    -

 العـدول عـن الهجـر والامتنـاع عـن الإيـذاء وعـشرتها        :الذي يُلزم الزوج بأحد أمـرين   

مثـال  . بالمعروف أو تسريحها بإحسان فإن امتنع عـن الأمـرين طلقهـا الحـاكم الـشرعي               

 . عنها أو تسريحها بإحسانىن هجر الزوجة وكف الأذللقضاء بالتطليق للامتناع ع

  )٤١٤ ص ٢ ج – ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٧/٥/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٥٥٦/٢٠٠٥الطعن (

 التـزام . يالمطلقة قبل الدخول بها تستحق نصف المهـر المـسمى وفقـاً للمـذهب الجعفـر                -٤٣

 .ما لا يغير من ذلك. قضاء صحيح. الحكم ذلك

  )٤٥٨ ص ٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/١١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٥٦٨/٢٠٠٦ نالطع(

أن يكـون   :  شـرطه  .ات الضرر في نطـاق الحيـاة الزوجيـة        قبولها في إثب  . الشهادة بالتسامع  -٤٤

 عـدم صـحة الـشهادة إذا قـال الـشاهد            . من أهل العدل وأن يكون من الثقات       فاشياًالسماع  

  .مؤدي ذلك.  أنه يندرج في الشهادة علي الشهادة.علة ذلك. أنه سمع من شخص معين

  . مثال.علة ذلك. عدم الاعتداد بالشهادة إذا كان مصدرها الخصم المشهود له -

  )٣٩٢ ص ١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٢٣٥/٢٠٠٧الطعن  (

  . لايصدق. ين له بعد حصولهنفي أحد الزوج. الحقوق والحرمات التي يرتبها الطلاق -٤٥

  .رار بالطلاق ولو كان كاذباً يقع قضاء لا ديانةالإق -

أنـه لا إنكـار بعـد       : علـة ذلـك   .  فيـه  ع الرجو عدم جواز . ر حجة قاطعة على المقر    الإقرا -

  . الإقرار

جريـان حكمـه دون البحـث فـي أسـبابه           . أثره. إيقاع الزوج الطلاق لفظاً صريحاً منجزاً        -



 أحوال شخصية

- ٤٠٨ -  

أن الغـضب لا    : علـة ذلـك   . أن يكون سليماً من الآفات ومنهـا الغـضب        . شرطه. ودواعيه

أثر له في التصرفات القولية ومنها الطلاق إلا إذا حـال بـين صـاحبه وكمـال قـصده فـلا                     

  .)لا طلاق في إغلاق(قول الرسول صلى االله عليه وسلم :  علة ذلك.يقع

 ـ  إليهطمأن  فهم الواقع وتقدير الأدلة والأخذ بما يُ       -  تـوافر حالـة     راح ماعـداه ومـدى    منها وإط

 مثـال . شـرط ذلـك   . من سلطة محكمـة الموضـوع     . استنباط القرائن  و الغضب عند الطلاق  

 .بشأن إيقاع الطلاق بواسطة الهاتف النقال

  )٣٣٣ ص ٢ ج - ٣٦ س -والقانون  مجلة القضاء ١٣/٤/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٢٧٠/٢٠٠٦الطعن (

 تعلـق ذلـك بالنظـام       . المحكمة لإنهاء النـزاع صـلحاً      وجوب تدخل . دعوى التطليق للضرر   -٤٦

للمحكمة اتخاذ مـا تـراه مناسـباً حـسب          . عدم رسم القانون طريقاً معيناً لهذا الإجراء      . العام

 . لعجز المحكمة عن الإصلاحمثال. ظروف كل دعوى

  )٣٥٥ ص ٢ ج– ٣٦س  - مجلة القضاء والقانون ١٧/٤/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٥٦٢/٢٠٠٧الطعن (

للمحكمة أن تحكم بالتفريق بـين الـزوجين متـى ثبـت لهـا بوجـه                . دعوى الطلاق للضرر   -٤٧

 عـدم إطالـة أمـد     : علـة ذلـك   . إلى حكمـين  قطعي تحقق الضرر دون حاجة لإحالة النزاع        

  ثبـوت الـضرر أو تعـذر للمحكمـة         عـدم .  الحـق فيهـا    وضوحالدعوى دون طائل رغم     

أن نـدب   .  ذلـك  مـؤدى .  الرأي فـي الـشقاق      إبداء ندب حكمين ليتوليا  . أثره. عليهالوقوف  

 ق  ١٢٧ م . الـشرعية  الإثبـات ق   إلا في حالـة عـدم ثبـوت الـضرر بطـر            الحكام لا يكون  

  .٢٩/٢٠٠٤ بقة في شأن الأحوال الشخصية المعدل٥١/١٩٨٤

 ـهـا واسـتخلاص تـوافر الـضرر الموجـب للتفر          نفهم الواقع وتقدير الأدلة والترجيح بي      - ق ي

 .مثال. شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. رة بين الزوجينلاستحالة دوام العش

  )٣٥٥ ص ٢ ج– ٣٦س  - مجلة القضاء والقانون ١٧/٤/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٥٦٢/٢٠٠٧الطعن (

إن كـان لـيس بمـال ولا        . اختلافه باختلاف المـشهود بـه     . نصاب الشهادة في الفقه الحنبلي     -٤٨

 ـ    النـصاب شـاهدان   . ة والخلـع والنـسب والإيـلاء   يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجع

 .مثال بشأن نصاب الشهادة في حضانة. علة ذلك. لا امرأة بينهما

  )٣٨٢ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٦٠٠/٢٠٠٧الطعن (

 الرجـوع فـي   . لازمـه . عدم تناوله كيفية إثبات وقـوع الطـلاق        . ١٩٨٤ لسنة   ٥١القانون   -٤٩

إثبـات طـلاق الـزوج      .  من القـانون المـذكور     ٣٤٣ م .ذلك للمشهور في مذهب الإمام مالك     



 أحوال شخصية

- ٤٠٩ -  

بالبينـة الـشرعية    . لـك ا م الإمـام  لامرأتـه فـي مـذهب        هالذي توفى ولم يكن قد أقر بطلاق      

 .بشهادة رجلين عدلين

  )٤٠٢ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٥١٩/٢٠٠٧الطعن (

عدم استحقاق الأم لأجرة الإرضاع حال قيـام الزوجيـة أو فـي عـدة الطـلاق الرجعـي أو                     -٥٠

قيـام الأم بالإرضـاع     . ا فـي تلـك الأحـوال      عليهأن الزوج مكلف بالإنفاق     : علة ذلك . البائن

المادتـان  .  اسـتحقاقها لـذلك الأجـر      .بعد انتهاء الزوجية وانقضاء العدة أو في عـدة الوفـاة          

 .٥١/١٩٨٤ ق ١٨٨، ١٨٧

  )٤١٠ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠٧الطعن (

توثيق عقد الزواج أو الطلاق بقسم التوثيق الجعفـري لا يـدل بذاتـه علـى مـذهب معـين                     -٥١

مثال بشأن إعمال المحكمـة لأحكـام المـذهب الجعفـري رغـم إقـرار الزوجـة                 . للخصوم

 .بأنها سنية المذهب

  )٤٤٩ ص ٢ ج– ٣٦س  - مجلة القضاء والقانون ١٦/٦/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٧٠٥/٢٠٠٧ الطعن(

عـدم اسـتحقاق المطلقـة لنفقـة        . أثـر ذلـك   . لا يوجب العدة  . الطلاق قبل الدخول أو الخلوة     -٥٢

 .مثال. العدة

  )٢٩٨ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٨/١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢٩٨/٢٠٠٨ الطعن(

.  لمـا يقولـه بـاللفظ الـصريح فيـه عرفـاً        من كل زوج عاقل بالغ مختـار واعٍِِ       يقع   لطلاقا -٥٣

. عـدم تنـاول القـانون كيفيـة إثبـات وقـوع الطـلاق             . عدم وقوعه بلفظ الكتابة إلا بالنية     

. ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ ق   ٣٤٣م  . لـك االرجوع في ذلك للمشهور في مـذهب الأمـام م         . لازمه

بـإقراره بـه قبـل وفاتـه        يكـون   لك  ا في مذهب الإمام م    ا عنها زوجه   من توفي  طلاقإثبات  

 .مثال. بالبينة الشرعية بشهادة رجلين عدلينو

  )٣٠٩ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ١٩٥/٢٠٠٧ الطعن(

المطلقـة رجعيـاً أثنـاء وجودهـا         هي   زمة بالبقاء في منزل الزوجية خلال عدتها      المطلقة المل  -٥٤

 لـسنة   ٥١ق١٦١م  .  تلـك التـي طلقـت بعـد خروجهـا منـه            تفي منزل الزوجية وليـس    

  .  مثال. علة ذلك.١٩٨١

 .مثال. عبء إثباته على الزوج. تطليق الزوج لزوجته أثناء وجودها بمنزل الزوجية -

  )٣١٩ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢١٥/٢٠٠٨ الطعن(



 أحوال شخصية

- ٤١٠ -  

تقـدير رضـاء الزوجـة      .  دون رضـاء الزوجـة     حصول الطـلاق  . مناطه. متعةاستحقاق ال  -٥٥

 . استقلال محكمة الموضوع به.من مسائل الواقع.  أو عدم رضائها بهبالطلاق

  )٣١٩ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢١٥/٢٠٠٨ الطعن(

 .وغ والعقل وأن يكون مختاراً غير مكره يشترط فيه البل- في الفقه الجعفري–المطِلقَّ  -٥٦

إيقاع الطلاق مـع اسـتطاعة الـزوج المتوعَّـد دفـع الـضرر              . شروطه. الإكراه في الطلاق   -

. عنه من المتوعَّد بأي وسيلة دون ضرر كـالفرار أو الاسـتعانة بمـن يـدفع الـضرر عنـه                   

 .طلاق صحيح دون إكراه. أثره

ائن والأخذ مـا يُطمـأن إليـه منهـا وإطـراح مـا              فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقر       -

 .مثال. شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. عداه

 .هو طلاق بدعي إلا أنه يُعتد به ويقع قضاء منتجاً لكافة آثاره. الطلاق في غير طهر -

  )٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س  ٢/٤/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٩٠/٢٠٠٨ الطعن( 

. الـصيغة الخاصـة بـالطلاق والتنجيـز والإشـهاد         . شروطه. مذهب الجعفري الطلاق وفقاً لل   -٥٧

الإشهاد شرط أساسي في صحته ويجب حضور شـاهدين عـدلين ذكـرين مجتمعـين عنـد                 

مثـال بـشأن طـلاق عـن طريـق      . عدم الاعتداد بالطلاق . أثره.  الشرط .تخلف ذلك . إيقاعه

 .الهاتف

  )٢ ج٣٧لة القضاء والقانون س مج ٢/٤/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٩٠/٢٠٠٨ الطعن(

حـق الـزوج فـي      . الطلاق حق للزوج ابتغاء الحفاظ على المرأة وتقديس رابطـة الزوجيـة            -٥٨

عـدم  . نـشوز الزوجـة  . شـرطه . رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فـي المـذهب الجعفـري       

 .علة ذلك. جواز طلبه التطليق عن إساءة عشرتها إليه

وى الطاعن بتطليـق المطعـون ضـدها تأسيـساً علـى            قضاء الحكم المطعون فيه برفض دع      -

 بطلـب تطليـق زوجتـه منـه         أن قواعد الفقه الجعفري لا يجيز للزوج اللجوء إلى القاضـي          

تعييبـه بـشأن ثبـوت الـضرر بتقريـر حكـم الطـاعن              . صحيح. حتى وإن أساءت عشرته   

 .غير منتج وغير مقبول. وأقوال شاهديه

  )٣ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س  ٢٦/١٠/٢٠٠٩ ال شخصية جلسةأحو ٧٢٧/٢٠٠٨ الطعن(               



 أحوال شخصية

- ٤١١ -  

  :أنواع الطلاق: ب

 :طلاق رجعي

 سـلطة  مـن  .إليـه  يطمـأن  بمـا  والأخـذ  الـشهود  أقوال وتقدير القرائن واستخلاص البيانات تقدير -١

 مثـال لإثبـات  .بـالأوراق  للثابـت  فيـه  مخالفـة  لا سائغاً استخلاصه كان متى الموضوع قاضي

 .الوفاة قبل العدة فترة خلال لزوجته المورث مراجعة

  )٣٥٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٢/١١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١٩٩٤ الطعن(

 لا الحـق  هـذا  .أبـت  أو رضـيت  سـواء  عدتها أثناء إرادته بمحض مطلقته مراجعة في الزوج حق -٢

 .ذلك علة .بإسقاطه يسقط

 أن القوليـة  الرجعـة  شـرط  .الفعـل  أو القـول  .وسيلته .العدة في وهي لزوجته الزوج مراجعة  -

 بهـا  تعلـم  أن بإشـهاد رسـمي   أو وامـرأتين  رجـل  أو رجلين شاهدين بحضرة منجزة تكون

 .الزوجة

 .القولية كالرجعة بالكتابة الرجعة -

  )٣٥٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٢/١/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٤٨/١٩٩٤ الطعن(

عـدم  .  من طلاق رجعي من بيت الزوجية خلال فترة العـدة بمـسوغ مـشروع              المُعتّدةخروج   -٣

 .مثال. اعتباره نشوزاً مسقطاً لنفقتها

 )١٣٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٣  جلسةشخصيةأحوال  ٢٩١/٢٠٠١ الطعن(

حالـة  . اءالاسـتثن . وجـوب قـضاء عـدتها فـي بيـت الزوجيـة           .  من طلاق رجعي   المُعتّدة -٤

. خروجهـا مـن البيـت بغيـر مـسوغ         . الضرورة انتقالها إلى البيت الذي يعينـه القاضـي        

.  الخـروج مـن بيـت الزوجيـة        للمُعتّـدة تقدير توافر المسوغ الـذي يبـيح        . اعتبارها ناشزاً 

 .شرط ذلك. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. مسألة واقع

  )١٠٥ ص  المجلد الثاني-ج القسم الخامس م ٤/٤/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ٢٠٣/٢٠٠٣الطعن (

  .طلاق بوجه عام، طلاق للضرر: وراجع



 أحوال شخصية

- ٤١٢ -  

 : بائنطلاق

 .لا رجعي. طلاق بائن. الطلاق الذي يوقعه القاضي للضرر -١

  )٣٦ سنوات ص ٧ مج ٣١/٣/١٩٧٨ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٧٣ الطعن(               

 .لقات في مذهب مالكيعتبر ثلاث ط. الطلاق بالثلاثة دفعة واحدة -٢

)١٥٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٤/١١/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٨٣ الطعن(

 .لا يقع. المكره في القانون المصري. طلاق -٣

  )٢٧٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٧/١١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ١٩/١٩٨٧الطعن (

 .أساس ذلك. تحق طلاقاً بائناً مالم تكون حاملاًنفقة العدة في مذهب الحنبلي لا تس -٤

)١٥٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٤٦٣/٢٠٠٥ الطعن(

  .طلاق بوجه عام، طلاق للضرر: وراجع



 أحوال شخصية

- ٤١٣ -  

 : الخلع-٢

تنـازل الزوجـة فـي إشـهاد        . ما يسقط بالمخالعة من نفقات هو ما اشـترط علـى إسـقاطه             -١

عـدم تنازلهـا عـن نفقـة الزوجيـة          . مفاده. ة عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق      المخالع

 .مثال. فلا تسقط إلا بالوفاء أو الإبراء

 )١٤١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ١١٧/٢٠٠٥ الطعن(

 ـ. لـلأم التنـازل عنهـا     . علـى أبيـه   . نفقة الصغير العاجز عن الكـسب      -٢ أن يكـون   : رطهش

 والمـذهب الجعفـري     ٥١/١٩٨٤ ق   ٢٠٢،  ١١٧المادتـان   . التنازل لمـدة مؤقتـة معلومـة      

التنـازل  . المسلمون عند شروطهم ما لـم تتعـارض مـع قاعـدة شـرعية             : علة ذلك . وغيره

 . إحياء المهج مقدم على المال: أساس ذلك. غير جائز. المطلق دون قيد أو شرط

إثباتهـا  . حجـة عليهـا   . ها عن نفقة ابنها خـلال فتـرة الحـضانة         إقرار الأم عند الخلع بتنازل     -

جـواز تحللهـا منـه مـع        . تغير ظروفها المالية بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامهـا          

اعتبار النفقة ديناً عليها ووجوب إلزام الأب بها ولـه حـق الرجـوع بمـا أنفقـه علـى الأم                     

مثـال لتـسبيب    . موضـوعي . ار إلـى الإعـسار    تقدير تغير حال الأم من اليـس      . بعد يسارها 

 .بنهاإسائغ على يسار الأم الملتزمة بالإنفاق على 

 )١٥٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٥٦١/٢٠٠٥ الطعن(

  .علة ذلك. الخلع يسقط ما اتفق عليه سواء كان بلفظ المخالعة أم المبارأة  -٣

لزواج الصحيح تسقط بألفاظ تحتمـل الإسـقاط مثـل الخلـع باعتبـاره مـن                الحقوق المالية با   -

  .عقود المعاوضة

فهم الواقع في الدعوى وتعـرف حقيقتهـا والأدلـة المعروضـة فيهـا وتفـسير المحـررات                   -

تتبعهـا الخـصوم فـي مختلـف أقـوالهم ومنـاحى            . من سلطة محكمة الموضوع   . والأحكام

. علـة ذلـك   .غيـر لازم    .  قـول أو طلـب أثـاروه       دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو      

مثال بشأن رفض فـرض نفقـة زوجيـة وأجـر خادمـة وسـائق عـن                 . كفاية الرد الضمني  

 .فترة سابقة على تاريخ الطلاق خلعاً

 )٣٧٥ ص ٢ ج - ٣٦ س -والقانون  مجلة القضاء ١/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٢١٤/٢٠٠٧الطعن (
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  ):التطليق( الفرق بالقضاء -٣

 : لعدم الإنفاق– أ   

مراجعـة الـزوج لزوجتـه فـي        . قـانون الأردنـي    بالتطليق لعدم الإنفاق وفقاً لل     صدور حكم  -١

منوط برفع الأمـر إلـى المحكمـة لبحـث صـحة المراجعـة وفقـاً للـشروط          . هذا التطليق 

  .المنصوص عليها في هذا القانون

  )١٥١ الأول ص  المجلد- الأول مج القسم ٢٤/٣/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٧٩ الطعن(

 بطلـب  للقـضاء  اللجـوء  للزوجـة  :الجعفـري  للمـذهب  وفقـاً  أثره . الإنفاق  عن الزوج امتناع -٢

 .التطليق

  )٣٤٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٧/١١/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣٦/١٩٩٣ الطعن(

 مـا  بـه  الموضـوع  محكمـة  تستقل قعوا .به له القاضي إلزام بعد الإنفاق  عن الزوج امتناع تقدير -٣

 .سائغاً دام

  )٣٤٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٧/١١/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣٦/١٩٩٣ الطعن(

 .ذلك علة .ظاهر مال الممتنع للزوج كان متى جائز غير. الإنفاق عن للامتناع التطليق طلب -٤

  )٣٤٨ الأول ص  المجلد-سم الثالث  مج الق١٢/١١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٥/١٩٩٤ الطعن(

للزوجة وفقاً للمذهب الجعفري عند امتناع زوجهـا عـن الإنفـاق عليهـا أن ترفـع أمرهـا                    -٥

امتنـاع الـزوج عـن الأمـرين يجيـز          . للقاضي ليلزمه بأحد أمرين إما الإنفاق أو الطـلاق        

  .للقاضي أن يطلقها عليه

 .مثال. وعيموض. تقدير امتناع الزوج عن الإنفاق بعد إلزامه -

  )٦٤٩ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ١٤/٦/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ١١٠/١٩٩٦ نالطع(

  .طلاق بوجه عام: وراجع

 : طلاق مضاف إلى الماضي–ب 

 مـصادقة  .بـه  الـزوج  إقـرار  وقـت  مـن  يكـون  أن فيه الأصل .الماضي إلى المضاف الطلاق  -١

 إلـى  ذلـك  يمتـد  أن دون إليهـا  وما النفقة في لحقها قاطإس .الماضي إلى طلاقها إسناد على الزوجة

 مـن  لا الإقـرار  أو الإخبـار  وقـت  مـن  العدة بدء :ذلك أثر .العدة ومنها تعالى االله حقوق من حق



 أحوال شخصية

- ٤١٥ -  

 .مثال .الزوج إقرار وقت من النفقة في حقها بقاء مع الإسناد وقت

  )٣٥٦ المجلد الأول ص - مج القسم الثالث ١٤/١٢/١٩٩٦جلسة أحوال شخصية  ١٣/١٩٩٥ نالطع(

 : طلاق على مال–ج 

 .ماهيته. الطلاق على مال -١

  )١٥٩ المجلد الأول ص - مج القسم الأول ٢٣/١٢/١٩٨٥جلسة أحوال شخصية  ٣٠/١٩٨٥ نالطع(

حجيـة  . علـة ذلـك   . تقيد المحاكم بها ولـو خـالف صـحيح القـانون          . مؤداها. حجية الحكم  -٢

 .مثال بشأن طلاق على مال. لنظام العامالأمر المقضي تسمو على اعتبارات ا

)٦٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٨/٣/١١٩٧ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٩٦ الطعن(

لا يعيـب حكمهـا التفاتهـا عـن إحالـة           . التزام محكمة الاستئناف بحجية الأمـر المقـضي        -٣

 .البشأن طلاق على م. مثال. الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاع غير مؤثر

)٦٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٨/٣/١١٩٧ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٩٦ الطعن(

 : طلاق للهجر–د 

  .اختلافه عن طلب التطليق للنزاع والشقاق بين الزوجين. فسخ الزواج للهجر -١

طلب الحكم بالتطليق بسبب الهجر وليس للنزاع والـشقاق وخلـو الأوراق مـن هـذا الطلـب                   -

انتقال الـدعوى إلـى المحكمـة الاسـتئنافية بأدلتهـا ودفوعهـا وفـي حـدود                 . ثرهأ. الأخير

تقرير الحكم خـروج نطـاق الـدعوى عـن طلـب التفريـق للنـزاع أو                 . طلبات المستأنف 

 .لا عيب. الشقاق

  )٦٣٠ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢٧/٦/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٢٧/١٩٩٧ نالطع(

 : التفريق للضرر– ن

إضرار الزوج بزوجته ضرراً يبرر تطليقها منـه، تقـديره مـن سـلطة قاضـي الموضـوع                   -١

 .مادام سائغاً

)١٥١ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٦/٦/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٨٠ الطعن(

)١٥١ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٨/٥/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٨١ الطعنو(
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 . الأم لربيبته جائزة في إثبات الضررشهادة زوج -٢

)١٥٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٣/٨/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٨١ الطعن(

 .جواز وقوعه قبل الدخول. إضرار الزوج بزوجته المبرر لتطليقها منه -٣

)١٥٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٣/١١/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٨١ الطعن(

 . الضررلإثباتمحله . الاستعانة بحكمين في دعوى التطليق للضرر -٤

)١٥٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٣/١١/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٨١ الطعن(

 .ضرر يبيح لها التطليق. ضرب الزوج لزوجته ضرباً لا يجوز شرعاً -٥

)١٥٢ الأول ص  المجلد- الأول  مج القسم٧/١٢/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٨١ الطعن(

إثبـات هـذا الـضرر      . ضرر يبيح لها طلب التطليـق     . مباشرة شاذة . مباشرة الزوج لزوجته   -٦

 .جائز ولو بقرائن الأحوال

)١٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٦/١١/١٩٨٢ أحوال شخصية جلسة ٥/١٩٨٢ الطعن(

 لهـا طلـب التطليـق وفقـاً للمـذهب           إذا تضررت الزوجة بسبب إساءة الـزوج لهـا جـاز           -٧

 .المالكي

 . هو إتيان الزوج ما لا يجوز شرعاً-في المذهب–معيار الإساءة  -

ينـدرج  . وردت علـى سـبيل المثـال لا الحـصر         . صورة الإساءة التي ساقها فقهاء المذهب      -

 .فيها كل فعل يؤذي الزوجة ويبلغ حداً يجعلها لا تطيق الصبر عليه

  )١٥٣ المجلد الأول ص - مج القسم الأول ٢٧/٦/١٩٨٣جلسة وال شخصية أح ٢/١٩٨٣، ١ن ناالطع(

 .علة ذلك. يرتب ضرراً للزوجة. شرب الزوج للخمر -٨

  )١٥٣ المجلد الأول ص - مج القسم الأول ٢٧/٦/١٩٨٣جلسة أحوال شخصية  ٢/١٩٨٣، ١ن ناالطع(

. مـادام سـائغاً   . استخلاصـه موضـوعي   . إضرار الزوج بزوجته ضرراً يبرر تطليقهـا منـه         -٩

 .مثال على استخلاص سائغ

  )١٥٤ المجلد الأول ص - مج القسم الأول ٢٧/٦/١٩٨٣جلسة أحوال شخصية  ٢/١٩٨٣، ١ن ناالطع(

الـسقوط محلـه    . لا يُـسقط بميعـاد معـين      . طلب الزوجة تطليقها من شرب زوجها الخمـر        -١٠

 .التفريق للعيوب

  )١٥٥ المجلد الأول ص - مج القسم الأول ٢٧/٦/١٩٨٣جلسة أحوال شخصية  ٢/١٩٨٣، ١ن ناالطع(
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 .ليس من الأمور التي تمس النظام العام. التفريق للضرر -١١

  )١٥٩ المجلد الأول ص - مج القسم الأول ٢/١٢/١٩٨٥جلسة أحوال شخصية  ٢٨/١٩٨٥ نالطع(

 .بعث الحكمين لا يكون إلا إذا تكررت الشكوى وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر -١٢

علـة  . لا تنـاقض  . كم بما انتهى إليه تقرير المحكمين خلافاً لما انتهى إليـه التحقيـق            أخذ الح  -

 .ذلك

  )٢٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٦/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٨٥الطعن (

الحكـم الـصادر فـي      . أثـره . علة ذلك . اختلافها عن دعوى التطليق للضرر    . دعوى الطاعة  -١٣

 . يمنع من نظر دعوى التطليق للضرردعوى الطاعة لا

  )٢٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٦/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٨٥الطعن (

 .زواله أو محاولة محوه بعد ثبوته لا أثر له. مناط التطليق للضرر هو تحقيق الضرر -١٤

  )٢٦٩ الأول ص جلد الم- مج القسم الثاني ٢٧/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٦/١٩٨٥الطعن (

مثـال  . مؤداهـا . شهادة بالتسامع الكافية لإثبات الضرر الموجـب للتفريـق بـين الـزوجين             -١٥

 .لعدم توافرها

  )٢٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢/٣/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٣/١٩٨٦الطعن (

أن يكونـوا أو    . شـرطه . التزام القاضي بما يقترحه المحكمون في دعـوى التطليـق للـضرر            -١٦

 .مثال لتفرق آراء المحكمين. قد اتفقوا على رأي واحداكثريتهم 

  )٢٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢/٣/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٣/١٩٨٦الطعن (

إبـداؤه شـفوياً أمـام المحكمـة وإثباتـه فـي            . لا يشترط له شكل خـاص     . تقرير المحكمين  -١٧

 .جائز. ضر الجلسةحم

  )٢٧١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٥/٤/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٣٢/١٩٨٧ن الطع(

. إلا إذا كـان مؤقتـاً لمـدة معلومـة         الخلع على نفقة الصغير لا يصح ولا يكون حجة عليـه             -١٨

سبق صدور حكم برفض دعوى نفقة باعتبار مثل هـذا التنـازل ضـمن الحقـوق                . علة ذلك 

 .لا يحاج به الصغير. قابل طلاقهاالتي تنازلت عنها الحاضنة م

  )٢٧١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٥/٤/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٣٢/١٩٨٧الطعن (

للزوجـة طلـب التطليـق      . أثـره . صدور حكم نهائي بحسب الزوج مدة ثلاث سنوات فـأكثر          -١٩
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 . ق الأحوال الشخصية الأردني١٣٠م . دون النظر إلى تاريخ الإفراج الشرطي

  )٢٧٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٧/١٠/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٨/١٩٨٨الطعن (

إضرار أحـد الـزوجين بـالآخر قـولاً         . ما يسوغه . التفريق بين الزوجين عن طريق التحكيم      -٢٠

 .أو فعلاً معيار الضرر المسوغ للتفريق هو عدم استطاعة دوام العشرة بين أمثالهما

  )٢٧٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٣/٤/١٩٩٠أحوال شخصية جلسة  ٣٦/١٩٨٩الطعن (

 . موضوعي. نات واستخلاص الواقع منها وتقدير إقرار الزوج زوجتهتقدير البي -٢١

  )٢٧٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٤/٤/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ٢٤/١٩٨٨الطعن (

 ـ  . الضرر الموجب للتطليق   -٢٢ جـائز بـالقرائن    . انون الأحـوال الشخـصية العراقـي      إثباته في ق

 .أو بالشهادة المباشرة أو بالشهادة على الشهادة أو بشهادة سماع متوافرة

  )١٨٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٤/٤/١٩٨٩جلسة أحوال شخصية  ٢٤/١٩٨٨الطعن (

 .طرق إثباته من المذهب الحنفي. الضرر -٢٣

 .قوة القرينة في الإثبات -

  )١٨٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٠/٦/١٩٨٨جلسة أحوال شخصية  ٧/١٩٩٠الطعن (

. قواعـد الإثبـات المتـصلة بـذات الـدليل         . أحكام التطليق للضرر في القـانون المـصري        -٢٤

 مـن لائحـة ترتيـب المحـاكم         ٢٨٠م  . وجوب الرجوع فيها إلى الراجح في المذهب الحنفي       

 .الشرعية المصرية

  )١٨٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٠/٦/١٩٨٨جلسة أحوال شخصية  ٧/١٩٩٠ الطعن(

النعـي عليـه    . إقامة الحكم قضاء بالتفريق للضرر على عدة قـرائن مجتمعـة كافيـة لحملـه               -٢٥

 .غير منتج. فيما عداها

  )١٨٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٠/٦/١٩٨٨جلسة أحوال شخصية  ٧/١٩٩٠الطعن (

تعيين الحكمين مقـرون بتعـذر الإصـلاح علـى المحكمـة دون اشـتراط تكـرار شـكوى                    -٢٦

 .الزوجة

 مـن قـانون الأحـوال الشخـصية عامـاً مطلقـاً فـلا يجـوز                 ١٢٦ورود النص في المادة      -

 .تخصيصه وتقييده

  )٣٤١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٤/١١/١٩٩٢جلسة أحوال شخصية  ٢/١٩٩٢الطعن (
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 الـصلح  عـن  درجـة  أول محكمـة  عجز ثبت متى له لا محل الاستئناف محكمة أمام صلحال طلب -٢٧

 .مثال .عيب لا .الزوجين باستدعاء قرارها عن الاستئناف محكمة عدول .الزوجين بين

  )٣٤١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٤/١١/١٩٩٢جلسة أحوال شخصية  ٢/١٩٩٢الطعن (

 لزوجتـه  مثـال بـشأن هجـر الـزوج     .الموضوع محكمة به تستقل واقع .بزوجته الزوج إضرار -٢٨

 .شرعي مسوغ بغير

  )٣٤٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٥/١٢/١٩٩٢جلسة أحوال شخصية  ١٠/١٩٩٢الطعن (

 الخـلاف  لاسـتحكام  الطاعـة  إنـذار  علـى  اعتراضـها  في المبدي للشقاق التفريق الزوجة طلب -٢٩

 .للـضرر  التطليـق  دعـوى  فـي  الـسبب  عـن  اختلافه .المصري القانون في زوجها وبين بينها

 الزوجـة  دعـوى  نظـر  مـن  بمـانع  لـيس  للـضرر  التطليق دعوى برفض الحكم أن . ذلك لازم

 .للشقاق التفريق بطلب

  )٣٤٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٦/٣/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ١٧/١٩٩٢الطعن (

 أن :ذلـك  مـؤدى  .للـضرر  التطليـق  دعـوى  عـن  وسببها موضوعها في تختلف الطاعة دعوى  -٣٠

 تدعيـه  مـا  نفـس  فـي  حاسـماً  يكون لا لنشوزها زوجها طاعة في الزوجة بدخول الصادر الحكم

 .للضرر التطليق دعوى في مضارة من

  )٣٤٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٣/٣/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٣١/١٩٩٢الطعن (

 سـلطة  مـن  .بـشأنه  المحكمـين  آراء اخـتلاف  عنـد  الزوجين من سيءالم شخص على التعرف -٣١

 لحقوقهـا  مـسقط  لزوجهـا  الزوجـة  مـن  إضراراً يعد لما مثال .سائغاً كان متى الموضوع محكمة

 .مهر من قبضته ما رد ومنها المالية

  )٣٤٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١١/١٢/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٤٢/١٩٩٢الطعن (

 مـادي  لـسبب  سـواء  الزوجيـة  على البقاء من الزوجين أحد يتضرر عندما يكون للضرر لتفريقا -٣٢

 أسـباب  مـن  ذلـك  لغيـر  أو الفعـل  أو بـالقول  لـه  الآخر الزوج إيذاء على منه الاستدلال يمكن

 طالبـة  هـي  الزوجـة  كانـت  متـى  الأذى يثبـت  لم وإن الشديد البغض أو كالنفور بينهما الشقاق

 الـضرر  ثبـوت  بـشأن  مثـال  .الـزوجين  بين العشرة دوام يستطاع لا في الحالين دام ما التفريق

 .الزوج حكم تقرير من أخذا الزوجة جانب من

  )٣٤٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٨/٦/١٩٩٤جلسة أحوال شخصية  ١٩/١٩٩٤الطعن (

 نظـر  موضـوع ال لمحكمـة  .أثـره  .الـشقاق  أسـباب  علـى  التعرف في المحكمين آراء اختلاف  -٣٣



 أحوال شخصية

- ٤٢٠ -  

 الموضـوع  محكمـة  سـلطة  بـشأن  مثـال . ٥١/١٩٨٤  ق  ١٣ م .العادية بالإجراءات الدعوى

 .الشقاق توافر وتقديرها الشهود وأقوال الحكمين تقارير إطراح في

  )٣٤٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢/٧/١٩٩٤جلسة أحوال شخصية  ١٥/١٩٩٤الطعن (

 واجـب  .للـضرر  التطليـق  الزوجـة  دعـوى  في الحكم قبل جينالزو بين للإصلاح المحكمة سعي -٣٤

 إجـراءات  اتخـاذ  عليهـا  .لازمـه  .المحكمـة  على الإصلاح هذا تعذر .العام بالنظام تعلقه .عليها

 .الشأن هذا في الحكم لتسبيب يكفي ما .التحكيم

  )٣٤٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢/٧/١٩٩٤جلسة أحوال شخصية  ١٥/١٩٩٤الطعن (

 فعـلاً  أو قـولاً  بـه  الآخـر  إضـرار  بسبب التطليق يطلب أن بعده أو الدخول قبل الزوجين من لكل -٣٥

 . ذلك أساس .أمثالهما بين العشرة دوام معه يستطاع لا بما

 لأحكـام  موافقـاً  الـرأي  هـذا  يكـون  وأن واحـد  رأي على منهم الأكثرية أو المحكمين اتفاق  -

 .عليه اتفقوا بما القاضي لالتزام شرط .١٩٨٤ لسنة ٥١ القانون من ١٣٠ المادة

 مـن  .أسـبابه  تقـدير  .عيـب  لا .العـشرة  دوام معـه  يستطاع لا بما الشقاق لاستحكام التطليق  -

 .التمييـز  أمـام  إثارتـه  جـواز  عدم .موضوعي جدل ذلك على النعي .الموضوع محكمة سلطة

 .مثال

  )٣٤٧ الأول ص  المجلد-لثالث  مج القسم ا١٤/١٢/١٩٩٦جلسة أحوال شخصية  ٧/١٩٩٦الطعن (

 .ما يكفي لتحققه. عجز المحكمة عن الصلح بين الزوجين -٣٦

  )٦٣٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١/٣/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ٣٢/١٩٩٦الطعن (

  .أسبابه. التفريق للضرر -٣٧

ونـوا أو   أن يك . شـرطه . التزام القاضي بما يقترحه المحكمون في دعوى التطليـق للـضرر           -

 .١٩٨٤ لسنة ٥١ق. أساس ذلك. أكثريتهم قد اتفقوا على رأي واحد

  )٦٣٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٨/١١/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ٩١/١٩٩٦الطعن (

مـن حـق محكمـة      . تقدير البينات واستخلاص الواقع منها وتقدير إضرار الـزوج بزوجتـه           -٣٨

  .الموضوع

  .إضرار بها. نا بغير دليلاتهام الزوج لزوجته بالز -

مثـال لتـسبيب سـائغ      . الضرر الموجب للتطليق جائز إثباته بـالقرائن ولـو كانـت واحـدة             -

 .على ثبوت الضرر بالزوجة من اتهامها بالزنا بغير دليل

  )٦٣٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٨/١١/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ٩١/١٩٩٦الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٢١ -  

  .ماهيتها وضوابطها. في مذهب الإمام مالكأحوال التطليق للضرر  -٣٩

مـن سـلطة قاضـي      . تقدير البينات واستخلاص الواقع منها وتقدير إضرار الزوج بزوجتـه          -

 .مثال لتحقق الضرر بسبب احتساء الخمر. الموضوع

  )٦٤١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢١/٢/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٦٨/١٩٩٧الطعن (

المطعون فيه على تقارير المحكمـين الـذين عينـتهم المحكمـة الاسـتئنافية دون       تعويل الحكم    -٤٠

أقوال شهود المطعون ضدها فـي اسـتخلاص الـضرر الموجـب للتفريـق خلافـاً للحكـم                  

 .غير مقبول. النعي على أقوال الشهود. الابتدائي

  )٦٤١ل ص  الأو المجلد- مج القسم الرابع ٢١/٢/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٦٨/١٩٩٧الطعن (

  .ماهيتها. الشروط الشرعية اللازم توافرها في المحكم -٤١

تخلف الشروط الشرعية في المحكم لكونه يعاني من اضـطرابات نفـسية وعقليـة وتخرجـه                 -

. التـي تعولـه وتـساعده ماديـاً       . في أحد المعاهد الخاصة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل       

اع وطلب التـصريح لـه باسـتخراج شـهادتين مـن            تمسك الطاعن بأسباب استئنافه بهذا الدف     

التفـات  . دفـاع جـوهري   . مستشفى الطب النفسي والشئون الاجتماعية لإثبات صحة دفاعـه        

 .يعيبه ويوجب تمييزه. الحكم عن تحقيقه والتفاته عن الرد عليه

  )٦٤٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣٠/٥/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٩/١٩٩٧الطعن (

 .جواز إثبات الضرر ولو بقرينة واحدة. التطليق للضرر -٤٢

  )٦٤٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣٠/٥/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٩/١٩٩٧الطعن (

إضـرار أحـد الـزوجين      : مـا يـسوغه   . التفريق القضائي بين الزوجين عن طريق التحكـيم        -٤٣

ريـق هـو عـدم اسـتطاعة دوام العـشرة           معيار الضرر المـسوغ للتف    . بالآخر قولاً أو فعلاً   

  .بين أمثالهما

 .لا يعيبه. قضاء الحكم بالتطليق بعد ثبوت استحالة العشرة -

  )٦٤٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٦/٩/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٤٦/١٩٩٧الطعن (

 . ق الأحوال الشخصية١٢٧م. أساس ذلك. غير لازم. تعيين المحكم بحكم -٤٤

  )٦٤٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٢/١٢/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/١٩٩٨الطعن (

  . ق الأحوال الشخصية١٢٧م. أساس ذلك. غير لازم.  تعيين المحكم بحكم-٤٥

  )٦٤٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٢/١٢/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/١٩٩٨الطعن (
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- ٤٢٢ -  

اخـتلاف آراء المحكمـين أو عـدم تقـديم          . اءات العاديـة  مجال إثبات دعوى الطلاق بالإجر     -٤٦

  .تقاريرهم

لا مجـال   . أثـره . اتفاق حكم المطعون ضدها والحكم المرجح على التفريـق بـين الطـرفين             -

 .لا عيب. انتهاء الحكم إلى ذلك. للسير في الدعوى بالإجراءات العادية

  )٦٤٥ الأول ص  المجلد-ع  مج القسم الراب٣٠/١/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ٩٦/١٩٩٨الطعن (

التحدي به لأول مـرة أمـام محكمـة التمييـز غيـر             . السبب الجديد الغير متعلق بالنظام العام      -٤٧

 .مثال بشأن النعي على الحكم في خصوص مخالفته للنصوص المنظمة للتحكيم. مقبول

  )٦٤٦ ص  الأول المجلد- مج القسم الرابع ١٢/٣/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ١١٤/١٩٩٨الطعن (

  .موجباته وعلته وأساسه. التفريق للضرر -٤٨

منـاط  . اختلاف كل منهما عـن دعـوى التطليـق للـضرر          . دعوى الطاعة ودعوى النشوز    -

  .أثر ذلك. قيام كل منها

.  المحكمـة للإجـراءات المعتـادة   إتبـاع . أثـره . تفرق آراء المحكمين المعينين في الـدعوى     -

  .جائز. التجائها إلى التحقيق

 المحكمة من أقوال شاهدي المطعـون ضـدها اسـتحكام الـشقاق بـين الطـرفين                 استخلاص -

لا محـل   . بما لا يستطاع معه دوام العشرة دون الخروج عما يـؤدي إليـه مـدلول الـشهادة                

  .للنعي عليه في هذا الخصوص

  )٦٤٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٨/٩/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ١٣٣/١٩٩٨الطعن (

  .موجباته والعلة منه. ريق للضررالتف -٤٩

إقامة الحكم قضاءه على ما ثبت لديه من تعاطي الـزوج للخمـر والاعتـداء علـى زوجتـه                    -

لا . بالضرب وعدم قبوله للإصـلاح واسـتحالة العـشرة الزوجيـة وانتهائـه إلـى التفريـق                

  .عيب

  )٦٤٧ول ص  الأ المجلد- مج القسم الرابع ٣٠/١٠/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ٢١/١٩٩٩الطعن (

القـانون لـم يرسـم      . عجز القاضي عن الإصـلاح بـين الـزوجين        . شرطه. التطليق للضرر  -٥٠

  .طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح

كفايـة ذلـك لتحقيـق      . لتمكـين الـزوجين مـن إتمـام الـصلح         . تأجيل نظر دعوى التطليق    -

  .الإجراء اللازم قبل الحكم بالتطليق

  )٦٤٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٢/١٢/١٩٩٩ة جلسأحوال شخصية  ١٣٤/١٩٩٨الطعن (
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- ٤٢٣ -  

قـضاء الحكـم رغـم ذلـك     . اختلاف المحكمين الثلاثة في تحديـد المـسيء مـن الـزوجين       -٥١

  .لا عيب. بالتطليق

  )٦٤٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٢/١٢/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/١٩٩٨الطعن (

قيـام  . علـة ذلـك   . اختلافهما عن دعوى التطليـق للـضرر      . دعوى الطاعة ودعوى النشوز    -٥٢

الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامـة المـشتركة فـي منـزل زوجهـا وقيـام                  

. الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بمـا لا يـستطاع معـه دوام العـشرة بينهمـا                  

  .يقلا دلالة للحكم الصادر فيهما على انتفاء موجب التفر. مؤداه

تضرر أحد الزوجين من البقاء علـى الزوجيـة سـواء رجـع ذلـك               . التفريق للضرر حالاته   -

لسبب مادي يستدل منه على إيذاء الزوج الآخر بالقول أو الفعـل متـى ثبـت هـذا الأذى أو                    

كان راجعاً لغير ذلك من أسباب الشقاق كـالنفور أو الـبغض الـشديد وإن لـم يثبـت الأذى                    

  .م استطاعة دوام العشرة بين الزوجينعد. علة ذلك. من الزوج

يستقل به قاضـي الموضـوع بمـا لـه مـن            . تقديره. الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين     -

 .تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة

  )٦٤٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢/١٢/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ٦٢/٢٠٠٠الطعن (

تعلـق ذلـك بالنظـام      . جوب تدخل المحكمة لإنهاء النـزاع صـلحاً       و. دعوى التطليق للضرر   -٥٣

اتخـاذ المحكمـة إجـراءات التحكـيم الموضـحة فـي            . أثـره . تعذر الإصلاح بينهما  . العام

كفاية أن يـورد الحكـم فـي أسـبابه أن المحكمـة             . ٥١/١٩٨٤ ق ١٣٢ إلى   ١١٨المواد من   

  .باشرت تلك الإجراءات

  )٦٤٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢/١٢/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ٦٤/٢٠٠٠الطعن (

حقهـا فـي إقامـة دعـوى لاحقـة لـذات            . إقامة الزوجة دعوى تطليق للـضرر ورفـضها        -٥٤

اسـتخلاص  . استنادها لوقائع مغايرة للمرفوعـة بهـا الـدعوى الأولـى          . شرط ذلك . السبب

  .يستقل به قاضي الموضوع. ذلك

  )٦٤٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٨/١٠/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٧٥/٢٠٠١الطعن (

للمحكمـة تعيـين حكمـين مـن أهـل الـزوجين إن             . لازمـه . تعذر الإصلاح بين الزوجين    -٥٥

فإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحـاً مـن غيـر أهلهمـا ويرفـع الحكـام الثلاثـة                   . أمكن

  .تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة
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- ٤٢٤ -  

 لـسنة   ٥١ مـن القـانون      ١٣٢ إلـى    ١٢٧لبية فـي خـصوص المـواد مـن          المقصود بالأغ  -

  .اتفاق حكمين على رأي واحد. ١٩٨٤

عـدم تحقـق الأغلبيـة      : الأولـى : للمحكمة إثبات الـضرر بـالطرق العاديـة فـي حـالتين            -

  .إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب: الثانية. المطلوبة للمحكمين

ن حكم الزوجة والحكـم المـرجح اتفقـا علـى التفريـق             قضاء الحكم بالتطليق على سند من أ       -

قـضاء صـحيح بنـي علـى أسـباب          . وأنه لا محل لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق        

 .النعي عليه يكون على غير أساس. سائغة

  )١٨٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٦/٤/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢٦٦/٢٠٠١الطعن (

تحققه بتضرر أحد الزوجين مـن البقـاء علـى الزوجيـة بمـا لا يـستطاع                 . التفريق للضرر  -٥٦

 .علة وأساس ذلك. معه دوام العشرة بينهما

  )١٨٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٣/٦/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢٩٩/٢٠٠١الطعن (

تقـدير عناصـره لمحكمـة    . يقوم على معيـار شخـصي لا مـادي   . الضرر الموجب للتطليق  -٥٧

 .مثال. الموضوع ما دامت تستند إلى أدلة مقبولة

  )١٨٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٣/٦/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢٩٩/٢٠٠١الطعن (

لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقـوال شـهود سـمعوا فـي دعـوى أخـرى                     -٥٨

  .كقرينة

 .لقرائنيجوز فيه قبول ا. الإثبات في دعوى التطليق للضرر -

  )١٨٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٣/٦/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢٩٩/٢٠٠١الطعن (

 .حالات القضاء به. التفريق للضرر دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة -٥٩

  )١٨٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٩/٩/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢٢٥/٢٠٠٢الطعن (

. مفـاد ذلـك   . وجوب تطبيـق قـانون حقـوق العائلـة اللبنـاني          . لدعوى لبنانيين  ا طرفاكون   -٦٠

سريان قانون جنسية الزوجين على الطـلاق والتطليـق والانفـصال أثنـاء الـزواج وقبـل                 

  .أساس ذلك. الطلاق أو قبل رفع الدعوى

. اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم وانتهائهـا إلـى أن سـبب الـشقاق يرجـع إلـى الـزوج                   -

 .مثال. ن يكون التفريق دون إسقاط أي من حقوق الزوجة الشرعيةوجوب أ

  )١٨٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٢/١٠/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٨٢/٢٠٠٢الطعن (
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محاولـة  : تباعـه فـي دعـوى التطليـق للـضرر والقـضاء فيهـا             اما يلزم على المحكمـة       -٦١

 فـي شـأن الأحـوال       ٥١/١٩٨٤ ق ١٣٢،  ١٣٠،  ١٢٧المـواد   . الإصلاح وتعيين الحكمـين   

  .الشخصية

  .أثره. تقديم الحكمين لتقريرهما -

  )١٨٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٢/١٠/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٣٦/٢٠٠١الطعن (

تقدير تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسـباب التـي بنيـت عليهـا ودواعـي                   -٦٢

لاص قيـام الـشقاق بينهمـا والتعـرف علـى جانـب الإسـاءة        الفرقة بين الزوجين واسـتخ   

. غيـر لازم  . تتبعها للخصوم فـي منـاحي دفـاعهم       . مادام سائغاً . لمحكمة الموضوع . منهما

  .شرط ذلك

  )١٨٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٢/١٠/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٣٦/٢٠٠١الطعن (

إذا كـان كـلٌ مـن الـزوجين         . التفريق بلا عوض  . لازمه. عدم معرفة المسيء من الزوجين     -٦٣

  .مثال. ٥١/١٩٨٤ ق١٣٠/٤يطلب التفريق عملاً بالمادة 

  )١٨٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٢/١٠/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٣٦/٢٠٠١الطعن (

  .اختلاف الحكمين في تقريرهما. مناطه. تعيين حكم مرجح -٦٤

 .غير لازم. حال عدم تقديم حكم الزوج تقريرهتعيين المحكمة حكماً مرجحاً  -

  )١٨٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/١١/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٤٣/٢٠٠٢الطعن (

استخلاص الحكم الضرر الموجب للتطليق من بينـة الزوجـة وأوراق الـدعوى ومـستنداتها                -٦٥

الجـدل  . عـه دوام العـشرة    ضرب الزوج لها ضرباً مبرحاً أكثر من مرة بمـالا يـستطاع م            

 .في ذلك موضوعي

  )١٨٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/١١/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٤٣/٢٠٠٢الطعن (

لمحكمة الموضوع السلطة فـي فهـم الواقـع فـي الـدعوى وتقـدير الأدلـة واسـتخلاص                    -٦٦

  .مادام سائغاً. عناصر الضرر الموجب للتطليق

ئه بالتطليق للضرر أن الـزوجين تخاصـما أمـام المحـاكم بـدعاوى              اتخاذ الحكم سنداً لقضا    -

 .سائغ. متعددة وهو ما نجم عنه حدوث البغضاء بينهما

  )١٨٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١١/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢٧٥/٢٠٠٢الطعن (

  .علة ذلك. عدم جواز التفريق. غياب الزوج سنة فأكثر بعذر مقبول -٦٧
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تطبيـق مـذهب الإمـام      . مـؤداه .  أسر الزوج وخلو القانون من نـص لهـذه الحالـة           ثبوت -

 .لا تتزوج امرأته إلاّ بعد أن يُنعى أو يموت. مالك

  )١٨٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١١/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٢٤٤/٢٠٠١الطعن (

الـشكوى مـن الزوجـة لـم        تكـرار   . شرطه تعذر الإصلاح على المحكمـة     . تعيين الحكمين  -٦٨

 .١٩٨٤ لسنة ٥١ ق١٢٦م. يشترطه نص القانون

  )١٨٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣٠/٣/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٢٨٩/٢٠٠٢الطعن (

عـدم  . عجـز القاضـي عـن الإصـلاح بـين الـزوجين           . شرطه. القضاء بالتطليق للضرر   -٦٩

 .ضر الجلسة بذلك الإجراءكفاية أن تنطق محا. وجود طريقة معينة للإصلاح

  )١٨٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣٠/٣/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٢٨٩/٢٠٠٢الطعن (

إثبـات الـدعوى بـالإجراءات      . مـؤداه . تفرق آراء المحكمـين أو عـدم تقـديمهم تقريـراً           -٧٠

 .١٩٨٤ لسنة ٥١ من ق١٣٢م . العادية

  )١٨٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣٠/٣/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٢٨٩/٢٠٠٢الطعن (

وقوعـه بتـضرر أحـد الـزوجين لأسـباب ماديـة يمكـن              . حالاتـه . التفريق بين الزوجين   -٧١

الاستدلال منها على الإيذاء أو لأسباب أخـرى كـالنفور أو الـبغض الـشديد وإن لـم يثبـت        

 .العشرةوقوع التفريق للشقاق الذي لا يستطاع معه دوام . علة ذلك. الأذى

  )١٩٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣٠/٣/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٢٨٩/٢٠٠٢الطعن (

إعفـاؤه مـن تبعـات      . علـة ذلـك   . للزوج أن يطلبه  . ماهيته. التفريق للضرر بسبب الزوجة    -٧٢

لـو كـان لـسبب مـن         إيقاعه للطـلاق بإرادتـه المنفـردة      . مؤداه. الطلاق بالإرادة المنفردة  

 .المُتعة لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها .الزوجة

  )١٩٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٠/٤/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ١٦٧/٢٠٠٢الطعن (

. هامـؤد . تعـذر ذلـك   . للمحكمة محاولة الإصـلاح بـين الـزوجين       . دعوى التطليق للضرر   -٧٣

. قضاء المحكمـة بمـا اتفقـا عليـه        : لازمه. كميناتفاق الح . تعيين حكمين من أهل الزوجين    

للمحكمة تعيين حكم مرجح من غيـر أهـل الـزوجين والقـضاء بمـا اتفقـوا                 . عدم اتفاقهما 

 فـي شـأن     ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ مـن القـانون رقـم        ١٣٢،  ١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٧المـواد   . عليه

 .الأحوال الشخصية

  )١٩١ الثاني ص  المجلد-مس  مج القسم الخا٤/١/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٦٣/٢٠٠٣الطعن (
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 ـتقدير أسباب التفر   -٧٤ اسـتقلال محكمـة الموضـوع      . مـسألة واقـع   .  والجانـب المـسيء    قي

 .مثال. بتقديرها

  )١٩٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ٦٣/٢٠٠٤الطعن (

زوجيـة سـواء بـسبب مـادي        ماهيته تضرر أحد الزوجين من البقاء فـي ال        . التفريق للضرر  -٧٥

قولاً أو فعلاً أو بسبب آخر من أسباب الشقاق كـالنفور والـبغض الـشديد ولـو لـم يثبـت                     

أسـاس  . عـدم اسـتطاعة دوام العـشرة بـين الـزوجين          . شـرطه . الأذى من الزوج الآخر   

ــك ــانون ١٣١، ١٣٠، ١٢٧، ١٢٦المــواد . ذل  فــي شــأن الأحــوال ٥١/١٩٨٤ مــن الق

 .الشخصية

  )١٩٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٠٨/٢٠٠٤الطعن (

 وجـوب انتفـاء التهمـة عـن         :علـة ذلـك   . عدم قبولها . شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله     -٧٦

  .انتفاء التهمة عنها.  ذلكشرط.  مقبولة.شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. الشاهد

 محكمـة الموضـوع     تـستقل بـه   مسألة واقـع    .  أو نفيه  تقدير ثبوت الضرر الموجب للتطليق     -

 .مثال. شرط ذلك. تقدير أقوال الشهودلها و

  )١٩٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٣/٣/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ١٨٤/٢٠٠٤الطعن (

إثبــات الــدعوى . مــؤداه. راء الحكــام أو عــدم تقــديمهم تقــارير فــي الــدعوىآتفــرق  -٧٧

  .يةبالإجراءات العاد

 ١٣٢،  ١٣٠المادتـان   . علـة ذلـك   .  اختلافها عن دعوى التطليـق للـضرر       .دعوى الطاعة  -

  .مثال .٥١/١٩٨٤ق 

  )١٩٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/٤/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ١٧٦/٢٠٠٤الطعن (

. قة بأنواعها ومدى يسار الملـزم بهـا وتقـدير مـدى رضـاء الزوجـة بـالطلاق                 فتقدير الن  -٧٨

  .مثال. ألة موضوعية من سلطة محكمة الموضوعمس

  )١٩٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/٤/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٣٦٢/٢٠٠٤الطعن (

. الاسـتثناء . المُتعـة اسـتحقاق الزوجـة لنفقـة       . أثـره . انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول     -٧٩

 ـ            لـسنة   ٥١ ق   ١٦٥المـادة   . ائهاالتفريق للضرر إذا كان بـسبب الزوجـة والطـلاق برض

  . مثال.  في شأن الأحوال الشخصية١٩٨٤

لا يعـد دلـيلاً علـى رضـائها بوقـوع           . لجوء الزوجة إلى القاضي طالبة التطليق للـضرر        -
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 .علة ذلك. الطلاق

  )١٩٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٥/٥/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٢٧٣/٢٠٠٣الطعن (

فـشل  . حق كل منها فـي طلـب التفريـق        . مؤداه. الآخر قولاً أو فعلاً   إضرار أحد الزوجين ب    -٨٠

أن للمحكمـة   . اختلافهمـا فـي الـرأي     .  تعيـين حكمـين    :أثره. المحكمة في الإصلاح بينهما   

إتبـاع  . أثـره . رائهـم آتفـرق   . ين حكماً مرجحاً والقضاء بما يتفق عليه الأكثريـة مـنهم          تُع

ــة  ــراءات العادي ــة للإج ــواد . المحكم  ٥١ ق ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧ ،١٢٦الم

 .  في شأن الأحوال الشخصية١٩٨٤لسنة 

فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكـام فيهـا وكفايـة الأسـباب التـي بنيـت                    -

مـن سـلطة محكمـة      . عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واسـتخلاص قيـام الـشقاق           

 .مثال. شرط ذلك. الموضوع

  )١٩٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٧/١١/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٣١٥/٢٠٠٤الطعن (

عـدم جـواز    : مـؤدي ذلـك   . طلاق بـائن  . الطلاق للضرر الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي       -٨١

 عـدم جـواز إلـزام الزوجـة بالـدخول فـي       :أثـره . مراجعة الزوجة ولو كانت في العـدة    

ح، /٩٨المـواد   .  بعقـد ومهـر جديـدين      رضـاؤها . شـرطه . عودتها إلى عصمته  . طاعته

إلـزام الحكـم    .  في شـأن الأحـوال الشخـصية       ٥١/١٩٨٤هـ من القانون رقم     /١٣٠،  ١١٠

. المطعون فيه الطاعنة بالدخول فـي طاعـة الـزوج المطلـق دون عقـد ومهـر جديـدين                  

 .مخالفة للنظام العام تُوجب تمييز الحكم

  )١٩٧ الثاني ص  المجلد-القسم الخامس  مج ٧/٥/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٩٤/٢٠٠٥الطعن (

حقهـا فـي الحكـم بـالتفريق دون إحالـة النـزاع إلـي               .المحكمة التي تنظر دعوى التطليق     -٨٢

عـدم إطالـة أمـد      : علـة ذلـك   .ثبوت حصول الضرر بوجـه قطعـي      : شرط ذلك . حكمين

أن ندب الحكام لا يكون إلا فـي حالـة عـدم ثبـوت الـضرر      : مفاد ذلك. الدعوى دون طائل  

 .بطرق الإثبات الشرعية

  )١٩٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٧/٥/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٢٩٨/٢٠٠٥الطعن (

اسـتمرار  . شـرط ذلـك   .جـواز طلـب التطليـق     : مؤداه. إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر     -٨٣

الفرقة بين الطرفين فترة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وبغيـر خطـأ مـن جانـب طالـب                    

الفرقـة فـي إحـداها أو اثنـين لا          . التطليق وأن تكون الفرقة في الفراش والمائـدة والـسكن         
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  . من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس٥٧المادة . تعتبر سبباً للتطليق

 .موضوعي. تقديرها. دواعي الفرقة بين الزوجين -

  )١٩٨ الثاني ص  المجلد-س  مج القسم الخام١١/٦/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ١٠٠/٢٠٠٥الطعن (

 عـصيان الـزوج أمـر       :شـرط قيامهـا   . يق في المـذهب الجعفـري     ولاية القاضي في التطل    -٨٤

  .  بالمعروف أو تسريحها بإحسانلحاكم الشرعي بمعاشرة الزوجةا

القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبـالتطليق لحـدوث الإسـاءة مـن الـزوج دون أن يعـرض                   -

خطـأ فـي تطبيـق القـانون يُوجـب          . ستعدادها للعيش مع الـزوج    الحكم لقول الزوجة بعدم ا    

 .تمييزه

  )١٩٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١١/٦/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ١٩٢/٢٠٠٥الطعن (

إحالـة النـزاع إلـى      . كـافٍ لقـضاء المحكمـة بـالطلاق       . ثبوت تحقق الضرر بوجه قطعي     -٨٥

م . انه مـع إصـرار الزوجـة علـى التطليـق          عدم ثبوت الضرر أو تعذر بي     : شرطه. حكمين

  .شأن الأحوال الشخصية المعدلفي  ١٩٨٤ لسنة ٥١ ق ١٢٧

فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح مـا يُطمـأن إليـه منهـا وإطـراح                   -

  .شرطه. موضوعي. ما عداه وتقدير الضرر الموجب للتطليق

 للمحكمـة الالتفـات عنـه متـى وجـدت فـي             .طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم       -

مثال لتـسبيب سـائغ لحكـم صـادر بتطليـق           . الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عنه      

 .دون بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق

يجـوز التمـسك     دفـاع يخالطـه واقـع لا      . النعي باستعمال الطاعن حقه الشرعي في التأديب       -

 .به لأول مرة أمام التمييز

  )١٩٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٢٦١/٢٠٠٥عن الط(

الحكم البات الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطـاعن طلقـة بائنـة للـضرر وإلزامـه                  -٨٦

 -بحقوقها المترتبة على الزواج والتطليق على سـند مـن تطبيقـه أحكـام القـانون الكـويتي                 

 - لعـدم إثباتهمـا القـانون الـسعودي        -الطرفين سـعوديا الجنـسية     رغم أن    -قانون القاضي 

دون أن يتضمن منطوقـه أو أسـبابه انطبـاق القـانون الكـويتي علـى هـذه الحقـوق أو                     

علـة  . لا يحـوز حجيـة بالنـسبة لهـذه الحقـوق          . تحديدها أو ذكرها على سـبيل الحـصر       

 .يُوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك. وأساس ذلك

  )٢٠٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٦جلسة حوال شخصية أ ٤٦٣/٢٠٠٥الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٣٠ -  

حقها في الحكم بالتفريق متـى ثبـت لهـا بوجـه قطعـي              . المحكمة التي تنظر دعوى التطليق     -٨٧

أن نـدب   . مفـاد ذلـك   . عـدم إطالـة أمـد التقاضـي       . علة ذلك . تحقق حصول هذا الضرر   

  . ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعيةالحكام في الدعوى لا يكون إلا في حالة عدم

.  البينة التي استقتها ممـا اطمأنـت إليـه مـن أقـوال الـشهود               إلىاستناد محكمة الموضوع     -

  .لا حاجة لبعث حكمين للتعرف على أسباب الشقاق بين الطرفين. مؤداه

إلزام القانون المحكمة بالإصلاح بين الزوجين قبـل الحكـم بـالتفريق وعـدم رسـم طريـق                   -

عرض الصلح من محكمـة أول درجـة ورفـضه مـن أحـد الطـرفين                . مؤداه. لذلكمعين  

لا حاجـة لعرضـه مـرة أخـرى أمـام           . دليل على إثبات عجز المحكمـة عـن الإصـلاح         

  . محكمة الاستئناف

 )٣١٠ ص ١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٤/١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ١٣٢/٢٠٠٦الطعن (

جهـد للإصـلاح بـين الـزوجين قبـل قـضائها بـالتطليق              وجوب بذل المحكمة الوسـع وال      -٨٨

كفاية عرض الصلح أمام محكمة أول درجـة فيرفـضه أحـدهما لإثبـات إخفاقهـا                . للضرر

 .لا حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. في الإصلاح

  )٣  ج٣٧مجلة القضاء والقانون س  ٩/١١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٦٥١/٢٠٠٨الطعن (

لا يحـل   . أثـره . فـي حـال   يزيل الزوجية   . طلاق بائن . الطلاق للضرر الذي يوقعه القاضي     -٨٩

عـدم جـواز    . للمطلق الاستمتاع بمطلقتـه ولا يملـك مراجعتهـا ولـو كانـت فـي العـدة                

ــدين  ــر جدي ــد ومه ــاها وبعق ــا إلا برض ــواد . مراجعته ـــ /١٣٠ج، /٩٨الم ق ١٥٣ه

 .مثال.  في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤

  )٣ ج ٣٧مجلة القضاء والقانون س  ١٠/١٢/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٧١٢/٢٠٠٨الطعن (

  : لحبس الزوج التفريق:هـ

النعي على الحكم إجابة المطعون ضدها إلـى طلـب التطليـق رغـم إلغـاء الحكـم الـصادر                     -١

بحبسه وبراءته يكون وارداً على غير محل طالما لم يقم الحكم قـضاءه علـى نـص المـادة                   

 .١٩٨٤ سنة ٥١ من ق الأحوال الشخصية ١٣٨

  )٦٣٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/١/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ٧٧/٢٠٠٠الطعن (

  . نوع من أنواع الضرر الموجب للتطليق.حبس الزوج -٢



 أحوال شخصية

- ٤٣١ -  

يجيـز للزوجـة بعـد      .  تنفيـذه  فـي صدور حكم نهائي بحبس الزوج مدة ثلاث سنوات والبدء           -

 تـضرر الزوجـة مـن بعـد         :مناط ذلـك  . التنفيذ طلب التطليق   في البدء   مضى سنة من تاريخ   

 يقضى بالتفريق بطلقة بائنة بغير كتابـة للـزوج أو انتظـار مثـل مـا                 يالقاض. الزوج عنها 

 يمثال بشأن القضاء بالتفريق بطلقـة بائنـة لـصدور حكـم نهـائ         . علة ذلك . يفعل مع الغائب  

 .بحبس الزوج سبع سنوات

  )٣٧٠ ص ٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٦/٥/٢٠٠٧جلسة حوال شخصية أ ٤١٠/٢٠٠٦الطعن (

 :الفسخ لاختلاف الدين :و

زواج باطل لا يترتـب عليـه أيـة آثـار مـن آثـار الـزواج                 . زواج المسلمة من غير المسلم     -١

عـدم اعتبـار الجهـل عـذراً إن كـان           . ثبوت العلـم بـالتحريم وسـببه      . شرطه. الصحيح

 . مثل مدعيهالإدعاء به لا يقبل من

عقد الزواج الباطل لا يترتب عليـه شـيء مـن آثـار الـزواج               . لا يرتب أثراً  . العقد الباطل  -

 .اعتباره بمنزلة العدم فلا يثبت به نسب ولا تجب بعده العدة. ولو بعد الدخول

غيـر المـسلم لا     . يشترط في فقه المالكية لصحة عقد النكاح علـى مـسلمة إسـلام الـزوج               -

عقد النكـاح الفاسـد يفـسخ وجوبـاً بـالإطلاق           . طلاً ولا يحتاج إلى فسخ    يصح عقده ويقع با   

 .علة ذلك. ولو وقع بلفظ الطلاق

  )٣٧٣ ص ٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٦/١١/٢٠٠٨جلسة  أحوال شخصية ١٣٤/٢٠٠٨الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٣٢ -  

  خامساً

  آثار فرق الزواج

  

  :ا في الزوجيةآثاره

 :رجعة ال-١    

 سـلطة  مـن  .إليـه  يطمـأن  بمـا  والأخذ الشهود أقوال وتقدير القرائن صواستخلا البيانات تقدير -١

 مثـال لإثبـات  .بـالأوراق  للثابـت  فيـه  مخالفـة  لا سائغاً استخلاصه كان متى الموضوع قاضي

 .الوفاة قبل العدة فترة خلال لزوجته المورث مراجعة

)٣٥٤ص  الأول  المجلد- مج القسم الثالث ٢١/٦/١٩٩٢ مدني جلسة ١٨/١٩٩٠ الطعن(

 لا الحـق  هـذا  .أبـت  أو رضـيت  سواء عدتها أثناء إرادته بمحض مطلقته مراجعة في الزوج حق -٢

 .ذلك علة .بإسقاطه يسقط

 أن القوليـة  الرجعـة  شـرط  .الفعـل  أو القـول  .وسيلته .العدة في وهي لزوجته الزوج مراجعة -

 بهـا  تعلـم  أن بإشـهاد رسـمي   أو وامـرأتين  رجـل  أو رجلين شاهدين بحضرة منجزة تكون

 .الزوجة

 .القولية كالرجعة بالكتابة الرجعة -

)٣٥٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٢/١/١٩٩٥ مدني جلسة ٤٨/١٩٩٤ الطعن(

  .الأصل هو عدم الرجعة -٣

من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عـبء الإثبـات وإنمـا علـى مـن                      -

 .يدعي خلافه

)٦٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٦/٢٠٠١ دني جلسةم ١١٤/١٩٩٩ الطعن(

خلـو أحكـام    . رجلان أو رجـل وامـرأتين     . نصاب الشهادة اللازمة لإثبات المراجعة القولية      -٤

الرجـوع إلـى مـذهب      . مـؤداه . قانون الأحوال الشخصية من حكم إثبات المراجعة بالفعـل        

 .ختلاف المشهود به بافيهالإمام مالك والذي يختلف نصاب الشهادة 

)٦٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٦/٢٠٠١ مدني جلسة ١١٤/١٩٩٩ الطعن(



 أحوال شخصية

- ٤٣٣ -  

وجودهـا  . شـرط ذلـك   . للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً بالقول أو الفعـل بمحـض إرادتـه             -٥

أنـه يتـضمن تغييـراً      . علـة ذلـك   . عدم سقوط هذا الحق بالإسقاط    . مفاد ذلك . في فترة العدة  

منها الصريح بلا نيـة ومنهـا الكتابـات التـي تتوقـف           . ماهيتها. المراجعة بالقول . لشرع االله 

  . ةعلى الني

أن تكون منجـزة بحـضرة شـاهدين رجلـين أو رجـل وامـرأتين               . شرطها. الرجعة القولية  -

  .أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة

  .الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية -

بالثابت أصلاً أو ظـاهراً أو فرضـاً لا يقـع عليـه عـبء               من يتمسك   . الأصل عدم الرجعة   -

 .الإثبات بل يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض

)٢٠٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢١٢/٢٠٠٥ الطعن(

س بمـال ولا    إن كـان لـي    . اختلافه باختلاف المـشهود بـه     . نصاب الشهادة في الفقه الحنبلي     -٦

النـصاب شـاهدان لا     . يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنـسب والإيـلاء          

  .مثال بشأن نصاب الشهادة في حضانة. علة ذلك. امرأة بينهما

  )٣٨٢ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٦٠٠/٢٠٠٧الطعن (

وجودهـا  . شـرط ذلـك   . بالقول أو الفعـل بمحـض إرادتـه       للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً       -٧

 فـي   ٥١/١٩٨٤ ق   ١٥٠،  ١٤٩المادتـان   . عدم سقوط هذا الحـق بالإسـقاط      . في فترة العدة  

 .شأن الأحوال الشخصية

شـهاد رسـمي وأن     إأن تكـون منجـزة بحـضور شـاهدين أو ب          . شرطها. المراجعة بالقول  -

 .تعلم بها الزوجة

خلـو أحكـام    . رجلان أو رجـل وامـرأتين     . لمراجعة القولية نصاب الشهادة اللازمة لإثبات ا     -

الرجـوع إلـى أحكـام      . مـؤداه . الشخصية من حكم إثبات المراجعـة بالفعـل       قانون الأحوال   

إذا كـان  . مذهب الغمام مالك والذي يختلف نـصاب الـشهادة فيـه بـاختلاف المـشهود بـه               

. أثـره . الرجعـة بالفعـل   المشهود به مما يظهر غالباً للرجال ولـيس بمـال ومنهـا إثبـات               

 .ثبوته بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما

لا يقـع عليـه     . من يتمسك بالثابت أصـلاً أو ظـاهراً أو فرضـاً          . عدم المراجعة الأصل هو    -

 .مثال. عبء الإثبات وغنما على من يدعي خلافه

  ) لم ينشر٢٤/١٢/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٥٧٠/٢٠٠٨الطعن  (               

  .قطلا: وراجع



 أحوال شخصية

- ٤٣٤ -  

  :العـدة -٢

اسـتحقاقها للنفقـة ويـسري عليهـا مـا          . أثـر ذلـك   . حكمها حكم الزوجـة   . المطلقة رجعياُ  -١

 .يسري على الزوجة لحين انقضاء عدتها

  )٢٨٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١١/١/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٢٦/١٩٨٧الطعن (

 سـلطة  مـن  .إليـه  يطمـأن  بمـا  والأخذ الشهود أقوال وتقدير القرائن واستخلاص البيانات تقدير -٢

 مثـال لإثبـات  .بـالأوراق  للثابـت  فيـه  مخالفـة  لا سائغاً استخلاصه كان متى الموضوع قاضي

 .الوفاة قبل العدة فترة خلال لزوجته المورث مراجعة

)٣٥٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢١/٦/١٩٩٢ مدني جلسة ١٨/١٩٩٠ الطعن(

 لا الحـق  هـذا  .أبـت  أو رضـيت  سواء عدتها أثناء إرادته بمحض مطلقته راجعةم في الزوج حق -٣

 .ذلك علة .بإسقاطه يسقط

 أن القوليـة  الرجعـة  شـرط  .الفعـل  أو القـول  .وسيلته .العدة في وهي لزوجته الزوج مراجعة -

 بهـا  تعلـم  أن بإشـهاد رسـمي   أو وامـرأتين  رجـل  أو رجلين شاهدين بحضرة منجزة تكون

 .الزوجة

 .القولية كالرجعة بالكتابة ةالرجع -

)٣٥٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٢/١/١٩٩٥ مدني جلسة ٤٨/١٩٩٤ الطعن(

الحكـم الـوارد   . ولا تـسقط إلا بـالأداء أو الإبـراء     . استحقاقها من تاريخ وجوبها   . نفقة العدة  -٤

 ـ               ٧٨في المادة    د عـن    من ق الأحوال الشخصية بعدم سماع الـدعوى عـن مـدة سـابقة تزي

 .عدم انطباقه عليها. سنتين

)٦٥١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٤/٤/٢٠٠١ مدني جلسة ١٦٠/٢٠٠٠ الطعن(

  .تنقضي بثلاث حيضات أو فترة سنة. عدة غير الحامل في غير حالة الوفاة -٥

 .متى تنتهي. عدة المعتدة بالإقراء في المذهب المالكي -

)٦٥١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٦/٦/٢٠٠١ ةمدني جلس ٢٩١/٢٠٠٠، ٢٦٦ نناالطع(

.  من طلاق رجعي من بيت الزوجيـة خـلال فتـرة العـدة بمـسوغ مـشروع                 المُعتّدةخروج   -٦

 .مثال. عدم اعتباره نشوزاً مسقطاً لنفقتها

 )١٣٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٩١/٢٠٠١ الطعن(



 أحوال شخصية

- ٤٣٥ -  

مـن وقـع    . المقـصود بهـا   . قة الملزمة بالبقاء في منزل الزوجيـة فـي فتـرة العـدة            المطل -٧

 .طلاقها أثناء وجودها في هذا المنزل

 )٢٠٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٨/٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٦٠/٢٠٠٢ الطعن(

 وجودهـا   .شـرط ذلـك   . للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً بالقول أو الفعـل بمحـض إرادتـه             -٨

 أنـه يتـضمن تغييـراً       :علـة ذلـك   . عدم سقوط هذا الحق بالإسقاط    . مفاد ذلك . في فترة العدة  

منها الصريح بلا نيـة ومنهـا الكتابـات التـي تتوقـف           . ماهيتها. المراجعة بالقول . لشرع االله 

  . ةعلى الني

أن تكون منجـزة بحـضرة شـاهدين رجلـين أو رجـل وامـرأتين               . شرطها. الرجعة القولية  -

  .و بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجةأ

  .الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية -

من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظـاهراً أو فرضـاً لا يقـع عليـه عـبء                 . الأصل عدم الرجعة   -

 .الإثبات بل يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض

 )٢٠٢ الثاني ص  المجلد-س  مج القسم الخام١٧/١٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢١٢/٢٠٠٥ الطعن(

 حالـة طلبهـا التفريـق وتعـذر معرفـة المـسيء مـن               فيسقوطه  .  المتعة فيحق الزوجة    -٩

 حالـة ثبـوت أن الإسـاءة        فـي سـقوطه   .  استداء مؤجل المهر ونفقة العدة     فيحقها  . الطرفين

  .كلها من جانبها

  )٢٤٢ ص ٢ ج٣٥ س  مجلة القضاء والقانون٢٢/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ١٥٢/٢٠٠٥الطعن (

المطلقـة رجعيـاً أثنـاء وجودهـا         هي   زمة بالبقاء في منزل الزوجية خلال عدتها      المطلقة المل  -١٠

 لـسنة   ٥١ق٦١ م  .  تلـك التـي طلقـت بعـد خروجهـا منـه            تفي منزل الزوجية وليـس    

  .  مثال. علة ذلك.١٩٨١

  .مثال. جعبء إثباته على الزو. تطليق الزوج لزوجته أثناء وجودها بمنزل الزوجية -

  ) لم ينشر١٢/١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢١٥/٢٠٠٨الطعن (            



 أحوال شخصية

- ٤٣٦ -  

 :عدةال نفقة –

لخـصوم فـي الـدعوى لا يمنعهـا مـن           التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة مـن ا        -١

المطالبـة بنفقـة الزوجيـة تتـضمن     . ضاء بما يتضمن نطاق هذه الطلبات لزومـاً وواقعـاً       الق

طلبهـا نفقـة    . مطالبة الزوجة بنفقة زوجيـة أمـام محكمـة أول درجـة           .  العدة المطالبة بنفقة 

 .لا يعتبر طلباً جديداً. أمام محكمة الاستئناف بعد ثبوت طلاق زوجها لها

)٢٨٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٨/٤/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٨٦ الطعن(

الحكـم الـوارد   . ولا تـسقط إلا بـالأداء أو الإبـراء     . استحقاقها من تاريخ وجوبها   . نفقة العدة  -٢

 من ق الأحوال الشخصية بعدم سماع الـدعوى عـن مـدة سـابقة تزيـد عـن                   ٧٨في المادة   

 .عدم انطباقه عليها. سنتين

 )٦٥١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٤/٤/٢٠٠١ مدني جلسة ١٦٠/٢٠٠٠ الطعن(

  .تنقضي بثلاث حيضات أو فترة سنة. عدة غير الحامل في غير حالة الوفاة -٣

 .متى تنتهي. عدة المعتدة بالإقراء في المذهب المالكي -

)٦٥١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٦/٦/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٩١/٢٠٠٠، ٢٦٦ نناالطع(

عـدم  . وجوب النفقة للمعتدة مـن طـلاق أو فـسخ أو دخـول فـي زواج فاسـد أو بـشبهه                     -٤

 .أو الإبراءسقوطها إلاّ بالأداء 

  )٦٥٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣٠/٩/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٦١/٢٠٠١الطعن (

عدم اسـتحقاق الزوجـة المطلقـة نفقـة عـدا نفقـة             . أثره. انحلال رابطة الزوجية بالطلاق    -٥

 .علة ذلك. العدة ولو كانت النفقة قد تقررت بحكم

)٦٥٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢/١٢/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٧٧/٢٠٠٠الطعن (  

قصر الطاعنة طلباتها بالمذكرة الختاميـة علـى القـضاء لهـا بنفقـة العـدة والمتعـة دون                    -٦

  .مثال. علة ذلك. صحيح. قضاء الحكم لها بهما فقط. مؤخر الصداق

)١٥٦  الأول ص المجلد- مج القسم الرابع ٢٣/٦/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٦٧/٢٠٠١الطعن (  

سريان قـانون جنـسية الـزوج علـى         . مؤداه. كون الزوجان مختلفي الجنسية وليسا كويتيين      -٧

 بـشأن سـريان قـانون الأحـوال الشخـصية           مثـال . المنازعات الزوجية ومنها النفقة والعدة    
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- ٤٣٧ -  

  .الأردني

)١٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٨/٥/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٢٣٨/٢٠٠٢الطعن (  

وجـوب  . معيـار تقـديرها   . استحقاق الزوجـة لنفقـة العـدة      . أثره. انحلال الزواج الصحيح   -٨

. استحقاق المطلقة للمتعـة مـن وقـت انعقـاد العـدة           . مؤداه.  كان سببها  أياالعدة بعد الفرقة    

 .٥١/١٩٨٤ ق ١٦٥، ٥٥ن االمادت

  )١٥٦الثاني ص   المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٢٠/٢٠٠٤الطعن (

حالـة  . الاسـتثناء . وجوب قـضاء عـدتها فـي بيـت الزوجيـة          .  من طلاق رجعي   المُعتّدة -٩

. خروجهـا مـن البيـت بغيـر مـسوغ         . الضرورة انتقالها إلى البيت الذي يعينـه القاضـي        

.  الخـروج مـن بيـت الزوجيـة        للمُعتّـدة تقدير توافر المسوغ الـذي يبـيح        . اعتبارها ناشزاً 

 .شرط ذلك. قلال قاضي الموضوع بتقديرهااست. مسألة واقع

  )١٥٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٥/٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٤٩٣/٢٠٠٤ الطعن(

أسـاس  .  لا تستحق للمطلقة طلاقاً بائنـاً مـا لـم تكـن حـاملاً              الحنبلينفقة العدة في المذهب      -١٠

 .ذلك

  )١٥٧ الثاني ص  المجلد-القسم الخامس  مج ٢٤/٩/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٤٦٣/٢٠٠٥ الطعن(

وجودهـا  . شـرط ذلـك   . للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً بالقول أو الفعـل بمحـض إرادتـه             -١١

أنـه يتـضمن تغييـراً      . علـة ذلـك   . عدم سقوط هذا الحق بالإسقاط    . مفاد ذلك . في فترة العدة  

 الكتابـات التـي تتوقـف       منها الصريح بلا نية ومنهـا     . ماهيتها. المراجعة بالقول . لشرع االله 

  . ةعلى الني

 )١٥٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢١٢/٢٠٠٥ الطعن(

 منهمـا   يمعيـار تحديـدها إسـاءة أ      .  حالة طلب التفريق للضرر    فيالحقوق المالية للزوجين     -١٢

  .للآخر أو الإساءة المشتركة بينهما أو تعذر معرفة المسيء من بينها

  .المقصود به ومؤداه. التفريق دون عوض -

 حالـة طلبهـا التفريـق وتعـذر معرفـة المـسيء مـن               فيسقوطه  .  المتعة فيحق الزوجة    -

 حالـة ثبـوت أن الإسـاءة        فـي سـقوطه   .  استداء مؤجل المهر ونفقة العدة     فيحقها  . الطرفين

  .كلها من جانبها

  )٣٤٢ ص ٢ ج٣٥والقانون س  مجلة القضاء ٢٢/٤/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ١٥٢/٢٠٠٥الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٣٨ -  

فـي زواج فاسـد أو بـشبهة للنفقـة لا           استحقاق المعتدة من طلاق أو فـسخ أو مـن دخـول              -١٣

 .مثال. أساس وعلة ذلك. سقط إلا بالأداء أو الإبراءي

 )٣٣٨ ص ٣ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ٢٤/٩/٢٠٠٧جلسة  شخصيةأحوال  ٣٦٢/٢٠٠٦الطعن (

خروجهـا منـه بمـسوغ مـشروع        .  مسكن الزوجية  فيطلقة طلاقاً رجعياً    وجوب أن تعتد الم    -١٤

ــدة ــة الع ــسقطاً لنفق ــشوزاً م ــر ن ــسنة ٥١ ق ١٦١م . لا يعتب ــشأن الأحــوال ١٩٨٤ ل  ب

  . الشخصية

 )٤٤٣ ص ٣ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ١٥/١١/٢٠٠٧جلسة  شخصيةأحوال  ١٦٤/٢٠٠٦الطعن (

 ١٦٢ م . أو بـشبهة   فاسـد أو فسخ أو مـن دخـول فـي زواج            من طلاق    للمعتدةوجوب النفقة    -١٥

  .  في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ق 

عدم استحقاق الأم لأجرة الإرضاع حال قيـام الزوجيـة أو فـي عـدة الطـلاق الرجعـي أو                     -

قيـام الأم بالإرضـاع     . ا فـي تلـك الأحـوال      عليهأن الزوج مكلف بالإنفاق     : علة ذلك . البائن

المادتـان  .  اسـتحقاقها لـذلك الأجـر      .وانقضاء العدة أو في عـدة الوفـاة       بعد انتهاء الزوجية    

 .٥١/١٩٨٤ ق ١٨٨، ١٨٧

  )٤١٠ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠٧الطعن (

  . ماهيتها وشروطها. العدة -١٦

المطلقـة لنفقـة    عـدم اسـتحقاق     . أثـر ذلـك   . لا يوجب العدة  . الطلاق قبل الدخول أو الخلوة     -

 .مثال. العدة

  )٢٩٨ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٨/١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢٩٨/٢٠٠٨ الطعن(

 : نفقة المتعة–

مناطه حصول الطـلاق دون رضـاء الزوجـة أو لغيـر سـبب مـن                . استحقاق نفقة المتعة   -١

 .من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. تقدير ذلك. قبَلها

  )١٧٣ المجلد الأول ص - مج القسم الأول  ٢٣/١٢/١٩٨٥جلسة أحوال شخصية  ٣٠/١٩٨٥ الطعن(

تقـدير  . ٥١/١٩٨٤ق  . كيفيـة احتـسابها وأدائهـا     . نفقة المتعة تستحق مـن انتهـاء العـدة         -٢

 .ضي الموضوعالمتعة من سلطة قا

  )٢٨٨  الأول ص المجلد- مج القسم الثاني ٢٩/١٢/١٩٩١ أحوال شخصية جلسة ٢٠/١٩٩٠الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٣٩ -  

 .٥١/١٩٨٤ق . المتعة تعويض بسبب الفرقة بعد الدخول وإثر انتهاء العدة -٣

أمـر منـدوب بـين الإنـسان        . ٥١/١٩٨٤المتعة في مذهب مالـك الـساري قبـل نفـاذ ق              -

 .وخالقه فلا يقضي بها

  )٢٨٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٥/١٠/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٨٧الطعن (

للضرر المانع من استحقاق المتعة هو التفريق بحكم القـضاء الـذي عليـه ونظمـت                التفريق   -٤

 .٥١/١٩٨٤ من ق ١٣٥ إلى ١٢٦إجراءاته وشروط الحكم به في المواد من 

)٣٣٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٥/١٢/١٩٩١ أحوال شخصية جلسة ٢٤/١٩٩٠ الطعن(

 ـ. نفقة المتعة تستحق مـن انتهـاء العـدة         -٥ تقـدير  . ٥١/١٩٨٤ق  . ة احتـسابها وأدائهـا    كيفي

 .موضوعيالمتعة 

 )٢٨٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٩/١٢/١٩٩١ أحوال شخصية جلسة ٢٠/١٩٩٠الطعن (

 .المتعة التي تستحق للمطلقة والوقت الذي تستحق فيه -٦

ح بهـا حـال     احتسابها مع أساس قيمة النفقة الـشهرية التـي تـسم          . معيار تقدير وأداء المتعة    -

الزوج وقت الاستحقاق على ألاّ تجاوز نفقة سنة دون اشتراط حـد أقـصى تـسقط فيـه مـا                    

 .لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

 .واقع يستقل به قاضي الموضوع. نفقة المتعةتقدير  -

 )٢٨٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٩/١٢/١٩٩١ أحوال شخصية جلسة ٢٠/١٩٩٠الطعن (

أن لا يكـون الطـلاق      . شـرط ذلـك   . ة التطليق لا يمنع من اسـتحقاقها للمتعـة        طلب المطلق  -٧

 .بسبب من جانبها

واقـع يـستقل بـه قاضـي     . تقدير ما إذا كان التفريـق بـسبب مـن جانـب المطلقـة أو لا       -

 .الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة

 )٣٦١ الأول ص مجلد ال- مج القسم الثالث ٢٨/٦/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٩٢الطعن (

. تعلـق أحكـام القـانون الجديـد بالنظـام العـام           . الاستثناء. مؤداه. مبدأ عدم رجعية القوانين    -٨

مثال بشان عدم سريان قانون الأحوال الشخـصية فيمـا تـضمه مـن حكـم جديـد بالمتعـة                    

 .على من انتهت عدتها قبل نفاذه

 .القه فلا يقضي بهاالمتعة في مذهب الإمام مالك أمر مندوب بين المرء وخ -

)٣٦٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١١/٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٤٤/١٩٩٤ الطعن(
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- ٤٤٠ -  

 .المتعة التي تستحق للمطلقة والوقت الذي تستحق فيه -٩

احتسابه مع أساس قيمة النفقة الـشهرية التـي تـسمح بهـا حـال               . تقدير وأداء المتعة  ومعيار   -

لا تجاوز نفقة سنة دون اشتراط حد أقصى تـسقط فيـه مـا لـم                الزوج وقت الاستحقاق على     

 .يتفق الطرفان على خلاف ذلك

 )٣٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٨/٦/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٨٦/١٩٩٥الطعن  (

  .مناطه. استحقاق الزوجة لنفقة المتعة -١٠

  .وضوعواقع من سلطة محكمة الم. تقدير رضاء الزوجة بالطلاق من عدمه -

ورودهـا علـى سـبيل      . الحالات الاستثنائية التـي لا تـستحق فيهـا الزوجـة نفقـة متعـة               -

 .مثال. الحصر

)٦٢١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٤٤/١٩٩٧ الطعن(

 احتسابها علـى أسـاس قيمـة النفقـة الـشهرية وقـت            . المعيار فيه . تقدير نفقة المتعة وأدائها    -١١

  .أساس ذلك. ألا تجاوز نفقة سنة. شرط ذلك. الاستحقاق

 .شرطه. تقدير المتعة واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع -

)٦٢١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٥/٤/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٩٠/١٩٩٧ الطعن(

  .رضاها بالطلاق. مناطه. عدم استحقاق المطلقة لنفقة المتعة -١٢

  .شرط ذلك. واقع تقديره موضوعي. لزوجة بالطلاقتقدير رضاء ا -

 .عبء إثباته على الزوج. رضاء الزوجة بالطلاق -

)٦٢١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٠/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١١٠/١٩٩٧ الطعن(

. قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادتـه المنفـردة دون رضـاء الزوجـة يوجـب لهـا المتعـة                   -١٣

  .وعلتهأساس ذلك 

. من مـسائل الواقـع يـستقل بهـا قاضـي الموضـوع            . تقدير قيام الرضاء بالطلاق أو نفيه      -

  .شرطه

  )٦٢٢ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ١٦/٢/٢٠٠٠جلسة أحوال شخصية  ٩/١٩٩٩ نالطع(

  .ماهيتها. الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المتعة. العلة منه. تشريع المتعة -١٤

  .شرطه. يستقل به قاضي الموضوع. واقع. قيام رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيهتقدير  -

  )٦٢٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٨/٤/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٩٠/١٩٩٩ الطعن(



 أحوال شخصية

- ٤٤١ -  

المطلقـة بعـد الـدخول      . المتعة في المذهب الحنبلي لا تجب إلا للمطلقة التي لم يـدخل بهـا              -١٥

  .تعة لهالا م. المسمى لها مهراً

  )٦٢٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٨/٤/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٢٠٠٠ /٢٥٢ الطعن(

الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجـل المهـر هـي الـزواج وبالنـسبة لنفقـة العـدة                    -١٦

اشـتمال الـدعوى    . انفصال السبب القـانوني لكـل منهمـا       . مؤدى ذلك . والمتعة هي الطلاق  

دخـول أي   . اعتبار كلاً منهما دعوى مستقلة تقدر قيمتهـا بمقـدار قيمتـه وحـده             . ثرهأ. لهما

منهما في النصاب الانتهائي للمحكمة الكليـة وقـضاء المحكمـة الاسـتئنافية بعـدم جـواز                 

 .لا مخالفة للقانون. الاستئناف

  )٦٢٣ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ١٠/٢/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٩٢/٢٠٠٠ نالطع(

  .حكمها حكم الزوجة في استحقاق النفقة حتى تنقضي عدتها. المطلقة رجعياً -١٧

. تقـدير قيـام الرضـاء أو انتفائـه        . عدم اسـتحقاقها المتعـة    . أثره. رضاء الزوجة بالطلاق   -

  .شرطه. واقع لقاضي الموضوع

  .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. تقدير النفقة والمتعة بما يناسب حال الزوج -

  )٦٢٣ ص الثاني المجلد - مج القسم الرابع ٣/١١/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٢٠/٢٠٠١ نالطع(

 بما لا يجاوز نفقة سنة حسب حـال الـزوج تـؤدي علـى أقـساط شـهرية بعـد        المُتعةتُقدر   -١٨

  .انتهاء العدة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

  .ن الأحوال الشخصيةب من قانو/١٦٥المادة . ماهيتها. المُتعةحالات عدم استحقاق  -

 .علة ذلك. غير مقبول.  عقب الطلاق مباشرةالمُتعةالنعي بعدم طلب  -

  )١٥٩ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٣/١/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٧١/٢٠٠١ نالطع(

. أن يكـون الطـلاق برضـاها      . شـرطه . مُتعـة عدم استحقاق المطلقة بعـد الـدخول نفقـة           -١٩

  . المُتعةوضوع بتقدير قيام هذا الرضاء وتقدير استقلال محكمة الم

 .عبء إثباته على الزوج. إثبات وقوع الطلاق برضاء الزوجة -

  )١٥٩ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٢٩١/٢٠٠١ نالطع(

 فـي  التعقيب علـى قـضاء محكمـة أول درجـة         حقها في نظر الدعوى و    . محكمة الاستئناف  -٢٠

  .المُتعةمثال بشأن تقدير  .حدود ما رفع عنه الاستئناف

  )١٦٠ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٢٦١/٢٠٠١ نالطع(



 أحوال شخصية

- ٤٤٢ -  

تقـدير قيـام    . عـدم وقـوع الطـلاق برضـاها       . شرطه. استحقاق المطلقة للمتعة بعد الدخول     -٢١

  .شرطه.  من سلطة محكمة الموضوعءذلك الرضا

  )١٦٠ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٨/٥/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ١٦٠/٢٠٠٢ نالطع(

حـالات عـدم وجـوب      . إيحاش الزوج لمن فارقهـا ومواسـاتها      . الأساس فيه . المُتعةتشريع   -٢٢

مـسألة واقـع تـستقل      . تقدير رضاء الزوجة بـالطلاق أو عـدم رضـائها         . ماهيتها. المُتعة

  . شرط ذلك. محكمة الموضوع بها

  . وقوع عبء إثباته على الزوج. إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة -

تـصديق المحكمـة واطمئنـان وجـدانها        . المنـاط فيـه   . الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحهـا      -

 .مثال. شرطه. لأقوالهم

  )١٦٠ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٩/٧/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٢٥٠/٢٠٠٢ نالطع(

عـدم وجـود نـص بـشأن        . المُتعـة وجـوب   . مـؤداه . حلال الزواج الصحيح بعد الدخول    ان -٢٣

. الرجوع في ذلك إلى المـشهور فـي مـذهب الإمـام مالـك             . أثره.  المطلقة بعد الخلوة   مُتعة

 ـ    الخلوة المطلق في طلاق بعد      إجبارعدم  . مؤدى ذلك   ـ ة بأن يـؤدى متع  لـم يـدخل     ة لمطلق

 .بها

  )١٦١ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٦/١١/٢٠٠٣لسة جأحوال شخصية  ٤٥/٢٠٠٣ نالطع(

وجـوب  . معيـار تقـديرها   . استحقاق الزوجـة لنفقـة العـدة      . أثره. انحلال الزواج الصحيح   -٢٤

. استحقاق المطلقة للمتعـة مـن وقـت انعقـاد العـدة           . مؤداه.  كان سببها  أياالعدة بعد الفرقة    

 .٥١/١٩٨٤ ق ١٦٥، ٥٥ن االمادت

  )١٦٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٢٠/٢٠٠٤الطعن (

الحـالات الـواردة    . الاسـتثناء .  بعـد الـدخول    المُتعـة  هو استحقاق المطلقـة لنفقـة        لالأص -٢٥

بالقانون على سبيل الحصر ومنها التفريق للضرر إذا كـان بـسبب مـن الزوجـة والطـلاق                  

لا يعتبـر   . لتطليقهـا مـن زوجهـا بـسبب مـضارته لهـا           لجوء الزوجة للقاضي    . برضاها

 .مثال. رضاء منها بالتطليق

  )١٦٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ١٧٨/٢٠٠٠الطعن (

وجوبها للمفوضة التي فوضـت أمرهـا لوليهـا إذا طلقـت قبـل              .  وفقاً للمذهب الحنفي   المُتعة -٢٦

  . علة ذلك.المُتعةالمفوضة تستحب لها غير .والخلوةالدخول 



 أحوال شخصية

- ٤٤٣ -  

وجـوب الرجـوع    . مـؤداه .  المطلقـة  مُتعـة  من نص في شأن      قخلو القانون الواجب التطبي    -

  .إلى أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن

 أنهـا أمـر منـدوب بـين الإنـسان وخالقـه فـلا               المُتعةنصوص المذهب الحنفي في شأن       -

طعون فيه إلـى إلغـاء الحكـم المـستأنف والقاضـي            انتهاء الحكم الم  : مؤدي ذلك . يقضي بها 

 .مثال. صحيح. بالمتعة للمطلقة

  )١٦٥ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٤/٥/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٥٥/٢٠٠٥ نالطع(

 لا تستحق إلا للمرأة التي طلقـت قبـل الـدخول دون أن يفـرض                الحنبلي في المذهب    المُتعة -٢٧

المطلقة التي سمى لها مهر بعـد الـدخول أو المطلقـة التـي              : ؤداهم. أساس ذلك . لها صداق 

 .مثال.  لهامُتعةلا . أهملت مهرها بعد الدخول

  )١٦٥ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٤٦٣/٢٠٠٥ نالطع(

عنهـا  ها بـالطلاق يحجـب      رضـاؤ . هي جبر إيحاش الزوج لمن فارقهـا ومواسـاتها         المتعة -٢٨

مثـال لتـسبيب سـائغ       .موضـوعي . تقدير قيام رضاء الزوجة بـالطلاق أو انتفائـه        . المتعة

 .لاستحقاق المطعون ضدها للمتعة لعدم ثبوت رضائها بالطلاق

  )٣٣٨ ص ٣ ج– ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٤/٩/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٦٢/٢٠٠٦الطعن (

. موضـوعي . لـه ى يسار الملزم بها وحاجـة مـن تجـب           تقدير النفقة بأنواعها والمتعة ومد     -٣٩

 تقدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لمحكمـة أول درجـة دون أن               في أن تذهب    ستئنافلمحكمة الا 

 .مثال .شرط ذلك .تفند ما استخلصته المحكمة الأخيرة

  )٣٣٨ ص ٣ ج– ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٤/٩/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٦٢/٢٠٠٦الطعن (

تمسك المطعون ضده السعودي الجنسية بأن المـذهب الحنبلـي هـو الواجـب التطبيـق فـي                   -٣٠

الدعوى وتقديمه صورة من شهادة صادرة مـن الـسفارة الـسعودية لـم تجحـدها الطاعنـة                  

تفيد أن قضايا الأحوال الشخصية يحكمها المنـصوص عليـه فـي كتـب الفقـه الإسـلامي                  

هـاء الحكـم المطعـون فيـه إلـى أنـه لا متعـة               انت. ويرجع في ذلك إلى المذهب الحنبلـي      

 .صحيح. للطاعنة المدخول بها من طلاقها تطبيقاً للمذهب الحنبلي

  )٣٣٨ ص ٣ ج– ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٦/١١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٤٤/٢٠٠٦الطعن (

 التـي   المـروءة  الزوج لمن فارقهـا ومواسـاتها مـن          إيحاشجبر  . الأصل في تشريع المتعة    -٣١

  . تتطلبها الشريعة



 أحوال شخصية

- ٤٤٤ -  

 تغيـر وجـه الـرأي       - إن صـح   –إغفال محكمة الموضوع بحث دفاع جوهري مـن شـأنه            -

 .مثال بشأن عدم استحقاق نفقة متعة. قصور. في الدعوى

  )٤١٠ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠٧الطعن (

تقـدير رضـاء الزوجـة      .  دون رضـاء الزوجـة     حصول الطـلاق  . مناطه. استحقاق المتعة  -٣٢

 . استقلال محكمة الموضوع به.من مسائل الواقع.  أو عدم رضائها بهبالطلاق

  )٣١٩ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢١٥/٢٠٠٨الطعن (

أنـه أمـر منـدوب بـين        . مفـاده . لكية هو الاستحباب  المتعة في المشهور في مذهب الما     حكم   -٣٣

المرء وخالقه يثاب عليه ديانة لجبر قلب المرأة من فجيعـة الطـلاق وتعويـضاً عـن ألمهـا                   

 ـ        . بسبب الفراق  ة لمطلقتـه إذا لـم تطلـب عنهـا          غلا أن المطلق لا يلزم قضاء بـأداء المتع

 ـ        . أثر ذلك . نفسه دخول وبعـد الخلـوة مـا دام أنـه          أنه لا يُجبر بأداء المتعة في طلاق قبل ال

 .مثال. لم يدخل بها دخولاً حقيقياً

  ) لم ينشر١٦/٤/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٤٥٨/٢٠٠٧ الطعن(               
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- ٤٤٥ -  

  سادساً

  رهااالولادة وآث

  

 ):ثبوت النسب: (النسب -١

 .ما هيته. عقد الزواج -١

 .ن بأحكامه من وقت العقدثبوت الزوجية وإلزام الزوجي. أثره. انعقاد النكاح صحيحاً -

 .علة ذلك. حق أصلي للأم والولد. النسبثبوت  -

أقلها ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرهـا سـنة والمـشهور أنـه             في فقه الجعفرية    . مدة الحمل  -

 .لا يزيد عن ستة أشهر

. شـرط ذلـك   . من سـلطة قاضـي الموضـوع      . تقدير قوة الإقرار غير القضائي في الإثبات       -

 .د زواج وثبوت الدخولمثال بشأن صحة عق

 .لا يجوز أمام محكمة التمييز. الجدل في تقدير الأدلة -

  )٤١ سنوات ص ٧ مج ٢٣/٤/١٩٧٩ أحوال شخصية جلسة ١٧/١٩٧٨ الطعن(                    

المـدعى حقـاً   أدعـى فيهـا   تـسمع إذا   . دعوى النسب التي فيها تحميل النسب علـى الغيـر          -٢

  .ول فيهاو المقصود الأويكون هذا الادعاء همالياً، 

  )١٧٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٥/١/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ١٤/١٩٧٩ الطعن(

  .ويثبت بإقرار الأب، ولو أنكرت الأم.  الولد يُنسب لأبيه-٣

  )١٧٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٨/٣/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٨/١٩٨١ الطعن(

 .كون المستلحق مجهول النسب وألا يقوم الدليل على كذب المقرشرط الاستلحاق أن ي -٤

)١٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٥/١/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ١٤/١٩٧٩ الطعن(

ولا يُعتـد بـإقرار المطلقـة بخلوهـا         . النسب يثبت بالفراش وأقل مدة للحمل هي ستة أشـهر          -٥

 .علة ذلك. من الحمل

)١٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٨/٣/١٩٨٣ شخصية جلسةأحوال  ٨/١٩٨٢ الطعن(
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- ٤٤٦ -  

  . نسب الولد لأمه يثبت بالولادة-٦

)١٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٨/٤/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٨٢ الطعن(

ومنـاط إرث الزوجـة بثبـوت زوجيتهـا ووفاتـه      . مناط إرث الأبناء بثبوت نسبهم للمتـوفى    -٧

 .إثبـات ذلـك بـاليمين     . البينـة . الفـراش . الإقـرار . وسيلة إثبات ذلك  . عصمتهوهي على   

 .الصور الفوتوغرافية لا تصلح دليلاً في هذا الأمر. غير جائز شرعاً

)١٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٣٠/٥/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٨٢/١٩٨٣، ٧/١٩٨٠ نناالطع(

مـن  . هـو الزوجيـة القائمـة     . الفـراش . اش والإقرار والبينة  بالفريثبت  نسب الولد من أبيه      -٨

 .أقر بنسب ولد لا يقبل منه نفي هذا النسب

)١٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٧/١٠/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٥/١٩٨٣ الطعن(

 .شروط ثبوت ولد المرأة لزوجها طبقاً للمذهب الجعفري -٩

)١٧٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١١/٢/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢٥/١٩٨٤ الطعن(

فـي مـذهب    . المقصود بـالفراش والإقـرار والبينـة      . النسب يثبت بالفراش والإقرار والبينة     -١٠

 وكـذلك قـرائن     .جـائزة فـي إثبـات النـسب طبقـاً لهـذا المـذهب             . شهادة السماع . مالك

 .علة ذلك. الأحوال

)١٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١١/٣/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٩/١٩٨٤ الطعن(

بـل يعـد    . إقـرار بالنـسب   . لا يعد طبقاً لمذهب مالـك     . إقرار وأرث عدل بوارث آخر معه      -١١

 .لمحكمة الموضوع تقديرها. شهادة

)١٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١١/٣/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٩/١٩٨٤ الطعن(

  .ما لا يثبت به النسب.  النسب أسباب ثبوته-١٢

)١٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٣٠/١٢/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٤/١٩٨٥ الطعن(

)١٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٣٠/١٢/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٥/١٩٨٣ الطعنو(

علـة  . إثبات النسب إلى الميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مـال علـى خـصم شـرعي                   -١٣

أن الأبوة أو البنوة بعد موت الأب او الغبن لا تكون مقـصودة بـذاتها بـل لمـا يكـون                     . لكذ

مترتباً عليها من حقوق هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النـسب ضـمن إثبـات تلـك                 

 .مثال. الحقوق

)٢٧٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١١/٢/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٨٦ الطعن(



 أحوال شخصية

- ٤٤٧ -  

 .المقصود بالفراش. الفراش والإقرار والبينة. بوت النسب في مذهب مالكطرق ث -١٤

)٢٧٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٩/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٨٦ الطعن(

 .النسب الثابت بفراش صحيح لا يبطل ألاّ بلعان -١٥

)٢٧٦ الأول ص مجلد ال- مج القسم الثاني ١٩/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٨٦ الطعن(

 .البنوة كيفية ثبوتها -١٦

 .ستة أشهر قمرية. أقل مدة للحمل -

)٢٧٦ الأول ص  المجلد- الثاني مج القسم ١٩/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٨٦ الطعن(

 .لا يكون إلاّ من الأب. الإقرار بنسب الولد أي الاستلحاق في مذهب الإمام مالك -١٧

)٢٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٩/٢/١٩٨٧ صية جلسةأحوال شخ ٣٢/١٩٨٥ الطعن(

 .إقرار الأب بنسب الولد إليه حجة قاصرة عليه لا يثبت به نسب الولد إلى الأم -١٨

)٢٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٩/٢/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٢/١٩٨٥ الطعن(

 .متى تسمع. غيردعوى النسب التي تتضمن تحميل النسب على ال -١٩

)٢٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٦/٤/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٢/١٩٨٧ الطعن(

 .علة ذلك. عدم قبولها. الدعوى بإنكار النسب على معدوم لا كيان له -٢٠

)٢٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٦/٤/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٢/١٩٨٧ الطعن(

 .د ليست حجة لإثبات النسب لكنها مجرد قرينة تقبل إثبات العكسشهادة الميلا -٢١

)٢٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٩/٦/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٥/١٩٨٧ الطعن(

غيـر جـائز إلا إذا كـان متعلقـاً          . سماعها من غيـر الأب والأم والابـن       . دعوى نفي النسب   -٢٢

 .بها حق مالي

)٢٧٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٨/١/١٩٨٨ صية جلسةأحوال شخ ٢٧/١٩٨٧ الطعن(

 .في مذهب الإمام مالك. المقصود بالاستلحاق -٢٣

 .علة ذلك. ثبوت بنوة المولود للتي ولدته بواقعة الميلاد -

 .حجيته. إقرار الأب بنسب الولد إليه -

 . إثبات النسبحجيتها فيشهادة الميلاد  -

  )٢٧٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٢/٢/١٩٨٨لسة جأحوال شخصية  ٤٦/١٩٨٧الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٤٨ -  

وجـوب عرضـها علـى اللجنـة المـشكلة          . الطلبات المتعلقة بالنـسب وتـصحيح الأسـماء        -٢٤

لتحقيق هذه الطلبات قبل عرضـها علـى القـضاء اعتبـاراً مـن تـاريخ سـريان القـانون                    

 .البطلان. أثره. مخالفة ذلك. ١/١٩٨٨

وجـوب تكليـف    . ١/١٩٨٨القـانون   نهائيـاً وإدراكهـا     صل فيهـا    الدعاوى المنظورة ولم يف    -

جـاز للمحكمـة أن تمـضي فـي          لاأاللجنة الخاصة بتحقيقها وتقديم تقرير عنها خلال سـنة و         

 .أثره البطلان. مخالفة ذلك. نظرها وتقضي فيها بحالتها

  )٢٧٨  الأول ص المجلد- مج القسم الثاني ١٦/١/١٩٨٩جلسة أحوال شخصية  ٢٦/١٩٨٨الطعن (

 .ماهيتها. دعاوى تصحيح الأسماء التي تختص بها دائرة الأحوال الشخصية -٢٥

  )٢٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٦/١١/١٩٨٩جلسة أحوال شخصية  ٥٣/١٩٨٨الطعن (

لا يفيـد قيـام أحـد       . مجرد الاستناد في ذلك إلى صـدور جـواز سـفر          . أسباب ثبوت النسب   -٢٦

 .هذه الأسباب

 .سب باللعاننفي الن -

  )٢٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٨/١٢/١٩٨٩جلسة أحوال شخصية  ٨/١٩٨٧الطعن (

دعاوى تصحيح الأسماء التي تختص دائـرة الأحـوال الشخـصية بنظرهـا هـي الـدعاوى                  -٢٧

سـم لـيس فيهـا نـزاع        مثال بشأن دعوى تـصحيح أ     . لى النسب التي ترفع في حالة النزاع ع     

 .على النسب

  )٣٦٣ الأول ص  المجلد- الثالث مج القسم ٩/٣/١٩٩٢جلسة أحوال شخصية  ٤٠/١٩٨٨ن الطع(

 ـ. مؤدى ذلك . الميلاد هو الواقعة المادية المنشئة للنسب      -٢٨ ريان القـانون المعمـول بـه عنـد         س

 .الميلاد على إثبات النسب

 .النسب يثبت بالفراش وشروطه في مذهب الإمام مالك -

 .ب الإمام مالكالمقصود بالاستلحاق في مذه -

  )٣٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢١/١١/١٩٩٢جلسة أحوال شخصية  ٣٢/١٩٩٠الطعن (

أحكام القانون القائم وقت صدور الوقائع المراد إثباتها هـي التـي تـسري فـي شـان قبـول                     -٢٩

  .أدلة الإثبات وحجيتها

 المعمـول بـه عنـد المـيلاد         سريان القـانون  .مؤدى ذلك .الميلاد هو الواقعة المنشئة للنسب       -

  . النسبإثباتعلى 



 أحوال شخصية

- ٤٤٩ -  

 النسب يثبت بالفراش والإقرار والبينة وفقا لمذهب الإمام مالك -

  )٣٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢١/١١/١٩٩٢جلسة أحوال شخصية  ٣٢/١٩٩٠الطعن (

 .خالفهاجواز إثبات ما ي. أثره. حجيتها ليست قاطعة. شهادة الميلاد قرينة على النسب -٣٠

  )٣٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢١/١١/١٩٩٢جلسة أحوال شخصية  ٣٢/١٩٩٠الطعن (

مـن يطبـق    . مجال سـريانه مـن حيـث الأشـخاص        . ٥١/١٩٨٤قانون الأحوال الشخصية     -٣١

 .عليهم المذهب المالكي دون غيره

 ولـد فـي     الولد للفراش فـلا يجـوز للرجـل أن ينكـر مـن            . القاعدة في المذهب الجعفري    -

. فراشه متى تحقق الحد الأدنى لمدة الحمل ولم يـتم تجـاوز أقـصى مـدة للحمـل أو أقربـه                 

 .عدم سماع دعوى نفي النسب لا باللعان ولا بغيره. أثر ذلك

  )٣٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٤/٤/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٣٨/١٩٩٢الطعن (

مخالفـة الحكـم    . أسـاس ذلـك   . دعـوى حـق أو مـال      النسب لا يثبت إلى الميت إلا ضمن         -٣٢

 .خطأ في تطبيق القانون. ذلك

  )٣٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٩/٦/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٦/١٩٩٢الطعن (

  .إثباتها المراد الوقائع حصول وقت القائم القانون يحكمها وصحتها الإثبات أدلة قبول -٣٣

 .الميلاد هى .للنسب المنشئة الواقعة .ولادته تاريخ من به يلحق أبيه إلى الشخص نسب -

  .وحجيتها الإثبات أدلة قبول شأن في التطبيق الواجب هو الميلاد وقت به المعمول القانون -

  )٣٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٥/١٢/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٤٠/١٩٩٣الطعن (

لفرقـة بـين الـزوجين لطـلاق بـائن أن يـشترط             المقرر في مذهب الإمام مالك في حالـة ا         -٣٤

لثبوت النسب أن تجئ الزوجة بالولـد خـلال سـنة مـن الطـلاق وألا تكـون قـد أقـرت                      

جعلـه  دة الـشرعية بثبـوت النـسب بـالفراش ي         اصطدام تحليل الدم مع القاع    . بانقضاء العدة 

 .غير منتج في الدعوى

  )٣٦٥ الأول ص  المجلد-م الثالث  مج القس٢٥/١٢/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٤٠/١٩٩٣الطعن (

دعوى النسب التي لا تقبل إلا ضمن حق آخر هي التـي يقـوم فيهـا النـزاع علـى النـسب                       -٣٥

إثباتاً أو نفياً فإذا لم يكن محل منازعة واقتصر علـى تـصحيح الاسـم المـدون فـي وثـائق            

 .قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى ينطوي على خطأ في تطبيق القانونالسفر فإن 

  )٣٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٥/١٢/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٤١/١٩٩٢الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٥٠ -  

 .كيفية ثبوتها. البنوة -٣٦

 يومـاً متـى أمكـن تلاقـي الـزوجين           ٣٦٥أقل مده للحمل ستة أشهر قمرية ولا تزيد عـن            -

 .خلالها

. لنـسب تقدير تلاقي الزوجين مع عدمه وصدور اعتراف صريح أو ضـمني مـن الـزوج با                -

 .واقع تستقل به محكمة الموضوع ما دام سائغاً

  )٣٦٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٤/٥/١٩٩٤جلسة أحوال شخصية  ٤٩/١٩٩٣الطعن (

المقـصود بـالإقرار وصـيغته فـي        . النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش والإقرار والبينة        -٣٧

 .مذهب الإمام مالك

  )٣٦٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٤/٦/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٦٨/١٩٩٤الطعن (

المدة التي حددها المشرع لنفي نسب الولد في خلال سبعة أيام مـن وقـت الـولادة أو العلـم                     -٣٨

وجوب اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خـلال خمـسة عـشر يومـاً اعتبـاراً مـن هـذا                   . بها

 .التاريخ

  )٣٦٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٩/٦/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٥٧/١٩٩٥الطعن (

  .المقصود بالفراش. الفراش والإقرار والبينة. طرق ثبوت النسب -٣٩

 . قمريةأشهرستة . أقل مدة للحمل -

  )٦٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٩/٣/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ٥٨/١٩٩٦الطعن (

 .مثال. القضاء بعدم قبول الدعوى.  أثره.تخلفها. حالاته. ثبوت النسب إلى الميت -٤٠

  )٦٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٠/١٠/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ١١١/١٩٩٦الطعن (

. تخلـف ذلـك   . إثبات النسب إلى الميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مـال علـى خـصم                 -٤١

 .مثال. عدم قبول الدعوى. أثره

  )٦٥٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٧/٣/١٩٩٨ جلسةأحوال شخصية  ٩٠/١٩٩٦الطعن (

تدخل النيابة العامة وجوبي في المسائل المعتبرة من النظـام العـام ومنهـا دعـاوى النـسب                   -٤٢

  .البطلان المطلق. أثره. إغفال ذلك. وتصحيح الأسماء

 .ماهيتها. إجراءات التقاضي في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء -

لنسب دون إبداء النيابة العامة رأيهـا فيهـا يبطـل الحكـم ولمحكمـة               فصل الحكم في دعوى ا     -

 .التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها

  )٦٥٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٩/١٢/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ٢٩/١٩٩٨الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٥١ -  

. أثـر إغفالـه   . وجـوبي . تدخل النيابة العامة في المسائل التـي تعتبـر مـن النظـام العـام               -٤٣

  .البطلان المطلق

  .أساس ذلك. تعلقها بالنظام العام. دعاوى النسب وتصحيح الأسماء -

تعلقـه  . طلب الطاعن تصحيح اللقب ينطوي ضمناً على إثبـات النـسب إلـى الجـد الأعلـى                 -

 .وجوب تدخل النيابة العامة وإبداء الرأي فيها. بالنظام العام

  )٦٥٥ الأول ص  المجلد-القسم الرابع  مج ٩/١/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ١٠٠/١٩٩٨الطعن (

قيـام الزوجيـة ومـضي سـتة أشـهر قمريـة            . شـرطه . ثبوت نسب الولد من أبيه بالفراش      -٤٤

اتخـاذ إجـراءات دعـوى      . كيفيتـه . نفي هـذا النـسب    . عليها على الأقل مع إمكان التلاقي     

 مـن هـذا     اللعان خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها وقبل مضي خمـسة عـشرة يومـاً                

 .عدم قبول الدعوى. أثره. مضي تلك المواعيد. التاريخ

  )٦٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/١/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٤٠/٢٠٠٠الطعن (

الـدخول بأمـه ومـضي سـتة        . شـرطه . ثبوت نسب الولد بالفراش في المـذهب الجعفـري         -٤٥

. ل أو الإقـرار بـه صـراحة أو دلالـة          أشهر فأكثر من الوطء وعدم تجاوز أقصى مدة للحم        

 .ولا تسمع دعواه بنفي نسبه إليه لا باللعان أو غيره

  )٦٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٢/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٧٠/٢٠٠٠الطعن (

النزاع في ثبوت النسب من الرجل غيـر المخـصب أو المـصاب بعيـب خلقـي أو مـرض                     -٤٦

شـمول ذلـك   . لمحكمـة الموضـوع الاسـتعانة بأهـل الخبـرة        . نـه يمنعه من إتيان الولد م    

  .علة ذلك. خلاف تلك الحالة

  )٦٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/١٠/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٣٨/٢٠٠١الطعن (

  .حالاته.  ثبوت النسب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية-٤٧

  )٦٥٧ الأول ص  المجلد- القسم الرابع  مج٦/١٠/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٣٨/٢٠٠١الطعن (

  .علة ذلك. النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوي حق أو مال -٤٨

الحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهـة خـصم حاضـر وهـو إمـا                     -

  .يكون خصماً قصدياً أو خصماً حكمياً

حاضـر عـن الميـت فـي        هو وكيل عن الغائب والخصم الحكمـي هـو ال         . الخصم القصدي  -

حالة ما إذا كان المدعي به على الميت سبباً لما يـدعي بـه الحاضـر لا محالـة أو شـرطاً                      



 أحوال شخصية

- ٤٥٢ -  

 .له

  )٢٠٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٣/١/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٣/٢٠٠١الطعن (

ح الاسـم  وجوب قيام لجنة المواليد والوفيات بتحقيـق الطلبـات المتعلقـة بالنـسب أو تـصحي       -٤٩

  .١٩٨٨ لسنة ١ من المرسوم بقانون ٤، ٣، ١المواد . قبل رفع الدعاوى بهما

يرمـي مـن وراء دعـواه إثبـات         . طلب الطاعن إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنهـا أمـه           -

عـدم  : أثـره . عدم عرض أمر النسب علـى اللجنـة المختـصة         . نسبه ممن يدعي أنه ابن لها     

 من النظام العـام تقـضي بـه المحكمـة مـن تلقـاء               وهو. وانقبول الدعوى لرفعها قبل الآ    

 .يُوجب تمييزه. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نفسها

  )٢٠٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٤/٣/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٢٥/١٩٩٩الطعن (

 ـ            . النسب في الزواج الصحيح    -٥٠ ل عـن سـتة     يثبت للولد متى مـضي علـى حملـه مـدة لا تق

أشهر قمرية ولا تزيد عن سنة مع إمكان التلاقـي بـين الـزوجين خلالهمـا وللرجـل نفيـه                    

خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها مـا لـم يكـن قـد اعتـرف بـه صـراحة أو                        

مـن  . ه وصدور الاعتـراف مـن الـزوج بالنـسب         ئالتحقق من إمكان التلاقي أو انتفا     . ضمناً

 .قل بها قاضي الموضوع مادام أقام قضاءه على أسباب سائغةمسائل الواقع التي يست

  )٢٠٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٣/٤/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٩٠/٢٠٠١الطعن (

 .مثال. القضاء بعدم قبول الدعوى: أثره. تخلفها. حالاته. ثبوت النسب إلى الميت -٥١

  )٢٠٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٩/٩/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٩٩/٢٠٠١الطعن (

التحقق من إمكان التلاقي بـين الـزوجين أو انتفـاء ذلـك وصـدور اعتـراف صـريح أو                     -٥٢

  .مادام سائغاً. موضوعي. ضمني من الزوج بالنسب

قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بنفي نسب الولد إليـه علـى سـند مـن إقـراره ببنوتـه                     -

 المطعون ضـدها خـلال عـدتها مـن طلاقهـا الأول الرجعـي               في بلاغ ولادته من زوجته    

ومن قيامه باستخراج شهادة ميلاده منسوباً بها إليه ومن زواجـه مـرة ثانيـة مـن مطلقتـه                   

بعد ولادة الولد وما ردده أمام لجنة دعاوى النسب ومن اسـتخراج بطاقـة مدنيـة لـه وممـا                    

 .ئغسا. الشرعي بقدرته على الإنجابثبت من التقرير الطبي 

  )٢٠٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٧/١٠/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٨٦/٢٠٠١الطعن (

أن يكون خلال سبعة أيـام مـن وقـت الـولادة أو العلـم بهـا وألا                  . شرطه. نفي نسب الولد   -٥٣



 أحوال شخصية

- ٤٥٣ -  

  . يكون الأب قد اعترف به صراحة أو ضمناً

مـاً مـن وقـت الـولادة أو         وجوب اتخاذ إجراءاتها خـلال خمـسة عـشر يو         . دعوى اللعان  -

  .            العلم بها

أنـه لا تجـب لـه نفقـة         . أثره. نفي القاضي نسب الولد بعد إجراء اللعان بين الرجل والمرأة          -

  . ولا يرثه ويلحق الولد بالأم

. ورود بعـضها فـي القـانون الكـويتي        . القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النـسب        -

، ١٧٧،  ١٧٦المـواد   . فيه للمـشهور فـي مـذهب الإمـام مالـك          يرجع  . ما لم يرد به نص    

  .   مثال.  في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ ق ١٧٨

اللعان طبقاً لمذهب مالك لا يكون إلا مـن زوج رمـي زوجتـه بالزنـا دون وجـود شـهود                      -

عـده  . عـدم تحقـق ذلـك     . رؤيته زوجته حال زناهـا    . شرطه. انتفاء حد القذف عنه   . أربعة

 .قاذفاً

  )٢٠٦ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٣/٢/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٣٢/٢٠٠٢لطعن ا(

ماهيـة  . عدم جوازه إلا في مواجهـة خـصم حاضـر         . النسب إلى الميت كالحكم على الغائب      -٥٤

علـة  . عدم قبولها إلا ضـمن دعـوى أو حـق آخـر           . دعوى النسب على الميت   . هذا الخصم 

  .مثال. ذلك

 بـذاتها بـل لمـا يترتـب عليهـا           ةة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقـصود         البنوة أو الأبو   -

ثبـوت النـسب ضـمن إثبـات تلـك          . من حقوق تكون هي موضـوع الخـصومة الحقيقـي         

  .الحقوق

عدم رفع دعوى النسب إلى الميت ضمن حق آخر موضـوع خـصومة حقيقيـة مـدعى بهـا          -

 . تمييزهويُوجب يعيبه .مخالفة الحكم ذلك. عدم قبولها. أثره. على ورثة الميت

  )٢٠٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٨/٥/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٢٤١/٢٠٠٢الطعن (

سريانه مـن تـاريخ العمـل بـه علـى المراكـز             . عدم سريانه على الماضي   . القانون الجديد  -٥٥

  .مثال. علة ذلك. القانونية التي تتكون بعد نفاذه

تطبيـق مـذهب    . أثـره . ٥١/١٩٨٤ تمت قبل العمل بالقـانون       ثبوت النسب عن واقعة ميلاد     -

  . الإمام مالك

أمـا بـالفراش أو الإقـرار أو        . كيفيتـه . المـالكي ثبوت نسب الولد من أبيه وفقـاً للمـذهب           -

  . البينة



 أحوال شخصية

- ٤٥٤ -  

  . المقصود به. الفراش وفقاً للمذهب المالكي -

  . ما هيتها. الشروط الواجب توافرها لثبوت النسب بالفراش وفقاً للمذهب المالكي -

  . عدم قبوله للنفي بعد ذلك ولا ينفك بحال. أثره. ثبوت النسب بإقرار الزوج -

  . علة ذلك. لا أثر له. إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب -

ثبوت واقعة الميلاد حال قيام الزوجيـة وقيـام الـزوج باستـصدار وثيقـة المـيلاد وعـدم                    -

الأوراق من دليل علـى عـدم إمكـان التلاقـي بينـه              وخلو   البنوةصدور ما يدل على إنكاره      

يثبـت بـه النـسب بـالفراش والإقـرار          . وزوجته من تاريخ عقد الـزواج حتـى المـيلاد         

 . تمييزهتُوجبمخالفة للقانون . أخذ الحكم بقرائن خلص منها إلى نفي النسب. والقرائن

  )٢٠٨ الثاني ص المجلد - مج القسم الخامس ١٦/١١/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ١١٣/٢٠٠٢الطعن (

. مـن عـداهم   .مـام مالـك   طبق علـيهم مـذهب الإ     ي تطبيقه على من كان      ٥١/١٩٨٤القانون   -٥٦

 الفقـه  ه أن مـؤدا .كـون الطرفـان جعفريـا المـذهب    . يطبق عليهم الأحكام الخاصـة بهـم     

 . الجعفري هو الذي يحكم واقعة الدعوى

 إنكـار الرجـل لمـن ولـد فـي           عدم جـواز  .  الولد للفراش   أن المقرر في المذهب الجعفري    -

 . شرطه. هفراش

دعاء الزوج الزوجية من امرأة صدقته وادعاء المرأة الزوجيـة مـن رجـل صـدقها يحكـم                  إ -

البينة علـى مـن ادعـى واليمـين علـى مـن             . أثره. حدهما وإنكار الآخر  أادعاء  . لهما بذلك 

 .أنكر

  )٢١٠ الثاني ص  المجلد-لقسم الخامس  مج ا٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ٣٧٢/٢٠٠٢، ٢٧٦/٢٠٠١ن ناالطع(

عـدم  . يتوقف قيامها علـى ثبـوت الزوجيـة الـصحيحة أو الـوطء بـشبهة              . دعوى النسب  -٥٧

 أن  .علـة ذلـك   .  كانـت نتيجتـه    أيـا اعتبار الفحص عديم الجـدوى      . أثره. ثبوت أي منهما  

 .مثال. النسب في الفقه الجعفري لا يثبت إلاّ بالفراش

  )٢١٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ٣٧٢/٢٠٠٢، ٢٧٦/٢٠٠١ن ناالطع(

  . البينة وأالإقرار  وأثبوته بالفراش . نسب الولد لأبيه -٥٨

حمـل الزوجـة    .  الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وقـت ابتـداء الحمـل           المقصود بفراش  -

 ـ    . مؤداه. حال قيام الزوجية   مُـضي أقـل    . شـرطه . ا بـالفراش  ثبوت نسب الابن إلى زوجه

مدة للحمل قبل الولادة وألاّ يثبت عدم إمكـان التلاقـي بـين الـزوجين بمـانع حـسي مـن                     

تاريخ العقد إلى الولادة أو حدوثه بعد الزواج واسـتمراره لمـدة ثلاثمائـة وخمـسة وسـتين                  



 أحوال شخصية

- ٤٥٥ -  

  .يوماً

عـدم  .  شـرطه  .للرجل نفي نسب الابن عنه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلـم بهـا                -

  .اعترافه بالنسب صراحة أو ضمناً

 .وجوب اتخاذها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها. إجراءات اللعان -

  )٢١٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١٠/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٧٨/٢٠٠٣الطعن (

 الـولادة بعـد مُـضي أقـل مـدة           ثبوت الحمل والولادة في فراش الزوجية الصحيحة وحدوث        -٥٩

للحمل وثبوت إمكان التلاقي وعدم منازعة الزوج فـي إمكـان الـوطء وعـدم نفـي نـسب                   

المولود خلال سبعة أيام من الولادة أو العلـم بهـا ودون اتخـاذ إجـراءات اللعـان خـلال                    

. خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ وقيامه باسـتخراج شـهادتي المـيلاد والجنـسية للمولـود                

  .ثبوت نسب المولود. زمهلا

عـدم  . أثـره . ثبوت النسب بالفراش الصحيح وعدم نفيه من الرجـل خـلال المـدة المحـددة               -

اتهـام الـزوج لزوجتـه بالزنـا بعـد ولادة الابـن             : مثـال . إبطاله أو نفيه بإقرار أو قرائن     

 .عدم الأخذ به لنفي النسب. المطلوب نفي نسبه بأكثر من خمسة أشهر

  )٢١١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١٠/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٧٨/٢٠٠٣الطعن (

 أن ثبوتـه للميـت      :علـة ذلـك   . عدم ثبوته إلا ضمن دعوى حق أو مـال        . النسب إلى الميت   -٦٠

  . مثال.يستدعى حكماً عليه

  .هو الوكيل عن الغائب: يالخصم القصد -

 الأخيـر سـبباً لمـا يـدعى بـه           من يعتبر حاضراً عن الميت عندما يكـون       : الخصم الحكمي  -

 .مؤدي ذلك. على الحاضر

  )٢١٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١٢/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٣٢/٢٠٠٤الطعن (

ثبوتهـا بوثيقـة رسـمية أو       . الاسـتثناء . الأصل عدم سماعها عنـد الإنكـار      . دعوى الزواج  -٦١

لـدعوى سـبباً لـدعوى نـسب مـستقل أو           ما لم تكـن ا    . الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية    

مـؤداه اعتبـار دعـوى الزوجيـة غيـر       . عدم تحقـق ذلـك    . نسب يتوصل به إلى حق آخر     

علـة  .  أن هـذا الـدفع مـن النظـام العـام         :مفاد ذلـك  . مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى    

 .مثال. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. ذلك
  )٢١٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٣/١٠/٢٠٠٥جلسة ة أحوال شخصي ٤٢٧/٢٠٠٤الطعن (

أن : علـة ذلـك   . إثبات النسب للميت لا يكون إلا ضمن دعوى حـق أو مـال علـى خـصم                 -٦٢



 أحوال شخصية

- ٤٥٦ -  

يجـوز إلا فـي      إثبات النسب إلى الميت يـستدعي حكمـاً عليـه والحكـم علـى الميـت لا                

. قبـول الـدعوى   عـدم   . أثـره . تخلـف ذلـك   . مواجهة خصم حاضر هو الخصم الحكمـي      

  . مثال

البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقـصودة لـذاتها بـل لمـا يترتـب عليهـا                       -

من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضـمن إثبـات الحـق الـذي                 

 .يترتب عليه

  )٢١٣ص  الثاني  المجلد- مج القسم الخامس ٥/٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٣٧١/٢٠٠٤الطعن (

وجـوب عرضـها علـى اللجنـة        . الطلبات المتعلقـة بثبـوت النـسب وتـصحيح الأسـماء           -٦٣

قيـام  . علـة ذلـك   . نطاق ما يعرض على هـذه اللجنـة       . المختصة قبل عرضها على القضاء    

ومـدى صـحة النـسب أو       . اللجنة بتحقيق هذه الطلبات بقصد اكتـشاف مراميهـا وغاياتهـا          

 .مثال. الاسم

  )٢١٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٥/٣/٢٠٠٦جلسة ال شخصية أحو ٧٨/٢٠٠٤الطعن (

: علـة ذلـك   . لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال علـى خـصم شـرعي             . النسب إلى الميت   -٦٤

أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليـه وهـو لا يجـوز إلا فـي مواجهـة خـصم                     

و خـصماً حكميـاً وهـو مـن يعتبـر           حاضر سواء كان خصماً قصدياً كالوكيل عن الغائب أ        

عدم قبول الدعوى بالنـسبة إلـى الميـت إلا ضـمن دعـوى              . لازم ذلك . حاضراً عن الميت  

 .حق أو مال إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً

  )٢١٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٨/١٠/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٣٩٩/٢٠٠٤الطعن (

هـو الزوجيـة    : المقـصود بـالفراش   . لفـراش والإقـرار والبينـة     ا. طرق ثبـوت النـسب     -٦٥

  .علة ذلك. الصحيحة القائمة عند ابتداء الحمل بالولد

  .شرطه. سببه عقد الزواج الصحيح. ثبوت النسب بالفراش -

مثـال  . أقـصى مـدة حمـل سـنة       . أقل مدة حمل ستة أشهر بإجماع فقهاء الـسنة والـشيعة           -

مطعـون ضـدها إلـى الطـاعن ورفـض طلبـه            لتسبيب سائغ لرفض دعوى نفي نـسب ال       

 .بإحالتها للطب الشرعي لفحص البصمة الوراثية

  )٢١٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣/١٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٤٥٠/٢٠٠٥الطعن (

الحمل مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر قمريـة ولا               . شرطه. ثبوت النسب بالزواج الصحيح    -٦٦
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، ١٦٦م  . ثمائة يوم مع إمكان التلاقـي بـين الـزوجين خلالهـا           تزيد على خمسة وستين وثلا    

 .١٩٨٤ لسنة ٥١ ق ١٦٩

اتخـاذ  : شـرط ذلـك   . يجـوز للرجـل نفيـه     . ثبوت النسب بالفراش في زواج صحيح قـائم        -

 ٥١ ق   ١٧٧م. دة أو علمـه بهـا     إجراءات دعوى اللعان خلال سبعة أيـام مـن وقـت الـولا            

 .١٩٨٤لسنة 

 الـزوجين أو انتفـاء ذلـك وتقـدير الاعتـراف الـصحيح أو       التحقق من إمكان التلاقي بـين   -

عـدم التزامهـا بتتبـع الخـصوم        . شرط ذلك . من سلطة محكمة الموضوع   . الضمني بالنسب 

كفايـة الـرد    . في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد على كـل قـول أو حجـة أثاروهـا               

 .الضمني

  )٢٩٢ص ١ج  ٣٥ س -ضاء والقانون الق مجلة ١٤/١/٢٠٠٧  جلسةأحوال شخصية ٣٢٢/٢٠٠٥ الطعن(

عـدم قبـول إنكـاره      . مـؤداه . إقرار الرجل بالزواج من المرأة ومعاشرتها معاشـرة الأزواج         -٦٧

 قانونـاً   ةعدم اتخاذه إجراءات نفي النسب خـلال المـدة المقـرر          . علة ذلك . لنسب الولد منها  

 ـ   . مفـاد ذلـك   . وعدم سلوك طريق دعوى اللعان     ل بإحالتـه  إطـراح المحكمـة لطلـب الرج

تعـارض هـذا    . علـة ذلـك   . صحيح. والولد للطب الشرعي لإجراء فحص الجينات الوراثية      

 .الإجراء مع القواعد الشرعية في إثبات النسب

  )٢٩٢ ص ١ج  ٣٥ س -القضاء والقانون  مجلة ١٤/١/٢٠٠٧  جلسةأحوال شخصية ٣٢٢/٢٠٠٥ الطعن(

 قيـام علاقـة زوجيـة وأن يمـضي          : بـالفراش  المراد. النسب ثبوته بالفراش والإقرار والبينة     -٦٨

على عقد الزواج أقل مدة حمل وهي ستة أشهر قمرية مـع إمكـان التلاقـي بـين الطـرفين                    

 بينهما من تاريخ العقـد حتـى الـولادة أو حدوثـه بعـد               يوألا يثبت انتفاء التلاقي بمانع حس     

 . يوماً من تاريخ البينونة أو الوفاة٣٦٥الزواج واستمراره أكثر من 

  )٢٩٢ ص ٣ج  ٣٥ س -القضاء والقانون  مجلة ٢٩/١٠/٢٠٠٧  جلسةأحوال شخصية ٤٣٥/٢٠٠٦ الطعن(

 -عدا ما تختص بـه لجنـة المواليـد والوفيـات          - الطلبات المتعلقة بالنسب وتصحيح الأسماء     -٦٩

وجوب قبل عرضها على القـضاء أن تعـرض علـى اللجنـة المنـصوص عليهـا بالمـادة                   

بشأن تنظـيم إجـراءات دعـاوى النـسب وتـصحيح            ١٩٨٨لسنة   ١الأولى من القانون رقم     

 هـذا الطلـب   .  أو النسب وتقدم تقريـراً بـذلك       الاسم تحققها وتبين مدى صحة      والتيالأسماء  

  .  هذه الدعاوى ويعد من النظام العامفي تبدأ به المطالبة القضائية الذيهو الإجراء 

د مـن أن الطاعنـة لـم تتبـع          قضاء الحكم المطعون فيه بعـدم قبـول الـدعوى علـى سـن              -
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 رسمها القانون لرفع دعوى النـسب وتـصحيح الأسـماء بعرضـها مباشـرة               التيالإجراءات  

نعـى  . صـحيح ء  قـضا . ون أن تسبقها بتقديم طلب إلـى اللجنـة المختـصة          على المحكمة د  

 تكييف الدعوى بأنها منازعة حـول نـسبها ولـيس مجـرد تـصحيح               فيالطاعنة بخطأ الحكم    

 .جغير منت. اسمها في ماديخطأ 

  )٣٨٠ ص ١ ج ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٢٤/١/٢٠٠٨ جلسةأحوال شخصية  ٣٠/٢٠٠٧ الطعن(

تغيير الاسم الأول لمن لم يتجاوز السادسة من عمره وتـصحيح الأخطـاء الماديـة فـي هـذا                    -٧٠

عـدم  . ١٩٨٨ لـسنة    ١ق  . تختص به لجنـة دعـاوى النـسب وتـصحيح الأسـماء           . البيان

لذوي الشأن اللجـوء إلـى المحـاكم باعتبارهـا صـاحبة      . نة في الطلب المقدم إليها فصل اللج 

 .الولاية العامة في نظر المنازعات

  )٥١٨ ص ١ ج ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٢٨/٣/٢٠٠٨  جلسةأحوال شخصية ٢٥٣/٢٠٠٧ الطعن(

 لـيس بمـال ولا      إن كـان  . اختلافه باختلاف المـشهود بـه     . نصاب الشهادة في الفقه الحنبلي     -٧١

النـصاب شـاهدان   . يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعـة والخلـع والنـسب والإيـلاء       

 .مثال بشأن نصاب الشهادة في حضانة. علة ذلك. لا امرأة بينهما

  )٣٨٢ ص ٢ ج ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ١/٥/٢٠٠٨  جلسةأحوال شخصية ٦٠٠/٢٠٠٧ الطعن(

جوب تدخل النيابة العامة فيها فـي حالـة النـزاع علـى النـسب               و. دعاوى تصحيح الأسماء   -٧٢

 ٣٣٨،  ٣٣٧المادتـان   . والتي يتوقف الفصل فيهـا علـى مـا ينتهـي إليـه بحـث النـسب                

  .  في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ق

لا يُعـد مـن بـين الـدعاوي التـي           . طلب تصحيح الأسماء دون نزاع حول مـسألة النـسب          -

 .علة ذلك. العامة فيهاأوجب القانون تدخل النيابة 

  )٣٥٢ ص ١ ج ٣٧ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/١/٢٠٠٩  جلسةأحوال شخصية ٢١٨/٢٠٠٨ الطعن(

  . علة ذلك. النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال -٧٣

 . المقصود بكل منهما. الخصم القصدي والخصم الحكمي في الشريعة الإسلامية -

 ميتـاً  – المـدعي عليـه    –ا إثباتاً أو نفيـاً إذا كـان الأب أو الابـن             عدم قبوله . دعوى النسب  -

 .مثال. إلا ضمن حق آخر
  )٣٥٢ ص ١ ج ٣٧ س - مجلة القضاء والقانون ٥/٣/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٥٤٦/٢٠٠٤ الطعن(
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 ):نفي النسب(اللعان  -٢

 علاقـة  ثبـوت  علـى  اًتأسيـس  ولديـه  نسب بإنكار الطاعن دفاع برفض فيه المطعون الحكم ضاءق  -١

 مـا  وهـو  اللعـان  دعـوى  طريق عن إلا يكون لا النسب نفي أو نهائي بحكم الطرفين بين الزوجية

 . صـحيح  زواج فـي  الـزوجين  بـين  إلا يكـون  لا اللعـان  بـأن  الطاعن تمسك .الطاعن يسلكه لم

 .أساس غير على

  )٦٣٠جلد الأول ص  الم- مج القسم الثالث ٢/١٢/١٩٩٦جلسة مدني  ٤٢/١٩٩٤، ٣٩ن ناالطع(

أن يكون خلال سبعة أيـام مـن وقـت الـولادة أو العلـم بهـا وألا                  . شرطه. نفي نسب الولد   -٢

  . يكون الأب قد اعترف به صراحة أو ضمناً

وجوب اتخاذ إجراءاتها خـلال خمـسة عـشر يومـاً مـن وقـت الـولادة أو                  . دعوى اللعان  -

  .            العلم بها

أنـه لا تجـب لـه نفقـة         . أثره. إجراء اللعان بين الرجل والمرأة    نفي القاضي نسب الولد بعد       -

  . ولا يرثه ويلحق الولد بالأم

. ورود بعـضها فـي القـانون الكـويتي        . القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النـسب        -

، ١٧٧،  ١٧٦المـواد   . يرجع فيه للمـشهور فـي مـذهب الإمـام مالـك           . ما لم يرد به نص    

  .   مثال.  الأحوال الشخصية في شأن٥١/١٩٨٤ ق ١٧٨

اللعان طبقاً لمذهب مالك لا يكون إلا مـن زوج رمـي زوجتـه بالزنـا دون وجـود شـهود                      -

عـده  . عـدم تحقـق ذلـك     . رؤيته زوجته حال زناهـا    . شرطه. انتفاء حد القذف عنه   . أربعة

 .قاذفاً

  )٢١٥ي ص  الثان المجلد- مج القسم الخامس ٢٣/٢/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٣٢/٢٠٠٢الطعن (

. إجـراءات دعـوى اللعـان     . نفي النسب خلال سبعة أيام من تاريخ الـولادة أو العلـم بهـا              -٣

عـدم  . شـرط ذلـك   .  مـن هـذا التـاريخ      وجوب اتخاذها قبل مضي خمـسة عـشر يومـاً         

 .مثال. الاعتراف بالنسب صراحة أو ضمناً

  )٤٠٣ ص ٣ ج ٣٥ س -  مجلة القضاء والقانون٢٩/١٠/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٤٣٥/٢٠٠٦ الطعن(

عـدم  . شـرطه . خلال سبعة أيام من وقـت الـولادة أو العلـم بهـا            . ميعاده. نفي نسب الولد   -٤

تحديـد نفـي النـسب      . ٥١/١٩٨٤ ق   ١٧٦م  . اعتراف الزوج بالنـسب صـراحة أو ضـمناً        
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الولادة أو الإعداد لهـا أو فـي أيـام التهنئـة            . مناطه. في الفراش الصحيح عن طريق اللعان     

سـكوت الـزوج    . دة إذا كان الزوج حاضراً ومن وقت علمه بـالولادة إن كـان غائبـاً              بالولا

عـدم قبـول نفيـه نـسب الولـد إذ لا            . أثـره . اعتباره إقراراً منه بالنـسب    . عن نفي النسب  

 .إنكار بعد الإقرار

اختلاف الفقهاء في تحديد المدة التي يتم فيهـا نفـي النـسب واختيـار ولـي الأمـر لفتـرة                      -

لا يخالف أصـلاً شـرعياً مقـرراً ولا يتعـارض مـع            . دة وفقاً لرأي بعض الفقهاء    زمنية محد 

غيـر  . ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ ق   ١٧٦الـدفع بعـدم دسـتورية م      . مؤداه. مقاصد الشريعة الغراء  

 .مجدٍ وغير مقبول

 بذريعـة مخالفتهـا للـشريعة       ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ ق   ١٧٧،  ١٧٦الدفع بعدم دستورية المادتين      -

. اللعان يتعارض مع ما تـسفر عنـه نتـائج تحليـل الحـامض النـووي               الإسلامية بمقولة أن    

 .أساس ذلك. غير جدي وغير مقبول

لا صـلة لـه بتحليـل الحـامض         . حكم اللعـان  . ثبوته بالكتاب والسنة القولية والعملية    . اللعان -

تحقـق شـروطه لا يحتـاج معـه لـدليل أو            . مـؤداه . النووي ولا ينبني أحدهما على الآخر     

 . كان سبيلهأيا طبي قرينة كتحليل

  )٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١٢/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢٦٩/٢٠٠٨الطعن  (  

  .نسب: وراجع
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 :)(*دعوى النسب

تـسمع إذا ادعـى فيهـا المـدعي حقـاً       . دعوى النسب التي فيها تحميل النسب علـى الغيـر          -١

 .(*)مالياً، ويكون هذا الادعاء هو المقصود الأول فيها

)١٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٥/١/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ١٤/١٩٧٩ الطعن(

                                                           
  . في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء٢٠١٠ لسنة ١٠صدر القانون رقم  (*)

وجوب سبقها بتحقيق تجريـة اللجنـة المـشار إليهـا فـي             . دعاوى النسب وتصحيح الأسماء    -٢

 الـدعاوى التـي رفعـت قبـل نفـاذ           : علة ذلـك   ١/١٩٨٨المادة الأولى من المرسوم بقانون      

محكمة قبل الحكم فيها تكليـف اللجنـة المـذكورة إجـراء تحقيـق      يتعين على ال  . هذا المرسوم 

 يرتـب بطـلان الحكـم بمـا يوجـب           :مخالفـة ذلـك   . وتقديم تقرير مفصل بما تنتهي إليـه      

 .مثال. تمييزه

  )٢٨٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٦/١/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٨٨الطعن (

دفتـر المواليـد التـي لا تتعلـق بنـزاع حـول النـسب               طلبات تغيير البيانات الواردة فـي        -٣

 .تختص بنظرها لجان قيد المواليد والوفيات

  )٢٨٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٦/١/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ٤٢/١٩٨٨الطعن (

وجـوب عرضـها علـى اللجنـة المختـصة          . الطلبات المتعلقة بالنسب وتـصحيح الأسـماء       -٤

. ١/١٩٨٨علـى القـضاء منـذ تـاريخ سـريان المرسـوم بقـانون               لتحقيقها قبل عرضـها     

 .البطلان. أثره. مخالفة ذلك

وجـوب تكليـف    . ١/١٩٨٨الدعاوى المنظورة ولم يفصل فيهـا نهائيـاً وأدركهـا القـانون              -

تمـضي  اللجنة المختصة بتحقيقها وتقدير تقرير عنهـا خـلال سـنة وإلا جـاز للمحكمـة أن                  

 .أثره البطلان. مخالف ذلك. في نظرها وتقضي فيها بحالتها

  )٢٨٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٧/٢/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ٤٠/١٩٨٨الطعن (

 .ماهيتها. دعاوى تصحيح الأسماء التي تختص بها دائرة الأحوال الشخصية -٥

  )٢٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٦/١/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ٥٣/١٩٨٨الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٦٢ -  

لا يفيـد قيـام أحـد    . مجرد الاستناد في ذلك إلى صـدور جـواز سـفر      . أسباب ثبوت النسب   -٦

 .هذه الأسباب

 .نفي النسب باللعان -

  )٢٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٨/١٢/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ٨/١٩٨٧الطعن (

 التـي  وىالـدعا  هـي  بنظرهـا  الشخـصية  الأحـوال  دائرة تختص التي الأسماء تصحيح دعاوى -٧

 علـى  نـزاع  فيهـا  لـيس  اسـم  تـصحيح  دعـوى  بـشأن  مثال .النسب على النزاع حالة في ترفع

 .النسب

  )٣٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٩/٣/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٤٠/١٩٨٨الطعن (

 أدلـة  شـأن قبـول   فـي  تـسري  التـي  هي إثباتها المراد الوقائع حصول وقت القائم القانون أحكام -٨

  .وحجيتها  ثباتالإ

سريان القـانون المعمـول بـه عنـد المـيلاد           .مؤدى ذلك .الميلاد هو الواقعة المنشئة للنسب       -

  .ثبات النسبإعلى 

 . لمذهب الإمام مالكالنسب يثبت بالفراش والإقرار والبينة وفقاً -

  )٣٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٩/٣/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٤٠/١٩٨٨الطعن (

 .يخالفها ما إثبات جواز .أثره .قاطعة ليست حجيتها. النسب على قرينة الميلاد شهادة -٩

  )٣٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢١/١١/١٩٩٢جلسة أحوال شخصية  ٣٢/١٩٩٠الطعن (

 يطبـق  مـن . الأشـخاص  حيـث  مـن  سـريانه  مجـال  .١٩٨٤ / ٥١  الشخصية الأحوال قانون -١٠

 .غيره وند المالكي المذهب عليهم

 فراشـه  فـي  ولـد  مـن  ينكـر  أن للرجل يجوز فلا للفراش الولد .الجعفري المذهب في القاعدة -

. ذلـك  أثـر  .أقربـه  أو للحمـل  مـدة  أقـصى  تجاوز يتم ولم الحمل لمدة الأدنى الحد تحقق متى

 .بغيره ولا باللعان النسب لا نفي دعوى سماع عدم

  )٣٦٤ الأول ص  المجلد-مج القسم الثالث  ٢٤/٤/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٣٨/١٩٩٢الطعن (

 خطـأ  .ذلـك  الحكـم  مخالفـة  .ذلـك  أساس .مال أو حق دعوى ضمن إلا الميت إلى يثبت لا النسب -١١

 .القانون تطبيق في

  )٣٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٩/٦/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٦/١٩٩٢الطعن (

 .إثباتها المراد الوقائع حصول وقت القائم لقانونا يحكمها وصحتها الإثبات أدلة قبول -١٢



 أحوال شخصية

- ٤٦٣ -  

 .الميلاد هى .للنسب المنشئة الواقعة .ولادته تاريخ من به يلحق أبيه إلى الشخص نسب -

 وحجيتها الإثبات أدلة قبول شأن في التطبيق الواجب هو الميلاد وقت به المعمول القانون -

  )٣٦٥ الأول ص  المجلد-قسم الثالث  مج ال٢٥/١٢/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٤٠/١٩٩٣الطعن (

 لثبـوت  يـشترط  أنـه  بـائن  لطـلاق  الـزوجين  بين الفرقة حالة في مالك الإمام مذهب في المقرر -١٣

 .العـدة  بانقـضاء  أقـرت  قـد  تكـون  وألا الطـلاق  من سنة خلال بالولد الزوجة تجيء أن النسب

 .الدعوى في منتج غير جعلهي بالفراش النسب بثبوت الشرعية القاعدة مع الدم تحليل اصطدام

  )٣٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٥/١٢/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٤٠/١٩٩٣الطعن (

 نفيـاً  أو إثباتـاً  النـسب  علـى  نزاع فيها يقوم التي هي  آخر حق ضمن إلا تقبل لا التي النسب دعوى -١٤

 قـضاء   فـإن  الـسفر  وثـائق  فـي  المـدون  الاسم تصحيح على واقتصر منازعة محل يكن لم فإذا

 .القانون تطبيق في خطأ على ينطوي الدعوى قبول بعدم الحكم

  )٣٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٥/١٢/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٤١/١٩٩٣الطعن (

 .ثبوتها كيفية .البنوة -١٥

 ينالـزوج  تلاقـي  أمكـن  متـى  يومـاً  ٣٦٥ عـن  تزيـد  ولا قمرية أشهر ستة للحمل مدة أقل  -

 .خلالها

 .بالنـسب  الـزوج  مـن  ضـمني  أو صـريح  اعتراف وصدور عدمه مع الزوجين تلاقي تقدير  -

 .سائغاً مادام الموضوع محكمة به تستقل واقع

  )٣٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٤/٥/١٩٩٤جلسة أحوال شخصية  ٤٩/١٩٩٣الطعن (

: شـرطه . أو العـصبة  الأبنـاء  أو بـاء للآ بالنـسبة  الـشرعيين  ورثته في المتوفى إرث انحصار -١٦

 .التحقق من ثبوت نسبهم للمتوفى

 وإبـداء  للتـدخل  العامـة  النيابـة  إبـلاغ  وجـوب  .النسب حول النزاع فيها يثور التي الدعاوى  -

 .الحكم بطلان .أثره .ذلك تخلف .فيها الرأي

  )٣٦٦ ص  الأول المجلد- مج القسم الثالث ٢/٤/١٩٩٤جلسة أحوال شخصية  ٥/١٩٩٣الطعن (

 فـي  بـالإقرار وصـيغته    المقـصود  .والبينـة  والإقـرار  بالفراش الرجل جانب في يثبت النسب -١٧

 .مالك الإمام مذهب

  )٣٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٤/٦/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٦٨/١٩٩٤الطعن (

. بهـا  الـولادة أو العلـم   وقـت  مـن  أيام سبعة خلال في الولد نسب لنفي المشرع حددها التي المدة -١٨



 أحوال شخصية

- ٤٦٤ -  

 .التاريخ هذا من اعتباراً يوماً عشر خمسة خلال اللعان دعوى إجراءات اتخاذ وجوب

  )٣٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٩/٦/١٩٩٦جلسة أحوال شخصية  ٥٧/١٩٩٥الطعن (

مخالفـة الحكـم    . أسـاس ذلـك   . النسب لا يثبت إلى الميت إلا ضمن دعـوى حـق أو مـال              -١٩

 .خطأ في تطبيق القانون. ذلك

  )٣٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٩/٦/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٦/١٩٩٢الطعن (

 .إثباتها المراد الوقائع حصول وقت القائم القانون يحكمها وصحتها الإثبات أدلة قبول -٢٠

 .الميلاد هى .للنسب المنشئة الواقعة .ولادته تاريخ من به يلحق أبيه إلى الشخص نسب -

 وحجيتها الإثبات أدلة قبول شأن في التطبيق الواجب هو الميلاد وقت به المعمول القانون -

  )٣٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٥/١٢/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٤٠/١٩٩٣الطعن (

المقرر في مذهب الإمام مالك في حالـة الفرقـة بـين الـزوجين لطـلاق بـائن أن يـشترط                      -٢١

 النسب أن تجئ الزوجة بالولـد خـلال سـنة مـن الطـلاق وألا تكـون قـد أقـرت                      لثبوت

اصطدام تحليل الدم مع القاعدة الـشرعية بثبـوت النـسب بـالفراش بجعلـه               . بانقضاء العدة 

 .غير منتج في الدعوى
  )٣٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٥/١٢/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٤٠/١٩٩٣الطعن (

سب التي لا تقبل إلا ضمن حق آخر هي التـي يقـوم فيهـا النـزاع علـى النـسب                     دعوى الن  -٢٢

إثباتاً أو نفياً فإذا لم يكن محل منازعة واقتصر علـى تـصحيح الاسـم المـدون فـي وثـائق            

 .السفر فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى ينطوي على خطأ في تطبيق القانون

  )٣٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٥/١٢/١٩٩٣جلسة أحوال شخصية  ٤١/١٩٩٢الطعن (

 .كيفية ثبوتها. البنوة -٢٣

 يومـاً متـى أمكـن تلاقـي الـزوجين           ٣٦٥أقل مده للحمل ستة أشهر قمرية ولا تزيد عـن            -

 .خلالها

. تقدير تلاقي الزوجين مع عدمه وصدور اعتراف صريح أو ضـمني مـن الـزوج بالنـسب                 -

 .ئغاًواقع تستقل به محكمة الموضوع ما دام سا

  )٣٦٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٤/٥/١٩٩٤جلسة أحوال شخصية  ٤٩/١٩٩٣الطعن (

المقـصود بـالإقرار وصـيغته فـي        . النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش والإقرار والبينة        -٢٤

 .مذهب الإمام مالك



 أحوال شخصية

- ٤٦٥ -  

  )٣٦٦ل ص  الأو المجلد- مج القسم الثالث ٤/٦/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٦٨/١٩٩٤الطعن (

المدة التي حددها المشرع لنفي نسب الولد في خلال سبعة أيام مـن وقـت الـولادة أو العلـم                     -٢٥

وجوب اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خـلال خمـسة عـشر يومـاً اعتبـاراً مـن هـذا                   . بها

 .التاريخ

  )٣٦٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٩/٦/١٩٩٥جلسة أحوال شخصية  ٥٧/١٩٩٥الطعن (

  .المقصود بالفراش. الفراش والإقرار والبينة. طرق ثبوت النسب -٢٦

 . قمريةأشهرستة . أقل مدة للحمل -

  )٦٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٩/٣/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ٥٨/١٩٩٦الطعن (

 .مثال. القضاء بعدم قبول الدعوى. أثره. تخلفها. حالاته. ثبوت النسب إلى الميت -٢٧

  )٦٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٠/١٠/١٩٩٧جلسة أحوال شخصية  ١١١/١٩٩٦ن الطع(

. تخلـف ذلـك   . إثبات النسب إلى الميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مـال علـى خـصم                 -٢٨

 .مثال. عدم قبول الدعوى. أثره

  )٦٥٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٧/٣/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ٩٠/١٩٩٦الطعن (

تدخل النيابة العامة وجوبي في المسائل المعتبرة من النظـام العـام ومنهـا دعـاوى النـسب                   -٢٩

  .البطلان المطلق. أثره. إغفال ذلك. وتصحيح الأسماء

 .ماهيتها. إجراءات التقاضي في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء -

طـل الحكـم ولمحكمـة      فصل الحكم في دعوى النسب دون إبداء النيابة العامة رأيهـا فيهـا يب              -

 .التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها

  )٦٥٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٩/١٢/١٩٩٨جلسة أحوال شخصية  ٢٩/١٩٩٨الطعن (

. أثـر إغفالـه   . وجـوبي . تدخل النيابة العامة في المسائل التـي تعتبـر مـن النظـام العـام               -٣٠

  .البطلان المطلق

  .أساس ذلك. تعلقها بالنظام العام. ءدعاوى النسب وتصحيح الأسما -

تعلقـه  . طلب الطاعن تصحيح اللقب ينطوي ضمناً على إثبـات النـسب إلـى الجـد الأعلـى                 -

 .وجوب تدخل النيابة العامة وإبداء الرأي فيها. بالنظام العام

  )٦٥٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٩/١/١٩٩٩جلسة أحوال شخصية  ١٠٠/١٩٩٨الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٦٦ -  

قيـام الزوجيـة ومـضي سـتة أشـهر قمريـة            . شـرطه .  نسب الولد من أبيه بالفراش     ثبوت -٣١

اتخـاذ إجـراءات دعـوى      . كيفيتـه . نفي هـذا النـسب    . عليها على الأقل مع إمكان التلاقي     

اللعان خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها وقبل مضي خمـسة عـشرة يومـاً مـن هـذا                     

 .م قبول الدعوىعد. أثره. مضي تلك المواعيد. التاريخ

  )٦٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/١/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٤٠/٢٠٠٠الطعن (

الـدخول بأمـه ومـضي سـتة        . شـرطه . ثبوت نسب الولد بالفراش في المـذهب الجعفـري         -٣٢

. أشهر فأكثر من الوطء وعدم تجاوز أقصى مدة للحمل أو الإقـرار بـه صـراحة أو دلالـة                  

 .واه بنفي نسبه إليه لا باللعان أو غيرهولا تسمع دع

  )٦٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٢/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٧٠/٢٠٠٠الطعن (

النزاع في ثبوت النسب من الرجل غيـر المخـصب أو المـصاب بعيـب خلقـي أو مـرض                     -٣٣

 ـ. لمحكمـة الموضـوع الاسـتعانة بأهـل الخبـرة        . يمنعه من إتيان الولد منـه      مول ذلـك  ش

  .علة ذلك. خلاف تلك الحالة

  )٦٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/١٠/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٣٨/٢٠٠١الطعن (

 .حالاته. ثبوت النسب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية -٣٤
  )٦٥٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/١٠/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٣٨/٢٠٠١الطعن (

  .علة ذلك. سب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوي حق أو مالالن -٣٥

الحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهـة خـصم حاضـر وهـو إمـا                     -

  .يكون خصماً قصدياً أو خصماً حكمياً

 والخصم الحكمي هـو الحاضـر عـن الميـت فـي             .هو وكيل عن الغائب   . الخصم القصدي  -

 على الميت سبباً لما يـدعي بـه الحاضـر لا محالـة أو شـرطاً                 حالة ما إذا كان المدعي به     

 .له

  )٢٠٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٣/١/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٣/٢٠٠١الطعن (

وجوب قيام لجنة المواليد والوفيات بتحقيـق الطلبـات المتعلقـة بالنـسب أو تـصحيح الاسـم         -٣٦

  .١٩٨٨ لسنة ١ من المرسوم بقانون ٤ ،٣، ١المواد . قبل رفع الدعاوى بهما

يرمـي مـن وراء دعـواه إثبـات         . طلب الطاعن إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنهـا أمـه           -

عـدم  : أثـره . عدم عرض أمر النسب علـى اللجنـة المختـصة         . نسبه ممن يدعي أنه ابن لها     

وهو من النظام العـام تقـضي بـه المحكمـة مـن تلقـاء               . قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان    



 أحوال شخصية

- ٤٦٧ -  

 .يُوجب تمييزه. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نفسها

  )٢٠٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٤/٣/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٢٥/١٩٩٩الطعن (

يثبت للولد متى مـضي علـى حملـه مـدة لا تقـل عـن سـتة                  . النسب في الزواج الصحيح    -٣٧

ان التلاقـي بـين الـزوجين خلالهمـا وللرجـل نفيـه             أشهر قمرية ولا تزيد عن سنة مع إمك       

خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها مـا لـم يكـن قـد اعتـرف بـه صـراحة أو                        

مـن  . ه وصدور الاعتـراف مـن الـزوج بالنـسب         ئالتحقق من إمكان التلاقي أو انتفا     . ضمناً

 .سباب سائغةمسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام أقام قضاءه على أ

  )٢٠٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٣/٤/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٩٠/٢٠٠١الطعن (

 .مثال. القضاء بعدم قبول الدعوى: أثره. تخلفها. حالاته. ثبوت النسب إلى الميت -٣٨

  )٢٠٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٩/٩/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ١٩٩/٢٠٠١الطعن (

التحقق من إمكان التلاقي بـين الـزوجين أو انتفـاء ذلـك وصـدور اعتـراف صـريح أو                     -٣٩

  .مادام سائغاً. موضوعي. ضمني من الزوج بالنسب

قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بنفي نسب الولد إليـه علـى سـند مـن إقـراره ببنوتـه                     -

لرجعـي  في بلاغ ولادته من زوجته المطعون ضـدها خـلال عـدتها مـن طلاقهـا الأول ا                 

ومن قيامه باستخراج شهادة ميلاده منسوباً بها إليه ومن زواجـه مـرة ثانيـة مـن مطلقتـه                   

بعد ولادة الولد وما ردده أمام لجنة دعاوى النسب ومن اسـتخراج بطاقـة مدنيـة لـه وممـا                    

 .سائغ. الشرعي بقدرته على الإنجابثبت من التقرير الطبي 

  )٢٠٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٧/١٠/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٨٦/٢٠٠١الطعن (

أن يكون خلال سبعة أيـام مـن وقـت الـولادة أو العلـم بهـا وألا                  . شرطه. نفي نسب الولد   -٤٠

  . يكون الأب قد اعترف به صراحة أو ضمناً

وجوب اتخاذ إجراءاتها خـلال خمـسة عـشر يومـاً مـن وقـت الـولادة أو                  . دعوى اللعان  -

    .          العلم بها

أنـه لا تجـب لـه نفقـة         . أثره. نفي القاضي نسب الولد بعد إجراء اللعان بين الرجل والمرأة          -

  . ولا يرثه ويلحق الولد بالأم

. ورود بعـضها فـي القـانون الكـويتي        . القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النـسب        -

، ١٧٧،  ١٧٦المـواد   . يرجع فيه للمـشهور فـي مـذهب الإمـام مالـك           . ما لم يرد به نص    



 أحوال شخصية

- ٤٦٨ -  

  .   مثال.  في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ ق ١٧٨

اللعان طبقاً لمذهب مالك لا يكون إلا مـن زوج رمـي زوجتـه بالزنـا دون وجـود شـهود                      -

عـده  . عـدم تحقـق ذلـك     . رؤيته زوجته حال زناهـا    . شرطه. انتفاء حد القذف عنه   . أربعة

 .قاذفاً

  )٢٠٦ الثاني ص  المجلد- القسم الخامس  مج٢٣/٢/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ٣٢/٢٠٠٢الطعن (

ماهيـة  . عدم جوازه إلا في مواجهـة خـصم حاضـر         . النسب إلى الميت كالحكم على الغائب      -٤١

علـة  . عدم قبولها إلا ضـمن دعـوى أو حـق آخـر           . دعوى النسب على الميت   . هذا الخصم 

  .مثال. ذلك

تها بـل لمـا يترتـب عليهـا         البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقـصوده بـذا              -

ثبـوت النـسب ضـمن إثبـات تلـك          . من حقوق تكون هي موضـوع الخـصومة الحقيقـي         

  .الحقوق

عدم رفع دعوى النسب إلى الميت ضمن حق آخر موضـوع خـصومة حقيقيـة مـدعى بهـا          -

 . تمييزهويُوجبيعيبه . مخالفة الحكم ذلك. عدم قبولها. أثره. على ورثة الميت

  )٢٠٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٨/٥/٢٠٠٣جلسة ل شخصية أحوا ٢٤١/٢٠٠٢الطعن (

سريانه مـن تـاريخ العمـل بـه علـى المراكـز             . عدم سريانه على الماضي   . القانون الجديد  -٤٢

  .مثال. علة ذلك. القانونية التي تتكون بعد نفاذه

يـق مـذهب    تطب. أثـره . ٥١/١٩٨٤ثبوت النسب عن واقعة ميلاد تمت قبل العمل بالقـانون            -

  . الإمام مالك

أمـا بـالفراش أو الإقـرار أو        . كيفيتـه . المـالكي ثبوت نسب الولد من أبيه وفقـاً للمـذهب           -

  . البينة

  . المقصود به. الفراش وفقاً للمذهب المالكي -

  . ما هيتها. الشروط الواجب توافرها لثبوت النسب بالفراش وفقاً للمذهب المالكي -

  . عدم قبوله للنفي بعد ذلك ولا ينفك بحال. أثره. ثبوت النسب بإقرار الزوج -

  . علة ذلك. لا أثر له. إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب -

ثبوت واقعة الميلاد حال قيام الزوجيـة وقيـام الـزوج باستـصدار وثيقـة المـيلاد وعـدم                    -

  وخلو الأوراق من دليل علـى عـدم إمكـان التلاقـي بينـه              البنوةصدور ما يدل على إنكاره      

يثبـت بـه النـسب بـالفراش والإقـرار          . وزوجته من تاريخ عقد الـزواج حتـى المـيلاد         



 أحوال شخصية

- ٤٦٩ -  

 . تمييزهتُوجبمخالفة للقانون . أخذ الحكم بقرائن خلص منها إلى نفي النسب. والقرائن

  )٢٠٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٦/١١/٢٠٠٣جلسة أحوال شخصية  ١١٣/٢٠٠٢الطعن (

. مـن عـداهم   .مـام مالـك   طبق علـيهم مـذهب الإ     يطبيقه على من كان      ت ٥١/١٩٨٤القانون   -٤٣

 الفقـه  ه أن مـؤدا .كـون الطرفـان جعفريـا المـذهب    . يطبق عليهم الأحكام الخاصـة بهـم     

 . الجعفري هو الذي يحكم واقعة الدعوى

عدم جـواز إنكـار الرجـل لمـن ولـد فـي             .  الولد للفراش   أن المقرر في المذهب الجعفري    -

 . شرطه. هفراش

ء الزوج الزوجية من امرأة صدقته وادعاء المرأة الزوجيـة مـن رجـل صـدقها يحكـم                  دعاإ -

البينة علـى مـن ادعـى واليمـين علـى مـن             . أثره. حدهما وإنكار الآخر  أادعاء  . لهما بذلك 

 .أنكر

  )٢١٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ٣٧٢/٢٠٠٢، ٢٧٦/٢٠٠١ن ناالطع(

عـدم  . يتوقف قيامها علـى ثبـوت الزوجيـة الـصحيحة أو الـوطء بـشبهة              . ى النسب دعو -٤٤

 أن  .علـة ذلـك   .  كانـت نتيجتـه    أيـا اعتبار الفحص عديم الجـدوى      . أثره. ثبوت أي منهما  

 .مثال. النسب في الفقه الجعفري لا يثبت إلاّ بالفراش
  )٢١٠ الثاني ص  المجلد- الخامس  مج القسم٢٨/٣/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ٣٧٢/٢٠٠٢، ٢٧٦/٢٠٠١ن ناالطع(

  . البينة وأالإقرار  وأثبوته بالفراش . نسب الولد لأبيه -٤٥

حمـل الزوجـة    .  الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وقـت ابتـداء الحمـل           المقصود بفراش  -

مُـضي أقـل    . شـرطه . ثبوت نسب الابن إلى زوجهـا بـالفراش       . مؤداه. حال قيام الزوجية  

ولادة وألاّ يثبت عدم إمكـان التلاقـي بـين الـزوجين بمـانع حـسي مـن                  مدة للحمل قبل ال   

تاريخ العقد إلى الولادة أو حدوثه بعد الزواج واسـتمراره لمـدة ثلاثمائـة وخمـسة وسـتين                  

  .يوماً

عـدم  . شـرطه . للرجل نفي نسب الابن عنه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلـم بهـا                -

  .اعترافه بالنسب صراحة أو ضمناً

 .وجوب اتخاذها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها. إجراءات اللعان -

  )٢١٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١٠/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٧٨/٢٠٠٣الطعن (

ثبوت الحمل والولادة في فراش الزوجية الصحيحة وحدوث الـولادة بعـد مُـضي أقـل مـدة                   -٤٦

ن التلاقي وعدم منازعة الزوج فـي إمكـان الـوطء وعـدم نفـي نـسب                 للحمل وثبوت إمكا  



 أحوال شخصية

- ٤٧٠ -  

المولود خلال سبعة أيام من الولادة أو العلـم بهـا ودون اتخـاذ إجـراءات اللعـان خـلال                    

. خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ وقيامه باسـتخراج شـهادتي المـيلاد والجنـسية للمولـود                

  .ثبوت نسب المولود. لازمه

عـدم  . أثـره .  الصحيح وعدم نفيه من الرجـل خـلال المـدة المحـددة            ثبوت النسب بالفراش   -

اتهـام الـزوج لزوجتـه بالزنـا بعـد ولادة الابـن             : مثـال . إبطاله أو نفيه بإقرار أو قرائن     

 .عدم الأخذ به لنفي النسب. المطلوب نفي نسبه بأكثر من خمسة أشهر

  )٢١١ الثاني ص  المجلد-مس  مج القسم الخا١٧/١٠/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٧٨/٢٠٠٣الطعن (

علـة ذلـك أن ثبوتـه للميـت         . عدم ثبوته إلا ضمن دعوى حـق أو مـال         . النسب إلى الميت   -٤٧

  . مثال.يستدعى حكماً عليه

  .هو الوكيل عن الغائب: يالخصم القصد -

من يعتبر حاضراً عن الميت عندما يكـون الأخيـر سـبباً لمـا يـدعى بـه                  : الخصم الحكمي  -

 .ذلكمؤدي . على الحاضر

  )٢١٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١٢/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٣٢/٢٠٠٤الطعن (

ثبوتهـا بوثيقـة رسـمية أو       . الاسـتثناء . الأصل عدم سماعها عنـد الإنكـار      . دعوى الزواج  -٤٨

ما لم تكـن الـدعوى سـبباً لـدعوى نـسب مـستقل أو               . الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية    

مـؤداه اعتبـار دعـوى الزوجيـة غيـر       . عدم تحقـق ذلـك    .  إلى حق آخر   نسب يتوصل به  

. علـة ذلـك   . مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظـام العـام         . مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى    

 .مثال. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود

  )٢١٢لثاني ص  ا المجلد- مج القسم الخامس ٢٣/١٠/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٤٢٧/٢٠٠٤الطعن (

أن : علـة ذلـك   . إثبات النسب للميت لا يكون إلا ضمن دعوى حـق أو مـال علـى خـصم                 -٤٩

يجـوز إلا فـي      إثبات النسب إلى الميت يـستدعي حكمـاً عليـه والحكـم علـى الميـت لا                

. عـدم قبـول الـدعوى     . أثـره . تخلـف ذلـك   . مواجهة خصم حاضر هو الخصم الحكمـي      

  . مثال

 الأب أو الابن لا تكون مقـصودة لـذاتها بـل لمـا يترتـب عليهـا                  البنوة أو الأبوة بعد موت     -

من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضـمن إثبـات الحـق الـذي                 

 .يترتب عليه

  )٢١٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٥/٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٣٧١/٢٠٠٤الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٧١ -  

وجـوب عرضـها علـى اللجنـة        . يح الأسـماء  الطلبات المتعلقـة بثبـوت النـسب وتـصح         -٥٠

قيـام  . علـة ذلـك   . نطاق ما يعرض على هـذه اللجنـة       . المختصة قبل عرضها على القضاء    

ومـدى صـحة النـسب أو       . اللجنة بتحقيق هذه الطلبات بقصد اكتـشاف مراميهـا وغاياتهـا          

 .مثال. الاسم

  )٢١٣ الثاني ص جلد الم- مج القسم الخامس ٥/٣/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٧٨/٢٠٠٤الطعن (

: علـة ذلـك   . لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال علـى خـصم شـرعي             . النسب إلى الميت   -٥١

أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليـه وهـو لا يجـوز إلا فـي مواجهـة خـصم                     

حاضر سواء كان خصماً قصدياً كالوكيل عن الغائب أو خـصماً حكميـاً وهـو مـن يعتبـر                   

عدم قبول الدعوى بالنـسبة إلـى الميـت إلا ضـمن دعـوى              .  لازم ذلك  .حاضراً عن الميت  

 .حق أو مال إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً

  )٢١٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٨/١٠/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٣٩٩/٢٠٠٤الطعن (

الزوجيـة  هـو   : المقـصود بـالفراش   . الفـراش والإقـرار والبينـة     . طرق ثبـوت النـسب     -٥٢

  .علة ذلك. الصحيحة القائمة عند ابتداء الحمل بالولد

  .شرطه. سببه عقد الزواج الصحيح. ثبوت النسب بالفراش -

مثـال  . أقـصى مـدة حمـل سـنة       . أقل مدة حمل ستة أشهر بإجماع فقهاء الـسنة والـشيعة           -

لتسبيب سائغ لرفض دعوى نفي نـسب المطعـون ضـدها إلـى الطـاعن ورفـض طلبـه                   

 .ب الشرعي لفحص البصمة الوراثيةبإحالتها للط

  )٢١٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣/١٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٤٥٠/٢٠٠٥الطعن (

الحمل مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر قمريـة ولا               . شرطه. ثبوت النسب بالزواج الصحيح    -٥٣

، ١٦٦م  . هـا تزيد على خمسة وستين وثلاثمائة يوم مع إمكان التلاقـي بـين الـزوجين خلال              

 .١٩٨٤ لسنة ٥١ ق ١٦٩

اتخـاذ  : شـرط ذلـك   . يجـوز للرجـل نفيـه     . ثبوت النسب بالفراش في زواج صحيح قـائم        -

 ٥١ ق   ١٧٧م. دة أو علمـه بهـا     إجراءات دعوى اللعان خلال سبعة أيـام مـن وقـت الـولا            

 .١٩٨٤لسنة 

ح أو التحقق من إمكان التلاقي بـين الـزوجين أو انتفـاء ذلـك وتقـدير الاعتـراف الـصحي         -

عـدم التزامهـا بتتبـع الخـصوم        . شرط ذلك . من سلطة محكمة الموضوع   . الضمني بالنسب 

كفايـة الـرد    . في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد على كـل قـول أو حجـة أثاروهـا               
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 .الضمني

  )٢٩٢ص ١ ج ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ١٤/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٢٢/٢٠٠٥ الطعن(

عـدم قبـول إنكـاره      . مـؤداه . ل بالزواج من المرأة ومعاشرتها معاشـرة الأزواج       إقرار الرج  -٥٤

 قانونـاً   ةعدم اتخاذه إجراءات نفي النسب خـلال المـدة المقـرر          . علة ذلك . لنسب الولد منها  

إطـراح المحكمـة لطلـب الرجـل بإحالتـه      . مفـاد ذلـك   . وعدم سلوك طريق دعوى اللعان    

تعـارض هـذا    . علـة ذلـك   . صحيح. نات الوراثية والولد للطب الشرعي لإجراء فحص الجي     

 .الإجراء مع القواعد الشرعية في إثبات النسب

  )٢٩٢ ص ١ ج ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ١٤/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٢٢/٢٠٠٥ الطعن(

 قيـام علاقـة زوجيـة وأن يمـضي          :المراد بـالفراش  . النسب ثبوته بالفراش والإقرار والبينة     -٥٥

الزواج أقل مدة حمل وهي ستة أشهر قمرية مـع إمكـان التلاقـي بـين الطـرفين                  على عقد   

 بينهما من تاريخ العقـد حتـى الـولادة أو حدوثـه بعـد               يوألا يثبت انتفاء التلاقي بمانع حس     

 . يوماً من تاريخ البينونة أو الوفاة٣٦٥الزواج واستمراره أكثر من 

  )٤٠٣ ص ٣ ج ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/١٠/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٤٣٥/٢٠٠٦ الطعن(

 -عدا ما تختص بـه لجنـة المواليـد والوفيـات          - الطلبات المتعلقة بالنسب وتصحيح الأسماء     -٥٦

وجوب قبل عرضها على القـضاء أن تعـرض علـى اللجنـة المنـصوص عليهـا بالمـادة                   

تـصحيح  بشأن تنظـيم إجـراءات دعـاوى النـسب و          ١٩٨٨لسنة   ١الأولى من القانون رقم     

 هـذا الطلـب   .  أو النسب وتقدم تقريـراً بـذلك       الاسم تحققها وتبين مدى صحة      والتيالأسماء  

  .  هذه الدعاوى ويعد من النظام العامفي تبدأ به المطالبة القضائية الذيهو الإجراء 

قضاء الحكم المطعون فيه بعـدم قبـول الـدعوى علـى سـند مـن أن الطاعنـة لـم تتبـع                        -

 القانون لرفع دعوى النـسب وتـصحيح الأسـماء بعرضـها مباشـرة               رسمها التيالإجراءات  

نعـى  . صـحيح ء  قـضا . ون أن تسبقها بتقديم طلب إلـى اللجنـة المختـصة          على المحكمة د  

 تكييف الدعوى بأنها منازعة حـول نـسبها ولـيس مجـرد تـصحيح               فيالطاعنة بخطأ الحكم    

 .جغير منت.  اسمهافي ماديخطأ 

  )٣٨٠ ص ١ ج ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٢٤/١/٢٠٠٨ جلسةأحوال شخصية  ٣٠/٢٠٠٧ الطعن(

تغيير الاسم الأول لمن لم يتجاوز السادسة من عمره وتـصحيح الأخطـاء الماديـة فـي هـذا                    -٥٧

عـدم  . ١٩٨٨ لـسنة    ١ق  . تختص به لجنـة دعـاوى النـسب وتـصحيح الأسـماء           . البيان
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إلـى المحـاكم باعتبارهـا صـاحبة     لذوي الشأن اللجـوء  . فصل اللجنة في الطلب المقدم إليها  

 .الولاية العامة في نظر المنازعات

  )٥١٨ ص ١ ج ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٢٨/٣/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٢٥٣/٢٠٠٧ الطعن(

إن كـان لـيس بمـال ولا        . اختلافه باختلاف المـشهود بـه     . نصاب الشهادة في الفقه الحنبلي     -٥٨

النـصاب شـاهدان   . والرجعـة والخلـع والنـسب والإيـلاء    يقصد به المال كالنكاح والطلاق    

 .مثال بشأن نصاب الشهادة في حضانة. علة ذلك. لا امرأة بينهما

  )٣٨٢ ص ٢ ج ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ١/٥/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٦٠٠/٢٠٠٧ الطعن(

علـى النـسب    وجوب تدخل النيابة العامة فيها فـي حالـة النـزاع            . دعاوى تصحيح الأسماء   -٥٩

 ٣٣٨،  ٣٣٧المادتـان   . والتي يتوقف الفصل فيهـا علـى مـا ينتهـي إليـه بحـث النـسب                

  .  في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ق

لا يُعـد مـن بـين الـدعاوي التـي           . طلب تصحيح الأسماء دون نزاع حول مـسألة النـسب          -

 .علة ذلك. أوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها

  )٣٥٢ ص ١ ج ٣٧ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/١/٢٠٠٩ شخصية جلسةأحوال  ٢١٨/٢٠٠٨ الطعن(

  . علة ذلك. النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال -٦٠

 . المقصود بكل منهما. الخصم القصدي والخصم الحكمي في الشريعة الإسلامية -

 ميتـاً  –لمـدعي عليـه    ا –عدم قبولها إثباتاً أو نفيـاً إذا كـان الأب أو الابـن              . دعوى النسب  -

 .مثال. إلا ضمن حق آخر

 )٤٠٦ ص ١ ج ٣٧ س - مجلة القضاء والقانون ٥/٣/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٥٤٦/٢٠٠٤ الطعن(
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 : الرضاع-٣

 .الشخصية الأحوال بشأن ١٩٨٤ سنة  ٥١  ق١ / ١٨٨ م .رضاع أجر الأم تستحق لا متى -١

)٣٥٤ الأول ص  المجلد- القسم الثالث  مج٩/١٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ١٥/١٩٩٥ الطعن(

لا يجـوز   . لأبويـه بالـسوية بينهمـا     . حضانة الولد فترة الرضاع وفقاً للمـذهب الجعفـري         -٢

للأب أن يفصله عن أمه خلال تلك الفترة وإن كـان أنثـى وألا يفـصله عنهـا حتـى يبلـغ                      

 .السابعة وإن كان ذكراً

)١٢٦ الثاني ص  المجلد-ج القسم الخامس  م٨/٥/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٩٨/٢٠٠٤ الطعن(

  . لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. أجرة الإرضاع تعتبر من نفقة الصغير وتصير ديناً -٣

عدم استحقاق الأم لأجرة الإرضاع حال قيـام الزوجيـة أو فـي عـدة الطـلاق الرجعـي أو                     -

قيـام الأم بالإرضـاع     . ا فـي تلـك الأحـوال      عليهأن الزوج مكلف بالإنفاق     : علة ذلك . البائن

المادتـان  . جـر  اسـتحقاقها لـذلك الأ     .بعد انتهاء الزوجية وانقضاء العدة أو في عـدة الوفـاة          

 .٥١/١٩٨٤ ق ١٨٨، ١٨٧

  )٤١٠ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠٧الطعن (

  .نفقة ، حضانة: وراجع
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 : الحضانة– ٤

  : بوجه عام-

لا يجـوز إثارتـه أمـام قـضاء         . موضـوعي . ر مقتضيات حرمان الطاعنة من الحضانة     تقدي -١

 .التمييز

  )٣٤ سنوات ص ٧ مج ١٣/٣/١٩٧٤ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٧٤ الطعن(                    

استخلاص محكمة الاستئناف تخصيص الطـاعن الـسكن لإقامـة أولاده والمطعـون ضـدها                -٢

كم سابق بالنفقة لها ومـن إقـراره بمحـضر الجلـسة أمـام              بوصفها حاضنة لهم من قضاء ح     

علـة  . صـحيح . المحكمة التي فصلت في دعوى النفقة بإقامتها في منزلـه بـصفتها حاضـنة             

 .ذلك

  )٣٤، ٣٣ سنوات ص ٧ مج ١٩/٥/١٩٧٤ أحوال شخصية جلسة ١٧/١٩٧٤ الطعن(                    

عـدم جـواز مناقـشة كـل قرينـة          . أثره. اًإقامة الحكم على حملة قرائن يكمل بعضها بعض        -٣

 .مثال بشأن عدم استحقاق الطاعنة للحضانة. على حدة

لا . جـدل موضـوعي   . النعي في تقدير الحكـم لمقتـضيات صـلاحية الطاعنـة للحـضانة             -

 .يجوز إثارته أمام محكمة التمييز

  )٣٣ص  سنوات ٧ مج ١٦/٦/١٩٧٥ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٧٣ الطعن(                    

الأصـل  . وحق المحضون أقـوى مـن حـق الحاضـن         . الحضانة حق للحاضن والمحضون    -٤

 أحـق النـاس بحـضانة والـدها متـى تـوافرت فيهـا الـشروط                 والأمفيها أن تكون للنساء     

انتهـاء محكمـة الموضـوع إلـى امـتلاك الأم العـودة إلـى               . الواجب توافرها في الحاضنة   

 .صحيح. طلب الحضانة بعد تنازلها عنها

  )٣٢ سنوات ص ٧ مج ٢٢/٢/١٩٧٤ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٧٧ الطعن(                    

 .علة ذلك. لا أثر له في تقدير حق الأم في الحضانة. صغر سن المحضونة أو كبره -٥

  )٣٣ سنوات ص ٧ مج ١٣/٣/١٩٧٨ أحوال شخصية جلسة ٨/١٩٧٦ الطعن(                    

ن فيه الحكم المـستأنف ورفـض دعـوى الطـاعن اسـتناداً إلـى علمـه                 إلغاء الحكم المطعو   -٦

بزواج مطلقته من أجنبي عن الصغيرة وسكوته عن المطالبة بـضمها أكثـر مـن سـنة بـلا                   
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. عذر دون التعرض لما أثاره الطاعن من إهمال الأم لابنتهـا ومنعهـا مـن تكملـة دراسـتها                  

 .يعجز محكمة التمييز عن مراقبة القانون. قصور

  )٣٣ سنوات ص ٧ مج ١٥/١/١٩٧٩ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٧٧ الطعن(                    

مثـال بـشأن    . شـرط ذلـك   . من سـلطة محكمـة الموضـوع      . تفسير الاتفاقات والمحررات   -٧

 .استخلاص عدم تنازل الطاعن عن ضم أولاده من عبارات إشهار الطلاق

  )٣٤ سنوات ص ٧ مج ٢٢/١/١٩٧٩ جلسةأحوال شخصية  ١٥/١٩٧٨ الطعن(                    

الحضانة حق للحاضن والمحضون، والأصل أن تكون للنـساء ولـلأم طلبهـا بعـد التنـازل                  -٨

 .عنها

)١٦٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٤/٤/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٧٩ الطعن(

  .لمحضونمناطها الظروف التي تنحقق بها مصلحة ا. مؤقت. حجية حكم الحضانة -٩

)١٦٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٦/٥/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ٤/١٩٨٠ الطعن(

 .صدور قانون يرفع من سن الحضانة إنما يبيح المطالبة بحضانة الصغيرة -١٠

)١٦٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٩/٥/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ٤/١٩٨٠ الطعن(

 .في فقه الإماميةأحكام حضانة الأنثى  -١١

)١٦١ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٩/١٢/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٨٠ الطعن(

الواجب التطبيـق علـى الحـضانة ببلـوغ الـصغير سـن الخامـسة               قانون جنسية الأب هو      -١٢

عشرة الهلالية تنتهي ولا أبيه على نفـسه وفقـاً للـراجح فـي مـذهب أب حنيفـة ويجـب                     

 .الضم إليه لا إلى أمهتوجيه دعوى 

)١٦٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٨/١٢/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٨١ الطعن(

 .أحكام حضانة الأنثى طبقاً للقانون الأردني -١٣

)١٦٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٨/١٢/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٨١ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع.  الحاضنة منهاتقدير مقتضيات إسقاط وحرمان -١٤

)١٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢١/١٢/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٨١ الطعن(

 .تقدير توافر أو انتفاء صلاحية الحاضنة للحضانة من سلطة محكمة الموضوع -١٥

)١٦٣الأول ص   المجلد- مج القسم الأول ١٨/١/١٩٨٢ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٨١ الطعن(

)١٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٣٠/٥/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٨٣ الطعنو(
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 .شرط صلاحية الحاضن للحضانة في مذهب الإمام مالك. الأمانة على دين المحضون -١٦

)١٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٥/٦/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٨٤ الطعن(

 .والأصل فيها أن تكون للنساء. ة حق للحاضن والمحضونالحضان -١٧

)١٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٢/١٠/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ١٦/١٩٨٤ الطعن(

. وشـروطه . مدتـه . سقوط حق الحاضنة في الحضانة إذا تزوجـت بـأجنبي عـن الـصغير              -١٨

 .وصاحب الحق في التمسك به

)١٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٢/١٠/١٩٨٤ لسةأحوال شخصية ج ١٦/١٩٨٤ الطعن(

الجـدل فـي    . من سلطة محكمـة الموضـوع     . استخلاص شروط صلاحية الحاضنة للحضانة     -١٩

 .ذلك أمام التمييز غير جائز

)١٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٢/١٠/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ١٦/١٩٨٤ الطعن(

شـرط  . س المحضون وخلقه ودينه وقـدرتها علـى تربيتـه ورعايتـه           أمانة الحاضنة على نف    -٢٠

تقـدير ذلـك مـن سـلطة محكمـة          . تستلزمه جميع المـذاهب الإسـلامية فـي الحاضـنة         

 .الموضوع

يطبق لا جدوى منه مادامت هـذه المـذاهب تتفـق فـي             . المجادلة في أي المذاهب الإسلامية     -

 .الحكم

)١٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٩/١٠/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ٥/١٩٨٤ الطعن(

الولاية على نفس الصغير غير المميز أو المميز غيـر البـالغ شـرعاً لأبيـه وهـو الممثـل                     -٢١

 . ولو كان في حضانة الأم.القانوني له

)١٦٦ الأول ص  المجلد- الأول مج القسم ١٥/٥/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢٢٠/١٩٨٤، ٢١٩ان الطعن(

 الأصـل فيهـا أن تكـون        ٢٥/١٩٩٢ي قـانون الأحـوال الشخـصية المـصري          الحضانة ف  -٢٢

 .شرط ذلك. الأم أحق الناس بحضانة ولدها. للنساء

)١٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٧/٥/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٨/١٩٨٥الطعن (

ا ملاءمة مسكن الحضانة وأثر خروج الحاضنة علـى حفـظ الـصغير ورعايتـه وصـلاحيته                -٢٣

 .علة ذلك. تستقل به محكمة التصرف في نفسه وماله
)١٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٧/٥/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٨/١٩٨٥الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٧٨ -  

لـلأم تربيـة الـصغير      . توزيع حقوق الـصغير المترتبـة عليهـا       . تعريفها. الحضانة شرعاً  -٢٤

 . ذلكعلة. للأب ولاية التصرف في نفسه وماله. والعناية به

 .شرط ذلك. أمه. أحق الناس بحضانة الولد حال الزوجية أو بعد الفرقة -

)١٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٠/٦/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٨٥الطعن (

 .من شأن محكمة الموضوع. تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها -٢٥

)١٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٠/٦/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٨٥الطعن (

حـضانة الأم تـسقط     . لا يـسقط بإسـقاطه    . حق الحضانة الذي للأب في المـذهب الجعفـري         -٢٦

 .بإسقاطها أو بزواجها وتنتقل الحضانة للأب

)١٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٤/٦/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٧/١٩٨٥الطعن (

علـة  . الأم هي أحق الناس بحـضانة ولـدها متـى اسـتوفت شـروطها             . يفهاتعر. الحضانة -٢٧

 .ذلك

)١٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٤/١٠/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢٢/١٩٨٥الطعن (

 .هيتهاما. حضانة الصغير -٢٨

بعـد فرضـه لا يكـون       . بل هو أجـر مقابـل عمـل       . ليس من نفقة الصغير   . أجر الحضانة  -

 ..ة أو النقص تبعاً ليسار المفروض عليه أو نقص دخلهقابلاً للزياد

)١٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٧/٥/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٨٥الطعن (

ألا تملـك الحاضـنة مـسكناً تقـيم فيـه أو مخصـصاً              . مناط استحقاقه . أجر مسكن الحضانة   -٢٩

 .٥١/١٩٨٤ قانون ١٩٨ مادة لسكناها أو لا يتوافر للمحضون مسكن لحضانته عيناً

)١٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٥/٤/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٨٥الطعن (

ينـاً فـإن الحاضـنة لا تـستحق أجـرة مـسكن             عإذا توافر للمحـضون مـسكن لحـضانته          -٣٠

 .٥١/١٩٨١ قانون ١٩٨مادة . للمحضون

)١٦٨ الأول ص  المجلد-قسم الأول  مج ال٢٧/٥/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٨٥الطعن (

 .أحكامها. الحضانة في المذهب الجعفري -٣١

)٢٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٧/٢/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ٤٢/١٩٨٥الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٧٩ -  

علـة  . عـدم شـمولها لأجـرة الحـضانة ومـسكن الحـضانة           . تحديد الطلبات بنفقة الزوجية    -٣٢

 .ذلك

جب على من يلزم بنفقته مـا لـم تكـن الحاضـنة تملـك سـكناً                 أجر سكن حضانة الصغير ي     -

 .تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها

الجمـع فـي وقـت واحـد        . لا تستحق أجر حضانة ما دامت زوجة لأب المحـضون         الزوجة   -

 .غير جائز. بين نفقة الزوجة وأجرة الحضانة

)٢٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٣١/٣/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ٨٥/١٩٨٥الطعن (

 .عير صحيح. ومتى انتهت كان القضاء بصفته إلى أبيه. حضانة الغلام ينتهي بالبلوغ -٣٣

)٢٥٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢١/٤/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٨٦الطعن (

التمسك لأول مرة أمام محكمة التمييـز بعـدم صـلاحية الحاضـنة للحـضانة وأن مـصلحة                   -٣٤

 .غير جائز. قتضي بقاءه في حضانتها لا تالصغير

)٢٥٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٢/٥/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ٥/١٩٨٦الطعن (

 .معناها. الحضانة شرعاً -٣٥

أمـا ولايـة التـصرف      . أمر تربية الصغير والعناية به في المرحلة الأولى من حياتـه لأمـه             -

 .علة ذلك. في نفسه وماله فلأبيه

 .م أحق الناس بحضانة ولدها متى استوفت الشروط المطلوبة شرعاًالأ -

)٢٥٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٦/٣/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٥/١٩٨٦الطعن (

تقدير الأدلة واستنباط القرائن وتقدير توافر شـروط الحـضانة فـي الحاضـنة وصـلاحيتها                 -٣٦

 .من سلطة محكمة الموضوع. لها

)٢٥٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٦/٣/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٥/١٩٨٦الطعن (

 .حجيتها مؤقتة ويرد عليها الإسقاط. الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة -٣٧

)٢٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٧/٤/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٨٧الطعن (

 .شأن محكمة الموضوعمن . تقدير توافر شروط الحضانة -٣٨

)٢٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١١/٥/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٨٧الطعن (

انتقال الحضانة بصغيرها لأي مكان بذات البلـد أو إلـى بلـد قريـب يمكـن الأب الـذهاب                     -٣٩



 أحوال شخصية

- ٤٨٠ -  

سكن الحاضـنة مـع ولـدها فـي المـسكن الـذي             . إليه ورؤيته فيه والعودة قبل دخول الليل      

 .ما يترتب على رفضها ذلك. غير لازم. ده الأبأع

)٢٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١١/٥/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٨٧الطعن (

امتـدادها حتـى بلـوغهم      . لأولادها في قـانون الأحـوال الشخـصية الأردنـي         . حضانة الأم  -٤٠

 .متى حبست نفسها على تربيتهم

 . النساء يكون لوليها العاصب طبقاً للمذهب الحنفيالصغير البكر التي تبلغ مبلغ -

متى لا يجبر المرأة علـى الـضم لوليهـا وتـسكن حيـث تـشاء طبقـاً لقـانون الأحـوال                       -

 .الشخصية الأردني

 .متى تُسلب. ولاية الأب على أولاده -

)٢٥٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٣/١١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٨٧الطعن (

سـقوط الحـضانة بإسـقاط الأم       . لأم أحق بحضانة ولدها في المذهب الجعفري ويليهـا الأب         ا -٤١

حـضانة الأب لا تـسقط      . انتقالهـا إلـى الأب    . أثر سقوطها عن الأم   . أو بزواجها من أجنبي   

 .بإسقاطه

)٢٥٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٤/١٢/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ١٨/١٩٨٧الطعن (

بالمحضون المحظور على الحاضـنة أو الـولي بـدون إذن الآخـر هـو الـسفر إلـى          السفر   -٤٢

السفر للتنزه مباح لكل منهمـا بـدون الآخـر مهمـا كانـت هـذه                . دولة أخرى بقصد الإقامة   

 .الدولة بعيدة عن دولة الكويت

)٢٥٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٥/١/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٢٢/١٩٨٧الطعن (

سـقوط حـضانتها    .  أثـره  -وفقـاً للمـذهب الجعفـري     –زواج الأم من أجنبي يمس الصغير        -٤٣

 .عليه وانتقالها للأب المفضل عن الجدة الأم

)٢٥٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٠/٦/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٤/١٩٨٨الطعن (

الأصـل  . الحـضانة . تنتهي بزواج المحضونة ودخـول الـزوج بهـا        . حضانة النساء للأنثى   -٤٤

 . على الترتيب الوارد بها٥١/١٩٨٤ ق ١٨٩أن تكون للأم ثم لمن ذكروا في المادة 

)٢٥٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٧/٦/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٣٣/١٩٨٧الطعن (

 .علة ذلك. الأم الحق الناس بها. ماهيتها. الحضانة شرعاً -٤٥

 .واقع تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً. حضانةتقدير مقتضيات إسقاط ال -

)٢٥٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٣/٢/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ١٨/١٩٨٨الطعن (
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- ٤٨١ -  

السفر بالمحضون المحظور على الحاضنة أو الـولي دون الآخـر هـو الـسفر إلـى دولـة                    -٤٦

 ـ             لكـن لـلأب الـولي      . تأخرى للإقامة فيها دون التنزه مهما كانت بعيدة عـن دولـة الكوي

بماله من ولاية على نفس ولده المحضون الحق فـي أن يحـتفظ بجـواز سـفر المحـضون                   

 .فيعترض على سفره مع حاضنته خارج البلاد

تقدير أحقية الولي في الاحتفاظ بجواز سفر ولـده الـصغير ومـدى جديّـة طلـب الحاضـنة                    -

قـع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع          وا. تسليمها الجواز للسفر بالصغير سفراً مؤقتاً بالخارج      

 .شرط ذلك. بلا رقابة من محكمة التمييز

)٢٥٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٧/٦/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٣٣/١٩٨٧الطعن (

 بـشأن الأسـرة فـي       ١٩٧٤ لـسنة    ٤٥القدرة على رعاية الطفـل المحـضون فـي المـادة             -٤٧

 .هانطاق. ية اليمن الديموقراطية الشعبيةرجمهو

)٢٦٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٨/٥/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ١٧/١٩٨٩الطعن (

لأي . الاسـتثناء . تكـون لأحـد الأبـوين     . في الأصـل  . حضانة الصغير وفقاً للقانون الفرنسي     -٤٨

  .تسند إلى مؤسسة تربوية. تعذر ذلك. شخص آخر ويفضل الأقارب

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        . حـضانة والـصلاحية   تقدير توافر أو عدم توافر شروط ال       -

 .دم من بينات وقرائنقولها سلطة تقدير ما ي

)٢٦٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٤/٦/١٩٩٠ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١٩٨٩الطعن (

 تـتم  أن إلـى  لـلأب  بعـدها  تكـون  سنين سبع .الإمامية مذهب في للأنثى المطلقة الأم حضانة مدة  -٤٩

 أمهـا  إلـى  الانـضمام  البنـت  لاختيار أثراً الحكم ترتيب عدم .الأبوين لأحد الانضمام ختارفت تسعاً

 .تمييزه توجب للقانون مخالفة .التاسعة بلوغها بعد

)٣٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢١/٦/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٣١/١٩٩٠الطعن (

 .الحضانة استحقاق في مقدمة انفصالها أو الزوجية قيام حالة الأم  -٥٠

 .الموضوع محكمة به تستقل واقع .للحضانة الحاضنة صلاحية شروط توافر تقدير -

 .أثره .الدعوى نظر إعادة في عامة ولايتها الاستئناف محكمة -

)٣٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٢/١٢/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٩٢الطعن (

 كـان  متـى  معقـب  بغيـر  الموضوع لمحكمة متروك لها والصلاحية الحضانة شروط توافر تقدير -٥١



 أحوال شخصية

- ٤٨٢ -  

 .ولده لحضانة كمستحق الأب في المفترضة الأمانة من ينال لا لما مثال .سائغاً

)٣٥٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٤/٦/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٥٣/١٩٩٣الطعن (

 أن فيهـا  الأصـل  .الحاضـنة  حـق  من أقوى المحضون وحق .والمحضون للحاضن حق الحضانة -٥٢

 .ولدها بحضانة الناس أحق والأم للنساء تكون

 الحاضـنة  تـزوج  رغـم  الحـضانة  فيهـا  تسند لا حالات ثمة أن مالك الإمام مذهب في المقرر -

 .الحاضن عجز أو أمانة كعدم الولد يضيع لا حتى بالأجنبي

)٣٥٠ الأول ص  المجلد-لث  مج القسم الثا٢٥/١٢/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ١٥/١٩٩٣الطعن (

 .يدها في وجوده :مناطها .الصغير نفقة قبض في الحاضنة أحقية -٥٣

)٣٥١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٦/٣/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٤٥/١٩٩٣الطعن (

 لا طفـلاً  كـان  فـإن  منـه  ولـد  ولها الرجل من المرأة بانت إذا أنه الجعفري المذهب من به المعمول -٥٤

 فوقهـا  فمـا  ثمـان  أو سـنين  سـبع  بلغ إذا وهو – يميز طفلاً كان وإن .خلاف بلا به أحق فهي يميز

 .به أحق فالأب ذكراَ كان فإن البلوغ ـ حد إلى

)٣٥١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٤/٦/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٥٣/١٩٩٣الطعن (

 بقـصد  ولـيس  مؤقتـاً  الـسفر  مـادام  الـولي  إذن بغيـر  دولة لأية بالمحضون تسافر أن للحاضنة  -٥٥

 .والاستقرار الإقامة

 الأهليـة  نـاقص  لمـنح  موافقتـه  اشـتراط  مـن  الأهليـة  لناقص القانوني للممثل المخول الحق -

 عـن  أو منـه  الغـرض  عـن  بـه  الانحـراف  عـدم  لقاعـدة  الحقوق كسائر يخضع سفر جواز

 اسـتخراج  فـي  بالأحقيـة  حكـم  على لللحصو للقضاء اللجوء جواز .أثره .الاجتماعية وظيفته

 .حقه استعمال في القانوني الممثل تعسف ثبت متى الأهلية لناقص سفر جواز

)٣٥٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٧/٦/١٩٩٤  جلسةمدني ٨/١٩٩٤الطعن (

 .ماهيتها .الحضانة -٥٦
 عـدتها  فـي  تـستحق  معتـدة  أو المحـضون  لأب زوجة مادامت حضانة أجر تستحق لا الزوجة -

 .ذلك علة .الأجر سقوط .أثره .الحضانة سقوط .متبرعة تكن لم ما المتعة مدة أثناء أو نفقة

)٣٥٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٦/١١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٩٤الطعن (

 الحـضانة  عـودة  .أثـره  .الإسقاط عـن الحاضـنة   من المانع زوال .مقتضياته .الحضانة إسقاط -٥٧

 .ذلك علة .إليها



 أحوال شخصية

- ٤٨٣ -  

 محكمـة  بـه  تـستقل  واقـع . إسـقاطها  ومقتـضيات  الحاضنة في الحضانة شروط توافر تقدير -

 .سائغاً مادام الموضوع

)٣٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٩/١١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٩٤الطعن (

 .١٩٨٤ / ٥١ ق  ١٩٠ م .شروطه .الحضانة مستحق -٥٨

 .الأول من أقوى الأخير حق .والمحضون للحاضن حق الحضانة -

)٣٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢١/١٠/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٩٤الطعن (

  .معناها. الحضانة شرعاً -٥٩

أمـا ولايـة التـصرف    . لأمـه . أمر تربية الصغير والعناية به في المرحلة الأولى من حياتـه           -

  .علة ذلك. في نفسه وماله فلأبيه

 .قية الأم بحضانة ولدها متى استوفت الشروط المطلوبة شرعاًأح -

)٥٩٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٥/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٩٢/١٩٩٦الطعن (

بـالبلوغ أي بظهـور العلامـات الطبيعيـة المعروفـة أو            : متى تنتهـي  . حضانة النساء للذكر   -٦٠

زوال الولايـة علـى     . أثـر ذلـك   . هورهـا بإتمام الذكر الخامسة عشرة مـن عمـره دون ظ         

 .أساس ذلك. نفسه فيخاصم ويُخاصَم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه

)٥٩٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٥/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ١١٤/١٩٩٥الطعن (

  .وإنما بزواجها والدخول بها. حضانة النساء للأنثى لا تنتهي ببلوغها سناً معيناً -٦١

مخالفـة الحكـم    . حاضنة التي في يدها الأنثى الحق في قبض نفقتها وولايـة المطالبـة بهـا              لل -

 .لذلك يعيبه

)٥٩٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٥/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ١١٤/١٩٩٥الطعن (

 فـي شـأن سـقوط حـق الأب فـي حـضانة أولاده إذا لـم                  ١٩٨٤ لسنة   ٥١ ق ١٩١المادة   -٦٢

القيـاس عليهـا بـشأن سـفرها        . نة مـن تـاريخ علمـه بـزواج الحاضـنة          يطلبها خلال س  

 .لا محل له. بالمحضون
)٥٩٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٤/٦/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٢٠/١٩٩٧الطعن (

للحاضـنة الحـق فـي      . تخلـف ذلـك   . حضانة النساء للأنثى تنتهي بزواجها والـدخول بهـا         -٦٣

  .مثال. أساس ذلك. هاقبض نفقتها والمطالبة ب

. البلوغ أو بإتمام الـذكر الخامـسة عـشر مـن عمـره            . مناطها. انتهاء حضانة النساء للذكر    -
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- ٤٨٤ -  

مخالفـة الحكـم    . زوال الولاية على نفسه فيخاصم بشخصه فيما يتعلـق بـأمور نفـسه            . أثره

 .ذلك تعيبه

)٥٩٢ول ص  الأ المجلد- مج القسم الرابع ٨/١١/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٤٦/١٩٩٧الطعن (

 لـسنة   ٥١ مـن ق   ١٩٨عدم استحقاق الحاضنة لأجر مسكن المحـضون وفـق نـص المـادة               -٦٤

  .مناطه. ١٩٨٤

. انتقال ملكية المبيع الذي لم يسدد ثمنه معلق على شرط واقـف هـو الوفـاء بكامـل الـثمن                    -

 مثـال . انتقال الملكية إلى المشتري مـن وقـت البيـع         . أثره. تحقق الشرط الواقف بالوفاء به    

 .لاستحقاق الحاضنة لأجر مسكن حضانة رغم ملكيتها لمنزل لم تسدد باقي ثمنه

)٥٩٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٠/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٥٤/١٩٩٧الطعن (

مدة حضانة الأم المطلقة للأنثى في المذهب الجعفري سبع سنين ثم تنتقـل لـلأب حتـى تـتم                    -٦٥

تعيبـه ويوجـب    . مخالفـة الحكـم ذلـك     .  اختيار أي من الأبـوين     التاسعة فيكون للمحضونة  

 .مثال. تمييزه

)٥٩٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٨/١٩٩٨الطعن (

 .حضانة الصغير المميز وغير المميز في المذهب الجعفري -٦٦

)٥٩٤ الأول ص  المجلد-ع  مج القسم الراب٦/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٨/١٩٩٨الطعن (

أسـاس  . الأول بـالبلوغ والثانيـة بـالزواج      . انتهاؤها بالنسبة للغلام والأنثـى    . حضانة النساء  -٦٧

  .ذلك

منـاط  . للحاضنة ولاية المطالبة بنفقة المحضون الذي بيدها ممـن هـو ملـزم بهـا شـرعاً                 -

 .توافر تلك الولاية

)٥٩٥ الأول ص  المجلد-ج القسم الرابع  م٢٠/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٠٠/١٩٩٧الطعن (

. سـقوط هـذا الحـق     . حق الحاضنة في المطالبة بأجرة مسكن الصغير كجـزء مـن النفقـة             -٦٨

  .أساس ذلك. ثبوت ملكيتها لمسكن تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها: مناطه

تعويل الحكم على دليـل لا يُـستمد منـه ملكيـة الحاضـنة لمـسكن أو مخصـصاً لـسكنها                      -

فـساد فـي الاسـتدلال يعيـب        . رفض دعواها بطلب أجر مسكن حضانة للـصغير       وقضاؤه ب 

 .الحكم ويوجب تمييزه

)٥٩٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٤٠/١٩٩٨الطعن (
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- ٤٨٥ -  

  .شرطه. أجر مسكن الحضانة من النفقة الواجبة للصغير -٦٩

 لا يـسلبها حقهـا فـي أجـرة مـسكن            تنازل المطعون ضدها عن أجرة حـضانتها للـصغير         -

  .حضانته مادام لم يقُم الدليل على تملكها لمسكن تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها

 .والد الصغير ملزم بنفقته مهما كان يسار الحاضنة -

)٥٩٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٩٣/١٩٩٧الطعن (

دفـع الـضرر    . علـة ذلـك   . جـائز . لاد المطلوب الحجر عليـه    إقامة الدعوى من حاضنة أو     -٧٠

 .ورعاية مصالح أولادها منه

)٥٩٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٦/١٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٥٩/١٩٩٧الطعن (

  .أساس ذلك. انتهاؤها بالبلوغ وللأنثى بزواجها والدخول بها. حضانة النساء للصغير -٧١

. مـؤدى ذلـك   . وجود المحـضون فـي يـدها      . مناطه. ض نفقة الصغير  أحقية الحاضنة في قب    -

حاضنة البنت التي لم تتزوج ولم يُدخل بهـا هـي صـاحبة الـصفة فـي المطالبـة بنفقتهـا                     

  .وقبضها

انتهاء الحكم إلى أحقية الحاضنة فـي المطالبـة بنفقـة الـصغيرتين وقبـضها مـن تـاريخ                    -

 .لا خطأ.  يدخل بهما منهما لم تتزوج ولماستلامهما باعتبار أن كلاً

)٥٩٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٦/٢/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٦٩/١٩٩٧الطعن (

أن يكـون   . شـرطه . وجوبهـا علـى أبيـه     . نفقة الولد الصغير الفقير ومنهـا أجـر الخـادم          -٧٢

لـيس للحاضـنة التنـازل عنهـا وإلا تكـون           . تغيرها بتغير الظـروف والأحـوال     . موسراً

 .وزة لحدود سلطتها لما يترتب عليه من ضرر بالمحضونمتجا

)٥٩٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٠/٢/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٠٥/١٩٩٨الطعن (

غيـر  . عـدا ذلـك   . أن يكون مؤقتـاً عـن مـدة معلومـة         . شرطه. التنازل عن نفقة الصغير    -٧٣

 ـ  . صحيح ولا يحاج به الصغير ويعتبر كأن لم يكـن          تجـاوز الحاضـنة حـدود      . كعلـة ذل

خطـأ فـي تطبيـق      . اعتداد الحكـم بالتنـازل غيـر المؤقـت        . سلطتها والإضرار بالصغار  

 .القانون يوجب تمييزه

)٥٩٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٢/٥/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٩٩/١٩٩٨الطعن (

تملـك الحاضـنة    . سـتثناء الا. أجر مسكن حضانة الصغير على والده لا يشاركه فيهـا غيـره            -٧٤
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- ٤٨٦ -  

المراد بالملـك ملـك العـين والمنفعـة أو المنفعـة            . لمسكن تقيم فيه فعلاً أو خصص لسكناها      

  .فقط

. أثـره . صدور حكم نهائي متضمناً إعداد الطاعن مسكناً شـرعياً خـصص لـسكن الزوجـة               -

مخالفـة الحكـم ذلـك يعيبـه ويوجـب          . عدم استحقاقها أجرة مسكن آخر لحضانة الـصغار       

 .زه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوصتميي

)٦٠٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٥/١٢/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٢٤٥/١٩٩٨الطعن (

. أجر المسكن المستحق للزوجـة ضـمن نفقتهـا جـزاء احتباسـها لحـق الـزوج ومنفعتـه                   -٧٥

 اختلافه عن أجر مسكن الحضانة والتي هي من ضـمن نفقـة الـصغير وتجـب علـى مـن                   

  .يُلزم بنفقته

 )٦٠٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/٥/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١١٦/١٩٩٩ الطعن(

ولايـة  : علـة ذلـك   . وجـوده فـي يـدها     . مناطـه . أحقية الحاضنة في قبض نفقة الـصغير       -٧٦

مثال لـرفض الحكـم بإسـقاط النفقـة لاسـتمرار           . الإنفاق تعتمد اليد الممسكة وتزول بزوالها     

  .ر في حضانة والدته بالرغم من صدور حكم للوالد بإثبات الحضانة لهالصغي

)٦٠٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٥/٣/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٩٩/٢٠٠٠الطعن (

  .أثر هذا البلوغ. انتهاؤها بالبلوغ. حضانة الصغير في المذهب المالكي -٧٧

خلـو  . شـرط ذلـك   .  للقاضـي أن يقـدره     .مـؤداه . خلو القانون من تحديد سن معين للبلوغ       -

الحكم من مناظرة الصغير للتحقق من العلامـات الطبيعيـة للبلـوغ واعتبـاره عـدم بلـوغ                  

 .يعيبه. الولد الرابعة عشر من عمره سنداً لاعتبار أنه لازال في سن حضانة النساء

)٦٠١ص  الأول  المجلد- مج القسم الرابع ٢/٦/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٢/٢٠٠١الطعن (

انتهاؤها ببلـوغ الولـد سـن الرشـد ذكـراً كـان أم أنثـى                . الحضانة في المذهب الجعفري    -٧٨

  .ويكون له الخيار في الانضمام إلى من يشاء من والديه أو غيرهما

)٦٠٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٠/٦/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٩/٢٠٠٠الطعن (

اعتباره الشريعة العامـة بقـانون الأحـوال الشخـصية الكـويتي            اعتناق مذهب الإمام مالك ب     -٧٩

المنازعــة المتعلقــة بــالأحوال . مناطــه. أو عــدم اعتناقــه وتطبيــق المــذاهب الخاصــة

العلاقـة التـي نـشأت عنهـا أو بـسببها المنازعـة             . معيار ذلـك  . الشخصية لهذه المذاهب  

رهـا محـل التـداعي      وأطراف تلك العلاقـة واعتناقهـا لهـذا المـذهب مـن عدمـه باعتبا              
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  .مثال بشأن حضانة. وموضوعه

ثمـان فمـا     لـلأم بلوغـه سـبع سـنين أو        . حضانة الابن غير المميز في المذهب الجعفري       -

 .الأب أحق به إن كان ذكراً ومرتبته تسبق الجدة. فوقها إلى حد البلوغ

)٦٠١ص  الأول  المجلد- مج القسم الرابع ١٧/٦/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٤٠/١٩٩٩الطعن (

  .ماهيتها وسبب أحقية الأم بها والشروط الواجب توافرها فيها. الحضانة شرعاً -٨٠

  .شرطه. واقع لقاضي الموضوع. تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة -

)٦٠٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٤٨/٢٠٠١الطعن (

ورود الـنص   . علـة ذلـك   . تقييده بحد زمنـي معـين     عدم  . مطالبة الحاضنة لأجرة الحضانة    -٨١

 .في عبارة عامة مطلقة تتسع للمطالبة بها عن أي فترة سابقة أو لاحقة

)٦٠٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٧/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٠٤/١٩٩٩الطعن (

 عـودة   :أثـره . إسقاط الحضانة عن الحاضنة لمـانع اضـطراري أو اختيـاري ثـم زوالـه               -٨٢

الحضانة حق للحاضـن والمحـضون وحـق الأخيـر أقـوى مـن              . علة ذلك . الحضانة إليها 

  .حق الأول

الأصل في الأم البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربيـة المحـضون صـحياً وخلقيـاً مـا                   -

 .لم يثبت خلاف ذلك

)٦٠٢ل ص  الأو المجلد- مج القسم الرابع ٢٢/١٠/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٤٨/٢٠٠٠الطعن (

انتهاؤها بـالبلوغ سـواء بظهـور العلامـات الطبيعيـة           . حضانة الغلام في مذهب الأمام مالك      -٨٣

واقـع يقـدره قاضـي      : التحقـق مـن ذلـك     . له أو بإتمام الخامـسة عـشر دون ظهورهـا         

  .إقامة قضائه على أسباب كافية لحمله. شرطه. الموضوع

)٦٠٣ الأول ص  المجلد- القسم الرابع  مج١٨/١١/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٤٠/٢٠٠٠الطعن (

إسـقاطها لهـا أو     : أحوالـه . سـقوطها عنهـا   : لـلأم . حضانة الولد في المـذهب الجعفـري       -٨٤

  زواجها بأجنبي فتنتقل للأب التالي لها في مرتبة الحضانة

)٦٠٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٥/١١/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٠/٢٠٠٠الطعن (

إخـلال بـصلة الـرحم      : منع حاضنته لأبيه مـن رؤيتـه      . وين والجدين حق رؤية الصغير    للأب -٨٥

منـع اسـتمرار    . أثـره . وبحق الأب في رؤيته والإشراف على تربيته وإضـرار بالـصغير          

 .الصغير في يدها ونقل حضانته لسواها

)٦٠٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٨/١٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٦٦/٢٠٠١الطعن (
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- ٤٨٨ -  

حتـى الـسابعة ثـم لـلأب حتـى التاسـعة ثـم تختـار         . حضانة الأم للأنثى في فقه الإمامية      -٨٦

 .الانضمام إلى أي الأبوين

)٦٠٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٧/١٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٨٤/١٩٩٩الطعن (

اجبـة التطبيـق علـى     أحكام المذهب الحنبلـي هـي الو     )سعوديان(اتحاد جنسية طرفي النزاع      -٨٧

  .الدعوى

سفر الأم بالولد المحضون إلى بلد آخر سفر إقامة واسـتيطان يـسقط حقهـا فـي الحـضانة                    -

  .علة ذلك. وينتقل إلى الأب إعمالاً للمذهب الحنبلي

فإذا أسقط الحاضـن حقـه ثـم عـاد وطلبـه أجيـب إليـه لأن                 . إذا زال المانع عاد الممنوع     -

بشأن سـفر الحاضـنة بالمحـضون إلـى بلـد آخـر سـفر               مثال  . الحق يتجدد بتجدد الزمان   

 .إقامة بعد تطليقها

)١٠٦ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ١٩/١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٨٨/٢٠٠١الطعن (

إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون فـي غيـر مـا يتعلـق بخدمتـه كتوجيهـه                 أنه  الأصل   -٨٨

ولايـة الأب علـى أولاده مقيـدة    . مر للـولي إلى نوع معين مـن التعلـيم أو الحـرف فـالأ      

  .بالنظر والمصلحة

إذا خـرج أحـدهم     . القاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصـحاب الولايـات الخاصـة             -

للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحـد منهـا وعـدم الاعتـداد بـأي             . عن حدود ولايته  

  .تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير

  .     شرطه. موضوعي. مدي التزام الولي بمصلحة ولدهتقدير  -

النعي على تقدير المحكمة أن قيام الطاعن بنقل أبنائـه مـن مـدارس خاصـة أجنبيـة إلـى                     -

جـدل موضـوعي تنحـسر عنـه رقابـة          . التعليم الحكومي رغم يـساره ضـار بمـستقبلهم        

 .محكمة التمييز

)١٠٦ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ١٠/٣/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٣٨/٢٠٠١، ١٣٥الطعنان (

 مـن القـانون     ١٩٤المـادة   . انتهاء حضانة النساء للأنثـى بزواجهـا ودخـول الـزوج بهـا             -٨٩

٥١/١٩٨٤.  

  .الحضانة حق للحاضنة والمحضون -

الأم أحق الناس بحضانة ولـدها مـا دامـت مـستوفية            . الأصل في الحضانة أن تكون للنساء      -



 أحوال شخصية

- ٤٨٩ -  

  .لشرائطها

 .علة ذلك.  في طلب الحضانة بعد تنازلها عنهاللحاضنة الحق -

)١٠٧ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٣/٣/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٣٠/٢٠٠١الطعن (

قـضاء محكمـة أول درجـة     . طلب المطعون ضدها ثبوت حضانتها لأولادها وضـمهم إليهـا          -٩٠

 ضـدها تقـيم بالمملكـة العربيـة         استئناف هذا الحكم استناداً إلى أن المطعـون       . لها بطلباتها 

قـضاء المحكمـة الاسـتئنافية بتعـديل هـذا          . السعودية حال أن الصغار يقيمـون بالكويـت       

لـيس فيـه تجـاوز      -باعتبارها موطن ولـيهم     -الحكم بجعل الكويت مكاناً لحضانتها للأولاد       

 بـل تـضمن قيـداً     . وليس معلقاً في تنفيذه علـى إرادة المطعـون ضـدها          . لطلبات الخصوم 

 .على ممارسة حقها في الحضانة بتحديد مكانها

)١٠٨ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ١٣/٤/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٧٨/٢٠٠١الطعن (

تطبيق المذهب الحنبلـي المعمـول بـه فـي القـانون            . مؤداه. ثبوت أن الأب سعودي الجنسية     -٩١

 ـ   . أثره. بلوغ الصبي سن السابعة   . السعودي أحقيـة  . ان عـاقلاً بـين والديـه      تخييره متـى ك

. أحقيـة أبيهـا بولايتهـا دون غيـره        . بلوغ الأنثى ذات الـسن    . من اختاره منهما في رعايته    

 .علة ذلك

)١٠٩ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٦/٥/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٩٥/٢٠٠٠الطعن (

أن يكـون الحكـم قـد       : ناطهـا م. حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع على المحكمـة          -٩٢

فصل نهائياً في مسألة أساسية لم تتغيـر وتناضـل الطرفـان فيهـا فـي الـدعوى الأولـى                    

واستقرت حقيقتها بذلك الحكم وتكون بذاتها هي الأساس فيمـا يدعيـه فـي الـدعوى الثانيـة                  

لا يمكـن أن يكـون      . مـا لـم تفـصل فيـه المحكمـة بالفعـل           . أي من الطرفين قبل الآخر    

مثـال لمغـايرة الـسبب بـين دعـوى إثبـات            .  لحكم يحوز قوة الأمـر المقـضي       موضوعاً

حضانة أم لأولادهـا ودعـوى الأب بـضم حـضانة بعـضهم لحـضانته لتجاوزهمـا سـن              

 .حضانة النساء

)١٠٩ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ١٦/٦/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٣٣٥/٢٠٠١الطعن (

  .جر مسكن المحضونأحوال عدم استحقاق الحاضنة أ -٩٣

تخصيص المستأنف مـسكناً لحـضانة أولاده واطمئنـان المحكمـة إلـى صـلاحيته للـسكن                  -

مخالفـة الحكـم    . لا محـل لـه    . إلزامه بـأجر مـسكناً حـضانة أو نفقـات تأثيثـه           . وكفايته



 أحوال شخصية

- ٤٩٠ -  

 .يُوجب إلغاؤه. المطعون فيه ذلك

)١١٠ ص مجلد الثاني ال-مج القسم الخامس  ٢٢/٦/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٨٢/٢٠٠١الطعن (

فقـد الأب   .  ثبوت حق الحضانة للأبـوين أو غيرهمـا فـي فقـه المـذهب الجعفـري                شرطا -٩٤

 .أحقية الأم بالولد مطلقاً حتى يبلغ. شرطاً منهما

)١١١ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٩/٩/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٦٧/٢٠٠١الطعن (

بقاء الأم أحـق بهـا إلـى أن يقـضي بإسـقاطها            . أثره. لحضانةافتقاد الأب شرط الأمانة في ا      -٩٥

 .لتجاوز المحضونين سن انتهاء الحضانة بطلب من له الحق في حضانتهما بعد الأب

)١١٢ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٩/٩/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٦٧/٢٠٠١الطعن (

أن حـق   . أثـره .  إسـقاط حـضانتها    عـدم وجودهـا أو    . الأصل في الحضانة أن تكون للأم      -٩٦

 . على الترتيب الوارد بها٥١/١٩٨٤ ق١٨٩الحضانة ينتقل لمن ذكر في المادة 

)١١٢ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٩/٩/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٣٢٣/٢٠٠١الطعن (

طلـب نفقـة شـاملة لـه يـشمل أجـر            . مفـاده . أجر مسكن حضانة الصغير جزء من نفقته       -٩٧

عـدم اسـتحقاقها أجـر      . أثـره . حضانة الزوجة لابنها المحضون بمسكن الزوجـة      . سكنالم

 .مسكن حضانة

)١١٣ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٦/٤/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٥١/٢٠٠١الطعن (

عـدم إجبـار    . مـؤدى ذلـك   . حضانة الولد تنتهي بالبلوغ والأنثى بالزواج ودخول الزوج بها         -٩٨

 فـي شـأن الأحـوال       ٥١/١٩٨٤ ق ١٩٤م. نضمام لأحد أبويه أو من يحـل محلهمـا        أيهما للا 

 .مثال. الشخصية

)١١٣ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٤/٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٣٥/٢٠٠٢الطعن (

الجدل في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلـة الـدعوى ومقتـضيات إثبـات الحـضانة أو                   -٩٩

 . أمام التمييزعدم جوازه. إسقاطها

)١١٤ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ١٩/٧/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٣١٥/٢٠٠٣الطعن (

 الأصـل أن    .حق المحضون أقوى مـن حـق الحاضـن        . الحضانة حق للمحضون والحاضن    -١٠٠

حـالات عـدم سـقوط الحـضانة        .  استيفاء شروط الحـضانة فيهـا      :شرطه. الحضانة للنساء 

 . ماهيتها. ة بأجنبيرغم تزوج الحاضن



 أحوال شخصية

- ٤٩١ -  

 .شرطه. تقدير شروط الحضانة تستقل محكمة الموضوع بها -

)١١٦ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٨/٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٢٠٦/٢٠٠٢الطعن (

. عنـد زوال هـذا المـانع إعـادة الحـضانة للحاضـنة            . مؤداه. سقوط الحضانة لوجود مانع    -١٠١

تنـازل  . حق المحضون أقـوى مـن حـق الحاضـن         . محضونمراعاة مصلحة ال  . علة ذلك 

 . ٥١/١٩٨٤ ق ١٩٣م. علة ذلك. الأم عن الحضانة لا يمنع من طلبها مرة أخرى

مـؤداه صـحة المخالعـة      . تخالع الزوجان على إمساك الولد عند أبيـه فـي مـدة الحـضانة              -

قـوى  أنـه أ  . مـؤدى ذلـك    .بقاء المحضون عند الأم حق للـصغير      . علة ذلك . وبطلان الشرط 

 .مثال. ٥١/١٩٨٤ من ق ١١٨ م. من حق الأم

)١١٧ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٨/٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٤٥/٢٠٠٣الطعن (

 . هشرط. استقلال محكمة الموضوع. اقعمسألة و. تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة -١٠٢

ومنهـا أحكـام    لتبـديل   التـي تقبـل ا    مسائل الأحوال الشخـصية     بعض  الأحكام الصادرة في     -

 .مثال. قابليتها للتبديل لسبب الظروف. علة ذلك. ذات حجية مؤقتة. الحضانة

)١١٧ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٨/٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٤٥/٢٠٠٣الطعن (

علمـه  . شـرطه . سقوطه بسكوت من له الحق فيها لمدة سنة بـلا عـذر           . الحق في الحضانة   -١٠٣

 .الادعاء بالجهل لا يعد عذراً. لحقبهذا ا

)١٢٠ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٧/٦/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٢٥٥/٢٠٠٣الطعن (

زواج . الاسـتثناء . الأصل عدم وجود قيد زمني علـى رفـع الحاضـنة لـدعوى الحـضانة               -١٠٤

 مــن القــانون ١٩١ م .الحاضــنة مــن غيــر محــرم للمحــضون ودخــول الــزوج بهــا

 .مثال. ٥١/١٩٨٤

)١٢٢ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٦/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٠٧/٢٠٠٤الطعن (

  .أن تقيم مع الأب في بلد واحد: شرطه. ثبوت الحضانة للحاضنة -١٠٥

.  وهـو سـفر النقلـة       إلى دولة أخرى غير بلد ولى المحـضون للإقامـة بهـا            ةالحاضنسفر   -

  . ١٩٨٤ لسنة ٥١أ  من القانون رقم /١٩٥م . سقوط حضانتها. أثره

 ووضـعها الحمـل فـي تلـك     الـولي سفر الزوجة الحامل إلى دولة أخرى غير التي يقيم فيها          -

 علـى حالـة سـفر       إسقاط حـضانتها قياسـاً    . مؤداه. الوليالدولة وتركها له والعودة إلى بلد       

  .  بالمحضونالزوجة



 أحوال شخصية

- ٤٩٢ -  

قابلتهـا  . علـة ذلـك   . تهـا مؤقتـة   حجي. الأحكام الصادرة في مـسائل الأحـوال الشخـصية         -

  .  مثال بشأن أحكام الحضانة.للتغيير والتعديل بتغير الظروف

فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الخبير المنتـدب فيهـا ومـدى تـوافر شـروط                   -

 .مثال. شرطه. سلطة محكمة الموضوعمن . الحضانة في الحاضنة

)١٢٣ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٦/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١١٩/٢٠٠٤الطعن (

عـدم تعـسفه فـي      . شـرط ذلـك   . حق ولي الـنفس   . اختيار نوع التعليم الخاص بالمحضون     -١٠٦

 .استعمال هذا الحق

)١٢٤ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٢٠٨/٢٠٠٤الطعن (

بلـوغ  . حقه فـي الاختيـار بـين أبويـه        .  المذهب الحنبلي  بلوغ الصبي سبع سنين عاقلاً في      -١٠٧

 .أنه أحفظ لها وأحق بولايتها. علة ذلك. وجوب وجودها عند أبيها. الأنثى سبعاً

)١٢٧ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ٢٥/٩/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٤٩٨/٢٠٠٤الطعن (

 وإن لم تثبـت بـه جريمـة الزنـا فـي             ثبوت علاقة الأم بأجنبي ولقائها معه في منزل خاص         -١٠٨

انتهـاء الحكـم إلـى إسـقاط        . فقدها لشرط من شروط الـصلاحية للحـضانة       . مؤداه. حقها

 .مثال. صحيح. الحضانة عنها

)١٣٠ ص  المجلد الثاني-مج القسم الخامس  ١٨/٦/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٩٠/٢٠٠٥الطعن (

 الـسكن متـى كانـت حاضـنة ولـو كـان             المطلقة ليس لها سوى حـق     . المساكن الحكومية  -١٠٩

. خـصص لهـا الـسكن وقـت صـدوره         تخصيص قد أوردهـا باعتبارهـا زوجـة         قرار ال 

صدور وثيقة التملك متضمنة مطلقة المتوفى دون أن تشير إلـى أن لهـا فقـط حـق الـسكن                

إقرار الحكم هذا التصرف وقضائه بأحقيتهـا فـي مـشاركة بـاقي الورثـة فـي                 . كحاضنة

 .أ في تطبيق القانون يُوجب تمييزهخط. ملكية العقار
)١٣١ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٨/٦/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٨٠٧/٢٠٠٥الطعن (

الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجـة الـذي قـضي بإسـقاط الحـضانة ونفقـة                   -١١٠

إلـى مـا كـان عليـه قبـل      اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعـادة الحـال           . الصغار

 .التنفيذ

)١٣٢ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٤/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٦٤٩/٢٠٠٥الطعن (

قبولهـا للتغييـر والتبـديل ويـرد عليهـا الإسـقاط بتغيـر              . أحكام الحضانة حجيتها مؤقتـة     -١١١



 أحوال شخصية

- ٤٩٣ -  

  .علة ذلك. دواعيها وظروف الحكم بها

اسـتقلال قاضـي الموضـوع بـه بـلا          . بعد الحكم السابق  مدى تغير الظروف التي قد تطرأ        -

  .إقامة قضائه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق. شرطه. معقب

أن تكـون المـسألة التـي       . مناطهـا . حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طـرح النـزاع          -

تهـا  سبق القضاء فيها أساسية وتناضل فيها الخصوم فـي الـدعوى الأولـى واسـتقرت حقيق               

بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها وكانـت هـي بـذاتها الأسـاس                 

مثـال بـشأن رفـض    . فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية مـن حقـوق      

 .الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لتغير الظروف في الدعويين

  )٣٢٠ ص ١ ج – ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ١٤/١/٢٠٠٧ل شخصية جلسة  أحوا٣٣٩/٢٠٠٥الطعن (

 لـسنة   ٥ ق   ٤٣م  . سريان قانون جنسية الأب في بلد الولاية علـى الـنفس وفـي الحـضانة               -١١٢

انطبـاق المـذهب الحنبلـي علـى        . لازمـه . ثبوت أن الـزوج سـعودي الجنـسية       . ١٩٦١

.  بلـد تـم فيـه عقـد النكـاح          إلىذي تحضنه   سفر الأم في المذهب الحنبلي بالولد ال      . الدعوى

  .لا يسقط حقها في الحضانة

 بلدها الكويـت الـذي ثبـت مـن الأوراق           إلىعودة الأم بعد الفرقة من تحضنهم من أولادها          -

خطـأ يوجـب    . مخالفة الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر        . لا يسقط حضانتها  . عقد الزواج به  

  .تمييز الحكم

  )٣٢٠ ص ١ ج – ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ١٤/١/٢٠٠٧ة جلسة  أحوال شخصي٣٣٩/٢٠٠٥الطعن (

حضانة النساء في القانون السوري تنتهي ببلوغ الولد سـن التاسـعة والبنـت سـن الحاديـة                   -١١٣

فـإذا كـان الـولي الطبيعـي        .  أبيهما حتى سن الرشـد أو زواج البنـت         إلىثم يضما   . عشر

. م أو الـولي أو مـن يقـوم مقامهمـا          غير الأب للقاضي وضعهما عنـد الأصـلح مـن الأ          

  . بشأن الأحوال الشخصية السوري١٩٥٣ لسنة ٥٩ من ق ١٤٧، ١٤٦المادتان 

 مـن يليـه فـي الولايـة حتـى           إلـى  ، يسلم الـصغير    غير صالح  - ولو أباً    -إذا كان الولي     -

  . من القانون سالف الذكر١٤٧م . زواج البنت أو بلوغها أو بلوغ الولد سن الرشد

تتبـع  . شـرطه . موضـوعي .  في الدعوى وتقـدير الأدلـة والـشهادة وتجزئتهـا          فهم الواقع  -

كفايـة الـرد    . غيـر لازم  . المحكمة الخصوم في منـاحي دفـاعهم والـرد عليهـا اسـتقلالاً            

 أبـيهم تطبيقـاً     إلـى مثال لتسبيب سائغ لإسـقاط حـضانة الأم لأبنائهـا وضـمهم             . الضمني

  .للقانون السوري

  )٣٢٨ ص ١ ج- ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٨/١/٢٠٠٧ة جلسة  أحوال شخصي٥١١/٢٠٠٥الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٩٤ -  

  .حضانة النساء للأنثى تنتهي بزواجها والدخول بها مادامت الحاضنة صالحة للحضانة -١١٤

مثـال لتـسبيب سـائغ لإثبـات حـضانة المطعـون            . الأصل في الأم صلاحيتها للحـضانة      -

 .ضدها لابنتها

 )٣٧٦ ص ١ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ١٨/٢/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ٤٤٣/٢٠٠٥الطعن (

  . بشأن الأحوال الشخصية١/١٩٨٤ ق ١٩٤م. حضانة النساء للغلام تنتهي ببلوغه -١١٥

يعيـب الحكـم    . القضاء بإثبات حضانة المطعون ضـدها للـصغير دون التعـرض لبلوغـه             -

 .ويوجب تمييزه

 )٣٧٦ ص ١ ج - ٣٥ س -والقانون  القضاء  مجلة١٨/٢/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ٤٤٣/٢٠٠٥الطعن (

تكون الحاضنة تملـك مـسكناً تقـيم فيـه أو           أن  . الاستثناء. أجرة مسكن الصغير على والده     -١١٦

 .مثال.  لسكناهامخصصاً

 )٣٥٣ ص ٢ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ٢٩/٤/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ١٥١/٢٠٠٦الطعن (

 مـن تـاريخ علمـه بـزواج       لاده إذا لم يطلبهـا خـلال سـنة        نة أو سقوط حق الأب في حضا     -١١٧

 بـشأن   ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ ق ١٩١م  . الحاضنة بغير محـرم مـن الـصغير والـدخول بهـا           

تـوافر العلـة بالنـسبة لكـل مـن      . استقرار وضع المحـضون   : علة ذلك .الأحوال الشخصية 

 ـ         أكل من بيده الصغير     : مؤدي ذلك .بيده المحضون  ه حـق   ن يتمسك بهذا الـدفع قبـل مـن ل

  .الحضانة ويتقاعس عن المطالبة بها في المدة المقررة

. طمـأن إليـه   فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنهـا شـهادة الـشهود وتـرجيح مـا يُ                 -

مثال لتسبيب سائغ لرفض طلب الأب ضـم حـضانة الـصغير إليـه              . شرط ذلك . موضوعي

 ـ أ الحاضنة   شاهديتأسيساً لاطمئنان المحكمة إلى شهادة       م بزواجهـا مـن غيـر محـرم         نه عل

  .منذ أكثر من سنة سابقة على إقامة دعواه

لا . التفات المحكمة عن طلب ضم ملف علاج المحـضون وإحالـة الأخيـر للكـشف الطبـي                 -

  .تعول في قضائها على الحالة الصحية لهما دام لم . عيب

 ـ    . لا عيـب  .عدم استجابة المحكمة لطلب إعـادة الـدعوى إلـى التحقيـق            - ت طالمـا قـد مكًن

الطاعن من نفى الوقائع التـي كلفـت الحاضـنة بإثباتهـا وتقـاعس عـن إحـضار شـهوده                    

 .وكانت الأوراق كافية بحالتها لتكوين عقيدة المحكمة

 )٣٦٥ ص ٢ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ٦/٥/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ٥٥٥/٢٠٠٥الطعن (



 أحوال شخصية

- ٤٩٥ -  

 ـ   فـي الطلبات الختامية للمطعـون ضـدها        -١١٨ هـى الحكـم    " المحـاج بهـا   "ى   الـدعوى الأول

 مـسكن النـزاع بـصفتها حاضـنة ويغـاير سـبباً             فـي بتخصيص مـسكن حـضانة لهـا        

 فـي وهـو الحكـم بتمكينهـا مـن حقهـا           " محل الطعن " الدعوى الثانية    فيوموضوعاً طلبها   

 المسكن المخصص لهـم مـن الدولـة بقـرار مـن المؤسـسة العامـة                 فيالإقامة وأولادها   

 الـدعوى الأولـى بعـدم اختـصاص الـدائرة           فـي  أن الحكم    :ذلكمؤدي  . للرعاية السكنية 

التـزام  . المدنية بنظر الدعوى ليس له حجية تمنع هذه الدائرة مـن نظـر الـدعوى الثانيـة                

 . عليه غير صحيحيالنع. الحكم هذا النظر

 )٣٨٠ ص ٢ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ٩/٥/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ١٩/٢٠٠٥الطعن (

لب المطعون ضـدها تمكينهـا وأولادهـا الـذين فـي حـضانتها مـن الإقامـة بالـسكن                    ط -١١٩

المخصص لإقامتهم فيه لحين انتهـاء الحـضانة بقـرار مـن المؤسـسة العامـة للرعايـة                  

. الاختـصاص بنظـره ينعقـد للـدائرة المدنيـة         .  ليس من مسائل الأحوال الشخصية     .السكنية

 .على غير أساس. النعى عليه. خطأ لا. التزام الحكم بذلك

 )٣٨٠ ص ٢ ج - ٣٥ س -والقانون  مجلة القضاء ٩/٥/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ١٩/٢٠٠٥الطعن (

 الـسكن بالمـسكن الحكـومي المخـصص لـرب الأسـرة لحـين انتهـاء             فـي حق المطلقة    -١٢٠

الحضانة استناداً لقرار المؤسسة العامـة للرعايـة الـسكنية منفـك الـصلة عـن الحقـوق                  

مثـال بـشأن    .  ينظمها قـانون الأحـوال الشخـصية       الذي الزواج أو الطلاق     الناشئة عن عقد  

تمكين مطلقة وأولادها من المسكن الحكومي استناداً لقـرار الرعايـة الـسكنية رغـم إعفـاء                 

 .مطلقها من أجر مسكن الحضانة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

 )٣٨٠ ص ٢ ج - ٣٥ س -قانون وال مجلة القضاء ٩/٥/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ١٩/٢٠٠٥الطعن (

 لـسنة   ٥ق  -٤٣ الولايـة علـى الـنفس وفـى الحـضانة م             فـي قانون جنسية الأب يسرى      -١٢١

  . تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي  بشأن١٩٦١

 مـن ذات    ٤٥/١م.  بالنفقة بين الأقارب والأصهار يسرى عليـه قـانون المـدين بهـا             لتزامالا -

أنـه لا يجـوز أن تقـيم        : مـؤداه .  أن يتعهده ويطلع علـى أحوالـه       لولى المحضون . القانون

 لـسنة   ٥١ ق   ١٩٥م  . أسـاس ذلـك   .  غير بلد وليه بغيـر إذن منـه        فيالحاضنة بالمحضون   

 فـي إقامـة الحاضـنة بمحـضونتها    .  بشأن الأحوال الشخصية ومذهب الإمـام مالـك      ١٩٨٤

أثـر  .  الحـضانة  فـي حقهـا   يـسقط   . دولة أجنبية عن بلد الولي دون إذن منه إقامـة دائمـة           

 فـي خطـأ   . مخالفـة الحكـم ذلـك     .  نفقة المحضونة وأجـرة سـكناها      فيسقوط حقها   : ذلك



 أحوال شخصية

- ٤٩٦ -  

 .تطبيق القانون يوجب تمييزه

.  دولة أجنبية عـن بلـد الـولى دون إذن منـه إقامـة دائمـة                فيإقامة الحاضنة بمحضونتها     -

. جـرة سـكناها    نفقـة المحـضونة وأ     فـي سقوط حقهـا    : أثر ذلك .  الحضانة فييسقط حقها   

 . تطبيق القانون يوجب تمييزهفيخطأ . مخالفة الحكم ذلك

  )٣٣٨ ص ٣ ج– ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٤/٩/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٦٢/٢٠٠٦الطعن (

 الحضانة مدة سنة بلا عـذر مقبـول بعـد علمـه بـدخول الزوجـة                 فيسكوت من له الحق      -١٢٢

 اسـتقرار وضـعه لـدى       فـي ة المحـضون    مـصلح . علـة ذلـك   . خر يسقط حقه فيهـا    آب

 .الحاضنة

  )٣٥٠ ص ٣ ج– ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ١/١٠/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٥٢/٢٠٠٦الطعن (

للحاضـنة حـق المطالبـة بنفقـة        . تنتهي بزواج الأخيرة والدخول بهـا      حضانة النساء للأنثى   -١٢٣

 طلـب فـرض     فـي مثـال   . اطـه من.  طلب النفقة  فيالحق  . الصغيرة وقبضها حتى تمام ذلك    

 .نفقة للصغيرة وأجر خادمة وسائق وثمن السيارة

 )٤٤٣ ص ٣ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ١٥/١١/٢٠٠٧جلسة  شخصيةأحوال  ١٦٤/٢٠٠٦الطعن (

الأم أحق الناس بالحضانة سواء كانت زوجة لأب الـصغير أو مطلقتـه مـا دامـت تتـوافر                    -١٢٤

. الأصل تـوافر تلـك الـشروط بهـا حتـى يثبـت العكـس               .بها شروط الصلاحية للحضانة   

مثال للقـضاء بتـوافر شـروط صـلاحية         . شرط ذلك . موضوعي. تقدير توافر هذه الشروط   

 .الحضانة بالمطعون ضدها

 )٤٧١ ص ٣ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/١١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٦٢٠/٢٠٠٦الطعن (

  .  به إلى الأجرةلتزامكون عيناً فإن توافر فلا ينتقل الاالأصل فيه أن ي.  بالمسكنلتزامالا

تمسك الطاعن بدرجتي التقاضي بإعداده مسكناً شـرعياً للمطعـون ضـدها وابنهـا وتقديمـه                 -١٢٥

قـصور يوجـب    . إعـراض الحكـم عنـه إيـراداً ورداً        . يدفـاع جـوهر   . دليلاً على ذلك  

 .تمييزه

 )٤٧١ ص ٣ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/١١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٦٢٠/٢٠٠٦الطعن (

 بعض مسائل الأحوال الشخصية تقبـل التغييـر والتبـديل بـسبب تغيـر               فيالأحكام الصادرة    -١٢٦

تظـل تلـك الأحكـام      . أنها ذات حجيـة مؤقتـة     : علة ذلك . الظروف ومنها النفقة والحضانة   

تقـدير تغيـر الظـروف      . يـر باقية على حجيتها ما دامت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغ          



 أحوال شخصية

- ٤٩٧ -  

مثـال  . شـرط ذلـك   . لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمـة التمييـز       . أو بقائها على حالها   

 الطـاعن بـثمن سـيارة للحاضـنة بمـا تـزول             بإلزام صدر فيها الحكم     التيلتغير الظروف   

 .معها حجية هذا الحكم

 )٥٠١ ص ٣ ج - ٣٥ س -  مجلة القضاء والقانون٦/١٢/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٦٠٨/٢٠٠٦الطعن (

 بـأجنبي  تتـزوج  لـم  مـا  الـسابعة  سـن  يبلـغ  حتى للأمي  الجعفر المذهب في الولد حضانة -١٢٧

 لـه  فيكـون  رشـيداً  ببلوغـه  وتنتهـي  البلـوغ  حتـى  سنين ثمان أو سبع سن بلغ إذا وللأب

 وخلـو  ذلـك  الحكـم  التـزام . غيرهمـا  من أو الأبوين من يشاء من إلى الانضمام في الخيار

 .صحيح غير عليه النعي. الحضانة منة الحاضن حرمان مقتضيات من وراقالأ

 )٤٠٤ ص ١ ج - ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٣١/١/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٦/٢٠٠٧الطعن (

لعـدم سـداد الرسـم       -إثبات حـضانة الـصغير     -استبعاد محكمة أول درجة الطلب الفرعي        -١٢٨

 يجـوز  لاعـن نطـاق الخـصومة الاسـتثنافية و         طلبخروج ال : مؤدي ذلك . المستحق عليه 

. مخالفة ذلـك والقـضاء بإثبـات حـضانة الـصغير          .  للفصل فيه  التصدي ستئنافلمحكمة الا 

 . تطبيق القانون يوجب تمييزه جزئياًفيخطأ 

 )٤١١ ص ١ ج - ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٣١/١/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٨٦/٢٠٠٧الطعن (

إذا تزوجـت الحاضـنة     : حالتـه . ي الحضانة إذا لم يطالـب بهـا لمـدة عـام           فسقوط الحق    -١٢٩

بأجنبي ودخل بها وعلم من له الحق في الحـضانة بهـذا الـزواج والـدخول ويـسكت بعـد                    

التمسك بسقوط هذا الحق مقرر للحاضنة في مواجهـة مـن تنتقـل لـه               . علمه عاماً بلا عذر   

 .مثال. الحضانة بعدها

 )٤٢٩ ص ١ ج - ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٧/٢/٢٠٠٨جلسة خصية أحوال ش ١٢٤/٢٠٠٧الطعن (

النعـي  : مثـال . لايجوز إبداؤه لأول مرة أمـام محكمـة التمييـز         . الدفاع الذي يخالطه الواقع    -١٣٠

: علـة ذلـك   . بعدم أحقية المطعون ضدها في أجرة مسكن حضانة لتملكهـا مـسكناً خاصـاً             

لى محكمـة الموضـوع فـلا تجـوز إثارتـه أمـام             أنه دفاع يختلط بواقع لم يسبق طرحه ع       

 .التمييز

 )٤٢٩ ص ١ ج - ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٧/٢/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٢٤/٢٠٠٧الطعن (

. علـة ذلـك   . أن يكـون فـي يـدها فعـلاً        : شـرطه . حق الحاضنة في قبض نفقة الـصغير       -١٣١

خ رفـع الـدعوى رغـم أن        مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقـضاء بالنفقـة مـن تـاري            
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 .يعيبه ويوجب تمييزه جزئياً. المحضونين لم تنتقل حضانتهم فعلاً للطالبة

 )٤٢٩ ص ١ ج - ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٧/٢/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٢٤/٢٠٠٧الطعن (

تـسقط بإسـقاطها لهـا وبمجـرد        . حـق لـلأم إن شـاءت      . الحضانة في المذهب الجعفـري     -١٣٢

القاعـدة الجعفريـة    :أسـاس ذلـك   . نبي عن المحضون ولو فارقها الزوج الثـاني       زواجها بأج 

  . الأب يليها مباشرة في مرتبة الحضانة". الساقط لا يعود"أن 

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الأم في الحـضانة لزواجهـا بـأجنبي عـن الـصغير                   -

 عقـد زواج الأم     النعـي بـصدور حكـم بـبطلان       . صحيح. وانتقال حضانة الأخير إلى الأب    

 .غير منتج. بالزوج الثاني

 )٤٥٣ ص ١ ج - ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ١٤/٢/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٤/٢٠٠٧الطعن (

الأمـر للـولي فـي اختيـار        . اختلاف الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمتـه          -١٣٣

الـولي لتلـك الحقـوق مقيـدة        اسـتعمال   . نوع التعليم الأصلح أو الحرفة التي يختارها لـه        

  .  بشأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ ق ٢١٠م. بحسن النظر ومصلحة الصغير

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير استعمال الـولي لحقوقـه المخولـة لـه ومـصلحة الـصغير              -

مثال لاستعمال الولي لحقه في توجيـه ابنتـه مـن التعلـيم الخـاص               . شرط ذلك . الموضوع

 .إلى التعليم الحكومي
  )٣٧٨ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٤١٦/٢٠٠٧ن الطع(

إن كـان لـيس بمـال ولا        . اختلافه باختلاف المـشهود بـه     . نصاب الشهادة في الفقه الحنبلي     -١٣٤

النـصاب شـاهدان    . يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلـع والنـسب والإيـلاء           

  .مثال بشأن نصاب الشهادة في حضانة. كعلة ذل. لا امرأة بينهما

  )٣٨٢ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٦٠٠/٢٠٠٧الطعن (

أنـه  : علـة ذلـك   .  تكـون لأبيهـا    – في الفقه الحنبلـي      –ولاية الأنثى التي بلغت سبع سنين        -١٣٥

لكفـاءة فيقـدم علـى      ولأنها تخطب منـه وهـو أعلـم با        أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره       

غيره فلا يصار إلى تخييرها ولا يصح قياسـها علـى الغـلام ولا يـصح قيـاس مـا بعـد                      

 .السبع على ما قبلها

  )٣٨٢ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٦٠٠/٢٠٠٧الطعن (

. حـضانة سـقوط حقهـا فـي ال      . أثـره .  بغير محرم للمحضون ودخوله بهـا      الحاضنةزواج   -١٣٦
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المطالبة بالحضانة ممن له الحق فيها خلال سـنة مـن علمـه بـدخول الـزوج بهـا                   وجوب  

  . عذر يمنعه من ذلكما لم يقم 

لـديها مـن المطعـون ضـده        ئه برفض حـضانة الطاعنـة لو      قامة الحكم المطعون فيه قضا    إ -

 سند من أنها تزوجت بأجنبي ودخل بها رغم تمـسك الطاعنـة بعلـم المطعـون ضـده                   على

 وطلبهـا إحالـة الـدعوى        منذ أكثر من ثلاث سـنوات قبـل رفـع الـدعوى             بآخر اجهابزو

إخـلال  .  لهـذا الـدفاع    سـتئناف عدم استجابة محكمة الا   . دفاع جوهري . للتحقيق لإثبات ذلك  

 .بحق الدفاع

  )٤١٥ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٥٣٩/٢٠٠٦الطعن (

هـا بـالبلوغ إمـا بظهـور العلامـات الطبيعيـة المعروفـة أو               ؤانتها. لذكرحضانة النساء ل   -١٣٧

. ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ ق   ١٩٤ م .تمام الـذكر الخامـسة عـشر مـن العمـر دون ظهورهـا             إب

 .مثال

  )٤٤٩ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٧٠٥/٢٠٠٦الطعن (

دلـة والمـستندات وتقـدير مقتـضيات الـصلاحية          تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأ       -١٣٨

أن . شـرطه . اسـتقلال محكمـة الموضـوع بـه       . للحضانة أو انتقالها وتقدير النفقة بأنواعها     

 أسـباب سـائغة لهـا      علـى ها  ئ قـضا   وإقامـة  تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلهـا       

  .أصلها الثابت بالأوراق

.  لزومـاً لـه    راء من إجـراءات الإثبـات لـم تـر         اتخاذ إج عدم التزامها ب  . محكمة الموضوع  -

مثـال لأسـباب سـائغة لإثبـات الحـضانة          . كفاية الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدتها     . شرطه

 .وتقدير النفقة

  )٤٧٣ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٨٣/٢٠٠٧الطعن (

اصب ثـم للعاصـب بنفـسه وفـق ترتيـب الإرث      تكون للأب ثم للجد الع.  النفسعلىالولاية   -١٣٩

   .بشرط أن يكون محرماً

 القاصـر وهـو     إلـى الأصل أن يتولاها من الأسرة أقرب النـاس نـسباً           .  النفس علىالولاية   -

  .الأمر فيه للولي. اختلاف الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته. الأب

  . الأموأولهمر  حق تربية الصغي لهثبوتها لمن. نطاقها. الحضانة -

 المـدارس القريبـة   إلـى قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية الأم في نقل بناتهـا مـن الطـاعن      -

 ٢١٠،  ٢٠٩من سكنها استناداً لحضانتها لهـن متجـاوزاً حـق الطـاعن المقـرر بالمـادتين                 
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 .يعيبه ويوجب تمييزه. من قانون الأحوال الشخصية 

  )٤٨٣ ص ٢ ج٣٦ة القضاء والقانون س  مجل٢٣/٦/٢٠٠٨جلسة مدني  ٦٨٢/٢٠٠٧الطعن (

  البلوغ والعقل والأمانة والقـدرة علـى تربيـة المحـضون ورعايتـه             الأصل فيها . الحضانة -١٤٠

  . يثبت خلاف ذلكمالم 

مـن مـسائل الواقـع التـي يـستقل بهـا            . تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة أو الصلاحية لها       -

 ـ     ئقامـة قـضا   إ. شـرطه . قاضي الموضوع  ائغة لهـا أصـلها الثابـت       ها علـى أسـباب س

مثـال   .موضـوعي لا تجـوز إثارتـه أمـام محكمـة التمييـز            .  الجدل في ذلـك    .بالأوراق

 .لأسباب سائغة لإثبات الحضانة

  )٢٨٢ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٥/١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٥٨٧/٢٠٠٧الطعن (

حت حـق الـسكن بـصفتها هـذه فـي           انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية الحاضنة التي مُن         -١٤١

عـدم تعويلـه علـى الـدفاع        . العقار موضوع النزاع في إفراز الجزء الذي يفـي بالحاجـة          

 تنازلها عن هذا الحق لسبق حصولها على حكم بـأجر مـسكن لأنـه يمكـن                 إلىالذي يستند   

 ـ    : أساس ذلـك  . صحيح. إسقاط المفروض بذلك الحكم    ق لا يكـون قبـل      التنـازل عـن الح

 الحصول على أجر مسكن بمثابة تنـازل مـسبق عـن حـق الـسكن الـذي                  يُعدوجوده فلا   

 .تقرر لاحقاً بإحدى البدائل السكنية التي توفرها مؤسسة الرعاية السكنية
  )٣٣٠ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٩/١/٢٠٠٩جلسة مدني  ١٢٥/٢٠٠٨الطعن (

اء احتباسـها لحـق الـزوج       مطالبة الزوجة بأجر مسكن ضمن نفقتهـا المـستحقة لهـا جـر             -١٤٢

اختلافه عن المطالبة بـأجر مـسكن الحـضانة والتـي هـي مـن ضـمن نفقـة                   . ومنفعته

  . الصغير ويجب على من يُلزم بنفقته

عدم استحقاق الزوجة لأجر مـسكن لحـضانة الـصغير مـا دامـت زوجـة لأبيـه وتقـوم                     -

علـة  . ءبحضانته في مسكن الزوجية أو تقرر لها أجـرة مـسكن زوجيـة رضـاء أو قـضا                 

. عدم جواز الجمع بين أجر مـسكن زوجيـة وأجـر مـسكن حـضانة فـي آن واحـد                   : ذلك

 .مثال

  )٣٧٠ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٥/٢/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢١٦/٢٠٠٨الطعن (

.  تخييره متى كـان عـاقلاً بـين ولديـه          .أثره. بلوغ الصبي سن السابعة في المذهب الحنبلي       -١٤٣

أن الصغير فـي هـذا الـسن مخاطـب مـن            . علة ذلك . اره منهما في رعايته   أحقية من اخت  
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الشارع بالصلاة والأم قدمت قبل ذلك حال الصغر لحاجته إلـى مـن يحملـه وهـي الأقـدر                   

 .على ذلك

أنـه أحفـظ لهـا وأحـق        : علة ذلك . أحقية أبيها بولايتها دون غيره    . بلوغ الأنثى سن السابعة    -

المالك لتزويجهـا والأعلـم بالكفـاءة والأقـدر علـى البحـث             بولايتها لأنها تُخطب منه وهو      

 .يرهغفيُقدم على 

  )٢ ج - ٣٧ س -مجلة القضاء والقانون  ١٨/٦/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٧٠٤/٢٠٠٧ الطعن(

طلـب  عـدم   . تنتهي ببلوغه السابعة مـن العمـر وضـمه إلـى أبيـه            . حضانة النساء للغلام   -١٤٤

 ـ . أثره. الأب ضم الصغير   اعتبـار مـصلحة المحـضون      . علـة ذلـك   . ى أخـذه  إجباره عل

 . ق العائلة اللبناني٣٩١م. أقوى من حق الحاضن

  )٣١٥ ص ١ ج - ٣٨ س -مجلة القضاء والقانون  ٢٨/١/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ٦٨٤/٢٠٠٨ الطعن(

يحـوز حجيـة الأمـر المقـضي أمـام          . الحكم الأجنبي الصادر في مواد الأهليـة والحالـة         -١٤٥

أنـه واقعـة قانونيـة يتعـين        . علـة ذلـك   . ت دون اشتراط الـصيغة التنفيذيـة      محاكم الكوي 

 .الاعتراف بها ولا يتطلب التنفيذ على مال أو تدخل السلطة العامة لتنفيذه بالإكراه

حكم من محكمة بيروت الشرعية بإسـقاط حـضانة الطاعنـة للـصغير وضـمه               سبق صدور    -

وصـيرورته  فـي حالـة الأشـخاص        وكان هـذا الحكـم صـادراً         – المطعون ضده    –لأبيه  

نهائياً ومن جهة ذات ولايـة بإصـداره حـسب قانونهـا ولا يخـالف النظـام العـام لدولـة                     

جواز التمسك بحجيته والأخذ بـه أمـام المحـاكم الكويتيـة دون إعطائـه الـصيغة                 . الكويت

 .علة ذلك. التنفيذية

  )٣١٥ ص ١ ج - ٣٨ س -انون مجلة القضاء والق ٢٨/١/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ٦٨٤/٢٠٠٨ الطعن(

تنتقل بعـد ذلـك لـلأب حتـى تـتم           . مدة حضانة الأم للأنثى في المذهب الجعفري سبع سنين         -١٤٦

 .لها الاختيار الانضمام إلى أي من الأبوين بعد ذلك. تسع سنين

فيخاصـم ويخاصـم   . متى بلغ الولد ذكراً أو أنثى عاقلاً زالـت عنـه الولايـة علـى الـنفس             -

 .علق بشئون نفسهبشخصه فيما يت

لـه الـصفة    : أثـر ذلـك   . بظهور علامات البلوغ أو بلوغ سن الخامسة عـشر        : البلوغ كفايته  -

فيمـا يتعلـق    : حـد ذلـك   . في إقامة الدعوى القضائية على الغير أو رفع الغير عليه دعـوى           

 .بشئون نفسه

ر رفع الأم الحاضنة الدعوى مبتدأه على الطاعن رغم تجـاوز الأبنـاء سـن الخامـسة عـش                  -
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مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه        . تكون قد رفعت من غير ذي صفة      . وعدم مثولهم بالجلسات  

 .مخالفة للقانون يعيبه ويوجب تمييزه. ذلك

  )٥/٥/٢٠١٤ أحوال شخصية جلسة ٧٧٩/٢٠١٣ الطعن(               

 : أجر الحضانة-

 .ماهيتها. حضانة الصغير -١

بعـد فرضـه لا يكـون       . جـر مقابـل عمـل     بل هو أ  . ليس من نفقة الصغير   . أجر الحضانة  -

 ..قابلاً للزيادة أو النقص تبعاً ليسار المفروض عليه أو نقص دخله

 )١٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٧/٥/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٨٥الطعن (

علـة  . عـدم شـمولها لأجـرة الحـضانة ومـسكن الحـضانة           . تحديد الطلبات بنفقة الزوجية    -٢

 .ذلك

ر سكن حضانة الصغير يجب على من يلزم بنفقته مـا لـم تكـن الحاضـنة تملـك سـكناً                     أج -

 .تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها

الجمـع فـي وقـت واحـد        . الزوجة لا تستحق أجر حضانة ما دامت زوجة لأب المحـضون           -

 .غير جائز. بين نفقة الزوجة وأجرة الحضانة

 )٢٥٣ الأول ص  المجلد-لقسم الثاني  مج ا٣١/٣/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ٨٥/١٩٨٥الطعن (

.  الإعفـاء منهـا    .الملزم بها والد الـصغير لا يـشاركه فيهـا غيـره           . أجرة مسكن الحضانة   -٣

 .شرطه

  )٢٥٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١١/١/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٢٦/١٩٨٧الطعن (

 .تعريف الحضانة ومداها بالنسبة للصغير والصغيرة -٤

 .حق الحاضنة أجراً نظير قيامها بالحضانةمتى تست -

  )٢٦١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٣/١١/١٩٩١ أحوال شخصية جلسة ٤/١٩٩٠الطعن (

اخـتلاف موضـوعها وسـبب فرضـها عـن          . جزء من نفقته  . أجرة مسكن حضانة الصغير    -٥

 .أثر ذلك. المتعة المستحقة للمطلقة بعد انتهاء عدتها تعويضاً عن الفرقة

  )٢٦١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٩/١٢/١٩٩١ أحوال شخصية جلسة ٢٠/١٩٩٠الطعن (

 الجـدل  .أجرهـا  الحاضـنة  اسـتحقاق  بعـدم  التحدي جواز عدم .أثره .دواعيها لقيام الحضانة بقاء -٦
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 .موضوعي ذلك في

  )٣٥٢ ص  الأول المجلد- الثالث مج القسم ٦/١١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٩٤الطعن (

 .ماهيتها .الحضانة -٧

 عـدتها  فـي  تـستحق  معتـدة  أو المحضون لأب زوجة مادامت حضانة أجر تستحق لا الزوجة  -

 .ذلك علة .الأجر سقوط .أثره .الحضانة سقوط .متبرعة تكن لم ما المتعة مدة أثناء أو نفقة

  )٣٥٢لأول ص  ا المجلد- مج القسم الثالث ٦/١١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٩٤الطعن (

 .ماهيتها .الحضانة  -٨

 .متبرعة أو معتدة أو المحضون لأب زوجة تكن لم ما أجراً الحاضنة استحقاق -

)٣٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٩/١١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٩٤الطعن (

 .ذلك علة .يدها في الولد مادام حضانة بأجنبي أجر المتزوجة الحاضنة استحقاق -٩

)٣٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٩/١١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٩٤الطعن (

ورود الـنص   . علـة ذلـك   . عدم تقييده بحد زمنـي معـين      . مطالبة الحاضنة لأجرة الحضانة    -١٠

 .في عبارة عامة مطلقة تتسع للمطالبة بها عن أي فترة سابقة أو لاحقة

)٦٠٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٧/١٠/٢٠٠٠ سةأحوال شخصية جل ٢٠٤/١٩٩٩الطعن (

ولايـة  : علـة ذلـك   . وجـوده فـي يـدها     . مناطـه . أحقية الحاضنة في قبض نفقة الـصغير       -١١

مثال لـرفض الحكـم بإسـقاط النفقـة لاسـتمرار           . الإنفاق تعتمد اليد الممسكة وتزول بزوالها     

 .بإثبات الحضانة لهالصغير في حضانة والدته بالرغم من صدور حكم للوالد 

)٦٠٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٥/٣/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٩٩/٢٠٠٠الطعن (

 .حالات عدم استحقاقه. أجر الحضانة -١٢

)٦٠٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٤٨/٢٠٠١الطعن (

 :أجر مسكن الحضانة -

ألا تملـك الحاضـنة مـسكناً تقـيم فيـه أو مخصـصاً              .  مناط استحقاقه  .أجر مسكن الحضانة   -١

 .٥١/١٩٨٤ قانون ١٩٨لسكناها أو لا يتوافر للمحضون مسكن لحضانته عيناً مادة 

)١٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٥/٤/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٨٥الطعن (
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حاضـنة لا تـستحق أجـرة مـسكن         إذا توافر للمحـضون مـسكن لحـضانته غينـاً فـإن ال             -٢

 .٥١/١٩٨١ قانون ١٩٨مادة . للمحضون

)١٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٧/٥/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٨٥الطعن (

على والده ما لم تكن الحاضنة تملـك مـسكناً تقـيم فيـه فعـلاً                . أجرة مسكن حضانة الصغير    -٣

 . ملك العين والمنفعة أو ملك المنفقة فقط.المراد بالملك. أو كان مخصصاً لسكناها

)٢٥٤ الأول ص  المجلد- الثاني مج القسم ٢/٦/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٨٦الطعن (

طلـب نفقـة شـاملة للـصغير يتـضمن طلـب            . أجرة مسكن حضانة الصغير جزء من نفقته       -٤

 .أجرة مسكن حضانة

انتهـاء الحكـم الاسـتئنافي      .  جـوازه  عدم. استئناف حكم أول درجة لإغفاله الفصل في النفقة        -

لهذه النتيجة لا يؤدي إلى تمييزه وإن أخطأ بتقريـره أن طلـب النفقـة فـي الاسـتئناف هـو                     

 .لمحكمة التمييز تصحيح الخطأ دون أن تميز الحكم. طلب جديد

)٢٥٥ ص الثاني  المجلد- مج القسم الأول ٩/٣/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٦/١٩٨٦الطعن (

تـه أو مـستحقة     حقاق الحاضنة أجـرة حـضانتها إذا كانـت زوجـة لـلأب أو معتد              عدم است  -٥

 .أساس ذلك. لنفقة منه أو أثناء مدة المتعة المحكوم بها عليه

)٢٥٨ الأول ص  المجلد- الثاني مج القسم ٥/١٢/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٨٨الطعن (

أن يهيـئ   . الاسـتئناف . لحـضانة مـسكن ا  الملزم بنفقة المحضون لا يملك أن يغير بإرادتـه           -٦

مسكناً بديلاً تتوافر فيه الشروط التي تجعله صالحاً لأن يكـون مـسكن حـضانة أو أن يقـوم                   

تقدير توافر تلك الشروط أو تقدير أجـر مـسكن الحـضانة مـن              . بدفع أجرة مسكن الحضانة   

 .مسائل الأحوال الشخصية

)٢٥٨ الأول ص  المجلد-سم الثاني  مج الق١٩/١٢/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٢١/١٩٨٨الطعن (

حق الحاضنة في نفقة الصغير ومنها أجـر مـسكن الحـضانة وهـي صـاحبة الـصفة فـي             -٧

 .مثال.  المخصص لحضانة الصغيرالمطالبة بالمسكن

)٢٥٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٩/١٢/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٨٨الطعن (

قة الواجبة له لا تلزم الحاضنة بشيء منهـا مـا لـم تكـن تملـك                أجرة مسكن الصغير من النف     -٨

لا يـشترط فـي هـذه       . مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لـسكانها ولـو كانـت ملكيتهـا شـائعة              
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 .مثال. الملكية أن تكون مسجلة

)٢٦٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٣/١١/١٩٩١ أحوال شخصية جلسة ٤/١٩٩٠الطعن (

 يكـون  أو فيـه  تقـيم  لمـسكن  مالكـة  تكـون  ألا .مناطه .المحضون جرة مسكنلأ الحاضنة أحقية  -٩

 بأحقيـة  والقـضاء  ذلـك  الحكـم  مخالفـة  .الـشائعة  للملكيـة  الملكيـة  شمول .لسكناها مخصصا

 .الحكم تمييز يوجب خطأ .شائعة ملكيتها أن بحجة الحضانة مسكن لأجرة الحاضة

 .شرعاً الملكية كسب أسباب من سبب الميراث -

)٣٤٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٨/٦/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١٩٩٠عن الط(

 لـسنة   ٥١ مـن ق   ١٩٨عدم استحقاق الحاضنة لأجر مسكن المحـضون وفـق نـص المـادة               -١٠

  .مناطه. ١٩٨٤

. انتقال ملكية المبيع الذي لم يسدد ثمنه معلق على شرط واقـف هـو الوفـاء بكامـل الـثمن                    -

مثـال  . انتقال الملكية إلى المشتري مـن وقـت البيـع         . أثره. ف بالوفاء به  تحقق الشرط الواق  

 .لاستحقاق الحاضنة لأجر مسكن حضانة رغم ملكيتها لمنزل لم تسدد باقي ثمنه

 )٥٩٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٠/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٥٤/١٩٩٧الطعن (

. سـقوط هـذا الحـق     . صغير كجـزء مـن النفقـة      حق الحاضنة في المطالبة بأجرة مسكن ال       -١١

  .أساس ذلك. ثبوت ملكيتها لمسكن تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها: مناطه

تعويل الحكم على دليـل لا يُـستمد منـه ملكيـة الحاضـنة لمـسكن أو مخصـصاً لـسكنها                      -

فـساد فـي الاسـتدلال يعيـب        . وقضاؤه برفض دعواها بطلب أجر مسكن حضانة للـصغير        

 .يزهالحكم ويوجب تمي

 )٥٩٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٤٠/١٩٩٨الطعن (

  .شرطه. أجر مسكن الحضانة من النفقة الواجبة للصغير -١٢

تنازل المطعون ضدها عن أجرة حـضانتها للـصغير لا يـسلبها حقهـا فـي أجـرة مـسكن                     -

 .م فيه أو مخصصاً لسكنهاحضانته مادام لم يقُم الدليل على تملكها لمسكن تقي

 .والد الصغير ملزم بنفقته مهما كان يسار الحاضنة -

 )٥٩٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٩٣/١٩٩٧الطعن (

تملـك الحاضـنة    . الاسـتثناء مـن ذلـك     . أجرة مسكن حضانة الصغير على والده دون غيره        -١٣

مثـال لفـرض وزيـادة      . المـراد بالملـك ماهيتـه     . صصاً لسكناها مسكناً تقيم فيه فعلاً أو مخ     
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  .نفقة وإلزام الطاعن بأجر مسكن حضانة

 )٥٩٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٩/١٠/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٤٨/١٩٩٨الطعن (

تملـك الحاضـنة    . الاسـتثناء . أجر مسكن حضانة الصغير على والده لا يشاركه فيهـا غيـره            -١٤

المراد بالملـك ملـك العـين والمنفعـة أو المنفعـة            .  تقيم فيه فعلاً أو خصص لسكناها      لمسكن

  .فقط

. أثـره . صدور حكم نهائي متضمناً إعداد الطاعن مسكناً شـرعياً خـصص لـسكن الزوجـة               -

مخالفـة الحكـم ذلـك يعيبـه ويوجـب          . عدم استحقاقها أجرة مسكن آخر لحضانة الـصغار       

 .لخصوصتمييزه تمييزاً جزئياً في هذا ا

)٦٠٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٥/١٢/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٢٤٥/١٩٩٨الطعن (

. أجر المسكن المستحق للزوجـة ضـمن نفقتهـا جـزاء احتباسـها لحـق الـزوج ومنفعتـه                   -١٥

اختلافه عن أجر مسكن الحضانة والتي هي من ضـمن نفقـة الـصغير ويجـب علـى مـن                    

 .يُلزم بنفقته

 )٦١٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/٥/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١١٦/١٩٩٩ الطعن(

  .أثر هذا البلوغ. انتهاؤها بالبلوغ. حضانة الصغير في المذهب المالكي -١٦

خلـو  . شـرط ذلـك   . للقاضـي أن يقـدره    . مـؤداه . خلو القانون من تحديد سن معين للبلوغ       -

لطبيعيـة للبلـوغ واعتبـاره عـدم بلـوغ          الحكم من مناظرة الصغير للتحقق من العلامـات ا        

 .يعيبه. الولد الرابعة عشر من عمره سنداً لاعتبار أنه لازال في سن حضانة النساء

)٦٠١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢/٦/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٢/٢٠٠١الطعن (

  .أحوال عدم استحقاق الحاضنة أجر مسكن المحضون -١٧

لـسكن  اً لحـضانة أولاده واطمئنـان المحكمـة إلـى صـلاحيته ل            تخصيص المستأنف مـسكن    -

مخالفـة الحكـم   . لا محـل لـه   .  حـضانة أو نفقـات تأثيثـه       إلزامه بـأجر مـسكن    . وكفايته

 .يُوجب إلغاؤه. المطعون فيه ذلك

)١١٠ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٢/٦/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٨٢/٢٠٠١الطعن (

طلـب نفقـة شـاملة لـه يـشمل أجـر            . مفـاده . الصغير جزء من نفقته   أجر مسكن حضانة     -١٨

عـدم اسـتحقاقها أجـر      . أثـره . حضانة الزوجة لابنها المحضون بمسكن الزوجـة      . المسكن

 .مسكن حضانة

 )١١٣ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٦/٤/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٥١/٢٠٠١الطعن (
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عـدم إجبـار    . مـؤدى ذلـك   . نثى بالزواج ودخول الزوج بها    حضانة الولد تنتهي بالبلوغ والأ     -١٩

 فـي شـأن الأحـوال       ٥١/١٩٨٤ ق ١٩٤م. أيهما للانضمام لأحد أبويه أو من يحـل محلهمـا         

 .مثال. الشخصية

)١١٣ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٤/٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٣٥/٢٠٠٢الطعن (

تملـك الحاضـنة لمـسكن تقـيم        . الاسـتثناء . لـده أجر مسكن حضانة الصغير واجب على وا       -٢٠

 .فيه فعلاً أو كان مخصصاً لسكناها

  )١٢٨ ص الثاني المجلد - الخامس مج القسم ١٩/٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٢٢٨/٢٠٠٤، ٢٢٦ن ناالطع(

تكون الحاضـنة تملـك مـسكناً تقـيم فيـه أو            أن  . الاستثناء. أجرة مسكن الصغير على والده     -٢١

 .مثال. اها لسكنمخصصاً

 )٣٥٣ ص ٢ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/٤/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ١٥١/٢٠٠٦الطعن (

مطالبة الزوجة بأجر مسكن ضمن نفقتهـا المـستحقة لهـا جـراء احتباسـها لحـق الـزوج                    -٢٢

اختلافه عن المطالبة بأجر مسكن الحضانة والتي هي مـن ضـمن نفقـة الـصغير                . ومنفعته

  . ن يُلزم بنفقتهويجب على م

عدم استحقاق الزوجة لأجر مـسكن لحـضانة الـصغير مـا دامـت زوجـة لأبيـه وتقـوم                     -

                 أو قـضاء علـة  . بحضانته في مسكن الزوجية أو تقرر لها أجـرة مـسكن زوجيـة رضـاء

. عدم جواز الجمع بين أجر مـسكن زوجيـة وأجـر مـسكن حـضانة فـي آن واحـد                   : ذلك

 .مثال

  )٣٧٠ ص ١ ج - ٣٧ س - مجلة القضاء والقانون ٥/٢/٢٠٠٩جلسة ة  أحوال شخصي٢١٦/٢٠٠٨الطعن (

 : مصروفات التعليم– ٥

 أبيـه  علـى  تجـب  المـصري  الشخصية الأحوال قانون في تعليمه مصروفات ومنها الصغير فقةن  -١

 .امتناعه تاريخ ومن يساره بقدر

 ..الموضوع محكمة سلطة من .الدعوى في الواقع وفهم النفقة تقدير  -

)٣٧١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٩/١١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٩٤ن الطع(

اتحـاد الموضـوع    . شـروطه . القضاء بعدم جواز نظـر الـدعوى لـسابقة الفـصل فيهـا             -٢

اقتـصار  : مثـال . عـدم القـضاء بـه     . أثـره . تخلف أحد هذه الـشروط    . والخصوم والسبب 
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يهـا مـن مأكـل وملـبس دون التعـرض           موضوع الدعوى السابقة على نفقـة صـغار بنوع        

 .لا حجية للحكم الصادر فيها فيما لم يقض به. للمصروفات الدراسية

)١٥٢ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٢٠٨/٢٠٠٤الطعن (

 :خادمالأجر  – ٦

أن يكـون   . شـرطه . وجوبهـا علـى أبيـه     . نفقة الولد الصغير الفقير ومنهـا أجـر الخـادم          -١

لـيس للحاضـنة التنـازل عنهـا وإلا تكـون           . تغيرها بتغير الظـروف والأحـوال     . موسراً

 .متجاوزة لحدود سلطتها لما يترتب عليه من ضرر بالمحضون

)٥٩٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٠/٢/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٠٥/١٩٩٨الطعن (

نها أجر الخادمة والـسائق وأجـرة مـسكن الحـضانة           نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب وم       -٢

عـدم التزامهـا بـأجرة مـسكن        . الحاضـنة . وجوبها على الأب الموسر   . ومصروفات تأثيثه 

. ماهيتهـا . الملكيـة .  شرطه عدم تملكها لمسكن تقـيم فيـه أو مخصـصا لـسكناها           .الحضانة

 .مثال. هتحيلاالمسكن شروط ص

)٢٥٠ ص الثاني  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٠٦/٢٠٠٣الطعن (

 : أجر السائق وثمن السيارة– ٧

من مـسائل الواقـع التـي تـستقل بالفـصل           . تقدير نفقة الزوجية وحالة الزوج يسراً وعسراً       -١

فيها محكمة الموضـوع دون معقـب بـشرط أن يكـون استخلاصـها سـائغاً مـستنداً إلـى                  

  .رقابة محكمة التمييزأسباب تبرره وإلا خضع حكمها ل

قضاء الحكم المطعون فيه بفرض مبلغ ثـلاث آلاف دينـار ثمـن سـيارة للمطعـون ضـدها             -

وهـي مـدة قـصيرة       - تـاريخ طلاقهـا      ٢٨/٦/٢٠٠٠ حتى   ٢٢/٥/٩٩وفرض نفقة لها منذ     

 وخلوه من بيان أسباب مدي حاجتها للسيارة عـن تلـك المـدة المحـدودة رغـم امتلاكهـا                    -

 .ي التسبيب يُوجب تمييزهقصور ف. سيارة خاصة

)١٣٦ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٩/١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٧٠/٢٠٠١ الطعن(

اختـصاص محكمـة    . مـسألة واقـع   . تقدير النفقة بأنواعها ومنهـا أجـر الخـادم والـسائق           -٢

 .شرطه. الموضوع بتقديرها

)١٤٨ الثاني ص  المجلد-م الخامس  مج القس١٦/٨/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٣٤/٢٠٠٢ الطعن(
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نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة والـسائق وأجـرة مـسكن الحـضانة                  -٣

عـدم التزامهـا بـأجرة مـسكن        . الحاضـنة . وجوبها على الأب الموسر   . ومصروفات تأثيثه 

. ماهيتهـا . الملكيـة .  لـسكناها  شرطه عدم تملكها لمسكن تقـيم فيـه أو مخصـصاً          .الحضانة

 .مثال. هتحيلاالمسكن شروط ص

 )٢٥٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٠٦/٢٠٠٣الطعن (

تقديرها بحـسب حاجتـه ويـسار أبيـه ومـا تجـرى             . نفقة الولد الصغير العاجز عن الكسب      -٤

 سـيارة وسـائق     مثـال بـشأن تـوفير     . مفـاد ذلـك   . به العادة في البلاد وظروف المحضون     

 .لمحضونين

  )١٥٤ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٢٢٨/٢٠٠٤، ٢٢٦ن ناالطع(

. شـرط ذلـك   . اسـتقلال محكمـة الموضـوع بـه       . أنواعها ومنها ثمن السيارة   بتقدير النفقة    -٥

  .مثال بشأن احتياج محضونين لسيارة

 .شرط ذلك. ر محكمة أول درجة للنفقةلها مخالفة تقدي. محكمة الاستئناف -

  )١٧٥ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٠/٢/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٦٥/٢٠٠٤ نالطع(

للحاضـنة حـق المطالبـة بنفقـة        . تنتهي بزواج الأخيرة والدخول بهـا      حضانة النساء للأنثى   -٦

 طلـب فـرض     فـي ل  مثـا . مناطـه .  طلب النفقة  فيالحق  . الصغيرة وقبضها حتى تمام ذلك    

 .نفقة للصغيرة وأجر خادمة وسائق وثمن السيارة

 )٤٤٣ ص ٣ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ١٥/١١/٢٠٠٧جلسة  شخصيةأحوال  ١٦٤/٢٠٠٦الطعن (

 : رؤيـة– ٨

 .رؤية الصغير مرة كل أسبوع حق لكل من أبويه -١

)١٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٠/٥/١٩٨٢ أحوال شخصية جلسة ١٦/١٩٨١ الطعن(

 .غير جائز. تنفيذ حكم الرؤية في أية جهة من جهات الإدارة -٢

)١٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٠/٥/١٩٨٢ أحوال شخصية جلسة ١٦/١٩٨١ الطعن(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تحديد الموعد الدوري والمكان المناسب لرؤية الـصغير        -٣

 .ح الصغير وبين الاعتبارات التي تغياها الشارع من الرؤيةالتوفيق بين صال. مناطه

)١٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٠/٥/١٩٨٢ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٨٨ الطعن(
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 عـدم  عنـد  الرؤيـة  وزمـان  مكـان  يعين القاضي .الحاضن لدى تكون أن .الأصل .الصغير رؤية -٤

 .المكان تحديد في يراعى ما .الاتفاق

)٣٥٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٣١/٥/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٩٣ الطعن(

عنـد التعـذر يعـين      . الأصل فيها أن تكون لدى من بيـده الولـد         . أحكامها. رؤية المحضون  -٥

قصر اسـتلام الـصغير مـن حاضـنة لرؤيتـه           . القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً للرؤية     

  .على الأبوين والأجداد فقط

انتهاء الحكم إلـى الإذن للمطعـون ضـده باسـتلام الـصغيرة لرؤيتهـا وردهـا للحاضـنة                    -

 .يعيبه ويوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص. بواسطة أحد من أهله دون ما تحديد

)٦٠٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٩/١/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٤٧/١٩٩٨ الطعن(

يعـين القاضـي    .  عـدم اتفـاق علـى زمـان ومكـان الرؤيـة            حالة. لمن يثبت . حق الرؤية  -٦

 .مؤدى ذلك. موعداً دورياً ومكاناً مناسباً لتمكين أهل الولد من رؤيته

)٦٠٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١١/١٢/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٩٩/١٩٩٩ الطعن(

إخـلال بـصلة الـرحم      : منع حاضنته لأبيه من رؤيتـه     . للأبوين والجدين حق رؤية الصغير     -٧

منـع اسـتمرار    . أثـره . وبحق الأب في رؤيته والإشراف على تربيتـه وإضـرار الـصغير           

 .الصغير في يدها ونقل حضانته لسواها

)٦٠٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٨/١٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٦٦/٢٠٠١ الطعن(

عـدم  : أثـره . وره أو بعـده   قبول الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضـمناً قبـل صـد             -٨

  .جواز الطعن فيه

ذكر محامية الطاعن أمام المحكمـة الاسـتئنافية أنـه لا يمـانع أن يقـوم المطعـون ضـده                     -

برؤية والدته في أي وقت وذلك بموجب توكيل رسمي يبيح قبـول الأحكـام وتوكيـل الغيـر                  

 بهـذه   يفيد تسليم الطاعن بطلبات المطعـون ضـده وقبـول الحكـم الـذي قـضي               . في ذلك 

 .غير جائز. الطعن عليه بالتمييز. الطلبات

)١٣٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٩/٢/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٩٢/٢٠٠١ الطعن(

اختلافهمـا فـي    . اتحـاد الخـصوم فـي هـذا المـذهب         . شـرطه . الجعفريتطبيق المذهب    -٩

  . وال الشخصية في شأن الأح١٩٨٤ لسنة ٥١تطبيق القانون رقم . مؤداه. المذهب
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أ مـن القـانون     /١٩٦م  . حق رؤية الصغير قاصر على الأبوين والأجداد فقـط دون سـواهم            -

مخالفـة للقـانون    .  أخيهـا  ابنـة مخالفة الحكم ذلك وتمكينه للعمة من رؤية        . ١٩٨٤ لسنة   ٥١

 . تمييزهتُوجب

)١٣٣ي ص  الثان المجلد- مج القسم الخامس ١٦/٣/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٩٣/٢٠٠٢ الطعن(

تحديـد  . مـؤداه . عـدم الاتفـاق علـى الزمـان والمكـان         . مكانها عند من بيده الولد    . الرؤية -١٠

 المحـضون بزيـادة     ةإزالـة الـشوائب التـي ترسـب فـي نفـسي           . علة ذلك . القاضي لهما 

 .مثال. التعاطف والتآلف الأسرى

)١٣٣ الثاني ص جلد الم- مج القسم الخامس ٢٨/٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٢١٥/٢٠٠٣ الطعن(

 بمـا يكفـل     –عنـد عـدم الاتفـاق     – والمكان المناسب لرؤية الـصغير       يتحديد الموعد الدور   -١١

. موضـوعي .  تغياهـا المـشرع مـن الرؤيـة        التيالتوفيق بين صالح الصغير والاعتبارات      

 .مثال بشأن دعوى تفسير حكم صادر برؤية صغير لغموض مكان الرؤية. شرط ذلك

  )٣١٧ ص ٢ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٤/٦/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٣٧٠/٢٠٠٦ نالطع(

. عـدم الاتفـاق علـى زمـان ومكـان الرؤيـة           . الأصل أن مكان الرؤية عند من بيده الولـد         -١٢

. تحديد القاضي موعداً دورياً ومكاناً لهما بما يكفـي بقيـة أهـل الولـد مـن رؤيتـه                  . مؤداه

 ترسـب فـي نفـسية المحـضون بزيـادة التعـاطف والتـآلف        إزالة الشوائب التي: علة ذلك 

 . في شأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ ق ١٩٦م. الأسري وصلة الأرحام

  ) لم ينشر١٨/٦/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٨٦/٢٠٠٩ الطعن(               
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  سابعاً

  نفقة الأقارب

  

 : بوجه عام–أ 

  .حال والدهنفقة الصغير الفقير على ابيه بقدر كفايته ووفق  -١

 )١٧٣ المجلد الأول ص – مج القسم الأول ٢٩/٦/١٩٨١جلسة  أحوال شخصية ٤/١٩٨١الطعن (

  .مادام سائغاً. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير نفقة الأولاد -٢

 )١٧٣ المجلد الأول ص – مج القسم الأول ٢٩/٦/١٩٨١جلسة  أحوال شخصية ٤/١٩٨١الطعن (

 .نفقة الصغير هو وجوده في يدهامناط أحقية الحاضنة في قبض  -٣

 .متى تسقط نفقة الولد والوالدين -

 )١٧٤ المجلد الأول ص – مج القسم الأول ٢٨/١/١٩٨٥جلسة  أحوال شخصية ١٤/١٩٨٣الطعن (

القـضاء  . بقاء الـصغير بيـد جدتـه الأم فـي بلـد آخـر             .  الممسكة اليد نفقة الصغير تعتمد   -٤

 .خطأ. بإلزام الأب بأدائها لأم الصغير

 )١٧٤ المجلد الأول ص – مج القسم الأول ١٥/٤/١٩٨٥جلسة  أحوال شخصية ٢/١٩٨٥الطعن (

نفقة الأقارب تستحق من تاريخ رقع الدعوى ما لـم يحـصل تـراضٍ عليهـا فتـستحق مـن                     -٥

ثبـوت حـصول التراضـي عليهـا أو عـدم           . كيف يتحقق التراضـي علـى نفقـة       . تاريخه

الجـدل فـي ذلـك لا تجـوز إثارتـه لـدى             . واقع تستقبل به محكمـة الموضـوع      . حصوله

 .مثال. محكمة الموضوع

 )٢٨٣ المجلد الأول ص – مج القسم الأول ٢٢/١٢/١٩٨٦جلسة  أحوال شخصية ٢٥/١٩٨٦الطعن (

تقـدير اليـسار    . أن يكـون الأب موسـراً     . شـرط ذلـك   . نفقة الولد الصغير الفقير على أبيه      -٦

 .الجدل في ذلك غير مقبول. موضوعي. ونفيه

 )٢٨٥ المجلد الأول ص – مج القسم الأول ٣٠/١١/١٩٨٧جلسة  أحوال شخصية ١٧/١٩٨٧الطعن (

 حق مقرر له شرعاً وقانونـاً لا تملـك الحاضـنة التنـازل عـن مـدة غيـر                    .نفقة الصغير  -٧
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. تجـاوز لحـدود سـلطتها ولا يلـزم الـصغير          . صدور هذا التنازل منها لوالده    . محددة منها 

 .خطأ. مخالفة ذلك

 )٢٨٥ المجلد الأول ص – مج القسم الأول ٢٥/٤/١٩٨٨جلسة  أحوال شخصية ٣٢/١٩٨٧ن الطع(

عدم استحقاق الحاضنة أجرة حضانتها إذا كانـت زوجـة لأب أو معتدتـه ومـستحقة لنفقـة                   -٨

 .أساس ذلك. منه أو أثناء مدة المتعة المحكوم بها عليه

 )٢٨٦ المجلد الأول ص –ول  مج القسم الأ٥/١٢/١٩٨٨جلسة  أحوال شخصية ٣/١٩٨٨الطعن (

حق الحاضنة في نفقة الصغير ومنها اجر مـسكن الحـضانة وهـي صـاحبة الـصفة مـن                    -٩

 .مثال. المطالبة بالمسكن المخصص لحضانة الصغير

 )٢٨٧ المجلد الأول ص – مج القسم الأول ١٩/١٢/١٩٨٨جلسة  أحوال شخصية ٢٣/١٩٨٨الطعن (

اخـتلاف موضـوعها وسـبب فرضـها عـن          .  نفقته جزء من . أجرة مسكن حضانة الصغير    -١٠

 .أثر ذلك. المتعة المستحقة للمطلقة بعد انتهاء عدتها تعويضاً عن الفرقة

 )٢٨٨ المجلد الأول ص – مج القسم الأول ٢٩/١٢/١٩٩١جلسة  أحوال شخصية ٢٠/١٩٩٠الطعن (

 .الموضوع محكمة به تستقل واقع. توافره عدم أو أولاده على للإنفاق الأب يسار توافر تقدير -١١

)٣٧٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٣/١/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٩٢ الطعن(

  . نفقة الصغير تشمل أجرة سكناه-١٢

)٣٧٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٨/٦/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٩٢ الطعن(

 ـ        -١٣ . يـسار الأب  . شـرط ذلـك   . ه تجـب علـى أبيـه       نفقة الولد ومنها أجر الخادم إن احتاج إلي

  .مثال

)٣٧٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٧/١١/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢٢/١٩٩٢ الطعن(

 أبيـه  علـى  تجـب  المـصري  الشخصية الأحوال قانون في تعليمه مصروفات ومنها الصغير نفقة -١٤

  .امتناعه تاريخ ومن يساره بقدر

  .الموضوع محكمة سلطة من .الدعوى في اقعالو وفهم النفقة تقدير -

)٣٧١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٩/١١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٩٤ الطعن(

 مـسكناً  تملـك  تكـن  لـم  ما منها الحاضنة بشيء تلزم لا له الواجبة النفقة من الصغير أجرة مسكن -١٥

 .ذلك مفاد .لسكناها مخصصا أو فيه تقيم

)٣٧١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١/٦/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٤٧/١٩٩٥ الطعن(
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 مـسكناً  تملـك  تكـن  لـم  ما منها الحاضنة بشيء تلزم لا له الواجبة النفقة من الصغير أجرة مسكن -١٦

  .ذلك مفاد .لسكناها مخصصا أو فيه تقيم

)٣٧١ الأول ص مجلد ال- مج القسم الثالث ١/٦/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٤٧/١٩٩٥ الطعن(

 بيئـة  وحـسب  الأب يـسار  وبحـسب  حاجتـه  بحـسب  تقدر الكسب عن العاجز الصغير الولد نفقة -١٧

  .لها وسائق سيارة توفير بشأن مثال .المحضون وظروف وعاداتها البلاد

)٣٧١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١/٦/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٤٧/١٩٩٥ الطعن(

 كـان  سـواء  مـسكناً  لهـا  يهيـئ  أو للحاضنة مسكن أجرة دفع إما .مؤداه المحضون. فقةبن الالتزام -١٨

  .المسكن هذا شرط .الغرض لهذا الغير  من استأجره أو له مملوكاً

)٣٧٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٩/٦/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٧٤/١٩٩٥ الطعن(

 مـن  .ونفيـه  اليـسار  تقـدير  .موسراً الأب يكون أن .ذلك شرط .أبيه على الفقير الصغير الولد نفقة -١٩

  .شرطه .الموضوع محكمة سلطة

  .بالأنوثة أو بالصغر يكون الكسب عن العجز -

)٣٧٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٨/٩/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٩١/١٩٩٥ الطعن(

 الـذي  بالمـسكن  المطالبـة  فـي  اله الصفة توافر.سكناه أجرة ومنها المحضون نفقة قبض للحاضنة -٢٠

 .الشخصية  قانون الأحوال من  ١٩٧ م .الصغير لحضانة يخصص

)٣٧٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١١/١١/١٩٩٦  جلسةمدني ٩٠/١٩٩٥ الطعن(

 الموضـوعي  الجـدل  .سـائغاً  دام مـا  موضـوعي  .بهـا  الملزم يسار ومدى بأنواعها النفقة تقدير -٢١

 .مثال .تمييزال أمام جائز غير

)٣٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٤/١٢/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ١١٣/١٩٩٥ الطعن(

له وحـده الحـق فـي رفـع دعـوى طلـب فـرض            . بلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره      -٢٢

 .مثال. غير مقبولة. إقامة الدعوى من والدته بطلب نفقة له. نفقة

)٦١٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٥/١٩٩٧ سةأحوال شخصية جل ١١٤/١٩٩٥الطعن (

  .شرطه. أجر مسكن الحضانة من النفقة الواجبة للصغير -٢٣

تنازل المطعون ضدها عن أجرة حـضانتها للـصغير لا يـسلبها حقهـا فـي أجـرة مـسكن                     -

  .حضانته مادام لم يقُم الدليل على تملكها لمسكن تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها
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 . ملزم بنفقته مهما كان يسار الحاضنةوالد الصغير -
 )٦١٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٩٣/١٩٩٧الطعن (

الـصغر  : حالاتـه . العجز عـن الكـسب    . وجوبها على أبيه بشرط يساره    . نفقة الولد الصغير   -٢٤

  .والأنوثة وما في حكمهما كطلب العلم

 .شرط ذلك.  واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع.تقدير يسار الأب من عدمه -

 )٦١٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢١/١١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٨٣/١٩٩٧الطعن (

أن يكـون   . شـرطه . وجوبهـا علـى أبيـه     . نفقة الولد الصغير الفقير ومنهـا أجـر الخـادم          -٢٥

نـازل عنهـا وإلا تكـون       لـيس للحاضـنة الت    . تغيرها بتغير الظـروف والأحـوال     . موسراً

 .متجاوزة لحدود سلطتها لما يترتب عليه من ضرر بالمحضون

)٦١٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٠/٢/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٠٥/١٩٩٨الطعن (

غيـر  . عـدا ذلـك   . أن يكون مؤقتـاً عـن مـدة معلومـة         . شرطه. التنازل عن نفقة الصغير    -٢٦

تجـاوز الحاضـنة حـدود      . علـة ذلـك   . يعتبر كأن لم يكـن    صحيح ولا يحاج به الصغير و     

خطـأ فـي تطبيـق      . اعتداد الحكـم بالتنـازل غيـر المؤقـت        . سلطتها والإضرار بالصغار  

 .القانون يوجب تمييزه

 )٦١٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٢/٥/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٩٩/١٩٩٨الطعن (

 .انحصارها في المأكل والملبس لسد حاجته.  في فقه المذهب الجعفريالابننفقة  -٢٧

 )٦١٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٤/٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٣٤/٢٠٠٠الطعن (

الأمـر يكـون    . مـؤداه . اختلاف الحاضنة والولي على المحضون في غير ما يتعلق بخدمتـه           -٢٨

 ـ     . للولي لما له من ولاية التصرف بنفسه       وع معـين مـن التعلـيم أو        مثال بـشأن التوجيـه لن

 .لحرفة

 )٦١٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٨/٤/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٣/٢٠٠١الطعن (

وجـوب نفقتـه    .  الذي بلغ سن التخيير في المذهب الجعفري واختار العـيش مـع أمـه              الابن -٢٩

فـاق  عـدم وجـوب الإن    . على أبيه الذي يجوز له تهيئتها فـي مـسكنه ويطالبـه بالحـضور             

 .عليه في مسكن الأم إلا حال وجود عذر يمنعه من الحضور إلى مسكنه

 )٦١٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٣/٥/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٧١/٢٠٠٠الطعن (
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 .حالات عدم استحقاقه. أجر الحضانة -٣٠

)٦٠٥ص  الأول  المجلد- مج القسم الرابع ٦/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٤٨/٢٠٠١الطعن (

  .أحوال عدم استحقاق الحاضنة أجر مسكن المحضون -٣١

تخصيص المستأنف مـسكناً لحـضانة أولاده واطمئنـان المحكمـة إلـى صـلاحيته للـسكن                  -

مخالفـة الحكـم    . لا محـل لـه    . إلزامه بـأجر مـسكناً حـضانة أو نفقـات تأثيثـه           . وكفايته

 .يُوجب إلغاؤه. المطعون فيه ذلك

 )١٤٥ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٢/٦/٢٠٠٢ ية جلسةأحوال شخص ٨٢/٢٠٠١الطعن (

: علـة ذلـك   . وجـود المحـضون فـي يـدها       . مناطه. أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير      -٣٢

فإذا زالت اليد زالـت تلـك الولايـة وانتقلـت إلـى ذي              . أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة     

 .اليد

 )١٤٥ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٣/٧/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٨/٢٠٠١الطعن (

مـا لـم يكـن قـد تـم التراضـي بـين ذوي               . تستحق من تاريخ رفع الدعوى    . نفقة الأقارب  -٣٣

  .أساس ذلك. الشأن على سريانها من تاريخ معين

القـضاء بهـا مـن      . قرينة قابلة لإثبات العكس على الامتناع عن الإنفـاق        . رفع دعوى النفقة   -

   .مثال. علة ذلك. ما لم يثبت العكس. بهاتاريخ طل

 )١٤٧ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٢/١٢/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٠٠/٢٠٠٢، ١٩٥الطعنان (

إعسار الزوج سواء كان قادراً على الكـسب ولـم يتيـسر لـه              . شرطه. إلزام الأم بأداء النفقة    -٣٤

مـا  . ته وحاجـة مـن تجـب عليـه نفقـتهم          عمل للكسب أو تيسر له عمل ولكن لا يفي بحاج         

 .شرطه. حقها في الرجوع على الأب بما أدته. اعتباره ديناً لها. تؤديه الأم من نفقة

 )١٤٧ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٦/٣/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٣٠٩/٢٠٠١الطعن (

  .ذا العجزحالات ه. نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على والده الموسر -٣٥

شـرط  . اسـتقلال محكمـة الموضـوع بتقـديرها       . تقدير يسار الأب أو نفيه من مسائل الواقع        -

  .مثال. ذلك

 )١٤٧ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٥/٦/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٠٩/٢٠٠٢الطعن (

 اختـصاص محكمـة   . مـسألة واقـع   . تقدير النفقة بأنواعها ومنهـا أجـر الخـادم والـسائق           -٣٦

  .شرطه. الموضوع بتقديرها

 )١٤٨ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٦/٨/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٣٤/٢٠٠٢الطعن (
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  .مثال. استحقاقها من تاريخ رفع الدعوى. نفقة الصغير -٣٧

 )١٤٨ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٦/٨/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٣٣٥/٢٠٠٢الطعن (

  . تاريخ استحقاقها من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عنها. اربنفقة الأق -٣٨

هو تاريخ المطالبة القضائية ويتحدد بـه نطـاق الطلبـات فـي الـدعوى               . تاريخ رفع الدعوى   -

  . وآثارها

هى العمل الإجرائـي الـذي يباشـر بـه الـشخص حقـه فـي                : ماهيتها. المطالبة القضائية  -

  . ية القانونية للحق المدعى بهالالتجاء إلى القضاء للحصول على الحما

إتمـام إجـراءات المطالبـة القـضائية وفقـاً للإجـراءات            . شرطه. اعتبار الدعوى مرفوعة   -

 .التي رسمها القانون

 )١٤٨ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢/١١/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٩٠/٢٠٠٢الطعن (

 ـ . نفقة الصغير الفقير ومصروفات تعليمه     -٣٩ حقـه فـي الإشـراف      .ى الأب الموسـر   وجوبها عل

مـن سـلطة    . تقـدير ذلـك   . حسن النظر ومـصلحة الـصغير     . شرطه. على شئون الصغير  

عـدم التزامهـا    . أثـر ذلـك   . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة     . شرطه. محكمة الموضوع 

 .مثال. علة ذلك. بتتبع حجج الخصوم في مختلف أقوالهم

 )١٥٠ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٤/٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١١٢/٢٠٠٣الطعن (

 مـؤدى   . تقـديرهما  للقاضـي .  أو انـدفاعها   قيام الحاجة للنفقـة   . سببها وشرطها . نفقة الأولاد  -٤٠

  .أنها لا تقوم ولا تندفع إلا بحكم القاضي. ذلك

 . الاستثناء.مجرد وجود دخل لمستحق النفقة لا يكفي لإسقاطها عن الملتزم بها -

 )١٥١ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٧/٦/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٣١٨/٢٠٠٣ الطعن(

 اعتبـاره   .طالـب العلـم   . وجوبهـا علـى أبيـه الموسـر       . نفقة الصغير العاجز عن الكسب     -٤١

أن اشتغاله بتحصيل العلم يـشغله عـن التكـسب ممـا يُوجـب         : علة ذلك . عاجزاً عن الكسب  

  .ي ذلك مصاريف التعليمنفقته على أبيه الموسر بما ف

 )١٥١ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٢/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٤١٤/٢٠٠٣الطعن (

نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمـة والـسائق وأجـرة مـسكن الحـضانة         -٤٢

 مـسكن   عـدم التزامهـا بـأجرة     . الحاضـنة . وجوبها على الأب الموسر   . ومصروفات تأثيثه 

. ماهيتهـا . الملكيـة .  شرطه عدم تملكها لمسكن تقيم فيـه أو مخصـصا لـسكناها            .الحضانة
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  .مثال. هتحيلاالمسكن شروط ص

 )١٥٢ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٩/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٠٦/٢٠٠٣الطعن (

الموضـوع  اتحـاد   . شـروطه . القضاء بعدم جـواز نظـر الـدعوى لـسابقة الفـصل فيهـا              -٤٣

اقتـصار  : مثـال . عـدم القـضاء بـه     . أثـره . تخلف أحد هذه الـشروط    . والخصوم والسبب 

موضوع الدعوى السابقة على نفقة صـغار بنوعيهـا مـن مأكـل وملـبس دون التعـرض                   

 .لا حجية للحكم الصادر فيها فيما لم يقض به. للمصروفات الدراسية

 )١٥٢ المجلد الثاني ص -لقسم الخامس  مج ا٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٢٠٨/٢٠٠٤الطعن (

. الأمـر للـولي   . اختلاف الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلـق بخدمـة المحـضون             -٤٤

سـلطة القاضـي فـي مراقبـة أصـحاب          : أسـاس ذلـك   . حسن النظر في الولي   . شرط ذلك 

 .الولايات الخاصة

 )١٥٣المجلد الثاني ص  - مج القسم الخامس ٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٤٣٤/٢٠٠٤الطعن (

أن يكـون التنـازل     : شـرطه . للأم التنازل عنهـا   . نفقة الصغير العاجز عن الكسب على أبيه       -٤٥

.  والمـذهب الجعفـري وغيـره      ٥١/١٩٨٤ ق   ٢٠٢،  ١١٧المادتـان   . لمدة مؤقتـة معلومـة    

التنـازل المطلـق    . المسلمون عند شروطهم ما لم تتعـارض مـع قاعـدة شـرعية            : علة ذلك 

 . إحياء المهج مقدم على المال: أساس ذلك. غير جائز. و شرطدون قيد أ

إثباتهـا  . حجـة عليهـا   . إقرار الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خـلال فتـرة الحـضانة              -

جـواز تحللهـا منـه مـع        . تغير ظروفها المالية بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامهـا          

م الأب بها ولـه حـق الرجـوع بمـا أنفقـه علـى الأم                اعتبار النفقة ديناً عليها ووجوب إلزا     

مثـال لتـسبيب    . موضـوعي . تقدير تغير حال الأم من اليـسار إلـى الإعـسار          . بعد يسارها 

 .بنهاإسائغ على يسار الأم الملتزمة بالإنفاق على 

 )١٥٤ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٥٦١/٢٠٠٥الطعن (

كم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكـم أول درجـة الـذي قـضي بإسـقاط الحـضانة ونفقـة                   الح -٤٦

اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعـادة الحـال إلـى مـا كـان عليـه قبـل                    . الصغار

 .التنفيذ

 )١٥٥ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٤/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٦٤٩/٢٠٠٥الطعن (

 نـزل عنهـا     التـي  يتناولهـا وانقـضاء الادعـاءات        التيحسم المنازعات   . أثره. حعقد الصل  -٤٧
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التنـازل عـن نفقـة      . الاسـتثناء . عدم جواز تجـدد النـزاع     . مفاد ذلك . كل من المتصالحين  

أنـه حـق مقـرر بمقتـضى الـشريعة          . علـة ذلـك   .  لمدة معلومة  الصغير إلا إذا كان مؤقتاً    

 غير مؤقـت ولـم يحـدد بمـدة عـن مقابـل تأثيـث                 تنازل الحاضنة تنازلاً   :مثال. والقانون

مسكن حضانة وتوفير سيارة وسائق لها لخدمة المحـضونين فإنـه لا يلـزم الحاضـنة لمـا                  

 . طلبهافييترتب عليه من ضرر للمحضونين وبما لا يمنع من معاودة الفصل 

 )٣٥٣ ص ٢ج  - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/٤/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ١٥١/٢٠٠٦الطعن (

تكون الحاضـنة تملـك مـسكناً تقـيم فيـه أو            أن  . الاستثناء. أجرة مسكن الصغير على والده     -٤٨

 .مثال.  لسكناهامخصصاً

 )٣٥٣ ص ٢ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/٤/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ١٥١/٢٠٠٦الطعن (

. دون إذن منـه إقامـة دائمـة        دولة أجنبية عـن بلـد الـولى          فيإقامة الحاضنة بمحضونتها     -٤٩

.  نفقـة المحـضونة وأجـرة سـكناها        فـي سقوط حقهـا    : أثر ذلك .  الحضانة فييسقط حقها   

 . تطبيق القانون يوجب تمييزهفيخطأ . مخالفة الحكم ذلك

  )٣٣٨ ص ٣ ج– ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٤/٩/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٦٢/٢٠٠٦الطعن (

للحاضـنة حـق المطالبـة بنفقـة        . تنتهي بزواج الأخيرة والدخول بهـا      حضانة النساء للأنثى   -٥٠

 طلـب فـرض     فـي مثـال   . مناطـه .  طلب النفقة  فيالحق  . الصغيرة وقبضها حتى تمام ذلك    

 .نفقة للصغيرة وأجر خادمة وسائق وثمن السيارة

 )٤٤٣ ص ٣ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ١٥/١١/٢٠٠٧جلسة  شخصيةأحوال  ١٦٤/٢٠٠٦الطعن (

 سـقوط   . مـؤداه  .انتهـاء الحاجـة   . سببها الجزئيـة وشـرطها الحاجـة      . شرعاًنفقة الأولاد    -٥١

 الموازنـة بـين مـصادر       . علـة ذلـك    .قيامها من تاريخ حكم القاضي    .  الحاجة للنفقة  .النفقة

 كفايـة مـصادر الـدخل لانـدفاع         .الدخل التي حلت على مـستحق النفقـة وبـين حاجتـه           

مـؤداه الإبقـاء علـى المفـروض مـن          . عكس ذلـك  . إسقاط النفقة  القضاء ب  .مؤداه. الحاجة

 .النفقة

 )٤٢٦ ص ١ ج - ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٤/٢/٢٠٠٨جلسة  شخصيةأحوال  ٤٩٥/٢٠٠٦الطعن (

. علـة ذلـك   . أن يكـون فـي يـدها فعـلاً        : شـرطه . حق الحاضنة في قبض نفقة الـصغير       -٥٢

نفقـة مـن تـاريخ رفـع الـدعوى رغـم أن             مخالفة الحكم المطعون فيه ذلـك والقـضاء بال        

 .يعيبه ويوجب تمييزه جزئياً. المحضونين لم تنتقل حضانتهم فعلاً للطالبة
 )٤٢٩ ص ١ ج - ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٧/٢/٢٠٠٨جلسة  شخصيةأحوال  ١٢٤/٢٠٠٧الطعن (
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  . و الإبراءلا يسقط إلا بالأداء أ. أجرة الإرضاع تعتبر من نفقة الصغير وتصير ديناً -٥٣

عدم استحقاق الأم لأجرة الإرضاع حال قيـام الزوجيـة أو فـي عـدة الطـلاق الرجعـي أو                     -

قيـام الأم بالإرضـاع     . ا فـي تلـك الأحـوال      عليهأن الزوج مكلف بالإنفاق     : علة ذلك . البائن

المادتـان  .  اسـتحقاقها لـذلك الأجـر      .بعد انتهاء الزوجية وانقضاء العدة أو في عـدة الوفـاة          

 .٥١/١٩٨٤ ق ١٨٨، ١٨٧

 )٤١٠ ص ٢ ج - ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/٥/٢٠٠٨جلسة  شخصيةأحوال  ١٣٤/٢٠٠٧الطعن (

عـدم اسـتحقاق الحاضـنة      . وجوب التزامه بأجرة مـسكن حـضانته      . الملتزم بنفقة المحضون   -٥٤

. تملكهـا مـسكناً تقـيم فيـه فعـلاً أو مخصـصاً لـسكناها              . شرطه. لأجرة مسكن الحضانة  

أنـه إذا   : مفـاد ذلـك   . ملك العين والمنفعة معـاً أو ملـك المنفعـة فقـط           .  المقصود به  الملك

 .توافر للمحضون سكن لحضانته عيناً أو نقداً فلا تستحق الحاضنة أجرة مسكن

تمسك الطاعن أمام محكمـة الموضـوع بعـدم أحقيـة المطعـون ضـدها لأجـرة مـسكن                    -

 ـ          . ه المـستندات الدالـة علـى ذلـك        الحضانة لتقاضيها بدل مسكن من جهـة عملهـا وتقديم

قضاء الحكم المطعون فيه لها بأجر مسكن حـضانة رغـم عـدم جـواز الجمـع بـين أجـر                     

مخالفـة  . مسكن الذي تتقاضاه من جهة عملهـا وأجـر مـسكن آخـر يلـزم بـه الطـاعن                  

 .للقانون

  )٣٦٣ ص ١ ج - ٣٨ س - مجلة القضاء والقانون ٢٢/٢/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ٥٣٧/٢٠٠٩ الطعن(

  

  : تقدير النفقة–ب 

 .شرط ذلك. واقع يستقل بها قاضي الموضوع. تقدير النفقة -١

جـدل موضـوعي لا تجـوز إثارتـه أمـام قـضاء             . المجادلة في مقدار النفقة المحكوم بهـا       -

 .التمييز

  )٤١ سنوات ص ٧ مج ٢٨/٣/١٩٧٣ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٧٢ الطعن(                    

متـى  . واقع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع دون معقـب           . وزيادتها وإنقاصها تقدير النفقة    -٢

ولا عليهـا أن تتبـع الخـصوم فـي أقـوالهم            . كان ما اسـتنبطته لـه أصـلة فـي الأوراق          

 .كفاية الرد الضمني. وحججهم

  )٢٨٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٢/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٩/١٩٨٦الطعن (
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 علـى مـا   قـضاؤه  أقـام  مـادام  .الموضـوع  قاضي بها يستقل التي الواقع مسائل من النفقة تقدير  -٣

 .الأوراق في أصل إليه مما له يؤدي

  )٣٧٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٦/٤/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ١٩/١٩٩٠ الطعن(

  .شرطه .الموضوع محكمة به تستقل واقع.  والأولاد الزوجة نفقة تقدير -٤

  )٣٧٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢١/١١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٩٢ الطعن(

  .الموضوع محكمة به تستقل واقع .توافره عدم أو أولاده على للإنفاق الأب يسار توافر تقدير -٥

  )٣٧٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٣/١١/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٩٢ الطعن(

 أدلـة  مـن  الاسـتنباط  علـى   قائمـاً  قضاؤه كان متى الموضوع قاضي به يستقل واقع قةالنف تقدير -٦

  .بالزيادة تعديلها بشأن مثال.  الأوراق في أصلها لها

  )٣٧٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٨/٦/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٩٢ الطعن(

 قاضـي  بتقـديره  يـستقل  واقـع . حالها ىعل بقاؤها أو الشخصية الأحول مسائل في الظروف تغير -٧

 .سائغاً مادام الموضوع

  )٣٧٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٧/١١/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ١٨/١٩٩٣ الطعن(

  .سائغاً كان متى الموضوع قاضي به يستقل .واقع .بأنواعها والنفقة نفيه أو الأب يسار تقدير -٨

  )٣٧٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٨/١٢/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢١/١٩٩٣ الطعن(

 .درجة أول محكمة لتقدير مخالفاً مذهباً النفقة تقدير في تذهب أن الاستئناف لمحكمة  -٩

  )٣٧٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٨/١٢/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢١/١٩٩٣ الطعن(

 نفقـة  تقـدير  بـشأن  مثـال  .شرطه .الموضوع محكمة به تستقل واقع .والأولاد الزوجة نفقة تقدير -١٠

  .لها خادم وأجر والأولاد للزوجة وملبس مأكل

  )٣٧٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٨/١١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٩٠ الطعن(

 ـ بـه  تـستقل  .واقـع  .والعسر اليسر من الزوج حال يناسب بما والأولاد الزوجة نفقة تقدير -١١  ةمحكم

  .شرطه .الموضوع

  )٣٧٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٨/١١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٩٢ الطعن(

. تحديد امتناع من تجب عليـه النفقـة ومدتـه وتقـديرها بمـا يناسـب حالـة الملتـزم بهـا                      -١٢
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  .موضوعي

خـر  تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والأخـذ بـأقوال بعـضهم دون الـبعض الآ                -

 .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. أو بأقوال واحد منهم أو أكثر دون غيرهم

)٦٢٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٠/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١١٥/١٩٩٧ الطعن(

للزوجة على زوجها النفقـة بجميـع أنواعهـا ومنهـا التطبيـب والخدمـة وغيرهـا حـسب                    -١٣

  .العرف وحالة الزوج المادية

 .شرطه. تقدير النفقة واقع يستقل به قاضي الموضوع -

)٦٢٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٠/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٩٨ الطعن(

 .علة ذلك وشرطه. للمحكمة الاستئنافية مخالفة محكمة أول درجة في تقدير النفقة -١٤

)٦٢٥ الأول ص  المجلد-سم الرابع  مج الق٢٠/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١١٠/١٩٩٧ الطعن(

عدم جوازه قبل مـضي سـنة علـى فرضـها إلا فـي              . سماع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها      -١٥

قطع سبيل الدعاوى الكيديـة وعـدم إربـاك القـضاء           . علة ذلك . الحالات الاستثنائية الطارئة  

 .يعيبه. مخالفة الحكم ذلك. بدعاوى متقاربة الفترات

  )٦٢٨ ص الأول المجلد - الرابع مج القسم ١٦/٦/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٢٩١/٢٠٠٠، ٢٢٦ن ناالطع(

  .حكمها حكم الزوجة في استحقاق النفقة حتى تنقضي عدتها. المطلقة رجعياً -١٦

  .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. تقدير النفقة والمتعة بما يناسب حال الزوج -

)٦٢٨ الأول ص  المجلد-مج القسم الرابع  ١٣/١١/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٠/٢٠٠١ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير النفقة ومدى يسار الملزم بأدائها وتاريخ الامتناع عـن الإنفـاق            -١٧

إقامة قـضائها علـى أسـباب سـائغة تكفـي           . شرطه. الموضوع بما يتفق مع واقع الدعوى     

  .لحمله

)٦٢٨ الأول ص  المجلد-رابع  مج القسم ال١٨/١١/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٤٠/٢٠٠٠ الطعن(

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وحال من تجـب عليـه يـسراً وعـسراً وحاجـة        -١٨

. متى أقيم الحكم علـى أسـباب سـائغة لهـا أصـلها فـي الأوراق               . موضوعي. من تجب له  

 .مثال. الجدل الموضوعي في ذلك غير جائز أمام التمييز

)١٦٦ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٢ ية جلسةأحوال شخص ١٦٤/٢٠٠١ الطعن(
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مـن مـسائل الواقـع التـي تـستقل بالفـصل       . تقدير نفقة الزوجية وحالة الزوج يسراً وعسراً  -١٩

فيها محكمة الموضوع دون معقـب بـشرط أن يكـون استخلاصـها سـائغاً مـستنداً إلـى                   

  .زأسباب تبرره وإلا خضع حكمها لرقابة محكمة التميي

قضاء الحكم المطعون فيه بفرض مبلغ ثـلاث آلاف دينـار ثمـن سـيارة للمطعـون ضـدها             -

وهـي مـدة قـصيرة       - تـاريخ طلاقهـا      ٢٨/٦/٢٠٠٠ حتى   ٢٢/٥/٩٩وفرض نفقة لها منذ     

 وخلوه من بيان أسباب مدي حاجتها للسيارة عـن تلـك المـدة المحـدودة رغـم امتلاكهـا                    -

 .ييزهقصور في التسبيب يُوجب تم. سيارة خاصة

)١٦٦ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٧٠/٢٠٠١ الطعن(

المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاث وما يتبع ذلـك مـن عـلاج وأجـر                   -٢٠

تقـدير ذلـك مرجعـه إلـى محكمـة          . خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج يسراً وعسراً       

  . سائغاًالموضوع مادام

لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول درجـة                     -

 .مثال. أن يكون تقديرها له أصله في الأوراق وقائماً على ما يبرره. شرطه

)١٦٦ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٧٠/٢٠٠١ الطعن(

أنواعها وزيادتها أو نقـصانها ويـسار الملتـزم بهـا وحاجـة الحاضـنة إلـى                 تقدير النفقة ب   -٢١

  .موضوعي. خادم

. لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول درجـة                   -

 .شرطه

  )١٦٨ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٣/٤/٢٠٠٢جلسة أحوال شخصية  ٦٨/٢٠٠١، ٢٩٠/٢٠٠٠، ٢٨٦ون الطع(

 تـسبيب مـا شـمله       وجـوب . اقتصار محكمة الاستئناف علـى تعـديل الحكـم المـستأنف           -٢٢

 . اعتباره محكوماً بتأييده. ماعدا ذلك. التعديل

اسـتقلال  .  مـسألة واقـع    .تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بهـا           -

 . هشرط. محكمة الموضوع بها

لـيس  . تقدير النفقة مـذهبا مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول درجـة     ذهاب محكمة الاستئناف في   -

 ـ         ـ     . ى محكمـة أول درجـة     عليها أن تفند الدلائل التي عرضـت عل  ةكفايـة أن تكـون وجه

 .مثال.  لها أصل ثابت في الأوراق هينظرها
)١٧٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٤/٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٧٧/٢٠٠٣ الطعن(
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 اسـتقلال   .مـسألة واقـع   .  النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجـب لـه            تقدير -٢٣

  .مثال. هشرط. محكمة الموضوع بتقديرها

. لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لتقـدير محكمـة أول درجـة                   -

 .الشأنمايكفي في هذا . ليس عليها عندئذٍ تفنيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة

)١٧٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٢/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٤٣٩/٢٠٠٣ الطعن(

. شـرط ذلـك   . اسـتقلال محكمـة الموضـوع بـه       . أنواعها ومنها ثمن السيارة   بتقدير النفقة    -٢٤

  .مثال بشأن احتياج محضونين لسيارة

 .شرط ذلك. قةلها مخالفة تقدير محكمة أول درجة للنف. محكمة الاستئناف -

)١٧٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٦٥/٢٠٠٤ الطعن(

. قة بأنواعها ومدى يسار الملـزم بهـا وتقـدير مـدى رضـاء الزوجـة بـالطلاق                 فتقدير الن  -٢٥

 .مثال. مسألة موضوعية من سلطة محكمة الموضوع

)١٧٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/٤/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣٦٢/٢٠٠٤ الطعن(

لمحكمـة الاسـتئناف أن     . شـرط ذلـك   . من سلطة محكمة الموضـوع    . تقدير النفقة بأنواعها   -٢٦

  =.مثال. تذهب إلى مذهب مخالف لتقدير محكمة أول درجة

)١٧٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/٤/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣٦٢/٢٠٠٤ الطعن(

لمحكمـة  . اسـتقلال محكمـة الموضـوع بتقـديرها       . مـسألة واقـع   . تقدير النفقة بأنواعهـا    -٢٧

: الجـدل فـي ذلـك     . الاستئناف أن تذهب إلى مذهب مخـالف لتقـدير محكمـة أول درجـة             

 .مثال. موضوعي لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز

)١٧٦ الثاني ص مجلد ال- مج القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ١٧٨/٢٠٠٠ الطعن(

. لمحكمـة الموضـوع   . فهم الواقع في الدعوى وتقـدير الأدلـة وفـرض النفقـة وتقـديرها              -٢٨

طلـب  . غيـر لازم . تتبعها الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والـرد عليهـا اسـتقلالاً       . شرطه

للمحكمة الالتفـات عنـه متـى وجـدت فـي الأوراق مـا              . إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم    

 .كوين عقيدتهايكفى لت

)١٧٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٣/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٦٣/٢٠٠٥ الطعن(

. فهم الواقع في الـدعوى وتقـدير الأدلـة وفـرض النفقـة بأنواعهـا وزيادتهـا وإنقاصـها                   -٢٩
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  .شرطه. موضوعي

ردهـا  . درجـة لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لمحكمـة أول                 -

يكفي أن تكون لوجهـة نظرهـا أصـل ثابـت بـالأوراق             . غير لازم . على أدلة هذه المحكمة   

  .ولها ما يبررها

للمحكمـة  . لـيس حقـاً لهـم     : طلب الخصوم إجراء تحقيق في الدعوى لإثبات وقـائع معينـة           -

مثـال بـشأن زيـادة      . الإعراض عنه متى وجدت في الأوراق مـا يكفـي لتكـوين عقيـدتها             

لاسـتئناف المفـروض بقـضاء محكمـة أول درجـة مـن نفقـة زوجيـة وعـدم                   محكمة ا 

 .الاستجابة لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات وصحة دفاع الطاعن

)١٧٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٥٨٥/٢٠٠٥ الطعن(

. سار الملزم بهـا وحاجـة مـن تجـب لـه           ومدى ي تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها        -٣٠

 .مثال.  ذلكشرط. من سلطة محكمة الموضوع

 )٣٥٣ ص ٢ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/٤/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ١٥١/٢٠٠٦الطعن (

. موضـوعي . لـه تقدير النفقة بأنواعها والمتعة ومدى يسار الملزم بها وحاجـة مـن تجـب                -٣١

 تقدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً لمحكمـة أول درجـة دون أن               فيهب   أن تذ  ستئنافلمحكمة الا 

 .مثال .شرط ذلك .تفند ما استخلصته المحكمة الأخيرة

  )٣٣٨ ص ٣ ج– ٣٥س  - مجلة القضاء والقانون ٢٤/٩/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٦٢/٢٠٠٦الطعن (

 سـلطة محكمـة   مـن . فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وفرض النفقـة بجميـع صـنوفها             -٣١

 .مثال. شرط ذلك. الموضوع

  )٣٦٠ ص ٣ ج ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ١/١٠/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٨٥/٢٠٠٦ الطعن(

نقاصـها وفقـاً ليـسار الملـزم بهـا          إ الدعوى وتقدير الأدلة وزيادة النفقـة أو         فيفهم الواقع    -٣٢

 .مثال. شرط ذلك. موضوعي. وحاجة من تجب له

 )٤٤٣ ص ٣ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ١٥/١١/٢٠٠٧جلسة  شخصيةأحوال  ١٦٤/٢٠٠٦الطعن (

 فصلت فيه محكمـة أول درجـة برمتـه إلـى            الذي أو المقابل ينقلا النزاع      ي الفرع ستئنافالا -٣٣

 سـتئناف لمحكمـة الا  . ي الأصـل  سـتئناف  حدود المطلـوب فيهمـا والا      في ستئنافمحكمة الا 

 تقـدير النفقـة مـذهباً مخالفـاً         فـي افة وجوهه ولها أن تذهب       النزاع من ك   فيسلطة الفصل   

  . أساس ذلك. لتقدير محكمة أول درجة
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اً مقابلاً بطلب زيادة نفقة الزوجيـة والـصغير بنوعيهـا وأجـر             استئنافإقامة المطعون ضدها     -

 إعـادة تقـدير النفقـة بمـا تـراه مناسـباً لـسد               سـتئناف لمحكمة الا :أثره  . مسكن الحضانة 

انتهاؤها إلى أن النفقة المحكوم بهـا لا تكفـى سـوى حاجـة المطعـون ضـدها                   .حاجيتهما

 .غير صحيح.  على ذلكالنعي. بنوعيها دون السكن وبأسباب سائغة لها أصل بالأوراق

 )٤٧١ ص ٣ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/١١/٢٠٠٧جلسة  شخصيةأحوال  ٦٢٠/٢٠٠٦الطعن (

. دتها واتفاقها ومدى يـسار الملـزم بهـا وحاجـة مـن تحـق لـه                تقدير النفقة بأنواعها وزيا    -٣٤

 .مثال. شرط ذلك. مسألة واقع من سلطة محكمة الموضوع

  )٣٨٨ ص ١ ج– ٣٦س  - مجلة القضاء والقانون ٢٨/١/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٣٣/٢٠٠٧الطعن (

 ـ               -٣٥ صلاحية تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلـة والمـستندات وتقـدير مقتـضيات ال

أن . شـرطه . اسـتقلال محكمـة الموضـوع بـه       . للحضانة أو انتقالها وتقدير النفقة بأنواعها     

 أسـباب سـائغة لهـا       علـى ها  ئ قـضا   وإقامـة  تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلهـا       

  .أصلها الثابت بالأوراق

 ـ اتخاذ إجراء من إجـراءات الإثبـات لـم تـر          عدم التزامها ب  . محكمة الموضوع  - . اً لـه   لزوم

مثـال لأسـباب سـائغة لإثبـات الحـضانة          . كفاية الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدتها     . شرطه

 .وتقدير النفقة

  )٤٧٣ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٨٣/٢٠٠٧الطعن (
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 : تعديل النفقة–ج 

 أدلـة  مـن  الاسـتنباط  علـى  ائمـاً  ق قضاؤه كان متى الموضوع قاضي به يستقل واقع النفقة تقدير -١

  .بالزيادة تعديلها بشأن مثال.  الأوراق في أصلها لها

  )٣٧٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٨/٦/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٩٢ الطعن(

 قاضـي  بتقـديره  يـستقل  واقـع . حالها على بقاؤها أو الشخصية الأحول مسائل في الظروف تغير -٢

 .سائغاً مادام الموضوع

  )٣٧٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٧/١١/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ١٨/١٩٩٣ الطعن(

 .درجة أول محكمة لتقدير مخالفاً مذهباً النفقة تقدير في تذهب أن الاستئناف لمحكمة -٣

  )٣٧٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٨/١٢/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢١/١٩٩٣ الطعن(

نقاصـها وفقـاً ليـسار الملـزم بهـا          إ الدعوى وتقدير الأدلة وزيادة النفقـة أو         فيفهم الواقع    -٤

 .مثال. شرط ذلك. موضوعي. وحاجة من تجب له

 )٤٤٣ ص ٣ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ١٥/١١/٢٠٠٧جلسة  شخصيةأحوال  ١٦٤/٢٠٠٦الطعن (

 فـصلت فيـه محكمـة أول درجـة برمتـه            الـذي  أو المقابل ينقلا النزاع      ي الفرع ستئنافالا -٥

لمحكمـة  . ي الأصـل  سـتئناف  حـدود المطلـوب فيهمـا والا       فـي  سـتئناف إلى محكمـة الا   

 تقـدير النفقـة     فـي  النزاع من كافـة وجوهـه ولهـا أن تـذهب             في سلطة الفصل    ستئنافالا

  . أساس ذلك. مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة

 بطلب زيادة نفقة الزوجيـة والـصغير بنوعيهـا وأجـر            اً مقابلاً استئنافإقامة المطعون ضدها     -

 إعـادة تقـدير النفقـة بمـا تـراه مناسـباً لـسد               سـتئناف لمحكمة الا :أثره  . مسكن الحضانة 

انتهاؤها إلى أن النفقة المحكوم بهـا لا تكفـى سـوى حاجـة المطعـون ضـدها                  . حاجيتهما

 .غير صحيح. على ذلك النعي. بنوعيها دون السكن وبأسباب سائغة لها أصل بالأوراق

 )٤٧١ ص ٣ ج - ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/١١/٢٠٠٧جلسة  شخصيةأحوال  ٦٢٠/٢٠٠٦الطعن (

. تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها واتفاقها ومدى يـسار الملـزم بهـا وحاجـة مـن تحـق لـه                    -٦

 .مثال. شرط ذلك. مسألة واقع من سلطة محكمة الموضوع
  )٣٨٨ ص ١ ج– ٣٦س  - مجلة القضاء والقانون ٢٨/١/٢٠٠٨خصية جلسة  أحوال ش٣٣/٢٠٠٧الطعن (



 أحوال شخصية

- ٥٢٨ -  

 : الخصم من المرتب والحجز لدين النفقة-د

الخصم من مرتب الموظف أو الحجز عليـه غيـر جـائز إلا وفـاء لنفقـة محكـوم بهـا أو                       -١

لأداء مطلوب الحكومة منه بسبب أداء وظيفتـه أو لاسـترداد مـا صـرف لـه بغيـر حـق                     

تحقيـق مـصلحة    . حكمـة ذلـك   .  من قانون الخدمـة المدنيـة      ٢٠م  . صوص عليه بالقدر المن 

 .ماهيتها. عامة متعلقة بالنظام العام

أثـره للجهـة   . بطلان خصم مستحقات الموظف أو الحجز عليها لغيـر مـا اسـتثنى بـالنص           -

 .الإدارية ألا تعتد بالحجز وتفي الحق للمحجوز عليه

  )٣٧٥ المجلد الأول ص - مج القسم الثالث  ٢٧/١٢/١٩٩٣جلسة تجاري  ١٨/١٩٩٣ الطعن(
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  ثامناً

  الولايـة

  

 : الولاية على النفس:١

إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون فـي غيـر مـا يتعلـق بخدمتـه كتوجيهـه                 أنه  الأصل   -١

ولايـة الأب علـى أولاده مقيـدة        . إلى نوع معين مـن التعلـيم أو الحـرف فـالأمر للـولي             

  .بالنظر والمصلحة

إذا خـرج أحـدهم     . له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصـحاب الولايـات الخاصـة           القاضي   -

للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحـد منهـا وعـدم الاعتـداد بـأي             . عن حدود ولايته  

  .تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير

  .     شرطه. موضوعي. تقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده -

ر المحكمة أن قيام الطاعن بنقل أبنائـه مـن مـدارس خاصـة أجنبيـة إلـى                  النعي على تقدي   -

جـدل موضـوعي تنحـسر عنـه رقابـة          . التعليم الحكومي رغم يـساره ضـار بمـستقبلهم        

 .محكمة التمييز

)٢١٧ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٠/٣/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٣٨/٢٠٠١، ١٣٥الطعنان (

م سـلب ولايتـه علـى تعلـيم ولديـه دون أن يـسند هـذه الولايـة                   نعي الطاعن على الحك    -٢

  .نعي غير صحيح. لشخص آخر على خلاف الحقيقة

 .بعد مع وجود الأقرب ذي الأهليةالألا ولاية للولي  -

)٢١٧ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٠/٣/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٣٨/٢٠٠١، ١٣٥الطعنان (

  .هي بالبلوغ الشرعيالولاية على النفس تنت -٣

ثبـوت البلـوغ    : أثـره . تـأخر ظهورهـا   . تحقق البلوغ بظهور العلامات الطبيعية المعروفة      -

  .بتمام الخامسة عشر للذكور أو الإناث

أن الـساقط   : علـة ذلـك   . إسقاط الولاية لا يتعلق إلا بولاية قائمة ولا يرد على ولاية منهيـة             -

 .مثال. لا يعود

)٢١٧ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٠/٣/٢٠٠٢ وال شخصية جلسةأح ١٣٨/٢٠٠١، ١٣٥الطعنان (



 أحوال شخصية

- ٥٣٠ -  

. حقـه فـي الإشـراف علـى شـئونه         . مؤداها. ولاية الأب على النفس بالنسبة لابنه الصغير       -٤

حـق القاضـي صـاحب الولايـة العامـة      . تقيد ذلك بحسن النظر ومراعاة مصلحة الـصغير    

حقه فـي سـلب الولايـة أو تقييـدها أو الحـد             . مؤداه. في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة    

 .خروج الولي عن حدود ولايته. شرط ذلك. منها

  )١٢٨ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٦جلسة أحوال شخصية  ٢٢٨/٢٠٠٤، ٢٢٦ن ناالطع(

الأمـر للـولي فـي اختيـار        . اختلاف الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمتـه          -٥

اسـتعمال الـولي لتلـك الحقـوق مقيـدة          . م الأصلح أو الحرفة التي يختارهـا لـه        نوع التعلي 

  .  بشأن الأحوال الشخصية٥١/١٩٨٤ ق ٢١٠م. بحسن النظر ومصلحة الصغير

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير استعمال الـولي لحقوقـه المخولـة لـه ومـصلحة الـصغير              -

 مـن التعلـيم الخـاص       مثال لاستعمال الولي لحقه في توجيـه ابنتـه        . شرط ذلك . الموضوع

 .إلى التعليم الحكومي

  )٣٧٨ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٤١٦/٢٠٠٧الطعن (

أنـه  : علـة ذلـك   .  تكـون لأبيهـا    – في الفقه الحنبلـي      –ولاية الأنثى التي بلغت سبع سنين        -٦

الكفـاءة فيقـدم علـى      ولأنها تخطـب منـه وهـو أعلـم ب         أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره       

غيره فلا يصار إلى تخييرها ولا يصح قياسـها علـى الغـلام ولا يـصح قيـاس مـا بعـد                      

 .السبع على ما قبلها

  )٣٨٢ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٦٠٠/٢٠٠٧الطعن (

رتيـب الإرث  تكون للأب ثم للجد العاصب ثـم للعاصـب بنفـسه وفـق ت     .  النفس علىالولاية   -٧

   .بشرط أن يكون محرماً

 القاصـر وهـو     إلـى الأصل أن يتولاها من الأسرة أقرب النـاس نـسباً           .  النفس علىالولاية   -

  .الأمر فيه للولي. اختلاف الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته. الأب

  . الأموأولهم حق تربية الصغير  لهثبوتها لمن. نطاقها. الحضانة -

 المـدارس القريبـة   إلـى  المطعون فيه بأحقية الأم في نقل بناتهـا مـن الطـاعن    قضاء الحكم  -

 ٢١٠،  ٢٠٩من سكنها استناداً لحضانتها لهـن متجـاوزاً حـق الطـاعن المقـرر بالمـادتين                 

 .يعيبه ويوجب تمييزه. من قانون الأحوال الشخصية 

  )٤٨٣ ص ٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٦/٢٠٠٨جلسة مدني  ٦٨٢/٢٠٠٧الطعن (



 أحوال شخصية

- ٥٣١ -  

 بـشأن الأحـوال الشخـصية       ١٩٨٤/ ٥١يطبق بشأنها أحكـام القـانون رقـم         . أهلية الزوج  -٨

 .أنه قانون خاص تضمن تنظيماً لأهلية الزواج. علة ذلك. دون القانون المدني

 .إيجاب من ولي الزوجة وقبول الزواج أو من يقوم مقامهما. شرطه. انعقاد الزواج -

. علـة ذلـك   . ية الزواج مـن عقـل وبلـوغ فـي الـزوجين           توافر أهل . شرطه. عقد الزواج  -

وجـوب مباشـرة العقـد بمعرفـة ولـي الـنفس حـسب ترتيـب                . زواج المجنون والمعتوه  

عـدم تواجـد    . لمحكمة الموضوع اختيـار الأصـلح بيـنهم       . تعدد الأولياء على النفس   . الإرث

 نائبـاً عـن ولـي       للقاضي الولاية باعتبـاره صـاحب الولايـة العامـة         . الولي المعتبر قانوناً  

 .الأمر

عقد الزواج المنعقد بإيجاب من ولي الزوجـة وقبـول الـزوج المجنـون أو المعتـوه بنفـسه                    -

حـصول خلـل فـي      : علـة ذلـك   . ترد عليه الإجازة  زواج باطل لا    . دون وليه المعتبر قانوناً   

مثـال بـشأن بطـلان عقـد الـزواج          . أهلية الزوج يمنع انعقاد العقد لتخلـف أحـد أركانـه          

شرة الزوج المحجور عليه له بنفسه دون وليه رغـم توقيـع ذلـك الـولي عليـه بـصفته                    لمبا

  .شاهداً

  )٣٦٢ ص ٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٦/١١/٢٠٠٨ مدني جلسة ٦٨٠/٢٠٠٧، ٧٠٥الطعنان (

للزوجـة  .  بغيـر وجـه شـرعي      - في المذهب الجعفـري    –إيذاء الرجل زوجته ومشاكستها      -٩

 لمنع الإيـذاء والظلـم وإلـزام الـزوج بالعـشرة بـالمعروف أو               رفع أمرها للحاكم الشرعي   

مفـاد  . للحـاكم الـشرعي تطليقهـا منـه       . أثره. امتناع الزوج عن الأمرين   . التسريح بإحسان 

أن ولاية القاضي في التطليق لا تقـوم إلا بعـصيان الـزوج وامتناعـه عـن الأمـرين                   . ذلك

 .ي تلك الولايةلا تكون للقاض. ،تحقق أحدهما فقط. السابقين معاً

  ) لم ينشر٢٥/١٢/٢٠٠٨جلسة  أحوال شخصية ٤٢٠/٢٠٠٨الطعن  (               

تعريفـه فـي الفقـه      .  ماهيـة الـولي    ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ من القانون    ٨عدم تحديد نص المادة      -١٠

بأنه العاصب النسبي بالنفس ويكون نسبه لا بواسطة الأنثى فقـط وجميـع الأخـوة يتحـدون                 

اتحـاد العـصبات فـي الجهـة والدرجـة وقـوة            . جيح بينهم بقوة القرابـة    التر. في الدرجة 

ثبوت الولايـة لكـل مـنهم مـادام حـراً           . أثره. تساويهم في ثبوت الولاية لهم    . مؤداه. القرابة

 .مثال. عاقلاً

  ) لم ينشر٩/١١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٥٥٥/٢٠٠٨الطعن  (               
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- ٥٣٢ -  

 : العته–

 .يفية ثبوتهما هيته وك. العته -١

)٦٦٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٦/٦/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٠٦/٢٠٠٠، ٢٠٥، ٢٠٤ ننوالطع(

 .ميعاد ثبوته. خلل في العقل لا يعدم الإدراك. ماهيته. العته -٢

)٢٢٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٧٣/٢٠٠٤ الطعن(

عـن  . كيفيـة ثبوتـه   . هو خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنمـا ينقـصه فقـط             . العته -٣

 .طريق الأطباء المختصين وشواهد الحال

)٢٢٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٨/١٠/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٤٣٤/٢٠٠٥ الطعن(
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  :الولاية على المال: ٢

 : بوجه عام–أ 

. واقـع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع         . صّّر بعد قبول تنحيه عنها    تعيين الجد ولياً على القُ     -١

 .شرط ذلك

)٣٨٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٤/١٠/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٩٥ الطعن(

 .حالاته. شرطه. للجد التنحي عن ولايته على مال الصغير -٢

)٣٨٠ الأول ص  المجلد-ث  مج القسم الثال١٤/١٠/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٢/١٩٩٥ الطعن(

ثبوتهـا  . أثـره . الصغير الكويتي الذي لم تثبت الولاية على ماله لأبيـه أو للوصـي المختـار               -٣

  .للهيئة العامة لشئون القُصّر

للمحكمة بناء على طلب أي ذي شأن تعيين وصي آخـر بـدلاً مـن الهيئـة العامـة لـشئون                      -

 .القُصّر لمصلحة القاصر

)٦٥٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٦/٥/٢٠٠٠ شخصية جلسةأحوال  ٩٤/١٩٩٩ الطعن(

توزيـع الـشارع الحقـوق الواجبـة عليهمـا فلـلأم            . جعل ولايتها لأبويـه   . مصالح الصغير  -٤

تربيته والعناية به في المرحلة الأولى من حياته وللأب ولايـة التـصرف فـي نفـسه ومالـه                   

امـة للتعويـضات لأمـوال القاصـر بالبنـك          إيـداع الهيئـة الع    . لأنه الأصلح لها مـن الأم     

 .ئات على سلطة الوليتاف. وليكون حق التصرف فيها للأم

)٦٥٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٩٢/١٩٩٩ الطعن(

عـدم وجـود أي     . الولاية على مال الصغير للأب ثم للوصي المختـار منـه ثـم للجـد لأب                -٥

  .تعيين المحكمة وصياً. مؤداه. منهم

الوصاية على ماله للهيئة العامة لـشئون القُـصّر إذا لـم يكـن لـه                . الصغير الكويتي الجنسية   -

 .أب أو وصي مختار من الأب أو جد لأب

)٦٥٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٠/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٢٤٣/٢٠٠٠ الطعن(

حـال عـدم وجـود الأب أو        .  بقـوة القـانون    وصي شرعي على مـال الـصغير      . الجد لأب  -٦

 .عدم جواز تنحيته عن الولاية إلا لعذر مقبول. المختار من جهة الأب

)٦٥٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٠/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٢٤٣/٢٠٠٠ الطعن(
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م . ضـرورة وجـود إذن مـن المحكمـة بهـا          . بعض تصرفات الوصي على مال الـصغير       -٧

 .  مثال.ني مد١٣٧

خـر يتعـين    آالـنص علـى طريـق       . الاسـتثناء . حق الالتجاء للقضاء يكون بطريق الدعوى      -

 ـالوصـي   ر  ستـصد يعدم تحديد القانون طريقة ل    . وجوباًسلوكه    للتنـازل    مـن المحكمـة    اًإذن

 .صحة اتباع طريق الدعوى.  مؤداه. مدني١٣٧المادة . عن حق الصغير

)٢١٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٢/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٠٨/٢٠٠٣ الطعن(

 .وجود نزاع يرفع إلـى المحكمـة بخـصومة قـضائية بـين طـرفين              . شرط صحته . الحكم -٨

الطلـب  . وجود نزاع بين طرفين على حـق يطلبـه أحـدهما فـي مواجهـة الآخـر                . مناطه

عـدم  . كمـة  وإن اسـتلزم المـشرع لـصحته أن تـأذن بـه المح             الغيرالذي لا نزاع فيه مع      

  . مثال بشأن حصة قاصر.لزوم قيام نزاع بين طرفين

وجـوبي لمـصلحة   . ٥١/١٩٨٤ ق ٣٣٨،  ٣٣٧الإدخال في الـدعوى وفقـاً لـنص المـادتين            -

 .مثال. القانون

)٢١٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٢/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٠٨/٢٠٠٣ الطعن(

عـدم وجـود ولـي      .  في القـانون علـى سـبيل الحـصر         ترتيبها. الولاية على مال الصغير    -٩

 ـ  لهيئـة   لالوصـاية   . للمحكمة أن تعين وصياً   . أثره. قانوني  ـ العامـة ل ر إذا كـان    صَّشئون القُ

 مراعـاة مـصلحة     :شـرطه . جواز تعيين وصي آخـر بـدلاً منهـا        . الصغير كويتي الجنسية  

، ١١٠تـان   الماد. سـلطة محكمـة الموضـوع     مـن   . تقدير توافر هـذه المـصلحة     . القاصر

 . من القانون المدني١١٢

)٢٢٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٢٨/٢٠٠٤ الطعن(

الأصل في الولاية على مال الصغير أنها لأبيه ثـم للوصـي المختـار مـن الأب ثـم للجـد                      -١٠

. يتي الجنـسية  الـصغير الكـو   . تعيين المحكمـة لوصـي    . مؤداه. عدم وجود أي منهم   . لأب

 .شرط ذلك. القُصَّرالوصاية على أمواله في الحالات السابقة للهيئة العامة لشئون 

)٢٢١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٥/١٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣٢١/٢٠٠٤ الطعن(

 لـلأم   : الحقـوق الواجبـة عليهمـا      المـشرع توزيـع   . جعل ولايتها لأبويـه   . مصالح الصغير  -١١

ته والعناية به في المرحلة الأولى من حياته وللأب ولايـة التـصرف فـي نفـسه ومالـه                   تربي

 .لأنه الأصلح لها من الأم
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جـواز صـرفها    . وجوب صرفها لـرب الأسـرة أو المـستحق شخـصياً          . المساعدات العامة  -

للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسـرة سـناً إذا تبـين أن المـستحق لهـا                      

 فـي   ٢٢/١٩٨٧ مرسـوم بقـانون      ٥م  .  يحسن التصرف فيها لأي سـبب مـن الأسـباب          لا

 .مثال لعدم أحقية الأم الحاضنة في صرف تلك المساعدة. شأن المساعدات العامة

)٤٣١ ص ٣ ج - ٣٦ س -مجلة القضاء والقانون  ٢٧/١١/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٧٠٨/٢٠٠٧ الطعن(

 : السفه–ب 

 .طـهماهيته وضواب. السفه -١

  )٦٥٩ ص الأول المجلد - الرابع مج القسم ١٦/٦/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٢٠٦/٢٠٠٠، ٢٠٥، ٢٠٤ون الطع(

أن تقـيم   . مناطـه . لمحكمـة الموضـوع   . فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمـستندات        -٢

 مثـال . قضاءها على أسباب سائغة وأن يكون استدلالها مؤدياً للنتيجـة التـي خلـصت إليهـا               

بشأن إقامة الحكم قضاءه بثبوت حالة العته والسفه والغفلـة علـى قـرائن وأحكـام قـضائية                  

مع اقتصاره إلى الإشارة إلى تلك الأحكام دون بيـان مؤداهـا ووجـه اسـتدلاله بهـا علـى                    

قـصور  . ثبوت الحقيقة التي أسس عليها قضاءه وأثـر تلـك الأحكـام فـي تكـوين عقيدتـه                 

 .يوجب تمييزهوفساد في الاستدلال يعيبه و

  )٦٥٩ ص الأول المجلد - الرابع مج القسم ١٦/٦/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ٢٠٦/٢٠٠٠، ٢٠٥، ٢٠٤ون الطع(

السفه هو تبذير المال وإتلافه ومن ضوابطه خفـة تعتـري الإنـسان فيعمـل علـى خـلاف                    -٣

 .مقتضى العقل والشرع

دارة والتقـدير   الغفلة هي ضعف الملكـات الـضابطة فـي الـنفس وتـرد علـى حُـسن الإ                  -

 .ويترتب عليها الغبن في المعاملات

شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير حالة السفه أو الغفلة التي تستوجب الحجر        -

 .ذلك

  )٣٢٨ ص ١ ج - ٣٨ س -مجلة القضاء والقانون  ١١/٢/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ٢١٠/٢٠٠٩ الطعن(

 : الغفلـة–ج 

فـي الـنفس وتـرد علـى حـسن الإدارة والتقـدير              الغفلة هي ضعف الملكـات الـضابطة       -١

 .شرط ذلك. تقدير موضوعي. ويترتب عليها الغبن في المعاملات

  )٣٢٨ ص ١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س  ١١/٢/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٢١٠/٢٠٠٩ عنالط(
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 : الجنون–د 

جـوزان لـذاتهم    أن المجنون والمعتـوه كالـصغير مح      : مفادها.  من القانون المدني   ٨٥المادة   -١

أن العتـه والجنـون يمـسان عقـل الإنـسان فينقـصا             : علة ذلك . بغير حاجة لتدخل القاضي   

 .موضوعي. تقديره. المرجع في إثبات ذلك خبرة المختصين وشواهد الحال. إدراكه

شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبـراء        -

 .شرط ذلك. لا عيب. ب تعيين خبراء آخرين في الدعوىعدم استجابتها لطل: ذلك

  ) لم ينشر١٠/٤/٢٠١٤جلسة أحوال شخصية  ٢٧٦/٢٠١٢الطعن  (                        

 : حجر وقوامة– ٣

 المحكمـة  تـرَّ  لـم  مـا  القـصر  لشئون العامة للهيئة أولاً تثبت الكويتي عليه المحجور على القوامة -١

 .آخر قيم تعيين

 .موضوعي .آخر قيم تعيين في عليه المحجور مصلحة وفرت تقدير  -

)٣٤٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٩/٤/١٩٩٢ مدني جلسة ٣٠/١٩٩٠ الطعن(

 إخـلالا  يعـد  لا .عليـه  الـسابقة  التـصرفات  بـصحة  القضاء .للعتَّه الحجر بتوقيع الصادر الحكم -٢

 .التصرف حصول وقت العتّه حالة بقيام يقطع لم أنه طالما بحجيته

)٣٤٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٨/٣/١٩٩٣ مدني جلسة ١٧/١٩٩٠ الطعن(

 فـي  أُُبـرم  التـصرف  بـأن  قرينـة  افتراض .قيماً المحكمة تعيين أو العتّه أو الجنون حالة اشتهار -٣

 أن إثبـات  عـبء  انتقـال  .ذلـك  اثـر . التعيـين  أو الاشـتهار  وقـت  ومن العتّه أو الجنون حالة

 .الإفاقة على من يدعيه حالة في أُُبرم لتصرفا

)٣٤٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٨/٣/١٩٩٣ مدني جلسة ١٧/١٩٩٠ الطعن(

 الأصـل  :ذلـك   علـة  .نفـسه  علـى  وليّ تعيين دون يحول لا عليه المحجور أموال على قيم تعيين -٤

 بنفـسه  للعاصـب  تكـون  هماتواجـد  عـدم  حالـة  .العاصـب  للجد ثم للأب النفس على الولاية في

 .مناطها .والتعيين الاختيار في الموضوع محكمة وسلطة. ذلك شرط .الإرث ترتيب حسب

)٣٤٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٩/٤/١٩٩٥ مدني جلسة ٧٧/١٩٩٤ الطعن(

ثبوت القوامة لإدارة شئون القُصّر علـى المحجـور عليـه كـويتي الجنـسية مـا لـم تـر                      -٥
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  .عيين قيم آخرالمحكمة ت

 .شرط ذلك. موضوعي. تقدير توافر مصلحة المحجور عليه في تعيين قيم آخر -

)٦٥٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٨/٣/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٥٧/١٩٩٦ الطعن(

لهـا الحكـم بمـا يتـضمنه        . حـدود ذلـك   . التزام المحكمة بالطلبات المطروحة من الخصوم      -٦

  .واقعاًنطاق الطلب لزوماً و

انتهاء الحكم إلى تكييف طلب المطعـون ضـدها الاحتيـاطي بأنـه طلـب تعيينهـا وصـية                    -

رفـض الحكـم    . مؤقتة لتولي شئون المحجور عليه يتفق وحقيقـة المطلـوب فـي الـدعوى             

 .لا تناقض. طلب المطعون ضدها تعيينها قيماً ووصياً على المحجور عليه

)٦٥٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٣/١/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٥١/١٩٩٨ الطعن(

تقريـر  . رللهيئـة العامـة لـشئون القـصّ       . القوامة على المحجور عليه الكـويتي الجنـسية        -٧

 .مثال. هشرط. استقلال محكمة الموضوع به. خرآمصلحة المحجور في تعيين قيم 

)٢٢١ الثاني ص لد المج- مج القسم الخامس ٢٦/٩/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٤١٦/٢٠٠٣ الطعن(

حـق  . طلب توقيع الحجر علـى المجنـون أو المعتـوه أو الـسفيه أو ذي الغفلـة أو رفعـه                    -٨

 تقـدير   . ق مـدني   ١٣٨م  .  ولكل ذي شأن تتأثر مـصلحته بهـذا الأمـر          القُصَّرلإدارة شئون   

 .مثال. طلاقات محكمة الموضوعإمن . توافر هذه المصلحة

)٢٢١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٧٣/٢٠٠٤ الطعن(

لمحكمـة  . ثبوتها للهيئة العامـة لـشئون القـصّر       . القوامة على المحجور عليه إن كان كويتياً       -٩

 عليـه فـي     رتـوافر مـصلحة المحجـو     . شرط ذلـك  . الموضوع السلطة في تعيين قيم آخر     

 .مثال. ذلك وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة

)٢٢٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٨/٥/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ١٧٦/٢٠٠٥ الطعن(

المحكمة تعيين بناء على طلب إدارة شئون القُصَّر أو ذوي شـأن آخـر مـن كـان محجـوراً                     -١٠

 .الولاية على ماله في حدود ما يقضي به القانون: سلطاته. عليه قيماً

مة على ماله تكون لهيئـة شـئون القُـصَّر مـا لـم تـر                القوا. إذا كان المحجور عليه كويتياً     -

أن تتـوافر فـي القـيم الـشروط         : شـرط ذلـك   . المحكمة أن من مصلحة القاصر تعيين آخر      

المنازعـة فـي ذلـك يوجـب علـى          . مدني وأخصها الأمانـة والعـدل     ١١١الواردة بالمادة   

حمـل قـضائها    المحكمة التعرض له وتمحيصه وصولاً للحقيقة والرد عليه بأسـباب تكفـي ل            
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 .وإلا كان حكمها معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يوجب تمييزه

إذ تبين للمحكمة أن مصلحة المحجور عليه تقتضي عزل القـيم مـن القوامـة تعـين الهيئـة                    -

 .العامة لشئون القُصَّر قيماً عليها

  )١٠/٤/٢٠١٤جلسة أحوال شخصية  ٢٧٦/٢٠١٢الطعن  (                        
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  تاسعاً

  الوصيـة

  

 : تعريفها وركنها وشرائطها-

مـن سـلطة قاضـي      . تقدير عجز الوصي وعـدم قدرتـه علـى القيـام بـإدارة الوصـية               -١

 .شرط ذلك. الموضوع

  )٤٠ سنوات ص ٧ مج ١١/٢/١٩٧٤ أحوال شخصية جلسة ٥/١٩٧٣ الطعن(                    

إذا كـان فـي تركـة وصـية         . ؤدى ذلـك  م. الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية      -٢

ذ أولاً فـإذا اسـتنفذت كـل الثلـث           اختيارية فإن الوصية الواجبة تنف     واجبة ووصية أو وصايا   

 .بطلت الوصايا الأخرى الاختيارية لزوال محلها

  )٤٠ سنوات ص ٧ مج ٢٣/٢/١٩٧٦ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٧٤ الطعن(                    

 .علة ذلك. موضوع غير قابل للتجزئة. حتها بالنسبة للورثةصحة الوصية أو عدم ص -٣

  )٤٠ سنوات ص ٧ مج ١٩/٦/١٩٧٨ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٧٦ الطعن(                    

واقـع لمحكمـة    . تقدير رجوع الوصي عن وصيته وعجـزه عـن القيـام بـإدارة الوصـية               -٤

 .مثال بشأن عزل من الوصاية. شرط ذلك. الموضوع

  )٤٠ سنوات ص ٧ مج ٢٥/١٢/١٩٧٨ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٧٨ الطعن(                    

 .طبيعتها.  الوصية-٥

 .لا تنفذ حتى يجيزها سائر الورثة وفقاً لمذهب مالك. الوصية لوارث -

)١٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٦/٢/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٣٤/١٩٨٢ الطعن(

 ـ   -٦  لا يخرجـه هـذا   .جـائز . اسـتثماره فـي مؤسـسة تجاريـة    . راتالمال الوصي بـه للخي

 .التصرف عن سلطة الوصي

)١٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٤/١/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١٩٨٣ الطعن(

. فـلا يـستقل أحـدهما فـي تـصرف دون الآخـر إلا بتوكيـل               . موصي لاثنين لإذا وصى ا   -٧
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 ـ         ام بـإدارة الوصـية واقـع تـستقل بـه محكمـة             تقدير أمانة الوصي أو عجـزه عـن القي

 .مادام سائغاً. الموضوع

)١٧٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٥/٦/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٨٤ الطعن(

انطبـاق أحكامـه علـى      . م نـصوصه عامـة    ١٩٧١ لـسنة    ٥قانون الوصية الواجبة رقـم       -٨

 .علة ذلك. منتمين لأي مذهبالكافة من الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين ال

)١٧٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٠/٦/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٤/١٩٨٥ الطعن(

 .انعقادها وشروط صحتها ونفاذها طبقاً للمذهب الجعفري. الوصية -٩

)٢٩٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢/٦/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٨٦ الطعن(

لصحيح في الوصية مراعاتـه متـى كانـت المـصلحة المقـصودة بـه متحققـة أو                  الشرط ا  -١٠

مراعاة إرادة الموصـي فـي تعيـين مـن يقـوم بتنفيـذ الوصـية متـى         . مؤدى ذلك . غالبة

 . مدني١١١م. رت فيه الشروط المطلوبةفتوا

)٢٦٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٥/٢/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٨٧ الطعن(

الأصل فيها أن تكون لأبيـه ثـم للوصـي المختـار مـن الأب ثـم             . الولاية على مال القاصر    -١١

الوصـاية علـى مـال      . الاسـتثناء . تعيين المحكمة وصـياً   . أثره. عدم وجود أي منهم   . الجد

القاصر الكويتي لإدارة شؤون القُصَّر عند عـدم وجـود وصـي مختـار مـن الأب أو جـد                    

 .ن وصي بدلاً منها بناء على طلب ذوي الشأنصحيح ما لم تر المحكمة تعيي

)٢٩٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٩/٢/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٢١/١٩٨٧ الطعن(

 .ما ينم عن قصد الضرر فيها. شرط صحتها. الوصية بثلث المال المقترنة بوارث -١٢

)٢٩٣ الأول ص لمجلد ا- مج القسم الثاني ٢٦/٦/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٨٩ الطعن(

التكليـف والإسـلام والكفـاءة      . شـروطها . صلاحية الوصي المختار لتنفيذ أمـور الوصـية        -١٣

جـوازاً يـضم القاضـي إليـه        . أثـره . عدم القـدرة  . وتعني القدرة على القيام بأمور الوصية     

 .من أهل الصلاحية من يساعده

تقـدير  . كمـة الموضـوع   مـن سـلطة مح    . تقرير عدم قدرة الوصي وصلاحية من يضم إليه        -

منـاط دفـاعهم ومختلـف      . الدلائل والمستندات وفهم القرائن دون حاجة إلى تتبـع الخـصوم          

 .كفاية الرد الضمني. حججهم

)٢٩٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٧/١١/١٩٩١ أحوال شخصية جلسة ٨/١٩٩٠ الطعن(
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 ـ      ٥/١٩٧١ورود نصوص القانون     -١٤ انطبـاق أحكامـه    : أثـره . ة في شأن الوصية الواجبـة عام

علـة  . على كافة الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمـين لأي مـذهب مـن المـذاهب                

أنه لو شاء المشرع قصر تطبيق أحكامه علـى فئـة دون أخـرى لـنص علـى ذلـك                    : ذلك

 .يوجب تمييزه. مخالفة الحكم لذلك. صراحة

)٦٦٢ الأول ص  المجلد-لقسم الرابع  مج ا٢٦/١١/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٦٧/٢٠٠٠ الطعن(

سـريانه عليهـا بـأثر      . الوقائع والمراكز القانونية الـسابقة علـى تـاريخ العمـل بالقـانون             -١٥

  .شرطه. رجعي

وجوب نشره بالجريدة الرسمية خلال أسـبوعين مـن إصـداره ويعمـل بـه               . القانون الجديد  -

  .بعد شهر من نشره ما لم ينص على غير ذلك

عـدم  . أثـره .  الخـاص بالوصـية الواجبـة      ٥/١٩٧١بل العمل بأحكام القانون     وفاة المورث ق   -

لا يغني عن ذلك تمسك الطاعن أنه كان على مـذهب الإمـام مالـك قبـل صـدوره                   . تطبيقه

إتيـان هـذا القـانون لحكـم        : علـة ذلـك   . وأن الوصية الواجبة كانت قائمة في هذا المذهب       

 ـ      ا مـذهب المالكيـة وهـو وجـوب الوصـية           مخالف لجميع المذاهب الفقهية المشهورة ومنه

 .بحكم القانون سواء أراد المورث أم لم يرد

)٦٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٧/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٧٠/٢٠٠٠ الطعن(

ثبـوت اتجـاه نيـة    . شـرطه . اعتبار التصرف مضافاً لما بعـد المـوت أو سـاتراً لوصـية          -١٦

  .ة التمليك إلى ما بعد موتهالمتصرف إلى التبرع وإضاف

التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل الـسابق للـشركة الطاعنـة وبـين المطعـون ضـده                   -

ثبـوت أن العلاقـة بينهمـا رابطـة عمـل تعاقديـة             . استناداً إلى صدوره في مرض الموت     

منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمـل إلـى إبـرام تـصرف فـي أملاكـه                    

 .أثره.  مضافاً إلى ما بعد الموتالخاصة

)٢٢٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٦/٥/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٤/١٩٩٩ الطعن(

جـواز الرجـوع   . تصرف غير لازم ولا تنفـذ إلا بعـد وفـاة الموصـي    . الوصية الاختيارية  -١٧

 .م٥١/١٩٨٤ ق ٢٢٨المادة . علة وأثر ذلك. عنها كلها أو بعضها

)٢٢٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٧٨/٢٠٠١ الطعن(

لا يـدل بذاتـه علـى رجوعـه         . إصدار الموصي لوصيتين إحداهما في تاريخ لاحق للأخرى        -١٨
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  .عن الوصية الأولى إلا إذا كانتا متعارضتين وانصبتا على محل واحد

رجوع عنهـا وعـدم اتـساع ثلـث التركـة           تزاحم الوصايا وتعددها وانتفاء التعارض بينها وال       -

تقسيم ثلـث التركـة بـين الوصـايا بالمقاصـة بنـسبة             : أثره. لها وعدم إجازة الورثة للزيادة    

 .م٥١/١٩٨٤ ق٢٨٥المادة . السهام التي ذكرها الموصي

)٢٢٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٧٨/٢٠٠١ الطعن(

من إطلاقـات محكمـة الموضـوع بمـا لهـا مـن             . رجوع الموصي عن وصيته   استخلاص   -١٩

الجـدل الموضـوعي    . شـرط ذلـك   . سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفـسير المحـررات         

 .مثال. غير جائز أمام التمييز. في ذلك

)٢٢٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٧٨/٢٠٠١ الطعن(

عـدم نفـى صـحة توقيـع        . مـؤداه . ر أحد شاهدي الوصية لتوقيعه على ورقة الوصـية        إنكا -٢٠

 بطريـق عـدم التـزام المحكمـة بالالتجـاء إلـى تحقيـق أقـوال الـشاهد                 . الموصي عليها 

 .مثال. كفاية الأوراق لتكوين عقيدتها. شرطه. المضاهاة أو سماع الشهود

)٢٢٩ الثاني ص  المجلد-سم الخامس  مج الق١٥/٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٣١/٢٠٠٢ الطعن(

إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه عدم تقصير الطاعنـة فـي إدارة أمـوال القاصـرين طبقـاً                   -٢١

قـضاء الحكـم بعـد ذلـك        . صلاحيتها للقيام بأعمال الوصاية بمفردهـا     . مفاده. لتقرير الخبير 

 . يُوجب تمييز الحكمتناقض.  معها في الوصايةالقُصَّربإشراك الهيئة العامة لشئون 

)٢٢٩ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١١/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢١١/٢٠٠٥ الطعن(

. مثـال ذلـك   . ترك الخصومة لا يرد على الدعاوى التي يتعلـق موضـوعها بالنظـام العـام               -٢٢

انطواؤها على عمل مـن أعمـال البـر فـلا يـرتبط مـصيرها               . علة ذلك . الوصايا الخيرية 

عدها مـن دعـاوى الحـسبة التـي تتـصل بحـق خـالص الله                . علة ذلك . بإرادة من أقامها  

  .تعالى أو بحق يغلب فيه حق االله ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية

. اشتمال وصية المورث في شق منها علـى الإنفـاق مـن ثلـث التركـة فـي وجـوه البـر               -

 .ترك الخصومة في الطعنعدم جواز . أثر ذلك. انطواؤها على وصية خيرية. مفاده

)٢٣٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٣٨/٢٠٠٥ الطعن(

أن الوصـية عمـل     . علـة ذلـك   . صرفها للمحتاجين مـنهم فقـط     . الوصية لغير المحصورين   -٢٣

. تقـدير ذلـك   . عدم اشتراط التـسوية بيـنهم     . معروف يتعذر فيها الصرف لجميع المحتاجين     
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  .من سلطة من له تنفيذ الوصية

  .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير مدى صلاحية منفذ الوصية -

. مـؤدى ذلـك   . للقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة مراقبة أصحاب الولايـات الخاصـة           -

إذا قام الوصي المختار بتنفيذ الوصـية وفـق مقتـضى الـشرع أبقـاه قائمـاً علـى تنفيـذ                     

 .مثال. الوصية

)٢٣٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٣٨/٢٠٠٥ الطعن(

انطبـاق أحكامـه علـى كافـة الكـويتيين دون           . مفاده. ١٩٧١ لسنة   ٥قانون الوصية الواجبة     -٢٤

 .تفرقة بين المذاهب

)٢٣١ثاني ص  ال المجلد- مج القسم الخامس ١٠/١٠/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٣٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

. ورودهـا عامـة   .  فـي شـأن الوصـية الواجبـة        ١٩٧١ لـسنة    ٥نصوص القـانون رقـم       -٢٥

أن المـشرع لـم يـنص       : علـة ذلـك   .  كـان مـذهبهم    أيا نانطباقها على كافة الكويتيي   .مفاده

 .مثال. صراحة على انطباقها على فئة دون أخرى

)٢٣١ الثاني ص  المجلد-مس  مج القسم الخا١٨/٦/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٤٥٨/٢٠٠٥ الطعن(

بعـد  إلـى ما   مرض الموت بقصد التبـرع هـو تـصرف مـضاف             في يصدر   الذيالتصرف   -٢٦

  .الموت تسرى عليه أحكام الوصية

 ـ          -  القـانون الواجـب التطبيـق علـى         يالشريعة الإسـلامية والقـوانين الـصادرة بـشأنها ه

 .الوصية

 مـاتبقى  حـدود ثلـث      فـي ارث   تنفيذ الوصية لغيـر الـو      .ماهيتها وشروط صحتها  . الوصية -

  .من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة

 .مفـاده .  مرض الموت بقـصد التبـرع لعمـوم الخيـرات          فيحدود التصرف من المتصرفة      -

 إلـى اعتبار تصرفها للمستأنف بصفته باعتباره لـيس مـن بـين ورثتهـا تـصرفاً مـضافاً                  

  .ود ثلث تركتها بعد وفاء ديونها حدفي تنفيذ هذا التصرف . مؤداه. موتهامابعد

 تـصدى محكمـة الاسـتئناف       .مفـاده . رفض الطلب الأصلي بصحة ونفـاذ عقـد التبـرع          -

 نطـاق الطلـب الأصـلي       فـي للطلب الاحتياطي باعتباره ليس طلباً جديـداً إنمـا منـدرجاً            

  .المبدي أمام المحكمة الابتدائية

  )٣١٣ ص ٢ ج– ٣٥س  -لقضاء والقانون  مجلة ا١٥/٤/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٤٠١/٢٠٠٥الطعن (
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التكليـف والإسـلام    : شروط صلاحيته في فقه الإمـام مالـك       . الوصي المختار لتنفيذ الوصية    -٢٧

قدرة الوصي على القيام بما عهد إليـه بـه مـن أمـور تـدبير                : الكفاءة هى . والعدل والكفاءة 

 مـدى صـلاحية     التحقـق مـن   . إن عجز عن ذلك جاز للقاضي أن يعـين الأقـدر          . الوصية

 .شرط ذلك. موضوعي. الوصي المختار

  )٤٦٠ ص ١ ج - ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ١٤/٢/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٢٧٤/٢٠٠٧، ٢٦٠ن ناالطع(

الأموال الموقوفة تبقى على حالها محبوسة أبداً علـى حكـم ملـك االله تعـالى مـع التـصدق                     -٢٨

فيها بـأي نـوع مـن أنـواع التـصرفات فـلا             يجوز التصرف    أنه لا . مؤدى ذلك . بمنفعتها

يجـوز عنـد الـضرورة      . يرد عليهـا البيـع أو الـرهن أو الوصـية أو التملـك أو الإرث               

  .استبدالها بما هو أنفع

 كلام الواقف يجب أن يُحمل على ما يفهـم أنـه أراده مـن عباراتـه فـي كتـاب وقفـه ولا                       -

 ـ     . عبرة للدلالة في مقابل التصريح      أن الوقـف وقـف خيـري لا       مثال لاسـتخلاص سـائغ ب

 .يجوز تملكه أو إعمال أحكام الوصية عليه

  )٤٨٣ ص ١ ج - ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٢١/٢/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٨/٢٠٠٧الطعن (

جوازها للوارث في حدود الثلـث دون توقـف علـى إجـازة             . الوصية في المذهب الجعفري      -٢٩

 .باقي الورثة

  )٤٨٦ ص ٢ ج - ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٢٣/٦/٢٠٠٨جلسة مدني  ٨١٤/٢٠٠٧الطعن (

 كانـت   أيـا قابليتها للاستئناف كأصـل عـام       . الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية      -٣٠

 ٣٤/٢م  .  المسائل المتعلقـة بـالإرث والوصـية والوقـف والمهـر           .الاستثناء. قيمة الدعوى 

 .مثال. مرافعات

  )٢٩٨ ص ١ ج - ٣٧ س - مجلة القضاء والقانون ٨/١/٢٠٠٩جلسة صية أحوال شخ ٢٩٨/٢٠٠٨الطعن (

وفاة الجد دون وصية لفرع ولده الذي مات في حياته بمقـدار حـصته ممـا كـان يرثـه لـو                       -٣١

استحقاق ذلك الفرع مـن التركـة لوصـية بمقـدار هـذه الحـصة               . أثره. كان حياً عند موته   

 .)(* الوصية الواجبة في شأن٥/١٩٧١ ق ١م. شرط ذلك. الثلثفي حدود 

  )٣ ج - ٣٧ س -مجلة القضاء والقانون  ٢٢/١٠/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ١٨٨/٢٠٠٩ الطعن(

                                                           
، حيث تم إدخال مواد الوصية الواجبـة        ٦/١/٢٠٠٨ في   ٨٢٥ عدد   – الكويت اليوم    – المنشور بالجريدة الرسمية     ٢٠٠٧ لسنة   ٦٦أُلغى بالقانون رقم     (*)

  . في شأن الأحوال الشخصية ضمن مواد القسم الثاني باباً ثالثاً يتضمن أحكام الوصية الواجبة١٩٨٤ لسنة ٥١ضمن نصوص القانون رقم 
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 .شروط استحقاقها وضوابطها. الوصية الواجبة -٣٢

مقـدار الزيـادة يكـون      . أثـره . الإيصاء لمن وجبت له الوصية الواجبة بأكثر مـن نـصيبه           -

 .من التركة أو عدم إجازتها فتبطل تلك الزيادةللورثة إجازتها فتخرج . وصية اختيارية

لهـذا الـبعض    . أثـره . الإيصاء لبعض من وجبت له الوصية الواجبة دون الـبعض الآخـر            -

 .وصية قدر نصيبه من ثلث التركة

أن وفـاة الجـد دون وصـية        . مفـاد ذلـك   . تقدم على غيرها من الوصـايا     . الوصية الواجبة  -

اء لغيرهم فـإن اتـسع بـاقي ثلـث التركـة أخرجـت             لفرع ولده الذي مات في حياته والإيص      

. منه وإن لم يتسع أخرجت منه ومما أوصـي بـه لغيـرهم مخالفـة القـسام الـشرعي ذلـك          

 .مثال. بطلانه. أثره

  )٣٣١ ص ١ ج - ٣٨ س -مجلة القضاء والقانون  ١١/٢/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ٣٥٨/٢٠٠٩ الطعن(

 : وصايـة-

طاعن عن سداد الباقي في ذمتـه مـن مـال الخيـرات بـالرغم         تأسيس الدعوى على امتناع ال     -١

من الحكم بعزله من الوصاية وان تـصرفه بالاسـتيلاء علـى تلـك الأمـوال بعـد عزلـه                    

تصرفاً غير سليم وإقامة الحكم قضاءه على اسـتيلاء الطـاعن علـى مـال الوصـية بغيـر                   

 .لا يعد خروجاً على سبب الدعوى. حق بعد عزله من الوصاية

  )٣٩ سنوات ص ٧ مج ٢٢/٢/١٩٧٤ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٧٣ الطعن(                    

 .مثال في شأن عزل من الوصاية. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -٢

  )٣٨ سنوات ص ٧ مج ٢٥/١٢/١٩٧٨ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٧٨ الطعن(                    

 ذلـك  تقـدير  .المحتـاج  علـى  الأحـوج  ويقـدم  جونالمحتا بها يختص المحصورين لغير الوصية -٣

 أقـرب  تفـضيل  مـع  الـشرع  ويتفـق ومقتـضى   الوصية من الغرض يحقق بما للوصي متروك

 .الموصي إلى الناس

 ومـشيئة  الـشريعة  وأحكـام  يتفـق  مـا  إلـى  تـرده  وأن الوصي تصرفات تراقب أن  للمحكمة -

 الثلـث  فـي  التـصرف  فـي  تهسـلط  حول الطاعن أثاره ما على الحكم رد بشأن مثال .الموصي

 .سائغاً القاصرين رداً لجد الخيري

)٣٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٦/٤/١٩٩٢  جلسةأحوال شخصية ٢٦/١٩٩٠ الطعن(

 لإدارة عليـه  الوصـاية  الأصـل أن  .صـحيح  جـد  أو وصي أو أب له ليس  الذي الكويتي القاصر -٤
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 بـه  يتحقـق  مـا  تقـدير  .القاصـر  مـصلحة  :ناطـه م .منها بدلاً آخر وصي تعيين .القصر شؤون

 .الموضوع محكمة سلطة من .ذلك

)٣٧٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٥/٥/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١٩٩٢ الطعن(

 إمـضاؤه  أو ختمـه  أو الموصـي  بخـط  مكتوبـة  عرفية أو رسمية أوراق وجود اشتراط المشرع  -٥

 علـى  يـدل  مـا  إلـى  تـستند  الدعوى أن من التحقق :صودهمق .٥١/١٩٨٤  ق ٢١٤ م .بصمته أو

 سـماع  مجـرد  علـى  حكمـه  اقتـصار  .بموضوعه يتصل ولا الحق أصل على له أثر لا .صحتها

 . المطلـق  الإنكـار  هـو  بـسببه  الوصـية  دعوى تسمع لا الذي  الإنكار.م سماعها عد أو الدعوى

 . يُحاج به الخصمإقرارمع وجود  .الإنكار متى لا يعتد

)٣٧٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢١/١٠/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٩٥ لطعنا(

 مـن  يكـون  أن . شـرطه  . القـصر  لـشؤون  العامـة  للهيئـة  الـصغير  مال على الوصاية جعل -٦

 .صحيح جد ولا مختار وصي ولا أب له يكون وألا الكويتيين

 تقـدير  .القاصـر  مـصلحة . ناطـه م .القـصر  لـشؤون  العامـة  الهيئة من بدلاً وصي تعيين  -

 .ذلك شرط .موضوعي توافرها

)٣٧٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٨/١١/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ١٩/١٩٩٥ الطعن(
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  عاشراً

 الهبـة

لا يتعارض معه قيام الواهـب بتـأجير العـين الموهوبـة أو سـكنه               . تنجيز التصرف بالهبة   -١

 .في وصيةفيها ولا يكفي لتعييبه بأنه يخ

  )٤٢ سنوات ص ٧ مج ١٠/١١/١٩٧٥ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٧٣ الطعن(               

. من المحـررات المقبولـة لإثبـات أصـل الملكيـة          . سند الهبة ثابت التاريخ لدى كاتب العدل       -٢

 .ق التسجيل العقاري١٤، ١٣/م

  )٩٨نوات ص  س٧ مج ٥/٤/١٩٧٦ أحوال شخصية جلسة ١٩/١٩٧٤ الطعن(               

. اعتباره مـن المحـررات المقبولـة لإثبـات أصـل الملكيـة            . مؤداه. ثبوت تاريخ سند الهبة    -٣

 .١٩٥٩ لسنة ٥ق التسجيل العقاري رقم ١٤، ١٣م

  )٩٨ سنوات ص ٧ مج ٥/٤/١٩٧٦ أحوال شخصية جلسة ١٩/١٩٧٤ الطعن(               

 ..علة ذلك. يازة والقبضلا يقوم مقام الح. السير في إجراءات تسجيل الهبة -٤

  )٤٢ سنوات ص ٧ مج ١٥/٥/١٩٧٨ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٧٧ الطعن(               

 بأنـه لـم يجـز العقـار         – الموهـوب لـه      –استدلال محكمة الموضوع من إقرار الطـاعن         -٥

 .لا عيب. الموهوب حال حياة الواهب

  )٤٣ سنوات ص ٧ مج ١٥/٥/١٩٧٨ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٧٧ الطعن(               

 للـذات الموهوبـة قبـل       جوز الموهـوب لـه أو وليـة       . شرط تمامه عند المالكية   . عقد الهبة  -٦

للعـم أو الأخ الأكبـر      . موت الأب عن أولاد صغار لـم يعـين وصـياً علـيهم            . وفاة الواهب 

 . ويصح له قبض المال الموهوب لهمالأب الجد أن يقوم مقام أو

مـذهب الإمـام مالـك هـو القـانون      : مؤدى ذلـك . لأحوال الشخصيةمن مسائل ا . عقد الهبة  -

 .علة ذلك. الواجب التطبيق

  )٤٢ سنوات ص ٧ مج ١١/٦/١٩٧٩ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٧٨ الطعن(               

 .وأحكامهاتعريفها . الهبة في مذهب مالك -٧

)١٨٤ الأول ص مجلد ال- مج القسم الأول ٢٩/١٢/١٩٨٢ أحوال شخصية جلسة ٥١/١٩٨٢ الطعن(



 أحوال شخصية

- ٥٤٨ -  

 كانـت تخـضع للقواعـد الـواردة         ١٩٥٩ لـسنة    ١٩الهبة قبل صدور المرسوم الأميـر رقـم          -٨

 .بشأنها في مجلة الأحكام العدلية

)١٨٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٦/٣/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ١١٧/١٩٨٢، ١١٦ان الطعن(

 .هوببكون الواهب مالكاً للمو. رهن . صحة الهبة -٩

 .متى يثبت عدم ملكية الواهب للموهوب. غير مقبولة.  عقد الهبةذدعوى صحة ونفا -

)١٨٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٢/٦/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ١٦٧/١٩٨٢ الطعن(

.  غيـره  أو الموهوب له للعين الموهوبة قبـل حـصول المـانع للواهـب مـن مـوت                  حيازة -١٠

 .مذهب الإمام مالكشرط لتمام عقد الهبة في 

 . من مسائل الأحوال الشخصية١٩٥٩ لسنة ١٩في ظل المرسوم الأميري رقم . الهبة -

)١٨٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٦/١١/١٩٨٤ مدني جلسة ٥/١٩٨٤ الطعن(

 . من مسائل الأحوال الشخصية١٩٥٩ لسنة ١٩في ظل المرسوم الأميري رقم . الهبة -١١

 . في المذهب الجعفري- صحيحة–لمريض في مرض الموت الهبة الصادرة من ا -

)١٨٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٠/١٢/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ٢٠/١٩٨٤ الطعن(

بمـسائل الأحـوال   اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالفصل في جميـع المـسائل المتعلقـة       -١٢

. مـل بالقـانون المـدني الجديـد       قبـل الع  .  الهبة في مسائل الأحوال الشخـصية      –الشخصية  

مذهب مالك هو القانون الواجب التطبيـق بالنـسبة للكـويتيين مـسلمين وغيـرهم ممـن لا                  

 .انعقادها والرجوع فيها. في مذهب مالك. تضم شريعتهم الدينية أحكاماً خاصة

)١٨٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٥/٥/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ١٧٢/١٩٨٤ الطعن(

بعـد نفـاذه    . مـن مـسائل الأحـوال الشخـصية       . الهبة حتى تاريخ العمل بالقـانون المـدني        -١٣

 .أضحت عقداً كسائر العقود المالية

)٢٨٩ ص الأول  المجلد- الثاني مج القسم ٢/١١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٢/١٩٨٧ الطعن(

 .لأب والأمتعريفها وأحكام الرجوع فيها بالنسبة ل. مام مالكالهبة في مذهب الإ -١٤

)٢٩٠ ص الأول  المجلد- الثاني مج القسم ٢/١١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٢/١٩٨٧ الطعن(

 .الهبة في حكم مجلة الأحكام العدلية عقد غير لازم إلا بالقبض الحقيقي أو الحكمي -١٥

)٢٩٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٣/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ٣١٣/١٩٨٧، ٣١١ نناالطع(
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 القـانون  .القـضاء  بتنظـيم  ١٩٥٩ لـسنة  ١٩ رقم الأميري بالمرسوم العمل ظل في الصادرة الهبة -١٦

 .عليها التطبيق الواجب

 .بالقبض إلا تتم لا .العدلية الأحكام مجلة في حكم الهبة -

)٣٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٥/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٤٦/١٩٩٥ الطعن(

 ـ دائرة اختصاص -١٧  بـالأحوال  المتعلقـة  المنازعـات  جميـع  فـي  بالفـصل  الشخـصية  والالأح

 هـي  العدليـة  الأحكـــام  مجلـة  وأن عليهـا  التطبيق الواجب هو مالك الإمام مذهب .الشخصية

 بأحكـام  تـاريخ العمـل    ١٩٨٢ / ٢/ ٢٥ حتـى   وذلـك  المدنية المعاملات في التطبيق الواجبة

 .١٩٨٠  لسنة٦٧ رقم بقانون بالمرسوم الصادر المدني القانون

)٣٧٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٤/١٠/١٩٩٦ مدني جلسة ٨٩/١٩٩٥ الطعن(

الهبة المبرمة قبل سريان القانون المدني تعتبر مـن مـسائل الأحـوال الشخـصية ومـن ثـم                    -١٨

 .مثال. فلا تطبق عليها مجلة الأحكام العدلية وإنما يطبق عليها مذهب الإمام مالك

)٦٦١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٠/١/١٩٩٧  جلسةمدني ١٤١/١٩٩٥ الطعن(

.  بقـانون تنظـيم القـضاء      ١٩/١٩٥٩الهبة السابقة على صـدور المرسـوم الأميـري رقـم             -١٩

خضوعها لحكم القواعد المقـررة بمجلـة الأحكـام العدليـة باعتبـاره القـانون الـذي تـم                   

  .التصرف في ظله

 عوض لوجه الموهـوب لـه وتنعقـد بالإيجـاب والقبـول ولا تـتم                تمليك بلا . ماهيتها. الهبة -

  . وما بعدها من المجلة٨٣٣م. إلا بالقبض

  .شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد عليه -

عقد الهبة الثابت التاريخ لدى كاتب العـدل قبـل العمـل بقـانون التـسجيل العقـاري رقـم                     -

رات المقبولـة لإثبـات أصـل الملكيـة لـدى الجهـة المنـوط بهـا                 من المحـر  . ٥/١٩٥٩

 .إجراءات التسجيل

)٦٦١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١١/١٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠٠، ٢٧ نناالطع(

اختـصاص الـدوائر المدنيـة بهـا        . المنازعات المتعلقة بعقد الهبة بعد سريان القانون المدني        -٢٠

  .خطأ في تطبيق القانون: مخالفة ذلك. لشخصيةدون دوائر الأحوال ا

  .لا يعيب الحكم بالبطلان بل مخالفة القانون. مخالفة قواعد الاختصاص -

وقـف  . ثبوتها مؤقتاً للأحكام القطعية ولو كانـت قابلـة للطعـن فيهـا            . حجية الأمر المقضي   -
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وتـزول  تلك الحجية بمجرد استئنافها وحتى يقـضى فـي الاسـتئناف فتعـود لهـا بتأييـدها                  

عدم التقيد بهـذه الحجيـة أمـام أي محكمـة مـادام لـم يقـض بـرفض                   : أثر ذلك . بإلغائها

 .الاستئناف قبل صدور حكمها في الدعوى

)٦٦٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٩/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٩٧/١٩٩٩، ١٣٠/١٩٩٨ نناالطع(
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  حادي عشر

 الوقف

  

وحـدة كاملـة للوقـوف علـى إرادة         ه علـى مجملـة ك     الرجوع في . اط تفهمه من. قفاكلام الو  -١

 .الواقف

 .مثال. من سلطة محكمة الموضوع. فهم غرض الواقف من عباراته -

  )٤٣ سنوات ص ٧ مج ٣١/٥/١٩٧٦ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٧٥ الطعن(               

لا مجـال لتطبيـق مـا تقـضي بـه           . استخلاص الحكم إلى أن الوقف ذري ولـيس خيريـاً          -٢

 .علة ذلك.  هـ١٣٧٠ جماد ثان سنة ٢٩دة الثالثة من الأمر السامي الصادر في الما

  )٤٣ سنوات ص ٧ مج ٣١/٥/١٩٧٦ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٧٥ الطعن(               

 .متى يكون الوقف خيرياً -٣

)١٨٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٠/٣/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٧٩ الطعن(

 .لا يُبطله عدم قبض الموقوف عليهم للمال الموقوف قبل موت الواقف. ف الخيريالوق -٤

)١٨٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٠/٣/١٩٨٠ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٧٩ الطعن(

وقـف  . مؤبـداً علـى جهـات البـر       حبـساً   إسقاط ملكية المال حال الحياة وجعله محبوسـاً          -٥

 .وليس وصية

)١٨٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٠/٣/١٩٨٠ ال شخصية جلسةأحو ٢/١٩٧٩ الطعن(

 .نطاقه. الوقف على الذرية -٦

)١٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٦/١/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ٨/١٩٨٠ الطعن(

القضاء في دعوى ببطلان الوقف لعدم حوز الموقوف عليـه للمـال الموقـوف قبـل مـوت                   -٧

جية في أي دعـوى تاليـة تتعلـق بـصحة الوقـف متـى تـوافرت بـاقي                    يحوز ح  .الواقف

 .شروط الحجية

)١٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٨/١١/١٩٨٢ أحوال شخصية جلسة ٢/١٩٨٢ الطعن(

جـواز  . إفراغـه فـي محـرر غيـر لازم        . الوقف تصرف لازم لا يتوقف على حكم حـاكم         -٨
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 .إثباته بكافة طرق الإثبات
)١٨٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٨/٦/١٩٨٣ تجاري جلسة ٥/١٩٨٣ الطعن(

ينتهي بتخرب أعيانه أو بكثرة عدد المـستحقين فيـه بحيـث يـصبح نـصيب                . الوقف الأهلي  -٩

 .كل منهم في غلته ضئيلاً

مـن سـلطة محكمـة      .  واقـع استخلاصـه    –تقدير توافر أو عـدم تـوافر سـبب الانتهـاء             -

 .الموضوع

)١٨٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٣/١/١٩٨٤ ل شخصية جلسةأحوا ٨/١٩٨٣ الطعن(

إقـرار بعـض الورثـة بحـصول الوقـف دون           . طرق إثباتـه  . الوقف في المذهب الجعفري    -١٠

 .الحكم به في حصصهم دون الآخرين. مؤداه. البعض الآخر

)٢٩٤ل ص  الأو المجلد- مج القسم الثاني ٢٩/٢/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ١٦/١٩٨٧ الطعن(

 جهـة  أو لـشخص  النظـارة  الواقـف  يـشترط  لم ما الأوقاف لوزارة الخيري الوقف على النظارة -١١

 المعـين  النـاظر  مـع  الأوقـاف  وزارة تـشترك  ألا .أثره. لأحد النظارة الواقف اشتراط. أخرى

 .بذلك تقضي المصلحة كانت إذا إلا الواقف من

  )٣٧٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٢/٦/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢١/١٩٩٢ الطعن(

 .حالاته .المؤقت الأهلي الوقف انتهاء -١٢

  )٣٨٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٧/١/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٥٣/١٩٩٤ الطعن(

أثـر  . عدم جواز الرجوع فيه أو تغيير شـروطه ولـو شـرط الواقـف ذلـك               . وقف المسجد  -١٣

ة بحله وتوزيعه كتركـة بـل يجـوز اسـتبدال المـسجد الموقـوف               ليس للورثة المطالب  . ذلك

 .وتحويله إلى جهة أخرى عند الاقتضاء

)٦٦٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٩/٥/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٧١/١٩٩٨ الطعن(

 .٥/٤/١٩٥١ من الأمر السامي الصادر في ٢م. الحوز ليس شرطاً لنفاذ الوقف الأهلي -١٤

)٦٦٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٨٢/٢٠٠٠ الطعن(

جواز رجوع الواقف في وقفه كلـه أو بعـضه خيريـاً كـان أو أهليـاً وأن يغيـر مـصارفه                       -١٥

  .أساس ذلك. وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك إلا في وقف المسجد ولو شرط ذلك

طعـون ضـده علـى سـند مـن أن الأرض            قضاء الحكم بحل الوقف وإعادته إلى ملـك الم         -
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التي أوقفت لبنائها حسينية مازالت فضاء ولم يتم البنـاء عليهـا لـرفض البلديـة التـرخيص                  

بها وأن الواقف على قيد الحياة وأن الغـرض مـن البنـاء هـو إقامـة الـشعائر الإسـلامية                     

 .غسائ. مسجداً أو وقفاً على مسجدومجالس الوعظ والإرشاد وتعليم القرآن وليس 

)٢٣٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٥/٦/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٣١٢/٢٠٠١ الطعن(

عـدم اشـتراط الواقـف النظـارة عليهـا          . الأوقاف الخيرية والتي للخيـرات نـصيب فيهـا         -١٦

. اشـتراط النظـارة لـشخص مـا       . أن تكون النظارة للأوقاف العامـة     . مؤداه. لشخص معين 

 .وجود مصلحة تقتضي ذلك. شرطه. اك منضمة لناظر معينحق الأوقاف في الاشتر

)٢٣٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٧/٤/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٤٣/٢٠٠٢ الطعن(

المفهوم من عباراته في ضـوء العـرف الـسائد الـواردة فـي كتـاب                . ماهيته. كلام الواقف  -١٧

 .علة ذلك. وقفه

)٢٣٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٦/٥/٢٠٠٤ سةأحوال شخصية جل ١٥٣/٢٠٠٣ الطعن(

عـدم اشـتراط الواقـف النظـارة        . شـرطه . لـدائرة الأوقـاف   . النظارة على الوقف الخيري    -١٨

 ـ وجـود    .هشـرط . اشتراك الأمانـة العامـة للأوقـاف فـي النظـارة          . أثره. خرلآ  ةصلحم

  . تقتضي ذلك

. شـرط ذلـك  .  للنظـر علـى الوقـف    حقها في إقامة من ترى صـلاحيته  .محكمة الموضوع  -

 .مثال

)٢٣٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٦/٥/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٥٣/٢٠٠٣ الطعن(

لها السلطة فـي تفـسير حجـة الوقـف لاسـتنباط مـا ابتغـاه الواقـف                  . محكمة الموضوع  -١٩

جهـة  لا عبـرة بالدلالـة فـي موا       . عدم الخروج عـن المعنـى الظـاهر لهـا         .شرطه.منها

. علـة ذلـك   . مجموع ما أفـصح عنـه فـي كتـاب وقفـه           . ماهيته. كلام الواقف . التصريح

 .مثال

)٢٣٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٧/١٠/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٦٧/٢٠٠٣ الطعن(

 في الأوقاف الخيرية أو الأوقـاف التـي للخيـرات فيهـا             -عدم اشتراط الواقف النظارة لأحد     -٢٠

 مــن الأمــر الــسامي ٦م .  النظــارة للأمانــة العامــة للأمانــات منفــردةنــصيب تكــون

ض تعيـين الطـاعن     مثـال لتـسبيب سـائغ لـرف       .  بشأن أحكام شرعية الوقف    ١٥/٤/١٩٥١

 .ناظراً على الوقف
  )٤٩٢ ص ١ ج ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٥/٣/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٥١٩/٢٠٠٥ الطعن(



 أحوال شخصية

- ٥٥٤ -  

ير لا يكون على سبيل القربة الله تعـالى وإنمـا علـى سـبيل البـر                 الوقف على غير وجوه الخ     -٢١

  .أمثلة. والصلة ولم يرتبط الاستحقاق بوصف يدخله في وجوه الخير

  .إذا كان على جهة من جهات البر التي لا تنقطع: الوقف الخيري -

الأموال الموقوفة تبقى على حالها محبوسة أبداً علـى حكـم ملـك االله تعـالى مـع التـصدق                     -

أنه لا يجوز التصرف فيها بـأي نـوع مـن أنـواع التـصرفات فـلا                 . مؤدى ذلك . فعتهابمن

يجـوز عنـد الـضرورة      . يرد عليهـا البيـع أو الـرهن أو الوصـية أو التملـك أو الإرث               

  .استبدالها بما هو أنفع

كلام الواقف يجب أن يُحمل على ما يفهـم أنـه أراده مـن عباراتـه فـي كتـاب وقفـه ولا                        -

مثال لاسـتخلاص سـائغ بـأن الوقـف وقـف خيـري لا              .  مقابل التصريح  عبرة للدلالة في  

 .يجوز تملكه أو إعمال أحكام الوصية عليه

  )٤٨٣ ص ١ ج ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٢١/٢/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ١٣٨/٢٠٠٧ الطعن(

 ـ ٥/٤/١٩٥١انطبـاق الأمـر الـسامي الـصادر فـي           . الأوقاف الخيريـة والأهليـة     -٢٢ ا عليه

 ـ. ف النظر عن المذهب الفقهي أو الديني للواقف       بصر ا لـم يـرد بنـصوص هـذا الأمـر           م

  . مام مالكتطبق عليه أحكام مذهب الإ. السامي

لـشخص أو   النظـارة   ارة الأوقاف ما لـم يـشترط الواقـف          لوز.  الوقف الخيري  علىالنظارة   -

 المـصلحة    بهـا إذا اقتـضت     يمنع الأوقاف مـن الاشـتراك     السابق لا    الاشتراط.  محددة جهة

  . ذلك

لايتقـادم  (قـول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم            : علة ذلك . لا تتقادم   . ق الشرعية   الحقو -

  . مثال بشأن وقف). حق امرئ مسلم وإن قدم

لولي الأمر شرعاً تخصيص القضاء من حيـث الزمـان أو المكـان أو الأشـخاص أو نـوع                    -

 .مثال. الدعاوىمن 

  )٣٦٤ ص ٢ ج ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٢٤/٤/٢٠٠٨  جلسةأحوال شخصية ١٣٣/٢٠٠٧، ١٢٢ نناالطع(

حمـلاً للمطلـق    : علـة ذلـك   . تسع الأبناء وأبناء الأبنـاء وإن نزلـوا       . كلمة الولد إذا أطلقت    -٢٣

 .مثال في وقف. على إطلاقه وأن ذرية المرء هي كل ما ذر ونسل منه

  )٣٦٤ ص ٢ ج ٣٦ س - القضاء والقانون  مجلة٢٤/٤/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ١٣٣/٢٠٠٧، ١٢٢ نناالطع(

  .مناط التفرقة بينهما. الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير

بقاؤهـا علـى حالهـا محبوسـة        . مفـاده   . نص القواعد الشرعية على أبدية الأموال الموقوفة       -



 أحوال شخصية

- ٥٥٥ -  

يهـا  عـدم جـواز التـصرف ف      . مـؤداه . أبداً على حكم ملك االله تعالى مع التصدق بمنفعتهـا         

بأي نوع من أنواع التصرفات فلا يـرد عليهـا البيـع أو الهبـة أو الـرهن أو الوصـية أو                      

إذا كانـت   . شـرطه . يجوز عند الضرورة استبدالها بما هـو أنفـع منهـا          . التمليك أو الإرث  

 .قيام البدل مقام الأصل في أنه محبوس أبداً عن التصرف: أثره. المصلحة تقتضي ذلك

  )٤١٨ ص ١ ج ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٩/٦/٢٠٠٨ ل شخصية جلسةأحوا ٥٧٥/٢٠٠٧ الطعن(

. وجوب أن يحمل على ما يفهم منه أنه أراده مـن عباراتـه فـي كتـاب وقفـه                  . كلام الواقف  -٢٤

مثال بشأن الالتزام بـدفع مقابـل انتفـاع عـن اسـتغلال           . لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح     

 .عقار موقوف للأعمال الخيرية

  )٤١٨ ص ١ ج ٣٦ س - مجلة القضاء والقانون ٩/٦/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٥٧٥/٢٠٠٧ عنالط(

 ٥١ق  ٣٣٨وجوب تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالنظـام العـام الـواردة بالمـادة                 -٢٥

. إغفالـه . تعلـق ذلـك بالنظـام العـام       .  الأوقاف والوصايا الخيريـة    ومن بينها  ١٩٨٤لسنة  

 ـ                . حكمبطلان ال . هأثر ه جواز التمسك به في أيـة حالـة تكـون عليهـا الـدعوى وتقـضي ب

 .مثال بشأن دعوى أوقاف خيرية. المحكمة من تلقاء نفسها

  )٢٨٦ ص ١ ج ٣٧ س - مجلة القضاء والقانون ٥/١/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٧٠٠/٢٠٠٧، ٦٩٥ نناالطع(

  

  ثاني عشر

 الحسبة

 .المث. ماهيتها. الحسبة في اصطلاح الفقهاء -١

  )٢٢٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٦/٥/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٥٣/٢٠٠٣ الطعن(

  

  ثالث عشر

 المواريث

لا يمنـع الـوارث مـن       . احتواء العقد الصادر من المورث على نصوص دالة علـى تنجيـزه            -١

اعتبـار  . علـة ذلـك   . الطعن عليه بأنه يخفي وصية وإثبات طعنـه لكافـة طـرق الإثبـات             

 .الوارث في حكم الغير



 أحوال شخصية

- ٥٥٦ -  

طعن الطاعن على عقدي الهبة والإقرار بالدين محل النزاع بأنهـا تخفـي وصـية وطلبهمـا                  -

ذلـك ورفـض الحكـم طعنهمـا تأسيـساً علـى أن العقـود               إحالة الدعوى للتحقيق لإثبـات      

يعيـب الحكـم    . المطعون فيها ظاهرة الدلالة فـي عبارتهـا ومعناهـا علـى مـا ورد فيهـا                

 .ساد لما فيه من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقهبالقصور والف

  )٣٨ سنوات ص ٧ مج ٣/٣/١٩٧٥ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٧٣ الطعن(               

لا يكـون مطالبـاً بإنكـار الورقـة         . الذي لم تصدر منه الورقـة العاديـة       . الخلف أو الوارث   -٢

 .ما يجوز له الطعن بالتزوير فيهاويكتفي بالنسبة له حلف يمين عدم العلم ك

لا تثريب على المحكمة إذا كانت وقـائع الـدعوى ومـستنداتها لا تكفـي لاقتناعهـا بـصحة                    -

 .أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الطعن. الورقة أو تزويدها

  )١٥ سنوات ص ٧ مج ٨/٢/١٩٧٨ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٧٧ الطعن(               

عـدم جـواز    . لـم ينظمهـا القـانون المـدني الكـويتي         . تركة تصفية جماعية  نظام تصفية ال   -٣

 ..أساس ذلك. الرجوع في هذا الشأن إلى ما يكون قد ورد بشأنه في قانون أجنبي

)٤٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٤/١/١٩٨٣ مدني جلسة ٢٤/١٩٨٢ الطعن(

 .أثر ذلك. الوارث يعتبر خلفاً لمورثه -٤

)١٨٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٦/٣/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ١١٧/١٩٨٢، ١١٦ان الطعن(

 .مؤداه والفرق بينه وبين الاتفاق على القسمة. التخارج -٥

)٤٥٣ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٦/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ١١٦/١٩٨٢ الطعن(

تخـضع  . مـسائل الميـراث   . جماعيـة القانون المدني لم يأخذ بنظام تـصفية التركـة تـصفية             -٦

 .لأحكام الشريعة الإسلامية

)١٧٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٢٤/١٠/١٩٨٣  جلسةمدني ١٠/١٩٨٣ الطعن(

تخارج الوارث عن نصيبه في التركة قبل سـداد الـدين لا يـؤدي إلـى بطلانـه بـل عـدم                       -٧

 .نفاذه غي حق دائني التركة

)٩٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٣/١/١٩٨٦ مدني جلسة ١٣/١٩٨٥ الطعن(

 . عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليهاالوارث ينتصب خصماً -٨

إقامة أحد الورثة دعوى ببطلان تصرف صدر مـن الـوارث وصـدور حكـم نهـائي فيهـا                    -



 أحوال شخصية

- ٥٥٧ -  

 جـواز   القـضاء بعـدم   . إقامة وارث آخر دعوى بـبطلان ذات التـصرف        . بصحة التصرف 

 .صحيح. نظر الدعوى الأخيرة لسابقة الفصل فيها

)٢٩٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٩/٩/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٨٦ الطعن(

حـصره الميـراث    . لا يؤخـذ بهـا فـي المـذهب الجعفـري          . أحكام التوريث بالتعـصيب    -٩

مراتـب الورثـة فـي      . بأصحاب الفروض والقرابة دون فرق بين قرابـة النـساء والرجـال           

المرتبة الأسبق ولو كانت أنثـى تحجـب مـا بعـدها ولـو              . من الذكور والإناث  . هذا المذهب 

توريـث أخـوة    . التركة بكاملها للبنت أو للبنـات ولـيس لأخ المـورث          : أثر ذلك . كان ذكراً 

 .خطأ في تطبيق القانون. المورثة مع زوجها وبنتها

)٢٩١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٧/١٢/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٨٧ الطعن(

البنت في المذهب الجعفري من مرتبة الطبقة الأولى في الميـراث وتحجـب مـا بعـدها مـن                    -١٠

 .الطبقات

)٢٩١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٧/١٢/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٨٧ الطعن(

 .مؤداه .عليها أو التركة من ترفع التي لدعاوىا في الورثة باقي عن خصماً الوارث انتصاب -١١

)٣٧٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ١٧/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٦٥/١٩٩٣ الطعن(

 .له حتى ينتج أثره في نقل الملكيةيوجوب تسج. كيف يتم. التخارج -١٢

ليـست لـه حجيـة      . بيان القسام الشرعي الصادر مـن قـسم المواريـث بالمحكمـة الكليـة              -

 .أساس ذلك. لأحكاما

)٨٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٣/١٠/١٩٩٥ مدني جلسة ٢٤/١٩٩٥ الطعن(

اختلافهـا عـن النـزاع المتعلـق بملكيـة العـين            . ماهيتها وسقوط الحق فيها   . دعوى الإرث  -١٣

 .مثال. التي آلت عن طريق الميراث بشأن مدة التقادم

)٤٨٢ الثالث ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٥/٣/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٨ الطعن(

مفاد ذلك أنهـا كافيـة لعـدم إرث الغيـر منـه لعـدم               . اعتبار المفقود حياً حياة ظنية احتمالية      -١٤

الاعتـداد بورثتـه    . أثـر ذلـك   . وفاته وغير كافية لأن يرث من غيره لعـدم تحقـق حياتـه            

. منهم قبل ذلـك فـلا يـرث منـه         أما من مات    . الموجودين وقت صدور الحكم باعتباره ميتاً     

 .مثال. علة ذلك
  ) لم ينشر١٦/٤/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢٥٠/٢٠٠٨الطعن  (               



 أحوال شخصية

- ٥٥٨ -  

أن تظـل التركـة منـشغلة بمجـرد الوفـاة           . مؤداهـا . لا بعد سداد الديون   إقاعدة أن لا تركة      -١٥

ث أو مـن يكـون      بحق عيني تبعي لدائني المتوفى لاستيفاء ديونهم منهـا تحـت يـد أي وار              

أن يكـون الـدين قائمـاً بمـا لازمـه أن الـوارث يكـون                . شرطه. الوارث قد تصرف إليه   

 .مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه

لا ينفـي وجـود مـصلحة قانونيـة للـدائن فـي             . الإدعاء بعدم وجود تركة للمورث المدين      -

.  كان مـآل تنفيـذ الحكـم الـصادر فيهـا           أياالورثة  المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل       

أن التحقق من وجود تركة من عدمه هي واقعـة لا شـان لهـا بـدعوى المطالبـة                   : علة ذلك 

بالدين المستحق على المورث وإنما تتعلـق بـأمر لاحـق علـى صـدور الحكـم القاضـي                   

 .بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث

  ) لم ينشر٢٩/١١/٢٠١١جلسة تجاري  ١٠٢١/٢٠٠٩الطعن  (               

 : مرض الموت-١

 ـ             -١ ي مـرض المـوت بطلانـاً       انتهاء الحكم المطعون فيه بعدم بطلان عقـد البيـع الـصادر ف

 ..لا عيب. جازة الورثةمطلقاً على إ

  )٣٨ سنوات ص ٧ مج ٩/٦/١٩٧٥ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٧٤ الطعن(                    

 .ما هيته. مرض الموت -٢

  )٣٧ سنوات ص ٧ مج ٩/٦/١٩٧٥ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٧٤ الطعن(                    

أداء المورث لبعض الأعمال في فترات متقطعـة مـن مـدة مرضـه قبـل أو بعـد تحريـر                   -٣

لا ينفي ما انتهى إليه الحكم المطعون فيـه مـن عجـز المـورث فـي فتـرة اشـتداد                     . العقد

 .علة ذلك. رؤية مصالحة وأعماله العاديةمرضه عن 

  )٣٨ سنوات ص ٧ مج ٩/٦/١٩٧٥ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٧٤ الطعن(                    

لا تجـوز   . المجادلـة فـي ذلـك     . من سلطة محكمـة الموضـوع     . تقدير قيام مرض الموت    -٤

 .أمام محكمة التمييز

  )٣٨ سنوات ص ٧ مج ٩/٦/١٩٧٥ جلسةأحوال شخصية  ١٣/١٩٧٤ الطعن(                    

قرينـة  . صـدوره فـي مـرض المـوت       . اعتبار الشيك من أعمـل التـصرفات القانونيـة         -٥

 .نية التبرع قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس. لمصلحة الورثة
)٢٧٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٧/٢/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ١٧/١٩٨٨ الطعن(
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وابطه أن يكـون المـرض ممـا يغلـب فيـه الهـلاك ويـشعر معـه                  مرض الموت من ض    -٦

لا يشترط فيـه أن يكـون قـد اثـر تـأثيراً ظـاهراً فـي                 . المريض بدنو أجله وينتهي بوفاته    

مثـال بـشأن اسـتخلاص سـائغ        . حالة المريض النفسية ووصـل إلـى المـساس بإدراكـه          

 .لمرض الموت

  ) لم ينشر٢٧/١٠/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ١٩٣/٢٠٠٧ الطعن(               

. لازم ذلـك  .  ثـم مـات مـن هـذا المـرض          - في فقه المالكيـة    –طلاق المريض لامرأته     -٧

مثـال بطـلان الطـلاق الـذي أوقعـه          . سواء كانت قي العدة أو لم تكـن       استحقاقها الميراث   

 .الوكيل عن الموكل أثناء مرض موته

  ) لم ينشر٢٧/١٠/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ١٩٣/٢٠٠٧ الطعن(               

 : المفقود-٢

. مـؤداه . ثبـوت ذلـك   . هو الشخص كامل الأهلية الذي لا تعرف حياته مـن مماتـه           . المفقود -١

 .انقطاع أخبار المفقود. مناطه. استمرار القوامة.  على مالهتعيين المحكمة قّيماً

  )٤٦١ ص ١  ج٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٦/١١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٩٠/٢٠٠٦ الطعن(

يتبع في شـأن ثبـوت وفاتـه الأحكـام          . المفقود الذي لم يعثر على رفاته إبان الغزو العراقي         -٢

 .العامة المقررة في مسائل الأحوال الشخصية

 إما أن تكون غيبته في ظروف يغلب فيهـا الظـن بهلاكـه أو يُفقـد                 وانقطعت أخباره من فقد    -

حالة الأولـى ينتظـر أربـع سـنوات قمريـة مـن             في ال . في حالة يغلب فيها الظن ببقائه حياً      

فـي الحالـة الثانيـة للقاضـي        . علة ذلـك  . حين فقده للحكم بموته بناء على طلب ذوي الشأن        

تقدير المدة التي يعيش خلالها المفقـود بعـد البحـث والتحـري وأن مـوت المفقـود يكـون         

 .اعتباراً من وقت حكم القاضي

 ق  ١٤٧م  .  عـدة الوفـاة مـن وقـت صـدور الحكـم            تعتد زوجته . بموت المفقود بعد الحكم    -

 .١٩٨٤ لسنة ٥١

اعتبـار حيـاة المفقـود      : علـة ذلـك   . تسري من تاريخ صـدوره    . آثار الحكم بموت المفقود    -

حال فقده باستصحاب الحال التي كان عليها عند بداية فقده إذا كـان حيـاً فتـستمر ثابتـة لـه                     

وفاتـه وهـو حجـة لبقـاء أموالـه علـى            وتبقى أحكامها مطبقة عليه حتى يقوم الدليل على         
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ملكه ولدفع الغيـر عـن امتلاكهـا بـالإرث ولا يـصلح لاسـتحقاق المفقـود لمـال غيـره                     

 .بالإرث

منها استـصحاب الوصـف كالحيـاة بالنـسبة للمفقـود           . حالات الاستصحاب في أصول الفقه     -

 .حتى يقوم الدليل على وفاته

 ذلك أنهـا كافيـة لعـدم إرث الغيـر منـه لعـدم               مفاد. اعتبار المفقود حياً حياة ظنية احتمالية      -

الاعتـداد بورثتـه    . أثـر ذلـك   . وفاته وغير كافية لأن يرث من غيره لعـدم تحقـق حياتـه            

. أما من مات منهم قبـل ذلـك فـلا يـرث منـه      . الموجودين وقت صدور الحكم باعتباره ميتاً     

 .مثال. علة ذلك

  )٣٣٤ ص ٢ ج ٣٧القضاء والقانون س مجلة  ١٦/٤/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢٥٠/٢٠٠٨الطعن (
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  ابع عشرر

 تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية

  

ــي دعــاوى الأحــوال الشخــصية  -١ ــة ف ــة العام ــدخل النياب ــادة . ت ــانون ٣٤٠، ٣٣٨م  ق

شـموله الـدعاوى التـي لـم يفـصل فيهـا            . م إجراء وجوبي يتعلق بالنظام العام     ٥١/١٩٨٤

. تعلـق الـبطلان بالنظـام العـام       . البطلان. أثره.  عدم تدخلها  .٥١/١٩٨٤عند العمل بقانون    

 .مثال بشأن دعوى يتضمن نزاعاً جدياً على النسب. مؤدى ذلك

)١٩١ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ٣٠/١٢/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٣٢/١٩٨٥ الطعن(

 ـ. طبيعتـه وحالاتـه   تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية         -٢ . أثـره . دم تـدخلها  ع

 .بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام

  )٢٩٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٣/٦/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٨٦الطعن (

قضايا الأحوال الشخـصية التـي تمـس النظـام العـام ومنهـا              بعض  تدخل النيابة العامة في      -٣

عـدم تـدخلها يرتـب      . تعلقـة بالنظـام العـام     تدخل وجوبي مقرر بقاعـدة م     . دعوى النسب 

 .بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام
  )٢٩٤ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٩/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٨٦الطعن (

 ـ :أثر ذلـك  . خضوعها لقانون القاضي  . إجراءات التقاضي  -٤ ريانها علـى كافـة المنازعـات       س

 .عنصر أجنبيوطنية كانت أو ذات 

فـي   علـى وجـوب تـدخل النيابـة العامـة            ٥١/١٩٨٤النص في قانون الأحوال الشخصية       -

حكـم إجرائـي    . ومنها دعـاوى النـسب وتـصحيح الأسـماء        الأحوال المتعلقة بالنظام العام     

 . كانت نية الخصوم أو عقيدتهم أو المذهب المطعن عليهمأيايسري على كافة الدعاوى 

 ـ     - إجـراء وجـوبي    . ٥١/١٩٨٤ ق   ٣٣٨ي الأحـوال المبينـة بالمـادة        تدخل النيابة العامـة ف

الفـصل فـي الـدعوى دون تـدخل النيابـة           . البطلان المطلق . أثر تخلفه . يتعلق بالنظام العام  

 .بطلان الحكم. العامة فيها
  )٢٩٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٨/١٢/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٨/١٩٨٧الطعن (

 النـزاع  دعـاوى  .ماهيتهـا  .العامـة  النيابـة  فيهـا  تتدخل أن يجب التي لأسماءا تصحيح دعاوى -٥
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 .النسب مسألة في البحث إليه ينتهي ما على فيها الفصل يتوقف التي النسب على
  )٢٩٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١١/٤/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٩٨٧الطعن (

  )٣٨٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ١٠/٤/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٩٩٢الطعن و(

. مخالفـة ذلـك   . حالاتـه .  بعض قضايا الأحـوال الشخـصية      في وجوبي    العامة تدخل النيابة  -٦

جواز التمسك بهـذا الـبطلان فـي أيـة          . تعلق هذا البطلان بالنظام العام    . بطلان الحكم . أثره

 التـي لهـا أن تقـضي بـه تلقـاء            حالة عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمـة التمييـز          

 .نفسها

  )٢٩٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٦/٢/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ١٤/١٩٨٨الطعن (

 .العـام  النظـام  تمـس  التـي  الشخـصية  الأحـوال  قـضايا  بعض في العامة النيابة تدخل وجوب -٧

 ـ تتـدخل  لا .ذلـك  عـن  يخـرج  مـا   .الصدد هذا في العام بالنظام المراد  تعـويض  : مثـال .  هفي

 .سيارة حادث من ضرر عن عليها محجور

)٣٨١ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٢٥/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٣ الطعن(

دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجـب المـشرع تـدخل النيابـة العامـة فيهـا باعتبارهـا                   -٨

و رفـض مـا تقدمـه النيابـة         لمحكمة الموضوع سـلطة قبـول أ      . كيفيته  .خصماً أصيلاً فيها  

  .العامة من طلبات في الدعاوى التي تتدخل فيها

عدم تدخل النيابة العامة في الدعاوى التـي أوجـب المـشرع تـدخلها فيهـا يترتـب عليـه                     -

بطلان الحكم ولا يصحح هذا البطلان أن تكـون النيابـة قـد أبـدت رأيهـا فـي موضـوع                     

 .سبب ذلك. الدعوى

)٣٨٢ الأول ص  المجلد- مج القسم الثالث ٨/٦/١٩٩٦ ة جلسةأحوال شخصي ٥٩/١٩٩٥ الطعن(

ماهيتهـا المـسائل المتعلقـة بالنظـام        . الأحوال التي يوجب فيها القانون تدخل النيابة العامـة         -٩

  .البطلان. أثره. إغفال ذلك. العام ومنها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

 .مثال. يعيبه. عامة فيهافصل الحكم في دعوى النسب دون إبداء رأي النيابة ال -

)٦٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١١/١٠/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٩٧ الطعن(

الأصل هو سريان القواعد القانونية الإجرائية بأثر فوري علـى الـدعاوى التـي ترفـع فـي                   -١٠

  .ظلها ولو نشأت تلك الدعاوى عن وقائع سابقة

 ـ      - وروده علـى سـبيل     . وجـوبي . ضايا الأحـوال الشخـصية    تدخل النيابة العامة في بعض ق
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  . ومنها قضايا فاقدي الأهلية وناقصيها١٩٨٤ لسنة ٥١ من ق٣٣٨م. الحصر

علـة  . أثـره بطـلان الحكـم     . عدم تدخل النيابة في الحالات التي أوجب القانون فيهـا ذلـك            -

  .تعلقه بالنظام العام. ذلك

 لـسنة   ٥١لمرفـوع بعـد العمـل بالقـانون         فصل الحكم الابتدائي في التماس إعادة النظـر ا         -

قـضاء الحكـم    .  بغير تدخل النيابة العامـة فـي منازعـة خاصـة بنـاقص الأهليـة               ١٩٨٤

رجوع واقعـة النـزاع الملـتمس فيهـا إلـى           . صحيح. المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي    

 .لا أثر له. ما قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور

)٦٦٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٠/١/١٩٩٨ جلسةأحوال شخصية  ٩/١٩٩٧ الطعن(

القـضايا التـي يثـار      : حالاتـه . وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحـوال الشخـصية          -١١

 لـسنة   ٥١ ق   ٣٣٨فيها أمر متعلق بالنظام العام والمحددة على سـبيل الحـصر فـي المـادة                

 . في شأن الأحوال الشخصية١٩٨٤

)٦٦٩ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٣/٦/١٩٩٨ حوال شخصية جلسةأ ٢٦/١٩٩٧ الطعن(

وجـوب تـدخل    . أثـره . تعلقهـا بالنظـام العـام     . دعوى إثبات الطلاق البائن بينونة كبـرى       -١٢

 .١٩٨٤ لسنة ٥١ ق٣٣٨، ٣٣٧م. أساس ذلك. النيابة العامة

)٦٦٩ الأول ص المجلد - مج القسم الرابع ١٢/١٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٦٣/١٩٩٨ الطعن(

 .إطراحها له. مفاده. إغفالها مناقشته. لا يقيد المحكمة. رأي النيابة في الدعوى -١٣

)٦٧٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٧٠/٢٠٠٠ الطعن(

تدخل النيابة العامة في دعوى أحوال شخـصية أمـام محكمـة أول درجـة بمـذكرة طلبـت                    -١٤

فيها استيفاء بعض عناصر الـدعوى وفـصل المحكمـة فـي الـدعوى دون إعـادة الأوراق                  

 .بطلان الحكم. أثره. إليها لإبداء رأيها النهائي بعد استيفاء ما طلبته

)٦٧٠ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ١٦/٦/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٠٦/٢٠٠٠، ٢٠٥، ٢٠٤الطعون (

. امة في قـضايا فاقـدي الأهليـة وناقـصيها والغـائبين والمفقـودين             وجوب تدخل النيابة الع    -١٥

 .علة ذلك. لا وجوب لتدخلها فيها. دعاوى الحضانة. تعلق ذلك بالنظام العام

)٦٧١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٧/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٨٣/٢٠٠٠ الطعن(

ة ومـن بينهـا دعـاوى النـسب وتـصحيح           تدخل النيابة العامة في مسائل الأحوال الشخـصي        -١٦

. الـبطلان المطلـق الموجـب لتمييـز الحكـم     . أثـره . مخالفة ذلك. من النظام العام  . الأسماء
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 .مثال

)٦٧١ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٨/١٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٤٦/٢٠٠١ الطعن(

. مـن النظـام العـام     . وجوب تدخل النيابة العامة في دعـاوي النـسب وتـصحيح الأسـماء             -١٧

جواز التمسك بـالبطلان فـي أيـة حالـة تكـون عليهـا              : أثر ذلك . بطلان الحكم . إغفال ذلك 

 .مثال. الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

)٢٦٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٣/١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٣/٢٠٠١ الطعن(

 الأهليـة   بفاقـدي ايا الأحـوال الشخـصية ومنهـا المتعلقـة          تدخل النيابة العامة في بعض قض      -١٨

. بطـلان الحكـم   : مخالفـة ذلـك أثـره     . أنه من النظام العـام    . علة ذلك . وجوبي. وناقصيها

 .مثال

)٢٦٢ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ١٠/٣/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٣٨/٢٠٠١، ١٣٥الطعنان (

 ـ .وجـوبي إجـراء   . لنسب وتغييـر الأسـماء    تدخل النيابة العامة في دعاوى ا      -١٩ ، ٣٣٧ن  ا المادت

 .٥١/١٩٨٤ من القانون رقم ٣٣٨

  )٢٦٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١٢/٢٠٠٤جلسة أحوال شخصية  ١٣٢/٢٠٠٤الطعن (

. مـؤداه . تدخل النيابة العامة في بعـض الـدعاوى التـي أوجـب المـشرع تـدخلها فيهـا                  -٢٠

 الدعاوى لها كافة الحقـوق المقـررة فـي القـانون للخـصوم أمـام                اعتبارها خصماً في هذه   

القضاء ومنهـا الحـق فـي إبـداء طلـب الإحالـة إلـى التحقيـق والطلبـات الإجرائيـة                     

مثـال لتحقـق    .  من سـلطة محكمـة الموضـوع       .الاستجابة إلى هذه الطلبات   . والموضوعية

 .تدخل النيابة العامة في الدعوىوجوب الغاية من 

  )٢٦٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٣٩/٢٠٠٤الطعن (

و مـن قـانون الأحـوال       /٣٣٨،  ٣٣٧تدخل النيابة العامة في الدعوى إعمالاً لنص المـادتين           -٢١

تعلق الدعوى بالأحوال الشخـصية وأن يـستلزم الفـصل فيهـا تطبيـق              . شرطه. الشخصية

للورثـة عـن مـورثهم الـذي        ى التي تدور حول حق مالي       الدعاو. أحكام الشريعة الإسلامية  

ولا يستلزم الفصل فيها تطبيـق أحكـام الـشريعة الإسـلامية            لا تعد كذلك    . لأهليةل اًفاقدكان  

 .ولا ينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية

  )٢٦٣ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢١/٣/٢٠٠٥جلسة مدني  ٤٩٨/٢٠٠٣الطعن (

اعتبـاره  . علـة ذلـك   . وجـوبي . تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتـصحيح الأسـماء          -٢٢
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 .مثال. ٥١/١٩٨٤ من القانون ٣٣٨، ٣٣٧المادتان . من مسائل النظام العام
  )٢٦٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٥/١٢/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٣٧٧/٢٠٠٣الطعن (

  )٢٦٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/١٢/٢٠٠٥جلسة  أحوال شخصية ٣٣٨/٢٠٠٥الطعن و(

مفـاد  . عدم تقيـد محكمـة الموضـوع بـه        . رأي النيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية       -٢٣

عـدم مناقـشة المحكمـة لـرأي        . حقها في الأخذ به أو إطراحـه أو إغفـال مناقـشته           : ذلك

 .إطراحها له: مفاده. النيابة

  )٢٦٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٨/٥/٢٠٠٦جلسة حوال شخصية أ ١٧٦/٢٠٠٥الطعن (

دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجـب المـشرع قيـام النيابـة العامـة برفعهـا أو التـدخل                    -٢٤

  .اعتبارها خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة للخصوم. فيها

عـضو النيابـة الـذي مثلهـا بالحـضور          جواز أن يكون    . مؤدى ذلك . النيابة العامة لا تتجزأ    -

. أو إبداء الرأي أمام محكمة الاستئناف هـو ذاتـه الـذي مثلهـا أمـام محكمـة أول درجـة                    

علـة  . عدم سريان قواعد عدم صلاحية القاضي لنظر الـدعوى لـسبق إبدائـه الـرأي          . مؤداه

 مرافعـات قـد ورد علـى سـبيل          ١٠٢أن النص الخاص بـرد القـضاة فـي المـادة            . ذلك

 . فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه في شأن أعضاء النيابة العامةالحصر

  )٢٦٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٠/١٢/٢٠٠٥جلسة أحوال شخصية  ٣٣٨/٢٠٠٥الطعن (

 ٥١ق  ٣٣٨وجوب تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالنظـام العـام الـواردة بالمـادة                 -٢٥

. إغفالـه . تعلـق ذلـك بالنظـام العـام       . لأوقاف والوصايا الخيريـة    ا ومن بينها  ١٩٨٤لسنة  

 ـ                . بطلان الحكم . هأثر ه جواز التمسك به في أيـة حالـة تكـون عليهـا الـدعوى وتقـضي ب

 .مثال بشأن دعوى أوقاف خيرية. المحكمة من تلقاء نفسها

  )٢٨٦ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٥/١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٧٠٠/٢٠٠٧، ٦٩٥ن ناالطع(

تعلـق الـدعوى بـالأحوال      . مناطـه . تدخل النيابة العامة في دعـاوى الأحـوال الشخـصية          -٢٦

الشخصية وان يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكـام الـشريعة الإسـلامية التـي تمـس النظـام                  

. لا تعـد كـذلك  . دعوى صحة ونفـاذ عقـد البيـع     . ١٩٨٤ لسنة   ٥١ ق   ٣٣٨،  ٣٣٧م  . العام

 .بة العامة فيهالا محل لتدخل النيا

  )٤٢١ ص ٣ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س  ٢١/١٢/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٨٥٣/٢٠٠٧ الطعن(
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  خامس عشر

 تفليسة في دعاوى الأحوال الشخصيةاختصام مدير ال

  

. عـدم جـواز رفـع دعـوى مـن المفلـس أو عليـه              . أثـره . صدور حكم بشهر الإفـلاس     -١

 فحينئـذٍ يتعـين   لا إذا انطـوت علـى طلبـات ماليـة           دعاوى الأحوال الشخصية إ   . الاستثناء

. عـدم إدخالـه فـي الـدعوى       . ليـه أن يكون الحكم حجـة ع     . علة ذلك . إدخال مدير التفليسة  

قواعـد  . علـة ذلـك   . جواز الدفع به في أية حالة كانت عليهـا الـدعوى          . عدم قبولها . همؤدا

 .مثال .١٩٨٠  لسنة٦٨ من ق ٥٨٢، ٥٧٨، ٥٧٧المواد . الإفلاس من النظام العام

  )٢٦٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٩/٥/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٣٢٧/٢٠٠٢ الطعن(

  

  سادس عشر

 وى في بعض مسائل الأحوال الشخصيةتقدير قيمة الدع

  

  .يجوز استئنافه أيا كانت قيمة الدعوى. الحكم الصادر في المنازعات المتعلقة بالنفقة -١

ائل الميـراث والوصـية والوقـف والمهـر تكـون انتهائيـة إذا لـم           الأحكام الصادرة في مس    -

 . مرافعات٣٤/٢م. أساس ذلك. تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار

 )٦٦٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢١/١١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٨٣/١٩٩٧الطعن (

لنـسبة لطلـب نفقـة      وبا. الواقعة القانونية مصدر الحق النسبة لمؤجل المهـر هـي الـزواج            -٢

. أثـره . نشأة كل منهما عـن سـبب قـانوني منفـصل    . مؤدى ذلك . العدة والمتعة هي الطلاق   

 .مثال. هالنظر إليه كما لو كان دعوى مستقلة تقدر قيمتها بمقدار قيمته وحد

  )٥٧٩ المجلد الأول ص - مج القسم الرابع ٢٤/١١/٢٠٠١جلسة أحوال شخصية  ١٥٦/٢٠٠١ نالطع(

الأصـل اعتبارهـا أحكامـاً ابتدائيـة قابلـة          . الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية    الأحكام   -٣

دعـاوي الميـراث والوصـية والوقـف        . الاسـتثناء .  كانـت قيمـة الـدعوى      أياللاستئناف  

 .مثال.  إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينارالحكم فيها يكون انتهائياً. والمهر

)٢٥٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٨/٥/٢٠٠٣ لسةأحوال شخصية ج ٢٣٨/٢٠٠٢ الطعن(
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 كانـت   أيـا قابليتها للاستئناف كأصـل عـام       . الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية      -٤

 ٣٤/٢م.  المـسائل المتعلقـة بـالإرث والوصـية والوقـف والمهـر            .الاستثناء. قيمة الدعوى 

 .مثال. مرافعات

 وقـوع   .شـرط اسـتئنافها   .  مـن محكمـة الدرجـة الأولـى        الأحكام الصادرة بصفة انتهائية    -

 .مثال.  مرافعات١٣٨/٢ م .ثر في الحكمفي الحكم أو بطلان في الإجراءات أبطلان 

  )٢٩٨ ص ١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٨/١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٢٩٨/٢٠٠٨ الطعن(

  سابع عشر

 لصادرة في مسائل الأحوال الشخصيةاستئناف الأحكام ا
  

الحكـم فيـه قابـل      . مـن مـسائل الأحـوال الشخـصية       . النزاع حول متاع منزل الزوجيـة      -١

 . قيمة الدعاوىكانتللاستئناف مهما 

)١٩١ الأول ص  المجلد- مج القسم الأول ١٦/٣/١٩٨١ أحوال شخصية جلسة ١٦/١٩٨٠ الطعن(

 أيـا كانـت     الأصـل قابليتهـا للاسـتئناف     . الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخـصية       -٢

 .دعاوى الميراث والوصية والوقف والمهر. الاستثناء. قيمة المنازعة

)٢٩٨ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٧/١١/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٨٩ الطعن(

. الشخـصية للاسـتئناف    مـسائل الأحـوال      فـي الأصل هو قابلية جميع الأحكـام الـصادرة          -٣

.  المتعلقـة بـالميراث والوصـية والوقـف والمهـر          في الدعاوى الأحكام الصادرة   . الاستثناء

 شـأن النـصاب الانتهـائى       فـي خضوعها لقواعد الاختصاص الواردة بقـانون المرافعـات         

 .مثال. للمحكمة الكلية

  )٣٥٠ ص ٢ ج ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ٢٩/٤/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٤٧/٢٠٠٥ الطعن(

  

  ثامن عشر

 رة في بعض مسائل الأحوال الشخصيةحجية الأحكام الصاد

 .حجيتها مؤقتة.  التي تقبل التغييرالأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية -١

  )٢٩٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الثاني ٢٣/٢/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٨/١٩٨٦الطعن (
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  .علة ذلك. الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية حجيتها مؤقتة -٢

  .مناطها. حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع -

 . يعيبه.مخالفة الحكم لحجية الأمر المقضي -

)٦٦٥ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٠١/١٩٩٧ الطعن(

عـدم  . القـضاء ضـمنياً بجـواز الاسـتئناف       . مفـاده . قضاء الحكم بقبول الاستئناف شـكلاً      -٣

تمـسك النيابـة بمـذكرتها بعـدم جـواز          . حيازته لقـوة الأمـر المقـضي      . أثره. طعن فيه ال

. غيـر جـائز   . الاستئناف بالنسبة لطلب مؤخر الصداق تأسيساً علـى تعلقـه بالنظـام العـام             

  .أساس ذلك

 .شرط ذلك. تعلقها بالنظام العام. قابلية الأحكام للطعن عليها -

)٦٦٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢٦/٩/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٤٣/١٩٩٨ الطعن(

  .يجوز استئنافه أيا كانت قيمة الدعوى. الحكم الصادر في المنازعات المتعلقة بالنفقة -٤

الأحكام الصادرة في مسائل الميـراث والوصـية والوقـف والمهـر تكـون انتهائيـة إذا لـم               -

 .ت مرافعا٣٤/٢م. أساس ذلك. تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار

)٦٦٦ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٢١/١١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٨٣/١٩٩٧ الطعن(

سريان أحكامه فقط علـى مـن يطبـق علـيهم مـذهب       . ٥١/١٩٨٤قانون الأحوال الشخصية     -٥

  .الإمام مالك دون غيره

الـدخول بأمـه ومـضي سـتة     . شـرطه . ثبوت نسب الولد بالفراش في المـذهب الجعفـري      -

. كثر من الوطء وعدم تجاوز أقصى مدة للحمـل أو الإقـرار بـه صـراحة أو دلالـة               أشهر فأ 

 .ولا تسمع دعواه بنفي نسبه إليه لا باللعان أو غيره

)٦٦٧ الأول ص  المجلد- مج القسم الرابع ٣/٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٧٠/٢٠٠٠ الطعن(

قابليتهـا للتغييـر    . ذلـك علـة   . ذات حجيـة مؤقتـة    . الأحكام الصادرة في دعاوي الحضانة     -٦

 .مثال. والتبديل بسبب تغير الظروف ويرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها

)٢٥٤ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٨/٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٣٨/٢٠٠٢ الطعن(

ر تحوز الحجيـة أمـام بـاقي الـدوائ        . الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية       -٧

  .والجهات الأخرى

اكتسابها صفة النهائية من تـاريخ فـوات ميعـاد الطعـن فيهـا أو تـاريخ                 . الأحكام الابتدائية  -
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  .الفصل في الطعن المرفوع عنها بتأييدها

وقفها بالطعن عليه بالاستئناف حتى الفصل فيـه وتعـود لـه الحجيـة              . حجية الحكم الابتدائي   -

 .بإلغائهبتأييده وتزول عنه 

)٢٥٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٨/٢/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٣٣/٢٠٠١ الطعن(

قبولهـا للتغييـر    . مؤقتـة . حجية الأحكام الصادرة في بعـض مـسائل الأحـوال الشخـصية            -٨

  .مناط ذلك. والتبديل بتغير الظروف

 .لا تتعدى الخصوم فيها إلى غيرهم إلا في حالات خاصة. نسبية. حجية الأحكام -

)٢٥٦ المجلد الثاني ص - مج القسم الخامس ٢٩/٩/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٣٢٣/٢٠٠١الطعن (

 كـان موضـعه سـواء فـي الأسـباب أو            أيـا هو القول الفصل في الـدعوى       . قضاء الحكم  -٩

  .المنطوق

اعتبارهـا المرجـع    . تضمين الأسباب الفصل في أوجه النزاع التـي أقـيم عليهـا المنطـوق              -

  . فيه الحكمفي الوقوف على حقيقة ما فصل

.  أو أسـبابه   منطوقـه تشمل ما قضى بـه بـصفة صـريحة أو ضـمنية فـي               . حجية الحكم  -

 .مثال

  )٢٥٦ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٢/١٠/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٨٢/٢٠٠٢ الطعن(

ومنهـا النفقـة حجيتهـا      التـي تقبـل التبـديل       الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية        -١٠

مـسألة واقـع    .تقـدير تغيـر الظـروف أو بقائهـا        . قابليتها للتغير والتبديل  . علة ذلك . مؤقتة

 .مثال. شرطه. تستقل محكمة الموضوع بتقديرها

  )٢٥٧ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٦/٨/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٣٣٥/٢٠٠٢ الطعن(

 ـ  يقابل. علة ذلك . أحكام الحضانة حجيتها مؤقتة    -١١ . بقـاء هـذه الحجيـة     . ر والتبـديل  تهـا للتغيي

سـببه إعمـال قاعـدة الاستـصحاب        . طالما أن دواعيها وظروف الحكـم بهـا لـم تتغيـر           

. ل بهـا محكمـة الموضـوع      قمـسألة واقـع تـست     . استنباط التغيير .المقررة في أصول الفقه   

 .مثال. هشرط

  )٢٥٨ني ص  الثا المجلد- مج القسم الخامس ٤/٤/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٧/٢٠٠٣ الطعن(

قيـام النـزاع    . شـرط ذلـك   . حجة فيما حصلت فيـه    . الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي      -١٢

  . بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن يتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً
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قبولهـا  . علـة ذلـك   . حجيتهـا مؤقتـة   . الأحكام الصادرة في مـسائل الأحـوال الشخـصية         -

. اسـتقلال محكمـة الموضـوع بـه       .اسـتخلاص ذلـك   . ير بتغيـر الظـروف    للتعديل والتغي 

 . مثال.شرطه

  )٢٥٨ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٧/٦/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٢٠/٢٠٠٣ الطعن(

قابليتهـا  . علـة ذلـك   . حجيتها مؤقتـة  . مسائل الأحوال الشخصية  بعض   فيالأحكام الصادرة    -١٣

 . يريالتغوللتعديل 

 ـ.  فـي مـسألة أساسـية      النـزاع  من طـرح     ةمر المقضي المانع  حجية الأ  -  تناضـل . امناطه

 حيـازة   . ذلـك  مفـاد .  حقيقتهـا بينهمـا بـالحكم الأول       ارن في الدعوى الأولى واستقر    يالطرف

أي حـق   ع فـي شـأن      بطريق الـدعوى أو الـدف     فيها   التنازع   عمن. أثره. هذا القضاء للحجية  

لا .  المـسألة الأساسـية الـسابق الفـصل فيهـا           تلك أو انتفاؤه على ثبوت    هجزئي متوقف ثبوت  

 ق ٥٣م. طالمـا الأسـاس بينهـا واحـداً    .  من ذلك اخـتلاف الطلبـات فـي الـدعويين       يغير

 . بشأن نفقة خادمة وتغير يسار الزوجمثال. ٣٩/١٩٨٠

  )٢٦٠ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/٩/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٢٣٥/٢٠٠٤ الطعن(

ذات . ام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخـصية التـي تقبـل التغييـر والتبـديل               الأحك -١٤

مـن  . تقـدير تغيـر الظـروف     . تغير الظروف فـي تلـك المـسائل       . علة ذلك . حجية مؤقتة 

مثال لتغيـر الظـروف بزيـادة يـسار الملـزم بالنفقـة             . شرط ذلك . سلطة قاضي الموضوع  

 .عما كان في الدعوى السابقة

  )٢٦١ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ١٢/٣/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ١٤٢/٢٠٠٥ الطعن(

عـدم جـواز    . مـؤدى ذلـك   . الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيـه           -١٥

 .علـة ذلـك   . أحكـام النفقـات ذات حجيـة مؤقتـة        . الاستثناء.  دليل ينقض هذه القرينة    لقبو

 .قابليتها للتغيير والتبديل

  )٢٦٢ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٢٦/١١/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٧٠/٢٠٠٥ نالطع(

الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحـوال الشخـصية مثـل الحـضانة والـضم وإمـضاء                  -١٦

بقـاء هـذه   . علـة ذلـك   .  حجيتهـا مؤقتـة    .اختيار الولد العيش مع أحد الأبوين أو غيرهمـا        

قاعـدة الاستـصحاب    . أسـاس ذلـك   . ي وظروف الحكم بهـا    الحجية قائمة حتى تتغير دواع    

  . أن يوجد ما يقتضي تغييره أو رفعهإلىبقاء الحكم ثابت على ما كان : في الفقه



 أحوال شخصية

- ٥٧١ -  

بـه محكمـة     واقـع تـستقل   . تغيير الظروف بعد صـدور الحكـم أو بقاؤهـا علـى حالهـا              -

 .مهامثال لتسبيب سائغ لقضاء بإمضاء اختيار البنت العيش مع أ. شرطه. الموضوع

  )٢٨٧ص ١ ج ٣٥ س - مجلة القضاء والقانون ١٤/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ١٨٦/٢٠٠٥ الطعن(

قبولهـا للتغييـر والتبـديل ويـرد عليهـا الإسـقاط بتغيـر              . أحكام الحضانة حجيتها مؤقتـة     -١٧

  .علة ذلك. دواعيها وظروف الحكم بها

قاضـي الموضـوع بـه بـلا        اسـتقلال   . مدى تغير الظروف التي قد تطرأ بعد الحكم السابق         -

 .إقامة قضائه على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق. شرطه. معقب

أن تكـون المـسألة التـي       . مناطهـا . حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طـرح النـزاع          -

سبق القضاء فيها أساسية وتناضل فيها الخصوم فـي الـدعوى الأولـى واسـتقرت حقيقتهـا                 

تقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها وكانـت هـي بـذاتها الأسـاس              بينهما بالحكم الأول اس   

مثـال بـشأن رفـض    . فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية مـن حقـوق      

 .الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لتغير الظروف في الدعويين

  )٣٠٢ص ١ ج ٣٥ س -ة القضاء والقانون  مجل١٤/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣٣٩/٢٠٠٥ الطعن(

  

   عشرتاسع

  مسائل الأحوال الشخصيةتنفيذ الحكم الأجنبي في

  

لـيس درجـة مـن درجـات التقاضـي ولا طعنـاً             . طلب تنفيذ حكم صادر من دولة أجنبيـة        -١

  .على الحكم

لا يجوز للـسلطة القـضائية المختـصة فـي الدولـة المطلـوب إليهـا التنفيـذ أن تبحـث                      -

 ولا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكـم فيهـا بـالتحقق مـن أن المحكمـة                   الموضوع

  .مفاد وعلة ذلك. التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع

قضاء الحكم المطعون فيه بـالأمر بتنفيـذ حكـم صـادر مـن محكمـة الاسـتئناف العليـا                     -

يغة التنفيذيـة القانونيـة بدولـة الكويـت بعـد اسـتيفائه             الشرعية بدولة البحرين وتذييله بالص    

 .صحيح.  مرافعات١٩٩كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 

  )٢٦٥ الثاني ص  المجلد- مج القسم الخامس ٨/٦/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٣٠/٢٠٠١ الطعن(
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  عشرون

  تقادم دعاوى الأحوال الشخصية
 

اختلافهـا عـن النـزاع المتعلـق بملكيـة العـين            .  فيها ماهيتها وسقوط الحق  . دعوى الإرث  -١

 .مثال. التي آلت عن طريق الميراث بشأن مدة التقادم

)٤٨٢ ص الثالث  المجلد- مج القسم الرابع ١٥/٣/١٩٩٩ مدني جلسة ١٠٦/١٩٩٨ الطعن(

لا تـسمع إلا    . دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة على سنين نهايتهـا تـاريخ رفـع الـدعوى                -٢

 .أساس ذلك.  بالتراضيمفروضةانت إذا ك

)٦٢٩ الرابع ص  المجلد- مج القسم الخامس ١/١٢/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٩٦/٢٠٠٢ الطعن(
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  فهرس الموضوعـات

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ٣١٧  اختصاص دائرة الأحوال الشخصية-

  ٣٢٣  الأحوال الشخصيةالقانون الواجب التطبيق في مسائل -

  ٣٣٢ عدم الاعتذار بالجهل بأحكام قانون الأحوال الشخصية -

  ٣٣٢ الاعتقاد الديني -

  ٣٣٥  الإثبات في مسائل الاعتقاد الديني-

  ٣٣٥ ثبات في مسائل الأحوال الشخصية الإ-

   :مسائل الأحوال الشخصية

  ٣٤٨ :الزواج: أولاً   

  ٣٤٨  بوجه عام-١    

  ٣٥٦  الولاية في الزواج والعضل-٢    

  ٣٥٩  الكفاءة في الزواج-٣    

  ٣٥٩  توثيق عقد الزواج وآثاره-٤    

  ٣٦٠  الدخول-٥    

  ٣٦٠  الخلوة-٦    

  ٣٦١ اج الباطل الزو-٧    

   :الزواجآثار : ثانياً  

  ٣٦٢  المهر-١    

  ٣٦٥  الجهاز ومتاع البيت-٢    

  ٣٦٥  النفقة-٣    

  ٣٦٥  بوجه عام-       أ
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  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ٣٦٧  نفقة الزوجية-      ب

  ٣٨٠  نفقة العلاج-      ج

  ٣٨٠  أحكام المسكن والطاعة-٤    

  ٣٨٩   نشوز-٥    

  ٣٩٣  )قواعدها وشروطها( دعوى الزوجية -٦    

  ٣٩٧ :فسخ عقد الزواج: ثالثاً  

  ٣٩٩ ):حل عقد الزواج(فرق الزواج : رابعاً  

  ٣٩٩  الطلاق-١    

  ٣٩٩ )بوجه عام( أحكام عامة -       أ

    : أنواع الطلاق-      ب

  ٤١١   طلاق رجعي-          

  ٤١٢   طلاق بائن-          

  ٤١٣  الخلع-٢    

  ٤١٤ ):التطليق(الفرق بالقضاء  -٣    

  ٤١٤  التطليق لعدم الإنفاق-       أ

  ٤١٤  طلاق مضاف إلى الماضي-      ب

  ٤١٥  طلاق على مال-       ج

  ٤١٥  طلاق للهجر-        د

  ٤١٥  التفريق للضرر-       ن

  ٤٣٠   التفريق لحبس الزوج-      هـ

  ٤٣١  الفسخ لاختلاف الدين-        و
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  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

   :آثار فرق الزواج: خامساً  

  ٤٣٢ :آثارها في الزوجية

  ٤٣٢  الرجعـة-١     

  ٤٣٤  العـدة-٢     

  ٤٣٦ العدة نفقة -       

  ٤٣٨  نفقة المتعة-       

  ٤٤٥ :الولادة وآثارها: سادساً  

  ٤٤٥ )ثبوت النسب ( النسب-١    

  ٤٥٩ )نفي النسب( اللعان -٢    

  ٤٦١  دعوى النسب-       

  ٤٧٣  الرضاع-٣    

  ٤٧٥  الحضانة-٤    

  ٤٧٥   بوجه عام-        

  ٥٠٢  أجر الحضانة-       

  ٥٠٣  أجر مسكن الحضانة-       

  ٥٠٧  مصروفات التعليم-٥    

  ٥٠٨  أجر الخادم-٦    

  ٥٠٨  أجر السائق وثمن السيارة-٧    

  ٥٠٩  رؤيـة-٨    

   :نفقة الأقارب: اًسابع  

  ٥١٢  بوجه عام-    أ

  ٥٢٠  تقدير النفقة-    ب



 

    - ٥٧٦ - 

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ٥٢٧  تعديل النفقة-    ج

  ٥٢٨  الخصم من المرتب والحجز لدين النفقة-    د

   :الولايـة: ثامناً  

  ٥٢٩  الولاية على النفس-١    

  ٥٣٢   العته-        

  ٥٣٣  الولاية على المال-٢    

  ٥٣٣  عام بوجه -       أ

  ٥٣٥   السفـه-       ب

  ٥٣٥   الغفلـة-       ج

  ٥٣٦   الجنـون-       د

  ٥٣٦  حجر وقوامة-٣    

   :الوصيـة: تاسعاً

  ٥٣٩  تعريفها وركنها وشرائطها-     

  ٥٤٥  وصايـة-     

  ٥٤٧ :الهبــة: عاشراً

  ٥٥١ :الوقـف: حادي عشر

  ٥٥٥ :الحسبـة: ثاني عشر

  ٥٥٥ :لمواريثا:   ثالث عشر

  ٥٥٨  مرض الموت-١    

  ٥٥٩  المفقود-٢    

  ٥٦١ تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية: رابع عشر
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  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ٥٦٦ اختصام مدير التفليسة في دعاوى الأحوال الشخصية: خامس عشر

  ٥٦٦ تقدير قيمة الدعوى في بعض مسائل الأحوال الشخصية: سادس عشر

  ٥٦٧  الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصيةاستئناف: سابع عشر

  ٥٦٧ حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية: ثامن عشر

  ٥٧١ تنفيذ الحكم الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية:   تاسع عشر

  ٥٧٢ تقادم دعاوى الأحوال الشخصية:   عشرون
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